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وما عَلَنقُہ ِن رارج ... إلى قولہ چ ککلوا عا سی ع چ وقوله 
ة: "كل ما ردت عليك قوسك"» وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذکرت اسم الله فكل" ولأنه إجاع“. 

فصل [1. الآلة التي يصاد بها ] 

ا بها ضربان: سلاح وحوارح فأما چ a‏ 
بجميع أنواعه“ مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرهاء والأصل فيها ٠‏ 
قوله تعالی :اا یلوتم آله بیو مَنَ الد الہ ادیک ورماحگہ 4 الآیة 
وقوله ب "كل ما ردت عليك قوسك" وقوله فى المعراض:"إذا خرق 


(1) الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح 
الرصاع ص 114). 

(2) سورة المائدةء الآية: 94. 

(3) سورة المائدةء الآية: 2. 

(4) سورة المائدةء الآية: 4. 

(5) أخرجه أبو داود الصيد» باب: في الصيد: (272/3)» وأحمد:(40/ 195)» وفيه ابن لهيعةء وقال في 
التنقيح: إسناده حسن تلخيص الحبير: 136/4). : 

(6) أخرجه البخاري في الذبح والصيدء باب: إذا الصيد كلبا آخر: (220/6) ومسلم في الصيد» باب: الكلاب 
المعلمة: (1529/3). 

(7) انظر: شرح مسلم - للنووي: (8/ 132)» المغنى (8/ 539). 

(8) في (م): أنواعها. 

(9) في (ق): فيه 

(10) سورة المائدة الآية : 94. 

(11) سبق تخريج الحديث قرييا. 


فک" ولأن المذكى ضربان مقدور عليه» ومتنع› فلما کان المقدور عليه 
يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع» ولا حلاف في ذللك©. 


فصل[ 2. مامات بقتل السهم] 
وما مات بقتل السهم له حاز أكله لقوله: "كل ما ردت عليك 
I TR ENE CE‏ 
O) < :‏ 
كمباشر الذابح الذبح 


فصل[ 3. ما قتتل بالمعراض] 


N a UE OEE EOE E AL 
في حديث عدي : "إذا رميت بالمعراض و ذكرت اسم الله تعالى‎ 


فخرق فكل و إن أصاب بعرضه فلا تأكل" "> وا لمعراض: حشبة 
غليظة ف رأسها كالزج يلقيها الفارس على اليد» فريما أصابته الحديدة 
فجرحته وأسالت دمه» فهذا يجوز أكله» لأنه حينغذ كالسيف والرمح» ورا 
ن و ا 
والحجرء فلا يجوز أكله إلا أن يدرك ولم تنفذ مقاتله» فیذكى فإنه يؤكل» وإِن 
بلغ إلى حيث لا ترحى له حياة لم تعمل الذكاة فيه. 


)1( أخرجه البلخاري في الذبح والصيد» باب: صيد العراض: (6/ 218)»› ومسلم في الصيدء »> باب: الصيد 
بالكلاب المعلمة: (1529/3). 

(2) انظر: المغنى: (551/8))» بداية المجتهد: (255-254/6). 

)3( انظر: الور )423/1 التفريع: (398/1)»ء الرسالة: (ص 187). 

)5( أبو ثعلبة. : الحشنيء تاي النبي ِء قيل: جرهم بن ناشم» وقيل: جرثوم» توفى سنة خمس وسبعين (انظر 
سير أعلام النبلاء: (571/2)» شذرات الذهب: 82/1). 

(6) وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك'" الذي سبق تخريجه. 

(7) في (م): للذبح. 

(8) المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص 403). 

(9) انظر: المدونة: (423/1))» التفريع: (397/1- 398)» الرسالة (ص 187). 

(10) عدى بن حاتم: بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج الطائي» أبو طريف» صحابي مشهور»ء مات سنة ثمان 
وستين (انظر: تقريب التهذيب» ص: 388 شذرات الذهب: 1/ 74). 

(11) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(12) حینئذ: سقطت من (ق) ومن (ر). 


فصل [4. ما فتتلته الحبالة] 
لا يؤكل ما قتلعه الحبالة" وهي الشرك لأنه مقتول بغير ذكاة سهم 
لأن الحبالة: أحبل تكون فيه مناحل توضع للصيد عند الماءء فإذا وردت 
علقت به فاضطرب» فرما أصابته المناحل التي فيها فلا يؤكل» لأنه حينقذ 
مقدور عليه فذكاته بالذبح دون العقر. 
فصل [5. في منع أكل ما تله السهم المسموم] 
لا يكل ما قتله السهم المسموم“ وعللّه مالك - رحه الله = بعلتين: 
إحداها أنه لا يعلم هل قتله السهم أم السم» والأحرى أن الخوف على من 
کله: 
فصل [6. ما صيد بالجوارح] 
وأما الجوارح فكل E‏ من أي الجوارح كان من الكلاب 
والفهود والبزاة والصقور والشواهين وغيرها إذا كان معلًاء فصيده 
اک دی ا وک کی ونا 
O O O I ET‏ 
تال :وتا کشر عکتشہ م رارج مکی زیی جا کہ ۲ که ٥۵‏ 2 
مصرین إلى قوله تعالی: ا ککلوا جا اسک عگہ 4 فعم وقوله 44: 


sC 


(1) انظر: المدونة: (422/1)» التفريع: (397/1). 

(2) لأن: سقطت من (ق). 

(3) في (م): فلا يؤكل حينئذ إلا أن يقدر عليه. 

(4) انظر: التفريغ: (398/1)» الرسالة (ص 187). 

(5) البزاة: مفردة البازى وهو معروف. 

(6) الشواهين: مفردة شاهين وهو جارح معروف. 

(7) انظر: المدونة: (414/1- 416)ء التفريغ: (398/1- 399)»ء الرسالة (ص187). 
(8) حكى عن ابن عمر ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا الكلب (انظر المغني: 8/ 545). 
(9) في (م): البهيم» ولقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (انظر مختصر الخرقى ص 133). 
(10) سورة المائدة الآية 4. 

(11) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (66/6)» وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكلاب. 
(12) سورة المائدةء الآية: 4. 


اا + ۶° 0 » Dn‏ 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" ولم يفرق بين 
البهيم وغیره» وقوله ف حدیث عدي بن حاتم: "ما علمت من کلب أو باز 
م رسك وكرت اسم اله فكل ها امك عليك ) ولأنة بخان يفف 

التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهیم. 


فصل: [ 7. في اشتراط كون الجوارح معلمة] 
٤‏ ع٤‏ 3 ع 
وإنما اشتراطنا أن تكون معلمة للظواهر والأحبار”» وصفة التعليم أن 
يطيعه إذا نبهه ويسترسل إذا أرسله ويسارع إذا أمره وينزحر إذا زحره» 
ويتكرر ذلك منه تكريراً يعلم معه في العادة أنه قد فقه التعليم» ولا حد قي 
ذلك سوی ما ذکرناه. 


فصل: [ 8. عدم اشتراط ترك الاکل] 

E ETE E 
1 8 ۴ م رک ر ر صد 6 ور‎ 
لقوله: ار فوا عا اسک لیک 4 ولم يفرق» وفي حديث أبي تعلبة: "وان‎ 
أكل فكل" ولأنه قتل إذا لم يتعقبه أكل كان ذكاةء كذلك إن تعقبه‎ 
كالذبح» ولأنه أداة ف تذكية الصيد» فإذا أنفذ عقره مقاتله لم يضره ما طراً‎ 
بعد ذلك أصله السهم ولأنه جارح أبيح صیده کالبازي» ولأنه لو بادر‎ 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) أخرجه أبو داود في الصيدء باب: في الصيد: (271/3)» والترمذي في الصيد» باب: ما جاء في صيد 
البراءة: (55/4)» والبيهقى: (238/9)» من رواية مجالد عن الشعبي» وتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف 
الحفاظ (تخليص الحبير: (136/4). 

(3) للظاهر من الآيات والأحاديث التي أوردها قريبًا. 

(4) انظر: المدونة: (414/1 - 415))» التفريع: (399/1)» الرسالة (ص 187). 

(5) انظر: مختصر القدورى» مع شرح الميداني: (218/3)» ومختصر المزنى (ص:281). 

(6) سورة المائدة الآية: 4. 

(7) أخرجه الترمذي في الصيدء باب: صيد البزاة: (58/2)ء وأبو داود في الصيدء باب في الصيد: (273/3). 
(8) إذا: سقطت من (ق). 


بأحذه من فم الكلب عقيب قتله لجاز أكله» ولو کان ترك E‏ 
شرط التعليم م جز ذلك دون أن يتوقف لينظر هل يأكل ام لا. 

فصل [9. فيما إذا أثر الجارح في الصيد] 

لا حلاف أنه إذا اثر فيه بتخليب أو تنبيت جاز أكله لأن عقره ذكاة له» 
وإن أمسكه أو ضمه ولم يؤثر فيه فلا يجوز أكله”) لأن ذلك ليس بقتل له» 
فأما إذا صدمه أو نطحه» a‏ 
يؤكل وهو قول أبى حنيفة» وعن أشهب يؤكل» وهو أحد قولي 
الشافعى . 

فوحه قول ابن القاسم: إنه آلة للاصطيادء فإذا قتل الصيد a‏ أو 
غیره» مما لين جرح يكل كالسهم» ولأنه حصل مقتولاً بغیر جرح کما 
E I RE EE‏ 
عك 4 يريد قتلن بإرسالكم ولم يفرق» وكذلك الخبرء ولأنه حصل 

فصل [ 10. إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه ] 

إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه وججرحه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه 
تھا فاد با کله إل بان يدك ار مورا عله ل أن بكرن کان 
العقر» وإن لم يقدر أن يذكيه حت مات بجرحها جاز أكله» لأن فوات 
نفسه حصل قبل القدرة عليه» وكذلك إن خحلصه جريًاء فمات ي الفور 


(1) في (ق): دون. 

(2) انظر: المدونة: (413/1- 416))؛ التفريغ: (399/1)» الرسالة (ص 187). 

(3) انظر مختصر الطحاوى (ص297)» مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (219/3). 
(4) انظر: مختصر المزنى (ص 281). 

(5) في (م): بصدم. _ 

(6) سورة المائدة الآية: 4. 

(7) انظر: المدونة: (412/1- 413)» التفريغ: (399/1)» الرسالة (ص187). 
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قل أن كن من تدكهه فان أ كله حار ااا لأ ية قر 4: 
"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قعل" ولأن 
الحارح عقره قبل القدرة على تذكيته*) فكان كما لو مات في يديه قبل 
القدرة على تخليصه»ء وإن خحلصه من الحارح قبل فوات أو نفا“ مقاتله» 
فترکه حتی مات فلا یؤکل لتفریطه يي تذکيته» وكذلك لو تشاغل باخراج 
سكين يذبحه ها. 

فأما إذا أدركه ف أفواه الجوارح» وقد أنفذت مقاتله فأكله جحائز؛ لأن 
ذكاته قد تمت بقتلها له فليس بمحتاح إلى تذكية أحرى» وكذلك القول 
فيه إذا وحد السهم فيه أنه إن كان السهم قد أنفذ مقاتله» فالذكاة قد 
تمت» وإن كان نم ينفذ مقاتله م يؤكل إلا بذكاة» فإن تركه حت مات م¿ 
يؤكل؛ لأنه قدر على تذكيته كأحذه من فم الجارح قبل إنقاذ مقاتله سواء. 

فصل [11. في عقر الصيد غائباً] 

وليس من شرط تذكيته أن يعقره الجارح أو السهم» بحيث يشاهده» بل 
يكل إذا قتله غائبا عن رؤيته ما م بحصل منه تفريط في طلبه إذا غاب» 
فرأی فيه اثر کلبه أو سهمه» وسواء تواری عنه بعد أن رأى الجارح علق به 
ا حلافا للشافعي في أحد قوليه: إنه إذا قتله غائبا عنه بعد 
أ دعل به فا لون جحد فو ا دا كان ف 
مشاهدته متشبغاً به فلا E‏ لقوله #4: "إذا أرسلت كلبك المعلم 
ز6 اظن مر اتخون زس وو مر قوري رع د 18266 
(2) سبق تخریج الحديث. 
ی و قد 


(5) في (م): يحتاج. 

(6) فیه: سقطت من (ق). 

(7) انظر: المدونة: (413/1- 415)» التفريع: (399/1)ء الرسالة (ص 187). 
(8) في (م): تعلق. 

(9) في (م): وفي قوله. 

(10) انظر: مختصر المزني (ص 281- 282). 
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وذکرت اسم الله فكل" ولأن ف اعتبار مشاهدته عقره تكليف 
ET E O ESE‏ اا الجارح» لأن 
اة ع عد و ا و ع 
O‏ ا ا 
والغياض”“ والكهوف والمواضع التي لا يصل إليها إلا الجارح بحيلولة الحوائلء 
ولأنه إذا رآه وفیه سهمه أو بالقرب منه حارحه فالظاهر من أنه لیس به إلا 
عقر ما أرسله عليه» فجاز أكله» ويفارق الميت» لأن هوام الليل تنتشر فيه 
فصل[ 12. إذا بات الجارح عنه ] 
إذا بات الجارح عنه والصيد ثم وحده من الخد مقتولا“ لم يأكله» 
واحتلف في السهم فقيل: إنه كالجارح» وقيل بخلافه» فأما منع ذلك في 
الجارح» فلما روي أنه :ٍ٤‏ «فان بات عنك فلا تأکله لا تدري» لعله 
ر 0 9 2 ع 
كلباً غير كلبك قتله». ولأن الليل خالف للنهار» لأن الموام تظهر فيه 
وتندشر فيجوز أن تكون أعانت على قتله» وما السهم فإذا"" قلنا: إنه لا 
كل الصد إن بات غه فلا روي أن رجلا أهكدى إل رول ال ا 
ظبياًء فقال: إن رميته يا رسول الله» ثم اتبعته من الغد فوحدت سهمي فيه 
أعرفه» فقال 4: "لا آكله لا أدري أهوام الأرض قتلته» ولو أعلم أن 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) في (ق): المشاهدة. 

(3) في (م): صیده صاده. 

(4) المكامن: مفرد مكمن» وهو من باب توارى واستخفى (المصباح المنير ص 54). 

(5) الغياض: مفرده الغيضة: وهي الشجر الملتف (المصباح المنير ص 459). 

(6) في (م): قد قتله. 

(7) انظر المدونة: (10/ 413 - 414)» التفريع: (10/ .)G99‏ 

(8) في (م): غاب. 

)9( أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: )460/4( والطبرانى» وفيه ابن أبي المخارق وهو واه وأخرجه أبو 
داود في مراسیله (انظر نصب الراية: 215/4. 

(10) في (م): فإنه إذا. 
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سهمك قتله لکل" وني حديث آحر: "لو أعلم أنه لم يعين على 
0 دواب المغار لأمرتك بأکله"» وهذا نص وتعليل. 


a 4 : a 

وإذا قلنا: يؤکل» فلما روی سعید بن جبير ‏ عن عدي بن حاتم قال: يا 
رل اف ان ار الد اة لاخو إل دة 0 فال د 

e O) . ۴ ١ f 

وحدت أثر سهمك ولم يأكل منه السبع فكله"» والفرق بين السهم 
والكلب أن السهم يوحد في موضع الإصابة» فإذا م ير هناك أثراً لغيره علم 
۶ 7( . 8 “€ 
ان 0 قتله» وليس كذلك الجارح” لأن لین جرحه علامة يعرفه اء 
فلا یأمن أن یکون قتله بغیر جرحه. 

فصل [ 13. إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل وقد جرحه السهم 
أو الكلب] 

إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى حبل وقد حرحه السهم أو 
الكلب» فإن كان لم ينفذ مقاتله فلا يأكله» لأنه لا يتيقن أن موته بجرح 
السهم أو الكلب لإمكان أن يكون موته بالتردي أو بالماءء وإن كان قد 
أنفذ مقاتله از أكله”» لأن التردي والغرق كانا بعد تمام الذكاة» وإذا ممت 
الذكاة لم يؤثر فيها ما طراً بعدها وكذلك الذبيحة مثل الصيد سواء. 


وإذا اُرسل کلبه على صيد بشركة کلب آخر نظرء فان کان لصائد مسلم 
قد أرسله على شرائطه الجائزة كان الصيد بينهماء لأن لا مزية لأحدها عن 


(1) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(2) في (م): قتله. 

(3) في (م): الغار. ‏ _ 

(4) سعيد بن جبير: الأسدي مولاهم الكوفى ثقة ثبت» فقيه من الثالتةء قتل بين يدي الحجاج سنة خمس 
وتسعين» ولم يكمل الخمسين (انظر: تقريب التهذيب ص: 234 شذرات الذهب: 108/1). 

(5) في (م): ثالث. 

(6) حديث عدي سبق تخریجه. 

(7) في (م): السهم. 

(8) في (م): الكلب. 

(9) انظر : المدونة: (420/1 - 421)» التفريع: .)G98/1(‏ 
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الآحر» فلا یکون أولى به منه إلا يعلم أن الأول أنفذ مقاتله قبل وصول 
الغاني إليه» فيكون أولى به» لأن الذكاة تمت به دون الثاني» وهذا إذا كان 
الآحر أرسله على ذلك الصيد أو أرسله إرسالاً مطلقاًء فأما إن أرسله على 
غيره» فعدل إليه أو كان كلبًا مسترسلاً بنفسه أو بجوسي فينظر» فإن أصابه 
بعد إنفاذ الأول مقاتله فهو ذكي بالأول ولا يضره الثاني كالتردي من حبل 
بعد الذكاة.. 


إن كان ذلك قبل إنفاذ القاتل أو لم يعلم م يكل حلافاً للشافع > 
فی إحازته“ اكل ما شورك فيه على کل وحه» لقوله ٤ب‏ في حديث عدي: 
وان شاركه كلب ار فلا تاكله ولأنه توع من العذكية فمشاركنه من 

لا تؤكل تذكيته لو انفرد يمنع الأكل» أصله الذبح إذا اشترك فيه المسلم 
واججوسي. 

فصل [14. ما استرسل عليه کاب بغیر إرسال] 

EEA NN ETO Be N 

حواز الأکل بدلیل قولھ تعالی: چوا عا اس علیگم چ ولا یکون 
ممسكا علينا إلا بأن نرسله وقوله يٍ: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فک CN EEN‏ الذابح» 
ولأن التعليم شرط فلو لم يكن الإرسال شرطاً م يكن للتعليم فائدة» ولأن 
الجارح آلة كالسهم. 


(1) انظر: مختصر المزني (ص 282). 

(2) في (م): إذ یری. 

(3) سبق تخریج حدیث عدی قریبا. 

(4) انظر: المدونة: ا التفريغ: (399/1). 
)5( سورة ة المائدة الآية: 4 

(6) سبق تخریج س 

(7) في (ق): کتذكية 
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فصل[15. التسمية عند الإرسال] 

وس افر و عد اال 4 د ارسات كك 
المعلم وسميت فكل" » ولأن العقر أحد نوعى الذكاة كالذبح. 

فصل [ 16. إذا صاد صيدا ثم أفلت فصاده غبره] 

إذا صاد صيداً ثم أفلت: فصاده غيره» فإن كان عن قرب كاليومين 
والفلاثة فهو للمالك الأول» وإن كان بعد طول زمان ولحوق بالوحش فهو 
من صاده» خحلافا لأي حنيفة والشافعي في قولمما: إنه للأول على كل 
ا لأن الثاني صاد ا ا صفة ما هي عليه من 
الإباحة» فكان له أصله الأول» ولأن ما أصله الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى 
ما كان عليه كان للذي ملكه ثانياً» أصله للماء قي خر إذا أحذ منه إنسان 
تم انصب من يده إلى النهر. 


(1) عز وجل: سقطت من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (414/1)» التفريغ: (298/10). 

(3) سبق تخريج الحديث 

(4) انظر: المدونة: (1/ 411)» التفريغ: (400/1). 

(5) انظر: مختصر القدورى» وشرح الميداني: (223-22/3) المهذب: (256-255/1). 
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تاب (لزرائے(1) 


رط لكا الدج قف لاقو ورفن > ان قن شی مها 
تتم الذكاة*» والأصل فيه قوله :"ما أفرى الأوداج» وذكر اسم الله 
E CE CE‏ ولأن الذبح ما لم 
يكمل ف هذه المواقع جاز أن تعيش معه. 

فصل[ 1. من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد] 

ومن شرطها أن يكون ذلك قي قطع البعض» ثم رفع يده ثم أعادها فتممه 
م تؤكل» لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول» ولأنه إذا رفع يده 
صار کل قطع حکم نفسه كما لو تراحى ني القطعين“. 

فصل[ 2. في ترك الذبيحة حتى تبرد] 

وينبغي آنا برها تج ورو 49 ذلك فا ا ر ادا کا 
حى بردت ثم قال: "من شاء اقتطع""» لأن ذلك أحف عليها وأقل 


(1) الذبائح: جمع ذبيحة: وهي لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه» وما يباح بها 
مقدورا عليه (حدود ابن عرفة ص117). 

)2( الذكاة: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 121(. 

(3) الحلقوم: بعد الفم وهو موضع النفس» وفيه شعب تتشعب منه مجرى الطعام والشراب» (المصباح المنير ص 176). 

(4) الودجين: مفرده ودج وهو - بفتح الدال والكسر-: عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة 
(المصباح المنير ص: 652). 

(5) انظر: المدونة: (427)» التفريغ: 401/10)»ء الرسالة (ص 185). 

(6) أخرج الطبرانى بسند ضعيف بلفظ: "ما فرأ الأوداج .." (نصب الراية: 186/4)» وهو في الصحيحين 
بلفظ: (ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكلوا" البخاري في الذبائح والصيدء باب: إذا أصاب القوم غنيمة 
0)))» ومسلم في الأضاحى» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: (1558/3). 

(7) اللبة: المنحر وهي موضع نحر البعيرء وقال ابن قتيبة: من قال إنها النقرة في الحلق فقد غلط (المصباح 
المنير ص 547). 

(8) أخرجه الدراقطني: (251/3)» والبيهقي: (278/9)ء وسنده ضعيف» وأخرجه عبد الرزاق: (495/4) 
موقوفا على ابن عباس وابن عمر (نصب الراية: 185/4). 

(9) انظر: المدونة: (428/1)» الرسالة (ص 185). 

(10) انظر: المدونة (428/1). 

(11) أخرجه الحاكم: (21/4)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
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لإیلامهاء إن تمادى حتى قطع الرأس أو زلت السكين حدقا فأبانه) ۸ 
يحرمهاء لأن شرائط الذكاة قد حصلت. 

فصل [ 3. في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة] 

الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبةء فالنحر قي الإبل والذبح في الغنم والبقر 
فإن نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلها*؛ وإنغا قلنا ذلك لورود السنة 
به» واتصال العمل من المسلمين في كل الأعصار به» أما الإبل فإن رسول 
الله عل رها“ ولا بحفظ عن أحد فيها الذبح. 

وأما الغنم فإنه لل ذه ولم يرو عن أحد أنه نحرها. 

وأما البقر» المستحب فيها الذبح» لقوله تعالى: إن الله ي 


Srl gl? 


ابقر 4 وإن نحرت جاز لما روي أنه لو حر عن نسائه 
وقيل: إن الفرق بين الإبل والغنم أن عنق البعير طويل» فيبعد خحروج الدم من 
الجوف إلى موضع الذبح منه فيكون ف ذلك تعذيبه» وزيادة ألم في خروج 
روحه» والنحر أسهل وأحضف» لأنه في آخر العنق فيكون متوسط بين الرأس 
وباقي البدن. 

وأما الشاةء فإن عنقها قصير ولا لبة ههاء فلا يتمكن من نحرها إلا ما 
يقرب من جوفها» فكان الوحه فيها الذبح» فإذا ثبت هذا فإن ذبح بعير أ 
نحرت شاة: فإن كان لضرورة حاز أكلها مثل أن تقع قي بعر أو مضيق لا 
يوصل منه إلى موضع الذبح من الشاة أو النحر من البعير أو ما أشبه ذلك. 


(1) في (م): زلت. 

(2) فابانه: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (427/1- 428)» والتفريع: (402/1)» الرسالة (ص185). 
(4) سبق تخريج حديث جابر في الهدى الذي أخرجه مسلم. 

(5) كذلك سبق تخریج حدیث: "أنه ضحی بکبشین ذبحهما بيده" . 

(6) سورة البقرةء الآية: 67. 

(7) أخرجه البخاري في الأضاحي» باب: الأضحية للمسافر والنساء: (235/6). 
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وإنما أحزنا لقوله #:"إنما الذكاة فى الحلق واللبة" فأطلق» ولأنه 
من الأنعام فجاز أن يستباح بالذبح أو النحر» فإن كان من غير ضرورة 
فاحتلف فيه على وجهين: أحدها: أنه لا يؤكل راء والأحر: انه یکره ولا 
2 و ا 
يحرم» وزاد ابن بكر“ وحهًا ثالثا: وهو أنه قال: يؤكل البعير إذا ذبح» ولا 
E ۰ 3 AUS“‏ 2ع ۰ e e‏ 
تؤكل الشاة إذا نحرت» فوحه التحرم هو أن من ذبح بعيراً أو نحر شاق 
فقد أتى بالذكاة على حلاف الوحه المأمور به الشرع فأشبه من ذبح من 
القفاء او ابقی شیغا من الاوداج. 
ووحه الكراهة”“ هو أن ذلك جائز مع الضرورةء فلو لا أنه يكون ذكاة 
مع عدمها على وحه» وإلا لم جز كالطعن ف الفخحذ» وأما ابن بكير فإنه 
فصل بينهما بأن قال: إن البعير له موضع الذبح» وإنما عدل إلى النحر» لأنه 
أقل لتعذيبه والشاة لا منحر هاء لأن موضع لبتها يقرب من خاصرقاء 
فيكون كالطاعن قي جوفها» وهذا تلزم عليه الضرورة. 
فصل [ 4. ذكاة الجنين بذكاة أمه] 
إذا ذكيت البهيمة فخرج من حوفها حنين ميت كامل الخلق نابت الشعر 
کان ذكيا بذكاتما» حلافا لأ حنيفة فى منعه أكله) لقوله يل "ذكاة 
الجنين ذكاة أمة") ولأن التذكية ق الشرع بحسب القدرة والتمكين» 
وتذكية الجنين لا يوصل إليها إلا بأن تذكى أمه فيذكى بذكاتاء ولأن الجنين 
(1) سبق تخريج الحديث قرييا. 
(2) ابن بكير: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير» التميمي البغدادي: تفقه بالقاضي إسماعيل» وعنه 
ابن الجهم والتسترى (ت 305 هت) (شجرة النور الزكية. ص: 78). 
(3)انظر: المقدمات: (429/1). 
(4) في (م): الكراهية. 
(5) انظر: الموطأً: 490/20)» التفريع: (402/1)» الرسالة (ص185). 
(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص298)» مختصر القدورى مع الشرح الميداني: (228/3). 
)0 أخرجه أبو داود في الضحاياء باب: : ما جاء في ذكاة الجنين: (34/2)› وابن ماجه في الذبائح» وباب: ذكاة 
الجنين: (1067/2)»› والترمذي في الصيدء باب: : في ذكاة الجنين: )60/4( وقال: حدیث حسن»› وأحمد: 
(69/3. 
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المتصل بأمه تابع ها قي كل الأحكام الثابتة طماء وكذلك في الذكاةء ولأن 
ما امتنع مفردًا من المأ كول يذكى بذكاة أصله على وحه كسائر الأعضاء. 
فصل [5. إذا لم يشعر الجنين أونزل جيا] 
وإنغا شرطنا نبات الشعر خلافاً للشافعي 2 لأن ذلك علامة نفخ الروح 
فيه؛ لأن الروح لا يكون إلا فيما قد تم حلقه» فأما ما م ينزل ميتا فن 
ذكاة الأم لا تؤثر فيه» وقي بعض الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا 
ا 


فصل [6. في تحريم الميتة وما في معناها] 

حرم الله تعالى الميتة وما في معناها من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وأكيلة السبع» واستٹنی تعالی من التحریم ما ذکی» فدلّ على أن ما یذکى 
بغ حول هة الايا فان كا وال ا ى غل اوهان 
معناهاء والموقوذة: التي تضرب بالخشب حت تموت,» والتردية: التي تسقط 
من مكان علي فتتلف» والنطيحة: ما نطحها ذات القرن فتتلف أو 
تقارب التلف» وما أكل السبع: هو ما فرسه وهذا كله إذا أصابه ما ذكرناه 
فلا يخلوا من ثلاة أحوال: إما أن تخرج روحه معه فيلحق بالميتة؛ لأن الميتة 
ا محرمة هي ما تلف حتف أنفه نما يحتاج إلى ذكاة» أو بوحه ليس بذكاة مثل 
ر و ما یرو اا 


(1) کل: سقطت من (م). 

(2) انظر: الإقناع (ص 184). 

(3) فيه لأن الروح: سقطت من (م). 1 

(4) أخرجه مالك في الموطا: (490/2) موقوفا على سعيد بن المسيب. 

(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (434/1)» والتفريع: (402/1- 403)» الرسالة (ص185- 186). 
(6) في (م): عال. 

(7) في (م): ما تنطحها. 

(8) کل وکله: سقطت من (م). 
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وإغا قلنا: إن ذلك کله میتة؛ لقوله تعالی: لاما کی چ وقال: 
E E EC EE TEE‏ 
ا الأوداج وذكر اسم الله فكل" *» وهذا معدوم في مسألتنا. 
ع 6( . 
والثانية: أن يصيبها من" ذلك ما ينحتها ولا يصيب منها مقتلاء وعكن 
أن تبقى معه غالبا سواء انتقض منها بعض البنية أو لم ينتقض» وذلك مثل 
واغا قلنا ذلك لقوله تعالی: الله ما کی 7 فاستثنی ما استدرکت 
تذكيته من التحري» ولأن أشد ما في بايا أن تكون مريضة مفخنة» وذلك لا 
اا ا ا 
لغالغة٠‏ أذ St‏ ے * At iA" Î la‏ )8( 
وا : أن يصيبها من ذلك ما لا تعيش معه مثل أن تنفذ مقاتلها ¢ 
أو يخرج السبع حشوقًا أو يرض دماغها أو ما أشبه ذلك نما لا يجوز أن 
تبقى معه» وإما قطعا أو غالباًء فهذه لا تصح تذكيتهاء والأصل فيه أن 
الذكاة تعمل في الحي دون الميت» وما هو قي حكم لميت لا تعمل فيه» 
وهذه في حكم الميت» لأن المحركة الباقية فيها مستعارة كحركة المذبوحة» 


(1) کل وکله: سقطت من (م). 
(2) سورة المائدة الآية: 3. 
(3) سبق تخریج حدیث. 

(4) في (ق): فرا. 

(5) سبق تخریجه. 

(6) في (م): مٿل. _ 

(7) سورة المائدةء الأية: 3. 
(8) في (ق): مقاتله. 

(9) في (م): کجرحه, 
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فصل[ 7.إذا وقع البعبر أو البقرة أوالشاة في بر ولم يقدر على تذكيته ] 

إذا وقع البعير أو البقر أو الشاة قي بغر ولم يقدر على إخراحه ولا على 
تذکیته في حلقه أو لبعه م يۇکل بعقره ي موضع من بدنه" حلافا لي 
حنيفة والشافعي ٠‏ لأنه ما ذكاته التحر أو الذبح فلم يزل عن ذلك 
باحتلاف حالاته» صله إذا هرب من يده”» واحتاج إلى أخذه أو صعب 
علیه» وکان وحده و فک يعقله لینحره» و اكثر ما ف بابه أن 
يخاف عليه التلف م (© ترکه» وذلك لا یبیح استعجال تذکیته على غير 
وحهها المأذون فيه مع القدرة عليه» أصله إذا أحذها سبع ولم يعقرهاء 
وحاف إن بقيت معه أن يعقرهاء فبادر برميها فاا لا تؤكل. 

فصل [8. إذا توحش المتانس] 

الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام إذا توحش شيء منه ولحق بالوحش لم 
يؤكل إلا بذكاة المتأنس^ حلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وقوله كإة: 
"الذكاة فى الحلق واللبة"» وأشار إلى جملة الذكاةء ولأن توحشه لم ينقله 
عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن الحرم قتله» وجوازه في الضحايا 
والهدايا والعقيقة» فكذلك في الذكاةء فنقول: لأن الذكاة قي الحلق واللبة من 
حكم المتأنس فلم يزل عنه بالتوحش أصله ما ذكرناه. 


(1) انظر: المدونة: (428/1)» التفريع: (402/1). 

(2) انظر: مختصر: الطحاوي (ص199)» المهذب: (255/1) 

(3) من یده: سقطت من (م). 

(4) انظر: في (م) ولكن. 

(5) في (م) مع. 

(6) انظر: المدونة: (423/1- 424)» التفريع: (402/1): الرسالة (ص187). 
(7) انظر: مختصر القدورى- مع شرح الميداني: (228/31)» المهذب (255/2). 
(8) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[ 9. لا يؤكل المقدورعليه المتأنس طبعا أو بعد توجش إلا بذكاة] 

لا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد من إرسال السهام والجوارح سواء كان 
نما أصله التأنس كالأنعام والدحاج والفراخ» أو نما أصله التوحش كالغزلان 
والأرانب ثم تأنس» وزال عنه الاستيحاش؛ لأنه مقدور عليه» فلا يكون 
ذكاته العقر» وأما المتأنس طبعاً فقد بنا أن ذلك لا يبيحهاء وإذا توحشت»› 
فما دامت تتوحش فهي عن ذلك e‏ 

فصل [10. فیمن ضرب عنق بعیر] 

O E ESE SE E 
الذكاة ق الحلق واللبة» وهذا لم يذكه قي حلقه ولا لبته.‎ 

فصل [11. توجيه الذبيحة إلى القبلة] 

يستحب للذابح E N N I‏ 
يفعل دل ولأنه إذا م يكن بد من جهة يتوه إليها كانت جهة القبلة 
ل 

فصل [12. التسمية على الذبيحة] 

والتسمية مسنونة”“ لأمره بي بها في الصيد“ ولا فرق بين ذلك وبين 
الذبح» ولأنه می حین ذبح ا فإن تركها ناسيا حاز؛ لأن ترك 
SOR EY O UE ES EY o a‏ 
(1) انظر: المدونة. (423/1- 424)» التفريع: (402/1)» الرسالة (ص187). 
(2) انظر: التفريع: (403/1). 
(3) انظر المدونة: (428/1)» التفريع: (401/1)» الرسالة (ص 185). 
(4) لم أعثر على تخريج لهذا الخبرء وإنما هو مروى عن بعض التابعين (مصنف عبد الرزاق: 489/4). 


(5) انظر: المدونة: (428/1- 429)» التفريغ: (401/1)ء الرسالة (ص 185). 

(6) كما جاء في أحاديث الصيد التي سبقت. 

(7) كما جاء في حديث أنس قال: ضحى النبي ب بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر.. أخرجه 
البخاري في الأضاحي» باب: التكبير عند الذبح: (238/6)» ومسلم في الأضاحي» باب: استجاب الأضحية: 
(1556/3). 

(8) انظر: التفريع: (401/1)؛ الكافى (ص 179). 
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أصحابنا من هله على التحرم تغليظا لفلا يستخف بالسنن» ا 
قال: هي شرط بالذكر ساقطة بالنسيان» ومنهم من مله على الكراهة ھ۵ ؛ 
لقوله إ: "الذكاة في الحلق واللبة"» ولم يذكر التسميةء ولأنه قول باللسان 
فلم تک شرطا قي إباحة الذبيحة كالصلاة على البي بل 

فصل [ 13. في إراحة الذبيحة] 

وينبغي للذابح أن يحد شفرته» ويريح PE TE‏ 
E E E‏ 


(1) في (م): الكراهي. , 
(3 كما جاء في الج | الأخير من الحديث الآتي حيث قال 4: وليحد E‏ ولیرح ذبیحته". 
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باب: الأطعهة^ 


صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة» يجوزأكله ميتاً و بغير سبب 
طفى أو لم يطف على أي وحه تلف» صاده مسلم أو ججوسى خلافاً 
أي حنيفة في اعتباره أن يموت بسب ب » لقوله تعالى: أل کم صد 
اليحر وطعامه ع ففرق بين الصيد والطعام» فدل أن الطعام ما مات 
بنفسه» وقوله :"هو الطهور ماؤه» الحل ميته" وقي حديث جابر“: 
أن أبا عبيدة”“ أصاب حوتاً ميتاً فأكل أهل الحيش منه ثمان عشرة ليلة نم 
أعلموا الني بلي فقال: "إنغا هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها 


شيء؟!"» واعتباراً بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر. 
فصل [1. حکم ما له شبه في البر] 


لا فصل بین ما له شبه في البر وبين ما لا شبه له ق حواز أكله» مثل 
ع 9 و10 
كلب للماء وخحنزیره وعير ذلك من أنواع ا ۹ حلفا للشافعي” 


لعموم الظواهر» ولأنه من صيد البحر كالذي لا شبه له. 


(1) الأطعمة: جمع طعام» وهو ما يؤكل وما يشرب. 

(2) انظر الموطأً: (494/2- 495)» التفريع: (405/1). 

(3) انظر: مختصر الطحاوى (ص299) مختصر القدورى- مع شرح الميداني : (231/3). 

(4) سورة المائدةء الآية 96. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) جابر: بن عبد الله بن عمر حزام أبو عبد اللهء وقيل: أبو عبد الرحمن الأنصاري الصحابي من أهل بيعة 
الرضوان كان مفتى المدينة في زمانه» مات سنة تمان وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: (189/3)» 
وشذرات الذهب: (84/1). 

(7) أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهري» المكي أحد السابقين الأولين» أمين هذه 
الأمةء ومناقبه شهيرة جمةء توفى سنة تمان عشرة وله ثمان وخمسون سنة (انظر سير أعلام النبلاء: (5/1)» 
شذرات الذهب: (29/1)). 

(8) أخرجه البخاري في الحج» إذا رأى المحرمون صيدًا (210/2)» ومسلم في الحج» باب: تحريم الصيد 
للمحرم: (852/2). 

(9) انظر: المدونة: (419/1- 420)» التفريع: (405/1)» الكافى (ص187). 

(10) انظر: المهذب: (250/1). 
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فصل [2. في أكل الطير] 

E‏ ا 
والشافعي» لقوله عر وَل :لان ما اوی إل ر انار 
4 تمر E E E‏ الاية وقزله :ج ودا حل احا صطادوا 

وه فرع من الط فاه سارها 


فصل [ 3. في أكل سباع الوحش] 

يكره أكل سباع الوحش من غير تحرم“ حلافا لأبي حنيفة في قوله : إن 
جميعها حرام "والشافعي في قوله: حل الضبع والثعلب دون غيررها » 
لعموم الظواهر ولقوله ي: الحلال ما أحله الله ق القرآن» والحرام ما حرمه 
ا ا کل یوان ر 
حلده بذبحه فلا يحرم أكله كسائر الصيود عندنا مع أبي حنيفة؛ لأنه يوافقنا 
في أن الذكاة تعمل في تطهير أهب جميع السباع» وعلى الشافعي» لأنه نوع 


فصل [4. أكل الحمر الأهلية والبغال] 
a ALE E E‏ 
یقول: هو حرام“ ولیس کالخننزیر» فوحه مالك قوله تعالی: ¥ فل ل لدی 


١ )1(‏ نظر المدونة: (427/1)» التفريغ: (405/1)» الكافي (ص 186). 

(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص 299)» مختصر القدورى مع شرح الميداني: (229/3) الإقناع (ص183)» 
المهذب: (248/1). 

(3) سورة الأنعام» الآية: 145. 

(4) سورة المائدةء الآية: 2. 

(5)انظر : المدونة: (426/1)ء التفريع: (406/1)ء الكافى: (ص 186). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص299)» مختصر القدورى مع شرح الميداني: (229/3). 

(7) انظر: المهذب : (247/1). 

(8) أخرجه البيهقي: (320/9)» وقال: رواه سيف بن هارون عن التيمي عن أبي عتمان عن سلمان مرفوعًا, 

(9) في (م) : مغلظة الكراهية . 

(10) انظر: المدونة: (427/1)» التفريع: (406/1). 
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مآ اوی إل رما على طاعِم يطعمه: °4 الآية» وقوله: "ما سكت عنه 
فقد عفا عنه"» ولأنه حيوان معد للركوب کالخيل» ووحه التحرم ما روي 
أنه ب حرم لحوم الحمر الأهلية» وحكم البغال حكم الحمير. 

فصل [5. في حكم أكل الخيل] 

فأما الیل فیکره كلها حلافا لأ حتيفة EO‏ 
مباح من غير كراهة» لقوله تعالی: ل وها وة چ ففرق 
بينهما وبين الأنعام» وأحبر عن المقصود منها وهو کک والتحميل» 
بخلاف المقصود من الأنعا ولأنه ذو حافر» فجاز أن يتعلق المنع بأکله» 
أصله الحمير والبغال» ولا يدحل عليه مير الوحش لما قلنا فجاز» وعكن 
أن نحترز بأن نقول: متأنس» ولأن الخيل تاج إليها للجهاد عليهاء ففي 
إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها. 


فصل [6. في حكم أكل الجراد] 

الجراد عند المالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب وقال محمد بن عبد الحكم: 
و ار ت ا 
الحيوان» ووحه قول محمد قوله ي: "أحلت لنا ميتتان فذكر: السمك 
eT‏ 


(1) سورة الأنعام» الآية 5, 

(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) أخرجه البخاري في الذبائح» باب: لحوم الخيل: (229/6)ء ومسلم في الذبائح» باب إباحة أكل لحم الخيل: 

.)1548/3( 

(4) انظر: التفريع: (406/1)» الكافى (ص187). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 299)» المهذب: (246/1). 

(6) سورة النحلء الآية: 8. 

(7) في (م): التحمل. 

(8) في (ق): لانا قلنا. 

(9) انظر: المدونة: (420-419/1)» الكافى: (ص 187). 

(10) أخرجه ابن ماجه في الصيد»ء باب: صيد الحيتان والجراد (1073/2)» وفي إسناده عبد الرحمن ابن زيد 
بن أسلم وهو ضعيف» وأحمد: (97/2)» والدار قطني: (272-271/4)» والبيهقي: (257/9)»ء وابن حبان في 

الضعفاء وقال في التنقيح: وهو موقوف في حكم المرفوع (انظر: نصب الراية: 202/4). 
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فصل [7. في الانتفاع بجلد الميتة] 

في حلد الميتة إذا دبغ روايتان: إحداها: أنه نجسء وأن الدباغ لا يعمل 
قي تطهيره بوحه والأحرى: إنه يطهر بالدباغ وهي خرحة على رواية ابن عبد 
بيعه بعد الدباغ إذا بين له» وهو قول لابن وهب وأبي حنيفة 
ھک فوحه الرواية الظاهرة قوله عرٌ زل حرمت کم 
الب € وقوه 4 "لا فوا من اليعة بشيء ٠"‏ ولاه حر ممن اليد 
نجس بالموت» فوحب أن تتأبد بجحاسته کاللحم» ولأنه ا جس باوت 
استحال أن يطهر مع بقاء علة تنجسه» ووحه الأحرى قوله بل: "أا إهاب 
دبغ فقد طهر "» وسائر الأخبار الواردة في الدباغ» ولأنما نحاسة طرأت 
على حلده تعمل الذكاة ف لحمه» فوحب أن يطهر بالدباغ كجلد المذكى. 

فصل [8. فيما يستعمل فيه جلد الميتة] 

يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات*)» خلافاً لأحمد بن ا 
خا و عل هر و ا اة ق ت أف لن الاد ا 
الطهارةء فلم يبق إلا نوع من الانتفاع» وإنغا حصصنا اليابس» لأنه لا يصل 
إليه شيء من النجاسة بخلاف الرطب . 


(1) انظر: الموطاً: (498/2) التفريع: (408/1)» الرسالة: (ص 186)» الكافى: (ص 189-188). 

(2) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (231-230/3)» حاشية قليوبي وعميرة: (304/1). 

(3) سورة ة المائدة الآية: 3. 

)4( أخرجه أبو داود في اللباس» باب: : من روی أن :2 ينتفع بإاهاب الميتة )۰371/4 والنسائي في الفرع 
والعتيرة» باب: : ما يدبغ به جلود الميتة: : )154/7( وابن ماجه في اللباس» باب: من قال: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب: (1194/2)» والترمذي في اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت: (194/4)» وقال: حديث 


)5( ا مسلم في الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ: (277/1). 
(6) انظر: الكافى (ص 189). 
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فصل [9. عدم طهارة جلد الخنزير] 

على الرواية الأحرى لا يطهر جلد الخنزير بحال حلافاً لأبي يوسف 
i‏ للظواهر» ولأن الدباغ يخلف الذكاة فيما تأت الذكاة فيه وعتنع فيما 
لا ذكاة فيه. 

فصل[10. في الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ] 

لا يجوز الانتفاع جلد الميعة قبل الدباغ علافاً لمن أجاز ذلك لأنه 
نجس» وإغا شرط الدباغ في تطهيره أو في إباحة الانتفاع بهء فإن خالفوا في 
نحاسته قبل الدباغ دللنا عليه بالظواهر» وأنه حزء من الميتة كانت فيه حياة» 
فوحب أن ينجس بالموت كاللحم» فإن خالفونا" ف إباحة الانتفاع به دللنا 
E EAE a RA A E EU E E e‏ 
حديث عائشة (رضي الله عنها): "أنه ي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا 


ES 

فصل [11 في عظم الميتة وقرنها] 

عظم الميتة وا وا وی ا ا چو کات که اة 
کاللحم و أنه كانت فيه حياة قوله تعالی: چ فل عي اَی 


چ ص ےہ 


أنشأها اول م مَرَم 4 ولأن الإدراك يقع به کاللحم. 


(1) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (231/3)» المغنيء (ص 66)» المحلي: (153) 

(2) انظر: التفريع: (408/1)» الرسالة: ص: 186ء الكافى: ص:189-188. 

(3) أجازه الزهري (انظر: المغنى: 66/1). 

(4) في (م): خالفوا. 

)5( أخرجه أخرجه البخاري في الدباغ» باب: : جلود الميتة (221/6)› ومسلم في الحيض» باب: : طهارة جلود 
الميتة بالدباغ: (277/1). 

)6( چ بو داود في اللباسء باب: ا الميتة )368/4 وابن م ماجه في اللباسء باب: : جلود الميتة إذا 
وقال فیه. OT A‏ 

(7) انظر: التفريع: (408/1)» الكافى: (ص 188). 

(8) انظر مختصر الطحاوي (ص 17)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (24/1). 

(9) سورة يس» الآية: 79. 
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فصل[ 12. طهارة شعر الميتة وصوفها] 

شعر الميتة وصوفها طاهر EE‏ 
أصوَافِهًا بارا و وأشعار ما ^ فعم» وقوله 5 "لا باس بص وها اذ ذا 
RELEASE N E‏ 
أن الإدراك لا يقع به» وأن أخحذه جائز حال الحياة ولا يكون بحسا بخلاف 


اللحم والجلد. 
فصل[ 13. في قمر انغنزیر] 


لا فرق بين شعر الخنزير وغيره) لأن أكثر ما في الخنزير أن يكون 
.0( 


فصل [14. في أكل ذبيجة أهل الكتاب] 

يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب» لقوله تعالى : #إ ومام اين أوثوا 
اودب حر لک 4 فعم» ولأن کل حنس جاز نکاح نسائھم جاز أکل 
ذبائحهم كالمسلمين» عكسه المجوس» وإن حاز أكل ذبائحهم حاز كل 
سائر أطعمتهم. 

فأما إذا حيف منهم استعمال النجاسة كالخمر والخنزير وغير ذلك» 
فيجحب اجتناجا إلا ما نشاهد منها سليماً من إصابتها إياه. 


(1) انظر: التفريع: (408/1)» الرسالة: (ص 186)» الكافى: (ص 189). 

(2) انظر: مختصر المزني: 1. 

)3( سورة النحل» الآية: 80. 

(4) أخرجه الدار قطني عن أبي بكر الهذليء وهو متروك (انظر نصب الراية: 118/1). 
(5) في (م): وجلده. 

(6) انظر: التفريع: (408/1)» الكافى: (ص 189). 

(7) في (م): ذبائح. 

(8) انظر: المدونة: (433-431/1)ء التفريع: (406/1)ء الرسالة: (ص 187). 

(9) سورة المائدة الآية 5. 
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فصل [15. طعام وذبائح ا لمجوس] 

طعام المجحوس الذي لا يحتاج إلى ذكاة يجوز أكله» ولا يؤكل ما و 
3 ےت و 22 ے ھم ےہ ے 0 رس م رہ ا ا 
لقولھ تعالی : چڑ وطعام الین ونوا التب جل لک ومام ل ی چ فدل 
على أن غيرهم بخلافهم» ولأن كل من لا ينكح نساؤهم فلا يؤكل ذبائحهم 
كالمرتدين والوثنيين عکسهم أهل الكتاب. 

فصل[ 16. في شحوم اليهود] 

شحوم اليهود الحرمة عليهم مكروهة عند مالك» وليست محرمة» وعند 
اہن القاسم وأشهب أا حرام» وقيل: نه مروي عن اك : وعند اف 
حنيفة والشافعي أا مباحة غير مكروهة» فوحه التحرم آنا ذكاة قصد 
مذكيها إلى حلّل حرم في اعتقاده فوحب أن يبيح ما يعتقد تحليله دون ما 
يعتقد تحرعه» أصله المسلم إذا ذبح الشاةء فإن التذكية تنصرف إلى اللحم 
دون الدم. 

ووحه الإباحة أن اليهودي يعتقد استباحة الشاة» وإنغا يعتقد تحرم بعض 
منها واعتقاده ذلك باطل عندناء فكان كالمسلم يعتقد بالذبح إباحة اللحم 
دون الشحم»فإذا كان ذلك غير مؤثر فكذلك ها هناء ووحه الكراهة أنه 
لر يقصد اللحم بالتذكيةء فأشبه الدم الذي لا يقصده المسلم بالتذكيةء 
ولأن الأفضل أن يكون كلما يؤكل مقصود كاللحم. 


(1) انظر: المدونة: (419-48/1)» التفريع: (406/1)» الرسالة: (ص 187). 
(2) سورة المائدةء الآية: 5. 

(3) انظر: التفريع: (406/1)»؛ الرسالة: (ص 187)؛ الكافى: (ص187). 
(4) لما: سقطت من (ق). 
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فصل [ 17. ما ماتت فيه الفأرة من الطعام والشراب] 

ما ماتت فيه الفأرة» من الطعام والشراب ألقيت وما حوهما إن كان 
حامداً وأكل باقيه» إلا أن يطول مقامها فيه فيطرح جميعه» وأما المائع 
فيطرح كله وإنغا قلنا ذلك» لقوله بي وسئل عن فأرة وقعت في سمن: 
Ba EEE GE E‏ 
کان حامداً م تتعد النجاسة موقع وقوعها وما جاوره» ولم تسر إلى باقيه» 
وليس كذلك إذا كان مائعاًء لأا تنتشر فيه وتسري إلى باقيه» وكذلك إذا 
أطال مقامها في الجامد ذابت وتفرقت أجزاؤها وانتشرت إلى جيعه. 


فصل[ 18. فيمن يضطر إلى أكل الميتة] 

O E MEE EET 
والإجماع) وني قدر ما يؤكل منه روايتان: إحداها ما يسد به رمقه»‎ 
والأحری حتی يشبع".‎ 

فوحه الأولى: أن الإباحة لحفظ”“ النفس» فإذا وحد لم جز الزيادة عليه 
لأنه يخاف التلف اعتباراً بالسب ع( 

ووجه الثانية: عموم الظاهر» ولأن الضرورة حاصلة فيما دون التلف 
کحصوهما مع خحوفه» فجاز له أكلهاء وله أن يتزود منها احتياطاً واستظهارٌ 
لجواز أن يدوم به العدم» فإن استغنى عنها طرحها. 


(1) في (م): باقيها. 

(2) انظر: الموطأً: (971/2) التفريع: (407/1)» الرسالة: (ص 187-186). 

(3) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب: : في الفأرة تقع في السمن: )181/4( وابن حبان في صحیحه»› وأصله 
في صحيح البخاري ولفظه: "خذوها وما حولهاء وکلوا سمنكم" في الذبائح والصيدء » باب: إذا وقعت الفأرة 
في السمن الجامد أو الذائب (232/6). 

(4) من قوله تعالى:"وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم"[الأنعام الآية: 119] وغيرها من الآيات. 

(5) المجموع: (39/9)» المغني: (595/8)» فتح الباري: (65/10). 

(6) انظر: الموطأً: (499/4) التفريع: (407/1)» الرسالة: (ص 186). 

(7) في (م): تحفظ, 

(*) كذا والظاهر الصواب أنها (بالشبع). 
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باب: الأشرية(' 


a a 4 : (3) @‏ ً. 
ا حمر جحمع على مححرعها ٠‏ وورود القرآن والمتواتر من الاحبار 
بذلك» ووقوع العلم الضروري به من دين الأمة مغن عن زیاده عليه» فإذا 
SS‏ م تمسه النار» فأما ما 
عداه فإن کل شراب أُسکر کثیره فة a‏ 
نوع کان من عنب أو زبیب ااا » أو بسر أو دبس أو عسل 

ع ی ۴ ع 2 6 £ £ 7 چ 2 0 د 
أو ذرة أو شعير أو قمح” أو أي شيء كان“ هذه الجملة يوافقنا فيها 
الشافعى ‏ ولاأبي حنيفة في ذلك تفصيل يطول شرحه إلا آنه يبيح ي 
الجملة نبيذ التمر المسكر الطرب إذا شرب منه قذراً لا يبلغ بشاربه 

السکر. 
فدليلنا من وجهين: أحدها: إثباتنا ذلك كله خر والآحر: الاستدلال 
على عين المسألةء فأما إثباتما خمراً فله طريقان: الأحبار والقياس» فالأحبار 
۰ 10 £. له لل » ا > 
ما زوئ النعمان بن مشر أن رول ا ا ال إن من الت خر 
وإن من الزبييب خمراً» وإن من التمر خر وإن من العسل خر وإن من 
(1) الأشربة: القصد من هذا الباب بيان ما يجوز شربه وما يحرم. 
(2) الخمر: من الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها (المغرب (ص154)»ء المصباح المنير(ص181). 
(3) في (ق): مجموع 
(4) انظر: شرح مسلم - للنووي: (243/7)» المحلى: (230/8)» فتح الباري: (33/10). 
(5) رطب: سقطت من (ق). 
(6) قمح: سقطت من (ق) 
(7) انظر: الموطأً: (844/2- 848) » التفريع: (410/1)»ء الكافى (ص190- 191). 
(8) انظر: مختصر المزنى (ص266). 
(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص281)ء مختصر القدورى مع شرح الميداني: (214/3- 315). 
(10) النعمان بن بشير: بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخزرجي له ولابويه صحبة»ء ثم سكن الشام» ثم ولى إمرة 


الكوفةء ثم قتل بحمص سنة خمس وستين» وله أربع وستون سنة (انظر تقريب التهذيب (ص563)ء شذرات 
الذهب: (72/1). 
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الشعير خر وأغاكم عن كل من مسكر"» وروي: أن أبا هريرة* قال: 
SS N a E a‏ 
وروی ابن عمر قال: قال رسول الله 5: "کل مسکر حرام» وکل مسکر 
حر وود الال ان ت ار ا یکوت شرا عل وجه اسک ار 1 
E N CT‏ قم إلى 
هذه الحرار فأكسرها)» وكان فيها شراب من بطيخ وتمر» فأما القياس» فلما 

علمنا أن العرب إنما معت الخمر بهذا الاسم لوحود الإسكار والشدة 


المحطربة» وم يوافقونا على قصر ذلك على جنس ما توجد فيه دون غیره 
و ا E E‏ 


تعلم العلل» وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعهاء لأن العصير ما 
م يشتد يسمى خرأًه فإذا اشتد مي بذلك, فإذا زالت الشدة زال الاسم 
فبا ما قلناه فاما الاسندلال على فس الال بالقل :افيض روت 
عائشة- رضى الله عنها - أنه ييي سثل عن البتع ؟ فقال: "كل شراب 
أسكر فهو حرام“ قال الراوي: البتع هو نبيذ العسل“» وروى ابن عمر 


)1( أخرجه أبو داود في الأشربةء باب: الخمر ما هي: (83/4)» والترمذي في الأشربة باب:ما جاء في 
الحبوب التي يتخذها الخمر: (297/4)» وابن ماجه في الأشربةء باب: مايكون منه الخمر: 
( 1121/2)» والدارقطني: (253/4)» البيهقي: (289/8)» والحاكم: (148/4). 

(2) في (ق): أن أبا بكرء والصحيح أن الحديث راوه أبو هريرة رضى الله عنهما. 

(3) أخرجه مسلم في الأشربةء باب: بيان أن جميع مل ينتبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً 
(1573/3). 

)4( أخرجه مسلم في الأشربة » باب: بيان أن کل مسکر خمر: (1587/3). 

(5) أبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود بن حزام بن عمر وبن زيد الخزرجي البخازق صاحب رسول الج 
ومن بني أخواله وأحد أعيان البدريين»› ملت سنة ة أربع وثلاثين (انظر سبز أعلم النبلاء: : )27/2( شذرات 
الذهب: (40/1). 

(6) أخرجه الإمام مالك في الموطاً: (847/2)» والبخاري في الأشربة باب: نزل تحريم الخمر (141/6)» 
ومسلم في الأشربةء باب: تحريم الخمر: (1572/3). 

(7) في (م): بانه. 

)8( أخرجه مسلم في الأشربةت باب: : بيان أن کل مسکر خمر (1585/3)› والبخاري في الأشربةت باب: : الخمر 

من العسل (242/6). 
(9) في (م) : شراب العسل. 
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وأبو موسی قالا: قال رسول الله ب "کل مسکر حرام" وروی حابر 
قال: قال رسول لله ب: "ما آسكر كثیره فقليله حرام" وقالت عائشة - 
رضي الله عنها -: معت رسول الله 5 يقول: "كل مسکكر حرام وما 
اسك الفرق مله خملء الك مه حرام ولانة جاع الحا ولان 
عمر - له حد على شراب سأل عنه فقيل: إنه يسكر ولم ينكر عليه 
أحد» واعتير السكر دون كوا خراً؛ لأنه قال°: وحدت من فلان ريح 
شراب زعم أنه الطلاء وإني سائل عنه» فان کان یسکر حددته“» ول 
ینکر عليه أحد» ولأنه شراب یسکر کثیره» فوحب أن يحرم قلیله کالخمر. 


فصل [1. الحد على شارب الُسكر] 

إذا ثبت ما ذكرناه فعلى ا ا ا ا و اع اکر 
القدر ا منه او ا حلافا للشافعي 
في قوله: أربعون"» لإجماع الصحابة عليه» وسؤال عمر - طه- وتعليل 
على - ظ-: ا إذا شرب سکر وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری 
فيجلد حد اا و کی عليه ذلك أحد» وروي عن عمر وعثمان 


(1) سبق تخريج الحديث قرييا. 

)2( أخرجه أبو داود في الأشربةت باب: : النهى عن المسكر: )87/4( والنسائي في الأشربةت باب: : تحريم کل 
شراب أسكر کثیره: (268/8(› واين ماجه في الأشربةت باب: ما أسكر کثیره فقلیله حرام: (1125/2)» 
زالترمذي في الاقرية ياب ا انکر قله فين حرام (258/4)› وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه 

)3( أخرجه أبو داود في الأشربة ات“ ما أسكر کثیره فقلیله حرام :)91/4(« الترمذي في الأشربةت باب: ما 
جاء ما أسكر کثیره فقلیله حرام: (258/4)› وقال: حديث حسن» والفرق: مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة 
عشر رطلاًء والجمع فرقان. 

(4) انظر: المحلى: (270/8)» المغنى: (303/8). 

(5) في (م): قال: ٳني. 

(6) الطلاء: كل ما يطلى به من قطران أو نحوه» ويقال لكل ما خثر من الأشربة: طلاء على التشبيه (المغرب 
ص 293). 

(7) أخرجه البخاري في الأشربة باب: الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة: (244/6)» ومالك:(842/2). 

(8) في (م): آم لم. 

(9) انظر: الموطأ: (842/1)» الرسالة (ص243). 

(10) انظر: مختصر المزني: (ص 266)» الإقناع: (ص 170). 

(11) أخرجه مالك (842/2). 
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: OD f 
وعلي وعبد الرمن وابن مسعود وابن عباس وبي موسى ؛ ولانه ليس ي‎ 
2 ٤ء‎ ۶ چ‎ ٤ء‎ 
الأصول حد يقصر عن نمانين» فكان ما قاله حلافاً للأصول^.‎ 
فصل [ 2. في منع تملك المسلم خمرا]‎ 
ولا حل لسك أن يتملك هرا علدا لن ية ول شيامن اشكر‎ 
و ا 0 للإجماع على إراقة الخمر» وحديث أبي‎ 
امم أراقوا ما كان ی ولأنه ي أمر بإراقتها) فأما‎ E 
ظروفها فاحتلف أصحابنا فقيل: يكسر جعيها وتشق» تأديباً له وردعا عن‎ 
أن يمسكها ثانية» لأنه عه أمر يإراقتها وشق ظروف الخمر التي كانت‎ 
لليتير) وقيل: يشق متها ويكسر ما أفسدته لخر وفسنتة ما لا ينتفع به‎ 
إلا في الخمر» وما عدى ذلك من الظروف التي إذا غسلت زال عنها الخمر‎ 
حملة فلا ڌ تشق» لأنه لا فائدة ق ذلك أكثر من إضاعة المال» وذلك منهي‎ 


علنه. 


فصل [3. الخمر إذا تغلات] 

ومن عصى بإمساك الخمر حتى تخللت وم يرقها حاز له كلها ولا 
وان ا ا 
(هذه الرواية الظاهرةء وعنه رواية أحرى أنه لا جوز أكله"" تغليظاء 


(1) في تخريج هذه الآثار انظر: الموطأً: (842/2- 843)» البيهقي: (318/8- 321)» المغنى: (307/8). 

(2) في (م): خلاف الأصول. 

(3) خلافا لأبي حنيفة: سقطت من (ق) 

(4) انظر: الموطأً: (848/2)ء التفريع: (410/1)» الكافى (ص191). 

(5) أبو سلمة: ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن كعب» أخو رسول الله ل من 
الرضاعة» شهد بدراً ومات بعدها بأشهر (انظر: سیر أعلام النبلاء: (150/1). 

(6) لم أجد حدیث أبي سلمةء ولعله حدیث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم في المساقاةء باب: تحريم بيع 
الخمر: (125/3). 

)0 أخرجه مسلم في المساقاة باب: : تحریم بب بيع الخمر: (1205/3). 

(8) هو الحديث السابق الذكر. 

(9) انظر: المغنى: (330/8)» فتح الباري: (535/10)» المجموع: (584/2). 

(10) انظر: التفريع (410/1- 411)» الكافى (ص190). 

(11) ما بین قوسین: سقطت من (م). 
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وقول الشافعي: إنه لا يجوز أكلها إذا حللت لبقائها على النجاسة» ودليلنا 
اة الطاهة: أن التجي وط ا كان خا اة ازال 
وحب زواهاء لأن الحكم يجب زاوله بزوال علته» وإن شعت أن ترده إلى 
أصل» قلت: كما لو انقلبت بنفسهاء ولأنه مانع نجس لوجود معن لو زال 
بغير صنع آدمي لظهر» فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمى» أصله الماء إذا 
رمن ا ن ال 

فصل [4. في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخهر] 

لا جوز أن يؤاجر الرحل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته ٿي شيء 
من عمل الخمر” حلافاً لأبي حنيفة في قوله إن ذلك جائز تحب الأجرة 
ف لر فال وها تاغل فظو قل 
يجز» أصله إذا اكترى ليتلوط به» أو امرأة ليزن بها 

فصل [ 5. في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الغوات] 

إذا ثبت منع ذلك» فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقدء وإن لم يدرك حق 
فات أحذت الأجرة فتصدق بها ا ا ا 
الا خو ر ع ا 


(1) في (م): زال. 

(2) في (م): التغيير. 

(3) انظر: التفريع: (40/1)» الكافى (ص191-190). 
)4( والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار. 

(5) سورة المائدة: الآية: 2. 

(6) في (م): على فعل. 

(7) في (م): لیلوطه. 

(8) انظر: التفريع: (410/1))» الكافى: (ص191). 
(9) في (م): عملا 
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فصل[ 6. كراهية شرب الخليطين] 

يكره شرب الخليطين من التمر والرطب» أو الزبييب والعنب أو 
اروام أو الريب وا أو اسر ارت لهي عن ذف : 
والمعنى فيه: أنه إذا جمع بين نوعين من هذا الأنواع أسرعت الشدة إليها 
وبطل على حامعها ما أراد من الانتباذ المباح» فإن فعل ذلك أساء» وينظر 
E O E E‏ 
وحلطها للنبيذ والخل سواء. 

فصل[ 7. جواز شرب الحصیر] 

ا کک ی 
فهو كأكل العنب» وكذلك العقيد إذا طبخاً لا يسكر معه» وينبغي أن 
يطبخ حتى يذهب منه الثلغان لأن ذلك حد جمواز شربه أو أكله» ولكن لا 
يؤمن منه تبقى فيه قوة الشدة» والعقيد أن يطبخ رب العنب والتمر حقق 
يذهب أكثره» ويثخر ثم مزج بالماء ويشرب. 

فصل [ 8. جوازالإنتباذ في كل الأوعية] 

والانتباذ في كل الأوعية جائز إلا الدباء والمزفت » لنهيه بي عن الانتباذ 
فيهما» والذباء القرع» والمزفت المطلي بالزفت والقار كالدنان*) وغيرهاء 
وإنغا كره ذلك» لأن الشدة تسرع إليه» وإن سلم منها فلا بأس بشربه. 


(1) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل. 

(2) انظر: الموطأً: (844/2)ء التفريع: (410/1- 411)» الكافي: (ص191). 

(3) ثبت عنه ل "أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاًء ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً" أخرجه البخارى 
في الأشربةء باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرأً(245/6)» ومسلم في الأشربةء باب: 
كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين: (1574/3). 

(4) في (م): حدثت. 

(5) انظر: المحلى: (230/8)» شرح مسلم: (219/8)» فتح البارى: (3529/10ء 38) المغنى: (317/8- 318). 

(6) انظر: الموطأً: (844/1)» التفريع: (410/1)ء الكافى: (ص191). 

(7) أخرجه مسلم في الأشربة: باب: النهى عن الإنتباذ في المزفت: (1581/3)» ومالك (843/2). 

(8) المزفت معروف» والقار: هو المزفت. 
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فصل [9. جوازشرب السوبية] 

شرب السوبية جائز» لأنه لا يسكر» وذكروا أنه شراب يعمل بمصر 
يشبه الفقاع وليس معروف عندنا ببغداد ولا بسائر العراق» وعلَّة المنع 
ا یار شر 


(2) والله أعلم: سقطت من (م). 
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تاب اناع وأبوابه والطلات وا یتعلق بے" 


ا ا ا و 
کک 4 وقولہ: ویک الأ یلین ون بای رو إن 
بک ت نیو آله ین تیار چ رفول کل: تناکحو تتاسلوا' وقوله: 

"تزوحوا فان i‏ بکم اا ٤‏ > وقوله "من استطاع منكم 
فلیتز وہ" وفيه أخبار كثيرة. 


فصل[1.في حكم النكاح] 

وليس بواحب خلافا لداود اعتباراً بنكاح الأمة» ولأنه عقد معاوضة 
فلم يحب ابتداء بالشرع كالبيع» ولأن المقصود منه وهو الوطء غير واحب» 
فلم يکن هو واجبا. 


(1) في (م): كتاب النكاح فقط 

)2( النكاح في اللغة: مأخوذ من الضم» وكذلك الدخول» في الاصطلاح قال ابن عرفة : النكاح عقد على مجرد 
متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها بينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها بالكتاب على المشهورء» أو 
الإجماع على الآخر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (ص152)» والفواكه الدواني للنفراوى: (2/2)). 

() انظر: الكافى (ص 229)» المقدمات: (45/1- 453) 

(4) سورة البقرةء الآية: 187. 

(5) سورة النورء الآية: 32. 

(6) أخرجه البيهقى: (78/7)» وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعن أنس صححه ابن حبان بلفظ: "تزوجوا 
الودود الولود..." (انظر تلخيص الحبير: (116/3)). 

(7) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: النهى عن تزويج من لم يلد من النساء: (542/2)» والنسائي في 
النكاح» باب كراهية تزويج العقيم: (54/4)» والحاكم: (162/2)» وقال صحيح الإسنادء وأحمد: 
(158/3)» والبيهقي: (78/7). 

(8) أخرجه البخاري في النكاح» باب: الترغيب في الزوج: (117/6)»ء ومسلم في النكاح» باب استحباب النكاح: 
(1018/2). 

(9) انظر: المغنى: (446/6)» نيل الأوطار: (117/6). 
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فصل [ 2. في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة] 

وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير حلاف 
وانکخ ای ییک 2 وقرله تعالی: اليج ارد أن اکل 
لدی ابن هّن 4 وقوله:# ولع اض ین نایک ان 
آرت یدع َة ا هرلو ريصن 4 فجعل على التي م تبلغ 
E e‏ ولان رسول الله کل 
ا الله عنها- وهي ابنة a‏ وبنى بها وهي ابنة 


6( 1 
تس » وروي أنه بل زوج ابنتيه من عثمان - ڪل - وم ي 0 
حلاف فيه. 
فصل [ 3 . في تزويج E Se‏ 
وله إنكاح البكرء وإن بلغت حبرا“ » خلافا لأب کک 


ا ا ا آ ا اا و ا ا 


في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة؛ ولأن كل ولاية تغبت 
للأب على الصغيرة البكر لمم تزل بمجرد البلوغ» كالولاية قي المال. 


(1) انظر: الإجماع (ص91)» شرح مسلم: (148/6)» المغنى: (487/6)» فتح الباري: (156/9» 269/12). 

(2) سورة النورء الآية 32. 

(3) سورة القصص» الآية: 27 

)4( سورة الطلاقء الآية: 4. 

(5) في (م): سبع. 

(6) أخرجه البخاري في النكاح» باب: إنكاح ولده الصغار: (134/6)» ومسلم في النكاح» باب: في تزويج 
الأب البكر الصغير: (1038/2). 

(7) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر. 

(8) انظر الموطأً: (525/2)» المدونة: (140/2- 141)» التفريع: (29/2)» الرسالة (ص 196). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص 172)» مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (8/3). 

(10) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: في الاستئمار: (573/2)› والترمذي في النكاح» باب: إکراه اليتيمة 
وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن (408/3). 
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فصل [4. في استنذان البكر الكبيرة] 

E E E EE ea O 
اع 0 وك أطت لفلا فن عر ا ف ا‎ 
را کان بها عیب لا يعلمه» ولو علمه م يزوحها*) فإذا استاذغا أعلمته‎ 


O 1‏ 
به فتحرز منه 


فصل [ 5 .في إجبارالبكر المحنسة] 

ونه ق المعسة وهي ال قد غلت ينها © وبرز وجهها وبرت 
الور روانقاة © إخداها: بقاع خان عليه والأ رى زوالهغنها: 

فوحه بقائه: اعتباراً بغير المعنسة بعلة البكارة» ووحه زاوله: أن المعنى 
الموحب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس فله خبرتما بالأمور» وعدم معرفتها 
مصالحها (وذلك منتف عن المعنسة لبروز وحهها ومعرفتها مصالحها)) 
فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإحبار عنها. 

فصل [6. في إجبار الشيب الكبيرة] 

وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة» ولا تزوج إلا برضاهاء لقوله 
"الأم أحق بنفسها من وليها"» وروي: الثيب مفسراء قوله: "ليس 
للولي مع الثيب أمرا"» ولأا قد حبر أمرهاء وعرفت مصالح نفسهاء وزال 


(1) في (م): فإذا. 

(2) أخرجه البيهقي: (123/8). 

(3) في (م): يتزوجها. 

(4) في (م) : فتجوز. 

(5) في (م): سنا. 

(6) انظر: المدونة: (142/2- 145)» التفريع: (29/2)» المقدمات: (475/1)» الكافي (ص 231). 

(7) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(8) أخرجه مسلم في النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح: (1037/2). 

ورواية: "الثيب" أخرجها مسلم كذلك في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة. 

(9) أخرجه أبو داود في النكاح في الثيب: (578/2)» والنسائي في النكاح» باب: استئذان البكر في نفسها: 
(70/6)» وصححه ابن حبان» وهو على شرط الصحيحين. 
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الحجر عنها قي مالهاء فوحب انتفاء الإحبار عنهاء ولأن الإجبار لو م يزل 
عنها لم تبق امرأة تزوج بإذاء ولا معنى لرفع الإحبار» وذلك باطل مع أنه 
لا حلاف فیه. 

فصل[ 7. في إجبار الثيب الصغيرة] 

وللأب إجبار الثيب الصغيرة على النكاح" علافاً للشافعي^؛ لقوله 
"تستامر اليتجمةاق تفستها" > فدل على أن ذات الأب انها 
ولأا صغيرة كالبكرء ولأن ولاية الأب ثابتة عليها ق المال كالغلام» لأن 
الثيوبة المزيلة للإحبار وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة البالغ» ولأن الثيوبة 
إحدى حالتي المرأةء فلم تنفك من جواز إنكاح الأدب إياهاء أصله حال 
البكارة. 

فصل[ 8. في وقت انقطاع إجبار الأب الثيب الصغيرة] 

إذا ثبت أن له إحبارها فقد احتلف ق وقت انقطاعه: فقيل: ما م 
تحعض» وقيل: إن البلوغ لا يقطع الإجحبار”)» فوجه الأول: أغا إذا حاضت 
فقد صارت ممن نما إذن» والثيوبة إذا احتمعت مع الإذن رفعت الإجبارء 
أصله الثيب الكبيرة» ووحه الغاني: أن كل صغيرة ملك الأب إحبارها م 
يسقط عنها ببلوغها کالبکر. 


فصل [9. في الشيوبة التي ترفع الإجبار] 
الثيوبة التي ترفع الإحبار هي الوطء في نكاح صحيح» أو شبهة نكاح» أو 
ملك أو شبهة ملك» ولا یثبت بوطء زنا أو غعصب على و حلافاً 


(1) انظر المدونة: (140/2- 141)» التفريع: (29/2)» الكافى (ص231)» المقدمات: (476/1- 477). 
(2) انظر: مختصر المزنى (ص 164)» الإقناع (ص 134- 136). 

(3) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(4) انظر: التفريع: (29/2)» الكافي (ص 231)» المقدمات: (477/1). 

(5) انظر المدونة: (141-140/2)» التفريع: (29/1)» الكافي (ص 231). 
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للشافعي» لأن رفع الإحبار بالثيوبة لزوال الحياء والانقباض الذي يكون في 
البكر» وهذا منتف عن المزني بها لأن الحياء يغلب عليها أشد من غلبته على 
البكر لقبح ما ركبته والعار الذي يلحقهاء ويزيد فيهاء فوحب بقاء الإحبار 
عليهاء ولأن ذلك لم يرفع عنها ولاية المال» فكذلك إجبار النكاح. 


فصل [ 10. إذا عادت البكر إلى الأب قبل أن تمس] 

إذا عادت البكر إلى الأب قبل أن تمس بطلاق أو موت» فأظهر 
الروايتينعنه: أنه يعتبر طول إقامتها مع الزوج» أو قصر المدّة: فإن طالت 
إقامتها وبرز وحهها زال إجباره عنهاء وإن كان ذلك بحدثان دحوها عليها 
وم يطل لبثها ولو برز وحههاء فإجباره باق عليها. 

وإنغا قلنا ذلك» لأن عودها إلى الأب إذا كان عن قرب» فإا على الحال 
التي كانت عليها” عنده من قلة خبرتما بأمورها أو معرفتها بمصالحهاء لأنما 
م يدحل بها فيثبت هما حكم الثيوبة» ولا طال أمرها طولاً تخبر معه مواضع 
حظوظها وتعرف مصالجها فيقوم ذلك مقام الثيوبة» فكان الإجبار باق 
عليهاء فإذا طالت إقامتها وبرز وحهها عدم هذا المعنى فيها وصارت قي 
حکم الثيب فانقطع الإحبار عنها. 

وفي حد الطول روايتان: إحداهما أنه سنةء والأحرى لا حد فيها أكثر من 
العرف» فوحه اعتبار السنة أها مدة حعلت ف الشرع حداً لأمور تتعرف 
RRS NE Ug OR‏ 


۰ 


نفي التحديد أن كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف» ولم يرد توقيف 


بتحديد مدة وحب الرحوع فيه إلى العرف كالخيار في البيوع» ويعرف إيناس 


(1) انظر المدونة: (2/ 141)» الكافي (ص: 231 - 232). 

(2) في (م): عليه. 

(3) العنة: يقال: رجل عنين الذي لا يقدر على إتيان النساءء أو لا يشتهى (المصباح المنير ص: 433). 
(4) الأدواء: المرض والأدواء الثلاثة هي: الجنونء والجذام» والبرص (الفواكه الدواني: 106/2). 
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الرشد باليتيم إذا بلغ» وق مسألتنا التوقيف معدوم» فوحب الرحوع فيه إلى 
الف 

فصل [11. العقد على الصغيرة لا يكون إلا من أبيها] 

الصحيح ع ال ی حلافاً لأي 
E E RE NS‏ ا 
E E E E‏ 
من عبد الله بن عمر فأراد فسخ النكاح» وإنكاح المغيرة بن شعبة فارتفعوا 
إلى البي يل فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيهاء وما نقموا من عبد الله إلا 
انه لا مال له فقال ع: ھی يتيمة ولا تنکح إلا OS‏ ولأن کل من 
لا بملك التصرف قي ماما بنفسه لم ملك إجبارها على النكاح كالأحني» 
ولأن کل من لم يكن له إجبارها بعد البلوغ م يكن له إجبارها قبله» كالخال 
عکسه آلأت: 


فصل [12. فيمن يجبر البكر من الأولياء] 
ولا حبر الیكر آخل من الأولياء غير الأب صغيرة كانت أو كبيرة لا جد 
زاغو لاا لشاف ن قول نالحد جار الات 7 قول "إا 
يتيمة»› ولا تنکح إلا ا ولأنه عصبة ويحجبه الأب فلم ملك الإجبار 


(1) انظر المدونة: (104/2)» التفريع: (34/2)ء الرسالة (ص: 196 - 197). الكافي (ص: 232). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص 173)»ء مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (10/3). 

)3( عثمان بن مظغون: ابن حبيب بن وهب بن حذاقةء الجمحي» او السائب من سادة المهاجرين» ومن أولياء 
الله المتقين»› > الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم» فصلى عليهم» وهو أول من دفن بالبقيع (سير أعلام النبلاء: 
1531( 

)5( قال الهيشمي. روی ابن اد طرفاً منه» ورواه أحمد: : )130/2( ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: 28/4. 

(6) انظر المدونة: (140/2/2)ء التفريع: (31-29/6)» الرسالة (ص: 196 - 197). 

(7) انظر: مختصر المزني (ص: 164 - 165)» الإقناع (ص: 134). 

(8) سبق تخريج الحديث قريباً. 
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كالأخ» ولأا ولاية تملك انتقالاً لا ابتداءء فلم يملك جا الإحبار كسائر 
الولايات". 

فصل [ 13. إذا غاب الأب عن البكر] 

إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة» أو كان يتردد في تحارة أو غيرها 
فليس لولي ولا المجاكم أن يزوحها إلا بتوكيل من الأب» فإن غاب غيبة 
طويل منقطعة شديدة البُعد» فإن كانت حياته معلومة ومكانه معروفاً إلا أن 
استفذانه يتعذر وهي بالغ» فقد احتلف في جواز إنكاحها“: فقال: مالك: 
يزوحها الإمام إن رفعت ذلك إليه» وقال عبد الملك: لا يجوز إنكاحها على 
وحه مع حياة الأب» وقال ابن وهب: إن قطع عنها نفقته» وأطال غيبته 
حاز إنكاحها برضاهاء وإن كان يبعث إليها نفقة وهي ي غنى وكفاية“ ¿ 
جز الإفتيات عليه ولم تزوج إلا برضاه. 

فوحه قول مالك: هو أن غيبة الأب إذا طالت وانقطعت أضر ذلك ها 
فجرى بحرى عضلهاء ولو كان الأب حاضراً وعضلها حت علم أنه يقصد 
الإضرار بها لزوحها السلطان عليه» فكذلك مع طول الغيبة. 

ووحه قول عبد الملك: أن الولاية باقية للأب لا تسقط بغيبته» فلم يكن 
لغيره أن يزوحهاء ولأا بكر نها أب كالحاضر أو القريب الغيبة وليس 
بعاضل» ووجه قول ابن وهب: أن المراعى قي ذلك إزالة الضرر عنها بديل 
أنه لو كان حاضراً وعضلها لزوحت عليه لإزالة الضرر» وهذا موحود مع 


(1) في (م): الولاية. 

(2) انظر: المدونة: (144/2). 
(3) في (م): كفالة. 

(4) في (ق): إلا برضاها. 
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1 1 ت 
انقطاع النفقة ووحود ؟ الحاحة» وإذا م يكن بها ضرورة م تزوج» لأنه ليس 
هاهنا ما يزيل ولاية الأب أو يسوغ الإفتيات عليه. 


فصل [14. السلطان يزوج من غاب عنها أبوها] 

إذا ثبت جواز إنكاحها: فقيل: لا يزوحها إلا السلطان» وقيل: للأولياء 
أن يزوجوها برضاها» فوجه الأول: أن إنكاحها مع بقاء الأب هو لإزالة 
الضرر عنهاء فكان كالحكم على الأب» وذلك يختص به السلطان. 

ووحه الفاني: أن النكاح بالإذن لا يقف على ولي دون ولي ق باب 
الجوازء ولأا بكر حاز تزويج غير الأب إياهاء فجاز ذلك لسائر الأولياى 
أصله إذا مات. 

فصل[ 15. انقطاع خبر الأب الغائب] 

فأما إن انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته حاز إنكاح الأولياء إياها 
برضاهاء وقال عبد الملك: ليس ممم في ذلك إلا بعد مضي أربع سنين من 
وقت فقده» فوحه الأول أن أمره حمل العضل» فيجب إزالة الضرر عنها 
وعبد الملك نزها منزلة امرأة المفقود من حيث كان الضرر يلحقها بانتظاره» 
فوحب وقف ذلك على ضرب الأحل له. 

فصل [16. في إذن المزوجة] 

إذن المزوحة على ضربین: إن كانت ثيباً فبالقول» وإِن كانت بكراً 
فبالقول والصمات» وإنما فرقنا بينهما لقوله ي في البكر: "فإذها 
Eas‏ فخصها بذلك» وروي: "الثيب تعرب عن ا 
ا الرسالة (ص: 196 - 197)»ء الكافي (ص: 332 - 334). 
(3) انظر المدونة: (2/ 144 - 145). 
(4) انظر المدونة: (141/2 - 142)» التفريغ: (34/2)» الرسالة (ص: 196). 
6 ا النكاحء باب: استثمار البكر والثيب (602/1)ء رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطعء 


ومعناه في مسلم في النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح: (1036/2). 
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أصل الإذن أنه لا يثبت إلا بالقول» وإنغا حصت البكر بالصمات للخير» 
ولأن الحياء يغلب عليهاء ولعلا تنسب م تسرعت إلى أن تقول: نعم قد 
N E EA E E CE EE E‏ 
الرحال وغلبة الشهوة عليهاء فيكون ذلك مزهداً فيهاء والثيب قد زال هذا 
الاعتبار عنها ببروز وحهها ومعرفتها ما يراد فيهاء فإذا ثبت هذا فينبغي أن 
تعلم البكر إذا صمتت بأن ذلك يحمل على أنه إذن منها احتياطاً 
واستظهار حواز أن تظن أنه لا يحمل منها على ذلك وليس بشرط في 


صحة الإذن. 


(1) في (م): إذا ما 
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باب: اشتراط الولي في عقد النكاح 


اولي ٩‏ شط فدح عقد النكاح» فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها 
ولا غیرها على وجه حلاف لاي فة لقوله تعال: چ فلا شاوه 
آن يتن َوَن ى وني حواز ذلك من انتفاء العضل لزوال الحاحة 
E EER lirk A OE E NEKO EE‏ 
ی عن دل اوور ا یکاح إلا ول ورل الا کے انرا 
المرأةء ولا تنكح المرأة نفسها"» ولأا ناقصة بالأنوثية كالأمة» ولأنه عقد 
نكاح فوحب افتقاره إلى ولي العقد كالعقد على الصغيرة» ولأن الولي شرط 
في النكاح وحياطة ا لغلا تحمل المرأة شهوة النكاح ميلها إلى 
الرحال على التسرع إلى وضع نفسها في غير مكفؤ فتلحق عاراً بأوليائها. 


(1) الولي: وهو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام (حدود ابن 
عرفةء الفواكه الدواني: 3/2). 

(2) صحة: سقطت من (م). 

(3) انظر: الموطأ: (525/2)» المدونة: (144-140/2)» التفريع: (31/2 - 32)» الرسالة: (ص: 1896). 

(4) انظر: مختصر الطحاوى ص: 171؛ مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (8/3). 

(5) سورة البقرةء الآية: (232), 

(6) معقل بن يسار: المزني» صحابي» ممن بايع تحت الشجرة» كنيته أبو على على المشهورء مات بعد الستين 
(تقريب التهذيب: 540). 

(7) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: "إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" (160/5). 

(8) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي: (605/1)» والدار القطني: (568/2)» والبيهقي: 
(125/7)» وابن حبان وصححه ابن حزم» وهو قوی بشواهده. انظر: (نصب الراية: 1823). 

(9) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي: (606/1)» والدارقطني: (227/3)» والبيهقي: 
(110/7)ء وفي إسناده جميل بن الحسين العتقى متكلم فيه. 

(10) في (م): على الزواج. 
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فصل [1. تزويج المرأة نفسها] 

إذا ثبت ذلك فإن زوحت ا غیرهاء فالنکاح فاسد لا يصح 
بوحه ويفسخ قبل الدخحول ا لأن منع ذلك احق 2 الله تعالی. 

وني كيفية فسخ روایتان“: 

إحداهما بطلاق (لأنه نکاح ختلف فيه» فاحتيط بأن يكون فسخه 
طلاقاًء والأخرى أنه فسخ بغير طلاق)» ولأن المقام عليه لو أراده غير 
مسوغ مماء فإن أدرك قبل الدحول وفسخ فلا مهر» لأن النكاح الفاسد إذا 
فسخ قبل الدحول ل يجب به المهر» وإن لم يعلم إلا بعد الدخحول لزم به 
المهر للاستمتاع» فإن كان قد مى فالمسمى أولى من صداق المغل حلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي» لقوله ل: أدوا العلائق قيل: وما العلائق؟ قال: ما 
N A CT TL NET‏ 
المقصد من النكاح المواصلة والمكارمة دون المتاحرة والمغابنة بخلاف البيوع» 
فإن لم يكن هناك مهر مسمى فصداق المثل» وحكمه ق وحوب العدة 
ولحوق النسب وتحرم المصاهرة حكم النكاح الصحيح. وق التوارث قبل 
الفسخ خلافاً مبنى على ما قدمناه. 


(1) انظر: المدونة: (146/2 - 148)» التفريع: (32/2)» الكافي: ( ص: 234). 

(2) في (م): بحول. 

(3) في (م): وفي كيفية ذلك. 

(4) انظر المدونة: (146/2 - 148)» والتفريع: (ص 32/2)» الكافي (ص 234). 

(5) ما بین قوسین سقط من (م). 

)6( انظر: مختصر الطحاوي ( ص 186(“ ومذهب أبي حنيفة أنه إن سمی وجب المهر الذي سماه» لآنه لا 
يرى الفسخ في هذه الحالة» مختصر المزني ص: 166. 

(7) أخرجه الدار قطني: ا a‏ معلول e‏ ایة: 200/3 
نکاح إا وا )407/3 وقال - حديٿث حسن. 
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فصل [ 2. أقسام الولاية] 

إذا ثبت ما ذكرناه من حاجة النكاح إلى ولي فالولاية على E‏ 
ولاية عامة» وولاية حاصة» فالعامة ولاية الدين» في ٿبوتا قوله 
تعالی: ا والمڑیئوہ المویکٹ بشم زا بتیں چ وقول :ا لا یڈ 
اید واتمتری اول شم ويا بت 4 E TET‏ 
بالنسب» وولاية ا والولاية بالنسب مقدمة على الولاية بالحكم» فإن 
استخافت رة اجا فزوحها مع القدرة على إحدى الولايتين ففيهما 
کل فی کا واا عن ادمات ا ترد 

فوة الأرل: قرله: "فإن اشتجروا فالسلطات ول من لول ل“ 
فجعل الولاية عند عدم العصبة مقصورة على السلطان» فانتفى بذلك أن 
تكون لغيره ولاية مع وحوده» ولأن في إحازته ذريعة إلى الإفتيات على 
الأولياء وإسقاط حقهم من من الولاية» وأن لا تشاءِ المرأة أن تعقد على نفسها 
مع امتناع وليها إلا وحدت سبيلاً إلى ذلك» فوحب فسخ ما هذا سبيله 
حياطة للفروج» وحفظاً لحقوق الأولياءء وحسماً لباب الذريعة. 

ووحه الثانية: أن الولاية الخاصة لا تسقط العامة جملةء وإنما ها مزية عليها 
في التقد» فإذا حصل العقد بالولاية العامة على وجه لو عقده الولي الخاص 
م يزد عليه لم يكن في فسخه فائدة اعتباراً بتقدم بعض العصبة على بعض 


(1) انظر: التفريع: (31/2)» الكافى: ص: 230 - 231 المقدمات: (472/1 - 473). 

(2) سورة التوبة الأية: (71). 

(3) سورة المائدةء الآية: (51). 

(4) انظر: المدونة: (144-143/2)» التفر )31/2 الرسالة (رص: 196)» الكافي (ص: 
(605/1)» والترمذي في التکاح» a‏ تفسه: (407/3)» والحاكم: (168/2)» وصححه. 
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هذا إذا كان ها ولي U OAT TR O‏ 
عصبة هما» وكان كل أحد كفا هاء فالخلاف أيضاً لثابت على ما قدمناه إلا 
أن الأظهر أن النكاح جائزء لأنه ليس قي ذلك افتيات على ولي حاص ولا 
إسقاط لولاية عصبة. 

فصل [ 3. الولاية بالنسب] 

ٍ EE 2 ٣ 

وأما الولاية بالنسب فهي للعصبة وللمولى» لأنه أيضاً عصبة وللوصي 
إذا أوصى إليه الأب دون غيره من العصبات» وذوو الأرحام الذين لا 
تعصيیب فيهم لا ولاية هم كالإخوة للام والمحد واي الأ والخال» ومن كان 
ي معناهم» لأنه لا ولاية لهم في القصاص ولا هم عصبة ي الميراث› 
فكذلك في النكاح» والولاية والنسب مرتبة على قوة العصبات» فكل من 
قوى تعصيبه كان أولى به» وأولى العصبة بالإنكاح الابن ثم ابن الابن تم 
الأب ثم الأخ الشقيق تم الأخ للأب تم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للاب 
ثم الحد ثم العم ثم ابن العم فإذا م يكن عصبة بنسب فالمولى من فوق. 

فصل [ 4. دليل ملك ولاية التزويج بالبنوة] 

وإنغا قلنا: البنوة يلك با ولاية التزويج حلافاً للشافعي» ولقوله ل 
لعمر بن أبي سلمة: "قم فزوج أمك"*» ولأن الولاية بانسب مفتقرة إلى 
تعصيب» ولا تعصيب أقوى من تعصيب الابن بدليل تقديمه في الولاءء وأن 
العصبة يسقطون معه في الميراث» أو يصيرون كذوي الأرحام فشبت أن له 
(1) المسلمانية التي لا يرغب فيها من حسب ولا مال ولا جمال (مواهب الجليل: 431/3). 
(2) في جملة الأحكام الولاية بالنسب انظر: المدونة: (145-143/2)» التفريع: 33-3/1» الرسالة» (ص 

6) الكافي: ص: (233-231). 
(3) في (م): مترتبة. 
(4) انظر: مختصر المزني ص (165)» الإقناع ص (134). 
(5) عمر بن أبي سلمة: بن عبد الأسد المخزومي» ربيب النبي ب4 صحابي صغير»› 

أمرآه ٠‏ على على البحرينء O TT‏ 413. 


الإسنادء والبيهقي: (131/7). 
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ولاية في التزويج» ولأن البنوة“ توحب ثبوت الولايةء أصله إذا كان أبوه ابن 
عمهاء ولأن كل ذكر كان عصبة قي الميراث كان عصبة في عقد النكاح 
أصله [ ]:» ولان كل حكم ثبت للابن من عمها ثبت للاين الذي ليس 
أبوه ابن عمها أصله الميراث. 

فصل [5. في أولوية الابن من الأب في ولاية النكاح] 

وإنغا قلنا: إنه أولى من الأب» لأت تعصيبه أقوى على ما بيناه» وإنغا أثبتنا 
أن ابن الابن e‏ لأن معن الابن موحود فيه وهو التعصب بالولادة» 
ولأنه قائم مقام الابن قي جميع الأحكام. 

فصل [ 6. دليل ولاية الأب وتقديم الأخو على الجد] 

وإنما قلنا: إن الأب ولي للإجماع على ذلك ولقوله : "تستاأمر 
ل ا اا 
وولاية الإحبار أقوى من غيرهاء ولأنه ولي المال والنظر في أمرهاء فكذلك 
النكاح» وإنما قلنا: إن الإحوة وبنيهم مقدمون على الجد في ولاية النكاح 
بخلاف الميراث حلافاً للشافعي» لأن تعصيبهم أقوى لأنحم يدلون بالبنوة 
وامجد يدلي بالأبوةء لأن الأخ يقول:"أنا ابن أبيهاء والمجد يقول: أنا أبو 
أبيهاء وقد بيّنا أن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة. 

وما قيل: إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب» لأنه بجمع تعصيباً 
وقرباً» فكان أولى منه كالميراث» وإنغا قلنا: إن الولاء ملك به ولاية النكاح 


(1) في (م): البكورة. 

(*) کذا بیاض. 

)2( ولیاً. : سقطت من (م 

(3) انظر الإجماع ص )91< المغني: (456/6). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): استئذانها. 

(6) انظر مختصر المزني ص (165)» الإقناع ص (134). 
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لأنه يفيد التعصيب» ولأنه ملحق بنسبه ومشبه به» ولان تعصيبه يورثٹ به 
فكذلك ملك به ولاية النكاح. 


فصل [7. عند التشاجر يكون الأول مقدها] 

وا ا فیکون الأول مقدماً على غيره» وإذا ۾ يتشاحوا) 
فمن عقد منهم جاز مع وحوب الآحر في غير البكر مع الأب والوصي 
حلافاً للشافعي في قوله: إنه لا ولاية للعصبة الذي هو أبعدمع 
الأقرب أنه عصبة لا ملك الإجبان فجار أن يعد ليها بادا 
كالأقرب» ولأن تأثير الأقرب تقديمه لا إسقاطه. 


فصل [ 8. في ولاية الوصي] 

وما أنبتنا الوصي” ولياً في عقد النكاح إذا كان من حهة الأب خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث قدامة بن مظعون لما زوج ابنة أحيه فقال: 
أنا عمها ووصي أبيها» فلم ينكر ي ذلك عليه ولأا ولاية كانت ثابتة 
للأب على الصغيرة حال حياته» فكان له نقلها من شاء بعد وفاته كولاية 
لمال. 


فصل[ 9. الوصي يزوج البكر البالخ] 

إذا ثبت أن الوصي يكون ولياً فإنه يزوج البكر بإذغا؛ لأن أحداً لا يقوم 
مقام الأب بي الإحبار» وليس للأب أن يجعل ا الإحبار» ولأن 
الأب إنغا ملك ذلك لمعن يرحع إليه لا يوحد ف غيره» فإن كانت البكر 


(1) في (م): تشاجروا. 

(2) في (م): يتشاجروا. 

(3) انظر: مختصر المزني ص (165))» الإقناع ص (135). 

(4) في (ق): الموصى» وفي (ر): وإنما شرطنا الوصي. 

(5) انظر: مختصر الطحاوى ص (173)» ومختصر المزني ص: (165). 
(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (ق): للموصی. 
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صغيرة انتظر بلوغها ثم استغأذتا إلا أن يكون الأب عيّن له من يعقد عليهاء 
فله أن يعقد عليها حال صغرها؛ لأن ذلك الإجبار من الأب لأنه من 
احتهاده والوصي کالوکیل. 

فصل [10. في العقد على الصغير] 

لا حلاف أن للأب أن يعقد على ابنه الصغير» وكذلك للولي عندنا غير 
الأب من وصي أو حاكم ولا حيار له إن بلغ إلا أن يطلق ابتداء ويلزمه 
نصف الصداق المسمى إن لم يكن دحل بعد البلوغ» حلافاً لابن حنيفة 
في قوله: إن للصبي الخيار إذا بلغ وللشافعي ثي قوله: ليس للولي إنكاحه 
a‏ 

ودليلنا على جوازه أنه عقد معاوضة رآه الولي حظاًء فجاز له إن فعله 
كالبيع والشراء» ولأنه عقد معاوضة يجوز أن يليه الصغير بنفسه إذا بلغ 
فكان للولي أن يعقد بحق النظر كالإحارة» ولأنه يلي على ماله فجاز أن 
يجبره على النكاح كالأب ولا يلزم على الشيء نما ذكرناه الصغيرةء لأا تحبر 
باجتهاد غير الأب» ودليلنا على أنه لا حيار له أنه نكاح عقده من يلي 
النظر قي ماله كعقد الأب» واعتباراً بالبيع والإحارة. 

فصل[ 11. في إجبار البالغ المولى عليه ] 

وق إخار ال عة وت ف ا لاون ل 
للولي إجباره» وعند ابن حبيب له ذلك: 


(1) انظر: المدونة: (150-149/2)» التفريع: (31-30/2)» الكافي ص (235). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 173)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (10/3). 
(3) انظر: مختصر المزني ص (165- 166)» المهذب: (40/2). 

(4) إذا بلغ: سقطت من (م). 

(5) المولى عليه: وهو السفيه المبذر لماله (التفريع: 56/2). 

(6) انظر: التفريع: (56/2)» الكافي ص: 234-233. 
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وجه نفي الإجبار أن إنكاح الخلام طريقه الملاذ» فلم يكن له إحباره عليه 
كسائر الملاذ والشهوات» ولأن النكاح لا مصلح له فيه من طريق المال؛ لأنه 
يوحب عليه مهراً ونفقه» وإنغا المصلحة فيه من طريق الحاحة إليهء فإذا م 
يحتج إليه م يكن للولي إجباره عليه. 

ووحه إثباته اعتباره بالصغير» ولأنه عقد معاوضة كالبيع والشراءء ولأن 
الولاية تثبت عليه لنقصه عن معرفة حظه ومصالجه» وذلك لا E‏ 
a O‏ 

فصل [ 12. صداق زواج الابن الصغير] 

إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن مى الأب الصداق” عليه لزمه وكان ديناً 
عليه للمرأة» وإن أطلق ولم يسم على الصداق نظر» فإن كان للصبي مال 
ادان ع 0 و ع ا 
يلك المعوض عنه» کما لو اشتری ثوباً أو عقاراً» وإن لم یکن له مال 
فالصداق على الأب؛ لأنه ليس من النظر أن يلزم الأب ذمة الابن ديناً لا 
اح ا ن المي لاح إل القروج اغا عر ذلك لاب إا 
رأى ذلك حفاً ونظرً وهذا بالعاحل إلزام ذمته ديناً لا يقدر على أدائه في 
ن رمن مد اد ن 2 اا و ن 
على الأب» وإن أيسر الابن من بعد م ينتقل الوحوب إليه؛ لأنه قد استقر 
على الأب» فإن أعسر الأب بعد بلوغ الابن وقبل دخوله بالمرأةء وقالت 


(1) في (م): يختص. 

(2) على من الصداق: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (150-149/2)» التفريع: (31/2)» الكافي ص: (236-235). 
(4) في (م): جوز. 

(5) في (م): على إعساره. 
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المرأة: لا أسلم نفسي إلا بعد قبض الصداق» قيل للابن: إن أردت فأد 
و 1 
الصداق وإلا فطلق ولا يلزمك شيء”. 


(1) شيء: سقطت من (). 
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باب: خلع الأب على ولده الصغير 


خا الأب على ركاه افر جار عليه وکر او ا شاد ا ان 
ا ا 
ومنعه في الأنغى» فدليلنا: أن الأب لما كان هو الناظر للابنء والقائم 
بمصالحه وحاز أن تكون المصلحة في أن يطلق عليه بمال يأحذه له حاز ذلك 
له» ولإنه إخحراج ملك عنه بعوض» فجاز إذا رآه حظا كالبيع» واعتباراً 
بالصغير مع الشافعي» ودليلنا على حوازه في الصغيرة أن أبا حنيفة يوافقنا 
في أن له أن يعقد عليها بأقل من مهر مثلها إذا رأى ذلك حظاًء ولا فرق 
بين ذلك وبين مسألتناء لأنه قد يكون الحظ نما في الفراق» الأب غير متهم 
عليها. 

فصل [1. إنكاح الأب البكر بأقل من صداق مثلها] 

يجوز للأب إنكاح البكر بأقل من صداق مثلها إذا رآه حظا“ خلافاً 
للشافعي» لأن المقضد من التكاح الألفة) والمواصلة دون المغابة 
والمتاحرة والأب غير متهم عليهاء فقد يرى من الحظ إنكاحها بأقل من مهر 
المثل؛ لأنه يضعها مع من يحسن عشرقا ويعود عليها معه من النفع أضعاف 
ما ترك من تمام المهر» لأنه قد ثبت من أصلنا أن للأب أن يعفو عن نصف 
صداق البكر إذا طلقت قبل الدحول؛ ولأنه قد يرى ذلك حظاًء فكذلك 
(1) انظر: المدونة: (239/2)» التفريع: (30/2)» 
(2) انظر: شرح فتح القدير: (137/4)» حاشية ابن عابدين: (458/3) 
(3) انظر: مختصر المزني ص: 165. 
(4) انظر: المدونة: (143-142/2)» التفريغ: (51/2)» الرسالة (ص: 196 - 197). الكافي (ص: 254). 
(5) انظر: مختصر المزني: ( ص: 136). 
(6) في (م): العفة. 
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في مسألتنا إذا طلقت البكر قبل الدحول فللأب العفو عن نصف الصداق 
الواحب ها حلافاً لأي حنيفة والشافعي” A‏ : ار یما ای 
يّدو عَمَدَةٌ كاج 4 وهذه كناية الغائب وافتتاح الخطاب للمواحه) 
فدل على أنه أ راد غير الأزواج المواحهين» وليس إلا الأب ولأن قي هلها 
على ازوج تكرار لأنه قد ذكر عفوه لقوله#إ وأن َعَفو موا ارب 

قوی ٤ "٣‏ ولا وحه لذلك مع إمكان هلها على استئناف فائدة» 
قوله ای روء عة گاج 4 يفید أن تكون بيده في الحال التي يعفوا 
E N e‏ 
لیا ع ا اا » ولأنه تعالى قصد بيان العفو من 
كلا الطرفين من جهة النساء» ومن جهة الأزواج ومفصلاً من جهة النساء 
فأضاف العفو إلى من يلى نفسه منهن وهي الثيب» وإلى من يلي الأبكار 
وهو الآباءء ولأنن أحد نوعي الزوحات» فتعلق الندب إلى العفو بجهتهن 
كالثيب» ولأنه ولي يلك الإحبار» فجاز له العفو عن صداقها أصله السيد 
ف أمته. 

فصل[ 2. في تزوج الولي وليته من نفسه ] 

يجوز للولي لأن يزوج وو ق ا للشافعي» لقوله کل: 
"لا نکاح O‏ فعم» ولأنه 4 أعتق صفية وتروجها ٠ء‏ ولأته ولي 


(1) انظر: مختصر الطحاوى ص: (173)» مختصر القدورى مع شرح الميداني: (14/3)ء مختصر المزني (ص 183). 
(2) سورة البقرةء (الأية: 237). 
(3) في (م): للمواجهة. 
)4( سورة البقرة» الأية: (237. 
(5) سورة البقرة» الآية: (237). 
(6) في (ق): عقده, 
(7) في (م): الإضمار. 
(8) انظر: المدونة: (149-148/2))؛ التفريع: (32/2)» الكافي ص (234). 
(9) انظر: مختصر المزني ص: (165-164)» المهذب: (8/2). 
(10) سبق تخریچ الحديث. 
فضيلة إعتاقه أمة تم لم يتزوجها: ف 
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كالإمام الأعلى» ولأنه عقد على امرأة جوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه 
عقده عليها كالأحني» أو إذا عقد عليها الجاكم. 

فصل [3. لا فرق أن تكون الولاية بنسب أووصية أو ولاية حكم] 

ولا فرق بش أن تكون ولاشة عليها :بسب ا 
ا هذا يثبت له به الولاءء وينبغي له أن يشهد ها على رضاها 
احتياطاً ^» حيفة إنكارها لا أن ذلك شرطاً في صحة العقدء فإن لم 
يشهد واعترفت فالنکاح ثابت. 

فصل [4. المرأة تأذن لأوليائها تزويجها من عينته أو ممن شاؤوا] 

وللمرأة أن تأذن لحماعة أوليائها أن يزوحوها من واحد بعينه» أو ممن 
شاؤوا“ من يؤديهم الاجتهاد إليه» أو من واحد غير معين من جملة جماعة 
بأعيانم» ولكل واحد أن ينكح على انفراده من غير انتظار للآحر» فإن 
: ا 4( 
زوحها آحدهم تم علم الباقون وم يكن فيهم من عقد ما على زوج فهي 

5 

زوج“ لمن زوحها الولي» وليس للباقين أن يعقدوا وإن لم يعلم الباقون حقى 
عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة قبل 
الدحول بها نظر أيها سبق » فإن عرف كان هو الزوج وبطل عقود الباقينء 
فإن أشكل ذلك فسخت العقود كلها وعقد ها عقد مستأنف على من 
شاءت منهم أو من غيرهم» وإِن ن¿ م يعلم ذلك حت دحل با واحد منهم 
ت العقد له وبطلت عقود الباقين كان الأول أو الآحر» حلافاً لاي حنيفة 
قي قوهما إا تكون للأول دحل الثاني أو م ا 
(2) ما بین قوسین سقط من (م)» ومن (ر). 
(3) انظر: المدونة: (145-143/2)» التفريع: (35/2)» الرسالة: ص (197)» الكافي: ص: (234-233). 
(4) في (م): واحد. 
(5) في (م): زوجة. 
(6) في (م): الأسبق. 
(7) انظر: مختصر الطحاوى ص: (174)»ء الام: (17-16/5). 
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إهماع الصحابة» وروي ذلك عن عمر والحسن بن علي ومعاوية؛ وقيل: 
إنه مروي عن علي رضوان الله عليهم ولا مخالف ضمم» ولأن المرأة لما 
كانت مضطرة إلى إذن أوليائها في العقد عليها من حيث كانت لا يجوز ها 
أن تلي العقد على نفسها وثبت أنه لا يلزم أحدهم و فوا 
حتی ينظر هل عقد غيره ام لا؟ فكل واحد يعقد على من لا يتحقق أنه لا 
زوج ضما بالشك قي ذلك» ويجوز أن يكون ها زوج» وكذلك المتزوج يقدم 
على من يجوز أن تكون زوجة لغيره مع وحود زوحة لغيره مع وحود الإمارة 
لمؤذنة بذلك وهو الإذن للولي الآحر ق النكاح وإمكان أن يكون قد سبق 
منه عقد لغيره» eS‏ 
زوحاً مع وحود الإمارة البحوزة لذلك فلولا أن هذا النكاح يثبت له حكم 
وإلا م جز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوج استباحته ألا ترى أن نكاح 
المعتدة والحرمة لما لم يكن له وحه يثبت معه لم جز الإقدام عليه» وإذا ثبت 
ذلك لم يبق إلا ترحيحه بالوطء لأن أحداً م يرححه بغيره. 

فصل[ 5. في ولاية الفاسق] 

تكون ولاية الفاسق إذا وحد ولي عدل فإن عقد جاز حلافاً 
للشافعي؛ لأن الغرض من الول الحظ للمزوحة» وإيقاعها مع كفؤ 
والفاسق لا يناقي ذلك بل رما أثر في زيادة الاحتياط والأنفة من العار» ولأنه 
عصبة حر مسلم يصح أن يعقد على نفسه» فجاز أن يعقد على وليته 
کالعدل. 


(%. 


(1) انظر: عبد الرزاق: (233/6)» والبيهقي: (141/7). 
(2) أخرجه البيهقي: (141/7). 

(3) في (م): التوقيف. 

(4) انظر: التفريع: (33-32/2). 

(5) انظر: الأم: (14-12/5). الإقناع: ص (134). 

(6) في (م): للمتزوجة. 
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ey. 6 فصل[‎ 

Ea SAA ON‏ ؛ ولأن الكفر نقص أبلغ من 
الرق» لان نقص الرق صله a‏ ثبت ذلك و تکن للعبد ولاية 
نکاح کان الكافر بذلك أولى» وللسيد المسلم أن يعقد على أمته الكافرة 
بالرق لا بالولاية كما يعقد عليها عقد الإجارة. 

فصل [7. في كون الرق ينافي ولاية النكاح] 

الرق ينافي ولاية النكاح*؛ لأن العبد ناقص نقصاً أوحبه الكفر على ما 
بيناه» ولأن كل نقص منع وحوب صلاة الجحمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد 
النكاح الأنوثيةء ولا يكون العبد ولياً على ابنته ولا غيرهاء وحكم المكاتب 
والمدبر والمعتق بعضه أو إلى أحل حكم العبد القن ق ذلك. 

فصل [ 8. العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده] 

وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده وكذلك الأمة“» لقوله غ 
تزوج بغير إذن سیده فهو عاش" وهذا أبلغ شيء ف الحظر» ولأن 
تصرفهما ملوك عليها للسيد» فلم يكن ممما إتلافه عليه» ولأن الأمة إذا 
كانت ممن جوز للسيد وطؤها» فوطؤها حق له فليس ها منعه منه. 

فصل [9. في إجبارالسيد العبد والأمة على الزواج] 

و غ اکا حلافاً للشافعى في العبدء لقوله 

Î 2‏ ا ر ص رہ ٠‏ 7 

عز وحل: ا وانکخو آلذیکی مک وصللحین من عباوکر ول مایم چ ول 


fl 


أبما عبد 


(1) انظر: التفريع: (37/2)» الكافي: ص (232). 

)2( سورة ة المائدة الآية: 51 

() انظر: المدونة: (148-145/2)» التفريع: (35/2). 

(4) انظر: المدونة: (153-145/2)» التفريع: (36/2)»ء الرسالة: ص: (200-199) الكافي: ص: (2345). 

)5( أخرجه أبو داود في النكاح» باب: : في نکاح العبد بغير إذن سیده: : )562/2( والترمذدي في النكاح» باب: ما 
جاءِ في نکاح العبد بغير إذن سیده: : )419/3( والحاكم: (194/2)» وقال: صحیح الإسناد. 

(6) انظر: الأم: (41/5). الإقناع: ص: (136). 

(7) سورة النور» الآية: (32). 
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يشترط رضاهم» ولأنه عقد على منفعة كالإحارة» ونقيس العبد على الأمة 

ة بوت الرق. 

فصل [10. في عدم إجبارالسيد على إنكاح عبده] 

ولا يجبر السيد على إنكاح العبد إذا طلب ذلك خلافاً لقعي لأنه 
ملوك كالأمة» ولأن المقصد منه اللذة كاللباس الطيب» ولأنه عيب فيه 
كالأمة. 

فصل[ 11. في إذن السيد بزواج العبد والأمة] 

إذا ثبت أنه لا يجوز لعبد ولا أمة أن يتزوحا بغير إذن سيدهاء فإن أذن 
سيدها حاز؛ لأنه حتار لترك حقه» فللعبد أن يلي نكاح نفسه؛ لأنه من 
أهل العقود» وإذا وكل من يزوج الأمة حاز؛ لها ليست من أهل العقد 
على نفسها لنقصها بالأنوثية كالحرة» بل الأمة أوىء لاما ناقصة بالأنوثية 
و 

فصل [ 12. حكم العبد يتزوج بغر إذن سيده] 

فإن تزوحا بغير إذن السيد: "فأما العبد فالأمر فيه للسيد» فإن أجاز 
کو و ا اا ی و 
وهو قول الشافعي”» ودليلنا أن العقد لا يمتنع وقوفه على الفسخ» وإغا 
يعتنع وقوفه على الإحازة كنكاح العنين والخصي” والحرة والعبد وغير ذلك» 
فذلك نكاح العقد. 


(1) انظر: الأم: (41/5). الإققاع: ص: (136). 

(2) انظر: المدونة: (162/2)» التفريع: (45-35/2)» الرسالة: ص: (200-199). 

() أبو الفرج: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي» كان إماماً في اللغة والفقه له كتاب "الحاوي" في 
مذهب مالك و"اللمع" في أصول الفقهء (ت 331ه) (الديباج: 127/2)ء شجرة النور:(79/1) 

(4) انظر: الأم: (44-43/5)» مختصر المزني ص: (168). ! 

)5( العنين: الذي ل يقدر غلئ إتيان النساي ولقد سبق ذکره في العنة والخصى: زوال الأنثيين»› (حدود ابن 
عرفة مع شرح الرصاع ص: 168).م. 
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فإذا ثبت ذلك» فإن أحازه السيد حاز لأنه قطع حقه من الفسخ» وإن 
رده فسخ كما لو عقد على نفسه عقد إجارة» فإن كلم السيد فيه فقال: لا 
اجحيزه» ت قال: من بعد قد أحزته: فانه على وحهین إن أراد بقوله اول لا 
أحيزه» وإني قد فسخته فقد بطل» ولا يلتفت إلى قوله من بعد قد أجزته 
لان ما تقدم بطلانه لا یصح» وإن کان قوله من بعد" لا أحیز على طریق 
الإنكار والإرهاب» وقصد التروية والفكر كأنه يجيب بذلك من سأله أن 
يجيزه ثم قال من بعد قد أحزته» فإنه يصح» فإذا ثبت ذلك فإن فسخ قبل 
الدحول فلا شيء للزوحة لأن النكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخحول لم 
تستحق فيه بدلا وإن كان قد دحل ها ترك ها من الصداق ربع دينار لأن 
الاستمتاع لا يعرى من بدل وأقله ما يكون مهراً وترحع السيد مما فيه لأنه 
حق له ولا حجة نما لأا هي التي تلفت بضعهاء والعقد على من تصرفه 
ملوك عليه» فإن كانت موسرة أحذ منهاء وإن كانت معسرة كان في ذمتهاء 
وتتبع هي العبد إذا عتق به؛ لأنه غرهاء وإن كان بين ها فلا اتباع هاء 
وكذلك إن فسخه عند سيده أو سلطان» وفسخه إن فسخ بطلاق؛ لأنه 
ليس بغالب إذا لو أجازه السيد از المقام عليه» وإذا جاز عقده فليس له 
فسخه بعد إحازته ولا أن يطلق عليه» لأن صحته قد ثبتت والطلاق إلى من 
ملك منافع البضع» وله إن طلق أن يرتحع وإن كره السيد؛ لأن الرحعة من 
حقوق النكاح» ويستوى قي ذلك كله تزويجه بأمة سيدة أو أحنبية» وإن 
زوحه من أمته ثم باعها فهما على نكاحهما قبل الدخول أو بعده لأن بقاء 
ملك السيد عليها ليس بشرط في بقاء العبدء وليس للمبتاع أن يفسخ العقد 


(1) من بعد سقطت من (ق) ومن (ر). 
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كما لم يكن ذلك للسيد الأول ولكنه عيب إن رضي به» وإلا رده هذا 
الكلام ف ف 


فصل[ 13. في تزويج الأمة بغير إذن سيدها] 

فأما الأمة إذا تزوحت بغير إذن سيدهاء فإنه على وحهين: إن باشرت 
العقد بنفسها) فالنكاح فاسد لا يصح ولا يلتفت على إحازة السيدء لأن 
فساده في العقد لحق الله تعالى» فإن ردت أمرها على من يعقد عليها من 
الرحال ففيها روايتان: إحداهما أنه كعقدها على نفسهاء لأن غير السيد لا 
يزوج بالك لن السيد يزوج بالملك وغيره يعقد بالولاية» وذلك لا يوحد 
مع الملك» والأحرى أنه يجوز بإحازة السيد ويبطل برده؛ لأن السيد لو أذن 
هذا العاقد لجاز العقد كما لو أذن للعبد أن يعقد على نفسه لصح» فكان 
وقوعه من غير إذنه موقوفاً على إجازته وردو 

فصل [14. في عدد ما ينكجه العبد] 

للعبد أن ينكح أربعا“ حلافاً لأبي حنيفة والشافعي*» لقوله تعالى: 
کاک ماطاب لکم ون السا مش ونکت ویج کین ام آل نید وید چ © 
فعم» ولأن كل عدد حاز للحر أن يجمع بينه حاز للعبد كالائنتين» ولأن من 
حاز له أن ينكح جاز أن ينكح أربعاً كالحر» ولأن النكاح طريقة الملاذ 
والشهوات» فكان العبد مساوياً فيه للحر كالأكل واللباس الطيب. 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (166-161/2)» التفريع: (57-45/2)» الرسالة: ص: (200-199)» 
الكافي: ص: (248-245). 

(2) في (م): على نفسها. 

(3) انظر: المدونة: (166-160/2)» التفريع: (57-45/2)» الرسالة: ص: (200-199)»ء الكافي: ص: (245- 
248 

(4) انظر: المدونة: (163/2)» الرسالة: ص: (199)» الكافي: ص: (245). 

(5) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (23/2) الأم: (41/5). 

(6) سورة النساءء الآية: (3). 
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باب: الإشهاد على عقد النكاح 


يصح عقد النكاح من غير اها “حلافا لاي حنيفة والشافعي” لأنه 
عقد من العقود فأشبه سائرهاء ولأنه معنى يقصد به التوثق» فلم يكن شرطاً 
في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة» ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره قي 
إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطاً قي عقد النكاح أصله الزوجة. 
فصل [ 1. في أن الشهادة شرط في الكمال] 
إذا ثبت أنه ليس بشرط قي الصحة» فإنه شرط في الكمال والفضيلة لقوله 
لاز 1 11 3 ت * £ ۰ 
الصحة فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلةء ولأن الإعلان والإشهاد 
مستحبان في عقد النكاح فالإشهاد أول» ولأن ذلك إماع الصحابة“ 
أعنى أن للشهادة تأثيراً فيه. 
فصل[ 2. في إعلان النكاح] 
يستحب الإعلان قي النكاح والإشادة به ونشره”» لقوله بيل: "أعلنوا 
f On‏ 1(7 
بالنكاح واضربوا عليه بالغربال"» وروي: "أظهروا النكاح ٠‏ ولنهيه عن 
(1) انظر المدونة: (158/2)» المقدمات: (479/1)ء الرسالة ص: (196)» الكافي ص: (229)» وعندهم أن 
الإشهاد يجب عن الدخول. 
(2) انظر: مختصر الطحاوى ص: (72)» الأم: (22/5). 
(3) سبق تخريج الحديث. 
(4) انظر: الموطأ: (235/2). 
(5) انظر المدونة: (159-158/2)» التفريغ: (34-32/2)»ء الكافي ص: (229)» 
(6) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب:إعلان النكاح: (611/1)ء والترمذي في النكاح باب: ما جاء في إعلان 
النكاح: (399/3)» وقال: حسن غريب. 
(7) رواية: "اظهروا النكاح" أخرجها ابن ماجه - التي سبقت -والبيهقي: (288/7)» والحاكم: (183/2)» 
وقال: صحيح الإسناد. 


64 


٤ ٍ 2 ٤ 1 

نكاح السر” » ولأن ني إظهاره حفظاً للأنساب واحتياطاً من ححدهاء لأن 
الزوج قد ينكر النكاح وتكون المرأة حاماء فلا يكون ها سبيل إلى إثباته 
فيؤدي إلى إضاعة النسب» فإذا كان هناك إشهاد وإعلان لم يمكنه ذلك. 

فصل[ 3. التواصي بكتمان النكاح] 

وإذا تواصى بكتمان النكاح بطل العقد حلافاً لأي حنيفة والشافعي ^ 
لقوله ب: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال"» والتواصي بكتمانه ضد 
لذلك» وروی انه E‏ ھی عن نکاح ا ولأن التواصي بالکتمان من 
صفة الزناء ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب. 

فصل [ 4. إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ] 

إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفو فليس لوليها” الامتناع» لقوله تعالى: 

وهی أن يكحن أروجَهنّ ى ولأن ذلك حق للنساء على 
الأولياءء كما أن منعهن من غير الكفاءة حق عليهن للأولياء فإذا م يكن 
ذلك هن لأحل حق الأولياءء فكذلك ليس للأولياء الامتناع من حقوقهن 
قي إحابتهن إلى الأكفاء. 

فصل[5 امتفاع الولي في تزويح المراة من كفؤ] 

فان الولي زةّحها اللإمام» لقوله 5 : فإن 'اشتجحرر وا فالسلطان ول من 
لا ولي له" ا 


)1( أخرجه أحمد: : )77/4( قال الهيثمي: في سنده عبد الله بن ضميرة؛ وهو ضعيف (مجمع الزوائد: 288/4(. 
(2) انظر: مختصر الطحاوى ص: (271-171)» الأم: (22/5). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) سبق تخريج الحديث تقريباً. 

(5) انظر: المدونة: (141/2» التفريع: (35/2)» الرسالة: ص: (187-196). 

(6) سورة البقرةء الآية: (323). 

(7) سبق تخريج الحديث. 
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بجا مع امتناعه» ولأن ذلك حق للولي ما لم يختر إبطاله فإذا احتار تركه 
تقلت الولاية إلى الإمام. 

فصل [ 6. الكفاءة] 

والكفاءة المعتبرة هي الدّين دون النسب” حلافاً لأبي حنيفة والشافعي © 
ف اعتبارها لاسب تقول تعال: لإ رمک ندال گم ۳ نی 
أن المساواة شاملة وأن المفاضلة عند الله هي بالدين والتقوى» وقوله لل: "إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبر ٠"‏ فاعتيرا الدين والأمانة دون النسب» وقوله بإلٍ: "تنكح المرأة لدينها 
وجمانها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداك" فأخبر عن أغراض النكاح 
فأمر بذات الدين وحعله العمدةء وقد علمنا أنه لا يأمرنا بغير الكفاءة. 


فصل [7. إذا رضيت بغير كفؤ وأباه الأولياء] 

فان رضیت بغر كف وأباه الأولياء م يكن هما أن تنكح إلا برضا 
لأن ذلك حق مم إذا كان وضعها نفسها في غير كفؤ يلحق العار كم 
وهم دفع العار عن أنفسهم» ولأن أصل الولاية إنغا وضعت هذا المعنى» وهو 
أن النساء لشهوعن النكاح وشدة ميلهن إليه يضعن أنفسهن ق الكفؤ وغير 
الكفۇ» فمنعهن من تولي العقد بأنفسهن» وحعل أمرهن إلى الأولياء ي 


(1) انتقلت: سقطت من (م). 

(2) الكفاءة: هي المماثلة والمقاربة (حدود ابن عرفة ص: 163)» وانظر الرسالة: ص: (199-198)» الكافي» ص 
(230. 

(3) انظر: مختصر الطحاوى ص: (170)ء الأم: (15/5). 

(4) سورة الحجرات» الآية: (13). 

(5) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب الكفاءة: (632/1)»ء والترمذي» باب: إذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه: (395/3)» وقال: حسن غریب. 

)6( أخرجه البخاري في النكاح» باب: الأكفاء في الدين: (122/6)› ومسلم في الرضاع» باب: استحباب نکاح 
ذات الدین: (1086/2). 

(7) انظر: المدونة: (143/2 - 144)» التفريع: (35/2)» الكافي: ص: (234-323). 
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الحدیٹ: "ذا حاءکم من ترضون دینه وامانته فانکخوه»" فدل علی آنه 
لا يلزمهم مع عدمه. 

فصل[ 8. إذا رضيت الزواج بغير كفؤوالأولياء كذلك] 

وإن رضیت هي والأُولیاء بغیر کفۇ از خلافاً من حکی عنه أنه لا 
مر ن امن ن ذلك جج عن اة ريات اذا حل لرا 
بتركه من جميعهم حاز؛ لأن أحداً لا يعترض عليه في ترك حقه ما لم يتعلق 
بذلك إسقاط حق غيره. 

فصل [9. إذا رضيت الزواج بعبد] 

فإن رضيت الزواج بعبد جحاز عند ابن القاسم» وم جز عند المغيرة 
وسحنون» وهذا هو الصحيح؛ لأن الحرية من الكفاءة والعار يدحل على 
الأولياء بوضع وليتهم نفسها تحت عبد» فكان هحم منعها. 

فصل [10. التوكيل في عقد النكاح] 

التوكيل في عقد النكاح بنا لأناغقة ساوضة فحاز الكل ف 
كسائر عقود المعاوضات» فإن مى له امرأة بعينها وسممى صداقها حاز 
كتوكيله إياه على شراء سلعة بعينها بثمن معلوم فيجوز» وإن أطلق الوكالة 
حاز إذا زوحه من يشبه أن تكون من نسائه لأن إطلاق الوكالة يقتضي 
اا کا ی الع ن ا 


(1) سبق تخريج الحديث تقريباً. 

(2) انظر: المدونة: (147/2 - 149)» التفريع: (35/2). 

(3) حكى عن الإمام أحمد وسفيان بن عيينة(انظر: المغني: 480/6) 
(4) حق: سقطت من (ق). 

(5) انظر: الرسالة ص: (199). 

(6) انظر: المدونة: (157-147/2ء التفريع: (35/2)» 

(7) في (م): ثمن المتاع 
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فصل [ 11. إذن المرأة لوليها بعقد زواجها] 

يجوز للمرأة أن تأذن لوليها في أن يزوحهاء وله أن يخطب عليهاء وإذا 
حضر كفۇ ها فهل يجوز له أن يزوحها منه قبل إعلامها بعينه أم لا؟ ففيها 
روایتان: 

إحداها: أن ذلك له؛ لأن تفويضها إليه رضا باجتهاده» فقام بذلك مقام 
التعيين» والأحرى أن ذلك ليس له لاحتلاف النساء في أعيان الرحالء وإن 
تساووا في الكفاءة» وعلى الروايتين معاً ليس له أن يزوجها من نفسه إلا من 
بعد أن يعلمها فتأذن له لأنه يتهم في تقديم حظه وحاباة نفسه» ولأا لو 
أرادت ذلك لذكرته له أو أشعرته به بخلاف الغير» لأن ذلك لا ينحصر 
فكان إمساكها عنه دلالة على أا غير راضية به وعمن عداه غير دال على 
ذلك: 


(1) انظر: المدونة: (158-157/2)» التفريغ: (35/2)» الكافى: ص: (235-244). 
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باب: الصداق( 


e 2 )‏ 
لا جوز نكاح بغير صداق”» لقوله عر وحلّ : أجل کم ا وره 
4 > و ر3 IE‏ ا & r‏ 0 
دلِڪم آن تب وا مرکم 4 وقوله: از اوه اج ورش وِيصَة 4 
11 ر 5 
وقال بل لذي حطب الرة: هل معك ما تستحلها به" . 
فصل [ 1. لا حد لأكثر الصداق] 
لا حد لأكثر الصداق إجاعا) وأقله محدود عندنا حلافاً للشافع < 
في قوله: لا حد له؛ لأنه عضو حرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا مال 
فوحب أن يكون ذلك الال مقدرا* أصله قطع اليد في السرقةء ولأن المهر 
في النكاح حق الله تعالى» بدليل اما لو تراضيا على إسقاطه لم جز 
وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالركاة والكفارات. 
فصل [ 2. أقل الصداق] 
إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من 
REE‏ حلافاً لأبي حنيفة في تقديره بعشرة 
لأن كلا منا بناه"" على ما يجب فيه القطع» وقد ثبت عندنا 
(1) الصداقِ -فیه لغات» e‏ وااية کسرھا۔ : وهو مهر المرأة ا الدواني: 
الكافی: ص: 249. 
)3( سورة النساءء الآية: 24. 
)4( سورهة ة النساءء الآية: 24. 
)5( أخرجه البلخاري في النكاح» باب: : السلطان ولي: (134/6)› ومسلم في النكاح» باب: : الصداق: 
(1041/20)» مالك: (526/2). 
(6) انظر: شرح مسلم -للنووي: (156/6)» المغني: (681/6). 
(7) انظر: الأم (59-58/5)» الإقناع ص: (141-140). 
(8) في (م): لذلك المال مقدراً. 
(9) في (م): حدهما. 


(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 184)» ومختصر القدوري مع شرح الميداني: (14/3). 
(11) في (ق): بناؤه. 
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ما نبينه في كتاب القطم”" أن أقل ما يقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب 
أو ثلاثة دراهم من الورق» فيجب كون ذلك أقل المهور. 

فصل [3. إذا كان الصداق منفعة] 

a O O 
E النافع التي تعملاك بالإجارة للاحتلاف في جوازى‎ 
حلافاً لمن ا و :لف ا أن كحك دى ابی هسين‎ 


أن اجن تم می ججج جج 4 ولأنه أحد نوعى الأعواض في البيعات» 
فجاز عقد النكاح به كالأعيان»ء لأن المنافع ف معنى المال. 


فصل [4. فیما لا یجوزآن لا یکون مهرا] 

لا يجوز أن يكون المهر حرماً لا يصلح” أن ملك كالخمر والختزیر» ولا 
غرراً كالعبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه والثمرة التي لم يبد 
صلاحها على التبقية وما أشبه ذلك» ولا حلاف في منع ابتداء العقد به» 
فإن وقعت ففيه روايتان: إحداها فساد العقد وفسخه قبل الدخحول وبعده 
والأحرى أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويجحب صداق المئل» وعند 
أي حنيفة والشافعي: أن العقد صحيح لا يفسد بفساد المهرء وجب فيه 
صداق المغل ولا يفسخ» فإذا قلنا: إن العقد فاسد فوجهه قوله تعالى: 


وال نکم کاو یگ آن بتاکم 4 فعلق الإحلال بشرط 


(1) سيأتي في السرقة . 

(2) في (م): يجب. 

(3) انظر: المدونة: (171-170/2)» التفريع: (37/2)» الكافى: ص: (249) 

(4) قال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقاء لأنها ليست مالاً (انظر بدائع الصنائع: 1429/3 المغني: 
66 

(5) سورة القصص» الآية: (27). 

(6) في (م): يصح 

07ف جل م الأحكام انظر: المدونة: (170/2)ء التفريع: (41-37/2)» الكافي: ص: (249). 

(8) انظر: مختصر الطحاوى ص: (187-186)» الأم: (57-47/5). 

(9) سورة النساءء الأية: (24). 
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1 ع : 
الابتغاء بالمال» والخمر والخنزير لیس مال ا ولآنه عقد معاوضة فوجحب 
أن يفسد بفساد العوض كالبيع» ولأن المقصود به إذا كان فاسداً وحب 
فساد العقد أصله نكاح الشغار. 


ووحه التصحيح*: أن عقد النكاح مفارق لعقد البيع في موضعه» لأن 
سائر عقود المعاوضات العوض مقصود منها؛ لأن طريقها المغابنة والمكايسة» 
وليس كذلك النكاح» لأنه مبني على المواصلة والمكارمة دون العوض, ألا 
ترى أخما إذا عقدا من غير تسمية صداق» فإن العقد حائز ولو سكتا عن 
ذكر العوض في البيع والإجحارة لم يصح العقد» ويفارق نكاح الشغار لأنه 
يفسد لكونه المقصود به مخلاف مسألتنا. 

فصل [5. في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول] 

إذا ثبت ما ذكرناه فقد احتلف أصحابنا ق تأويل قول مالك إنه يفسخ 
قبل الدحول: فمنهم من هله على الإيجاب تغليظاً وعقوبة طهما؛ لغلا يعودا 
إلى مل ذلك ومنهم من مله على الاستحباب احتياطاً وحروحاً من 
ا لخلاف» فإن وقع الدحول لم يفسخ لأن الصداق قد وحب فلا يؤخحذ المعنى 
الذي لأحله يفسخ قبل الدخحول. 

فصل [6. فیمن تزوج امرأة على درهه‌ین] 

إذا e‏ و و ا ا فعند ابن القاسم» لا 
يفسخ النكاح ويجبر على أن يكل الثلاثة دراهم وعضىء» أو يفسخ إن م 
یرض» وعند غیره یفسخ ا 


EES لنا:‎ )1( 

(2) في (م): | 

(3) انظر: المدونة: (173/2)» التفريع: (38/2)» الكافى: ص: 250. 
(4) في (م): کمل. 
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فوحه قول ابن القاسم: إن المهر ليس بفاسد ف عينه» وإنما منع العقد 
لقصور عن المقدار المعتبر فيه» ففارق الخمر والخنزير» ووحه الفسخ أنه عقد 
ما لا يستباح البضع به كالخمر والخنزير. 

فصل [7. استحباب دفع شيء من الصداق قبل الدخول] 

يستحب لمن يتزوج أن يدفع شيامن الضداق فل الول وأقله ربع 
دينار؛ لأنه ي فعل ذلك لما زوج فاطمة من علي رضي الايا ن 
العوض قي النكاح متأكد من الأعواض في سائر العقود لحرمة البضع» ولأن 
التراضى بإسقاطه غير حائز فوحب تأكيده عليها قي التسليم» وإن م يفعل 
حاز؛ لأن تأحير القبض لا يخرحه عن الوحوب. 

وإنغا استحببنا أن يكون أقل ما يقدم أقل ما يستباح به الفرج ليكون قي 
معنى من يقدم على فرج قد ملك استباحته ملكا منبرماً» لأنه لو اقتصر قي 
المهر على ذلك القدر لجاز. 

فصل [8. فسخ النكاح قبل الدخول] 

کل فسخ يون قبل الدحول تنفرد به الرأة فلا صداق هما معه» من ذلك 
الأمة تعتق تحت العبد قبل الدحول فتختار نفسهاء ولذلك لو ارتدت أو 
كانت أمة فباعها سيدها من زوحها أو لاعنها فالتعنت» ويفارق ذلك أن 
تختار نفسها بتمليكه أو تخييره فيجب ها نصف الصداق لأن الزوج هو 
البق اشح ميك اها افرةه ودنك لو اع الصاف قل 


(1) في (ق): الفرج. 

(2) انظر: المدونة: (170/2)» التفريع: (39-38/2)» الرسالة: ص: (196). 

(3) أخرجه البيهقي: (252/2)» وأبو يعلى» والطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال 
الصحيح (انظر مجمع الزوائد: 286/4). 

(4) في (م): بتملیكها إياه. 
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الدحول أو حن فطلق عليه فلها نصف الصداق» لأن ذلك من جهته فكان 
Dı e‏ 

اک ا 
والأصل في هذا الباب أن المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكأ غير 
مستقر» وإتما يستقر بالموت أو بالدحول حلافاً للشافعي » ولذللى قلنا: 
إنه لو نمى قي يدها أو نقص ثم طلقها كان النماء بينهما والنقصان عليهماء 
ولو تزوحها على شيء بعينه فتلف في يديه أو في يدها ثم طلقها قبل 
الدحول بها فلا شىء له عليها إذا كان تلفه بغير صنعهاء ودليلنا: أنه لو 
کان ملكها قد استقر عليه لم جز أن ببطل بعد استقراره» ولا أن يطرأً عليه 
ما یبطله کما لو دحل» وقد ثبت أا لو ارتدت أو احتارت نفسها بالعتق 
قبل الدخحول تستحق شيعا EE‏ لو طلقت قبل الدحول لحلکت 
النصف دون الجميع» فدل ذلك على أن ملكها له غير مستقر» وأنه يستقر 
بالد :اف الوت 

فصل [9. إذا اشترت بالصداق شيئاً من مصلحتها ثم طلقت قبل الدخول] 
إذا قبضت الصداق فاشترت به شيعا من مصلحتها أو مصلحة زوجحها ما 
جرى العرف قي موضعهما بأن تتجهز المرأة به لزوجها ثم طلقت قبل 
الدحول» فله نصف ما ابتاعته ولا یازمها أن تغرم له نصفه عيناًء فلو طالبها 
بنصف ما ابتاعته فأرادت هي أن تتمسك به وتعطيه مثل نصف ما أعطاها 
عيناً م يكن هما ذلك إلا برضاه» فإن كان الذي اشترت به شيئاً تختص هى 
بمنفعته» فإن عليها أن تغرم له نصف العين الذي أحذت e‏ 
حنيفة والشافعى يازمها أن تغرم له نصف العين الذي أحذت منه على کل 


»> وعند أي 


(1) انظر المدرنة: (174/2 التفريع: 2 -43)» الرسالة ص: الكافي ص: (253-251). 
(3 في (): کذلك ‏ 

(4) في (م)» و(ر) اصاا. 

(5) انظر: المدونة: (179-177/2)» التفريع: (41/2)» الكافى: ص: (252). 
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ا ا ا 
يلتمس ذلك وعليه مضت عادة أهل بلدهم وحب مت فعلته أن يكون 
عليها نصاب ما اشترته؛ لأنه على ذلك دحل فكأا قد فعلته بأمره لأنه قد 
علم آنا 2 فيه» فإذا كان العرف جارياً بذلك صار كأنه صرح فقال: قد 
أذنت لك أن تشتري بصداقك حهازا فإذا طلقها قبل الدحول م یکن له 


ودلیلنا على وحوب ما ذکرناه قوله تعالی :$ لمر وا بالف ^ 
ولأنه ئ أحذ صداق فاطمة رضي الله عنها فصرفه قي حهازها من طيب 
وفراش ووسادتين على ما روي تي الخبر“ وفعله على الوحوب» ولأن علياً 
هه حكم بذلك في قضية ارتفع إليه فيها: قضى على الأب بوجوب 
تجهيز ابنته» وقال للزوج لما طلق ودفع نصف ما دفعه وقال: أعطيت °^ 
دراهم وآحذ صوفا وحرقاً فقال: أنت أضعت مالك وم يخالف عليه 
أحداء فأما إذا صرفته في شيء تختص به مثل شراء عقار للتجارة 
تجحارة أو غير ذلك» فنا تغرم نصفه عيناً؛ لأا انفردت منفعته دونه؛ لأنه 
يدنحل على ذلك فکان کماالو فضت به دیناً. 


(1) انظر: مختصر الطحاوى ص: (188)» الأم: (62-61/5). 
(2) في (ق): تجهز. _ 

(3) سورة الأعراف» الآية: 199. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): ارتفعت. 

(6) في (م): أعطى. 

(7) أخرجه الإمام مالك مختصراً: (753/2) 

)8( للتجارة: : سقطت من (). 

(9) في (م): تصرف. 

(10) في (م): قبضت. 
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فصل [10. في صداق المثل] 

صداق المنل: يراعي فيه حالما قي جمالها ويسارها وأبوتا وأقراغها ممن 
ھا غ او راغا کر من غفا ارعن غم عا ا 
للشافعي قي مراعاته العصبة ^؛ لأن صداق المغل يختلف» ويقل ويكثر 
باحتلاف ما ذكرناه في النساء من الحمال والمال والشرف» يدل عليه أن 
الإنسان يرغب قي جمال المرأة فيبذل من الصداق أكثر نما يبذله للقي هي 
دونما في الحمالء وكذلك في التي هما مال لارتفاقه ماما وانتفاعه به فيبذل 
ها أكثر نما يبذل للفقيرة» فإذا ثبت ذلك وحب أن يكون هذا هو المعتير 
دون نساء العصبات» فإن لم يسلموا دللنا عليه بقوله: ب "تنكح للمرأة 
چ ا ا و ع ا وو 
الذي يقصد من للمرأة وعليه يبذل الصداق هو هذه الأشياء فدلٌ على أن 
الاعتبار بها دون غيرهاء ولأن نساء العصبة قد تختلف أحواطمن وحاها 
فيختلف الصداق باحتلاف ذلك بحسب قلة الرغبة وكثركاء فكان الاعتبار 
به دون ما لا يؤر فيه. 


فصل [ 11. إذا رضيت المرأة بأقل من صداق المش] 

إذا رضيت للمرأة بأقل من صداق مثلها وهي ثيب لا حجر عليها حاز» 
ولم يكن للولي الامتناع من إنكاحها ولا اعتراض بالفسخ إن كان رَوّحها ولي 
ر افا ان فة ن فر اد مر ال من لکا نک 
من لم يكن له الاعتراض عليها ف حنس المهر لم يكن له الاعتراض في 
(1) انظر: المدونة: (182-181/2)» المقدمات: (476/1)» الكافى: ص: (250). 
(2) انظر الأم: (72-71/5) مختصر المزني ص: (182). 
(3) في: سقطت من (ق) 
(4) في (ق) فان لم يسلموه دليلنا. 
(5) سبق تخريج الحديث. 
(6) انظر: التفريع: (50/2)» الكافى: ص: (251-250)» المقدمات: (476/1) 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 184)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (14-13/3). 
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مبلغه» أصله ابن الخ مع وحود الأخ »› ولأا حرة رشيدة ها التصرف قي 
بدل منافعها فواحب أن لا اعتراض عليها في ماما أصله إذا أحرت نفسها 
للخحدمة بأقل من أجرة مثلها. 
فصل[ 12. ذكاح الشغار] 
a (2 a‏ 1 
نكاح الشغار” ‏ باطل”“ وصورته: أن يقول: زوحني ابتتك على أن 
أزوحك ابنقي» فيجعل بضع كل واحدة مهراً للأحرى من غير أن يذكر مهراً 
سواه» فهذا باطل يفسخ قبل الدحول وبعده» ولا يصح بوحه ي المماليك 
ولا الأحرار نحو قوله: زوحني أمتك على أن أزوحك أمتي على أن لا صداق 
بيننا» فهو كقوله في الحرائر: زوحني ابتك على أن أزوحك ابنتي ولا مهر 
بينهما في أن العقد ا قي الجميع» حلافاً لي حنيفة في قوله: إنه 
يصح ويلزمه فيه مهر المغل اواو این عم أنه 4 هى عن نكاح 
ع 11 5 
الشغار» والشغار أن يزوج الرحل ابنته ويزوحه الآحر ابنته ولا مهر بينهه"“ 
فإن كان هذا التفسير منه ي فهو غاية المراد» وإن كان من الصحاي فهو 
يوحب فساد العقد؛ لأن المهر يحب أن يكون ملكا للمنكوحة فصار كما لو 
قال لرجلين: زوحت ابنتي لكل منکماء ولأنه عقد حعل فيه المعقود له 
معقودا به فلم يصح أصله إذا قال لعبده زوحتك ابنتي على أن تكون رقبتك 
مهراًء ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له فلم يصح» أصله إذا 
قال: بعتك عبدي هذا على أن یکون ملکاً لزید. 
(1) الشغار: من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول (الصحاح: 700/3)ء وفي الاصطلاح: هو خلو البضع من 
الصداق (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 175). 
(2) انظر المدونة: (140-139/2)» التفريع (48/2)ء الرسالة (197)»ء الكافي ص: (237). 
(3) في (م): فاسد. 
(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 181)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (18/3). 
(5) أخرجه البخاري في النكاح» باب: الشغار: (126/6)»ء ومسلم في النكاح» باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


.)1034/2( 
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فصل[ 13. إذا سمى مهراً لهما أو لأحدهما في نكاح الشغار] 

فان ي مع ذلك مهراً هما أو لأحدها صح النكاح ا ا 
المهر» ووحب صداق المثل؛ لأنه م يعقد على ما لا يصح أن يكون مهر 
وإنفغا ضم إلى المهر ما لا يصح أن يكون عوضاً في العقد فوحب فساده 
والرحوع إلى صداق المخل. 

فصل[ 14. في نكاح المتعة] 

نكاح المتعة“ باطل: وهو العقد المؤقت بأحل" خلافاً للمبتدعة“) 

2 4 5© . 
لنهيه ي عنه يوم خییر وقيل: يوم حنین وي ET‏ 
E‏ أبيه عن الني 5 E E E O O‏ 

معاوضة مۇبدە فلم يصح مۇقتاً أصله البيع» ولأن خحصائص النكاح | E‏ 
فيه مثل الظهار والطلاق والتوارث فلو كان صحيحاً لتعلقت به كسائر 
الأنكحة الصحيحة» ولأنه يقف الوطء على مدة مقدرة كما لو استأحر 
امرأة ليطعها شهراً. 

فصل[ 15. في الخطبة على الخطبة في حالة عدم الركون] 

الخطبة على حطبة الغير هما حالتان: حال جوز فيهاء وحال تمنع» فأما 
حال الجواز فهي إذا ا له وتركن إليه» بل ابتداً الخطبة أو وعد وعداً 
معلقاً من غير إحابة ولا ركون» فجاء غيره فخحطب» فإن هذا لا يمنع؛ لأن 
(1) المتعة: اسم التمتع وهو أن يشارط المرأة شرطاً على شيء إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك 

فرجها ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق (المصباح المنير ص 562). 


(2) انظر المدونة: (159/2- 160)» التفريع: (48/2)» الرسالة 197 الكافي ص: (238). 

(3) قوله: المبتدعة يريد بذلك الشيعة الإمامية. 

)4( أخرجه البخاري في النكاح» باب: : النهي عن نکاح المتعة: (129/6)› ومسلم في النكاح» باب: نکاح المتعة 
(1027/2). 

(5) أخرجه الطبراني وابن حبان وصححه (مجمع الزوائد: 264/4). 

(6) الربيع بن سبرة: CE E‏ المدنيء ثقة من الثالثة (تقريب التهذيب ص: 206. 

(8) انظر: الموطا: (523/2)» الرسالة: ص: (197)» الكافي: ص: (230). 

(9) أي أن تجاوب بنعم. 
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الناس لو منعوا من أن يخطبوا من قد حطبت آو روسلت آو كلمت لشق 
عليهم وضاق وأدى إلى أن لا يخطب أحداً امرأة إلا بعد أن يسأل ويبحث 
هل راسلها غيره أو ابتدأ حطبتهاء وف ذلك من الضيق والحرج ما يوضع عن 
الناس ولا يۇحذون به» ومتله وردت السنة ف حدیث فاطمة بن ey‏ 
لما حاءت النبي ب أعلمته أن أبا حه ومعاوية“ حطباها فقال رسول 
الله : "ما ابو حهم فلا يضع عصاه من عاتقه» وأما معاوية فصعلوك ل 
RT e N E‏ 
e PG‏ بن الخطاب -فل- لها 
حطب امرأة لابنه عبد الله ان ^ وغيره» ثم حطبها لنفسه معهم فقالت 
لمرأة: أحاد أمير المؤمنين أم هازل؟ قال: بل حاد» فقالت: قد أنكحت"» 
فاستجاز عمر لنفسه أن يخطبها معهم لما م يكن من جهتها إنعام لواحد 
منهم» ولا إحابة ولا ركون ولا وعد لتقريرء» فدل على ما قلناه. 

فصل[ 16. في الخطبة على الخطبة في حالة الركون] 

الحالة الثانية: أن تنعم المرأة وتحيب وتركن إلى الخاطب ويتمهد الأمر 
بینھما وی يشترط كل واحد منهما على الآحر ما يريده وم يبق إلا العقد أو 
قريب منه» فهذه الحال التي يمنع فيها أن يخطب الغير على خحطبة من قد 
انتھی إلیھا*» فمتی حطب وعقد له عليه فالعقد غير صحيح ویفسخ على 
(1) فاطمة بنت قيس: بنت خالد الفهريةء أخت الضحاك» صحابية مشهورة» وكانت من المهاجرات الأولء 

وعاشت إلى خلافة معاوية (تقريب التهذيب ص: 751(. 
)2( أبو جهم بن حذيفة . القرشيء العدوىء؛ کان a E E‏ النبلاء: 

الفتح» وكتب الوحي» مات في رجب سنة ستين (تقريب التهذيب ص: 537 
(4) أخرجه مسلم في الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا يفقه بها: (1114/3). 

وستين» مات سنة 105ه (تقريب التهذيب ص: 525). 
(6) عزاء ابن كثير إلى ابن عساكر (انظر البداية والنهاية: 257/8)» المغني: (605/6). 
(7) في (ق): يتمادی. 
(8) في (ق): إليد. 
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الظاهر من المذهب“ خلافاً لأي حنيفة والشافعي ^ EE E‏ 
خلافه من أصحابنا*» لنهيه ب أن بخطب الإنسان على حطبة أحيه“) 
والنهى يقتضى الفساد» ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس وإدخحال 
الأذی عليهم» لأنه لا يشاء أحد أن يفسد على غیره ویؤذیه إلا تركه جخطب 
ويبعث ويجتهد حى إلا لم يبق إلا الفراغ حاء فأفسد عليه» فوحب حسم 
الباب بإبطال ما أدى إلى هذا من الفعل ليرتدع من يفعل ذلك على ألا 
يعود لثله کما وحب مثله في التلقي وغیر 

فصل [17. النكاح على صداق مجهول] 

يجوز النكاح على عبد مطلق أو وصيفة مطلقة غير موصوفة ولا معينة» 
وجب الوسط من رقيق ذلك البلدء وكذلك على حهاز بيت ويكون ها 
الوسط من جهاز أهل الحضرء أو البادية إن كانت بدوية أو حضرية*) 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز إلا على معلوم مقدور» وهو 
الشافعي» ودلیانا قوله تعالی: چ آن تیتغوا بولک چ و 

صف ماوت ص 4" ٣‏ فعم» وقوله : "ما تراضى عليه الأهلون 
ولم يفرق» ولأن ا لما م يكن المقصود منه المعاوضة المحضة»ء وإنما القصد 
به المكارمة والمواصلة دون العوض بدليل آنه لا يفسد بفساد العوض ولا 
بعدم ذكره في العقد بخلاف ما يكون المقصود منه العوض كالبياعات وغيرها 


(1) انظر: الموطأً: (523/2)» المقدمات: (481/1)» بداية المجتهد: (353-351/6)» الكافي: ص: 230. 

(2) انظر: بدائع الصنائع: (1410/3)»ء المهذب: (47/2). 

6G)‏ قال ابن عبد ل بو أصحاب و هذا الباب ا EE E‏ (الكافي: ص: 
الخطبة غل خطنة أخيه: : )1032( 

(5) يعني تلقي الركبان. 

(6) انظر: المدونة: (171-170/2)» التفريع: (38-37/2)»ء الكافى: ص: (151-150). 

(7) انظر: الأم: (589-58/5)» الإقناع ص: (141-140). 

(8) سورة النساءء الأية: (24). 

(9) سورة البقرةء الآية: (237). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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مما يقضد به المكايسة والخاحرة e‏ وصفته: إذا كان 
هناك طريق يوصل إليه غيره كما جاز هذا المعنى السكوت عن ذكره جملة 
عند العقد. 

فصل[ 18. اشتراط النكاح حباء على الخاطب] 

إذا شرط المنكح حباء“ على الخاطب» فإن كان في العقد وعليه وقع 
العقد» فهو لاجق بالصداق؛ لأن العقد وقع عليه واستحل البضع بالصداق 
وبه» فإن طلقت قبل الدحول رحع الزوج بنصفه كالصداق» وإن كان ذلك 
بعد تمام العقد وانبرامه كأنه قال: زوحني على مائة دينار» فقال قد زوحتك 
عليها» فقال: الخاطب قبلت» تم قال له الول من بعد: فبماذا حَبُوني؟ قال: 
بكذا وكذاء فهذا يكون للولي حاصة لا رحوع فيه للزوج ولا للمرأة”؛ لأن 
ذلك حعل من الزوج للوكيل أو هبة له مستأنفة لم يقع العقد عليهاء وكذلك 
إن كانت المبة للمرأة أو لبعض أهلها بعد استقرار النكاح غير مشترطة في 
العقد. 

فصل [19. إذا تزوجھا على صداق مسمی ثم زادها عليه ] 

فأما إن تزوحها على صداق مسمى تم زادها في الصداق بعد تمام العقد 
وإنبرامه تم طلقها قبل الدحول رحع بنصف الزيادة وجعلها) كالعطية إذا 
مات المعطي قبل أن تقبض. 

وقال الشيخ أبو بكر وغيره من أصحابنا؛ القياس يجب أن ها الزيادة 
بالموت قالوا: لأنه لا يخلو أن تكون الزيادة حكمها حكم المهر أو المبة التي 
لا تستقر إلا بالقبض» فإن كانت كالمهر* وحب استحقاقها با موت 


(1) في (م)» و(ں): بعينه. ‏ 

(2) الحباء - بالمد والكسر- إذا أعطيته الشيء بغير عوض (المصباح المنير ص: 120) 
(3) انظر: التفريع: (50-49/2)» الكافى: ص: (251). 

(4) في (ق): جعلد. 

(5) في (ق): مهرا. 


80 


كالمهر» وإن كانت كاهبة وحب أن لا جب ها نصفها بالطلاق قبل 
الدخول لتأخر القبض» فلما وحب نصفها دل على افاي حكم 
الصداق“. 

فصل[20. نكاح التفويض] 

نکاح 2 وصفته: أن يعقدا النكاح ولا يذكرا صداقاً 
فالزوج بین ٹلاژةڭ خحیارات: إما أن یتراضیا على مهر يفرضانه أو يفرضه 
أحدها ویرضی به لآحر فيجوز ذلك» أو أن يبذل المثل ويدحل ولا يعتبر 
رضاها هاهناء أو أن يطلق ولا يلزمه صداق وليستحب له أن يمنع» ومن 
O OS IM N‏ 


فا . أدلة جوازنكاح التفويض] 

وإعما قلنا : إن نکاح التفويض جائز» لقوله تعای لر لا جاح یکر إن طلقم 
السام و را فرصو لَه رَه سه 4" فأباح الطلاق مع عدم الفرض 
والمسيس» والطلاق کک ل إلا في نکاح صحيح ولا حلاف فيه» 
ولأن النكاح لما كان طريقه المواصلة والمكارمة دون المغابنة والمكايسة جاز فيه 
من التسامح ما لم جز في البيوع» وإنما قلنا: E‏ 
بعد حاز وکان صداقاً لقوله :ٌ4٤‏ العلائق"» قيل: وما العلائق يا رسول 
الّه؟ "ما تراضی عليه ا » ولأن الحق فيه لا يخرج عنهما فيما زاد 
على حق الله تعالى الذي لا جوز تراضيهما على إسقاطه وهو أقل المهورء 
فما تراضيا“ به من شيء جوز أن یکون عوضاً حاز. 
(1) انظر: التفريع: (50/2)» الكافى: ص: (251). 
(2) انظر: المدونة: (181-180/2)» التفريع: (52-51/2)» الرسالة: ص:(200)» الكافى: ص: (2500). 
(3) في (م): بين ثلاث. 
(4) يعني أن فرض الصداق. 
(5) سورة البقرةء الآية: 236. 
(6) سبق تخريج الحديث. 
(7) في (م): رضیا. 
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فصل [ 22. إذا لم يتراضيا على شيء مقدرفي نكاح التفويض] 

وإنغا قلنا: تما إذا لم يتراضيا على شيء مقدر كان له أن يدخل بعد 
بذل صداق المثل من غير اعتبار برضاهاء وكذلك لو دحل بها ابتداءء لأنه 
SS‏ ونما م 
نتير رضاهاء لأنا لا ملكته الاستباحة قبل التسمية كان ذلك رضا منها 
بفرضه أو بقيمة بضعها. 

فصل [ 23. إن طلق قبل الدخول والتسمية] 

وإنما قلنا: إنه إن طلق قبل الدخحول والتسمية فلا مهر عليه؛ لأن المهر لا 
E E a a a‏ 
فيما بعد. 


فصل [24. إيجاب التوارث إن حصل موت قبل الفرض في نكاح التفويض] 

وإنغا أوحبنا بينهما التوارث إن حصل موت قبل الفرض» لأن النكاح 
صحيح والتوارث واحب في العقد الصحيح» وإنما قلنا: لا حب صداق 
مغل باوت“ حلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشاف ‏ أنه يجب ها مهر 
المثل» لأا ماتت قبل الفرض والدخحول» فلم تستحق مهر المغل أصله مع 
أي حنيفة الكتابية» ومع الشافعي إذا طلقت قبل الدحول. 


(1) في (م): يعتبر. 

(2) في (م): فتذکر. 

(3) المثل: أسقطت من (م). 

(4) انظر: المدونة: (181/2)» التفريع: (52/2)» الكافى: ص: 230. 

)5( انظر: مختصر الطحاوي ص: )184(« من المزني ص: ا وأبو حنيفة يقول: : إذا مات الزوج 
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فصل[ 25. تزوجها على حکمه أو حکمها أو حکم فلان] 

جوز أن پتزوحها علی حکمه أو حکمها أو حکم فلن علافا لبد 
للك لن ذلك أك سن در الاق ى ان حال 0 قوف 

إذا ثبت جوازه نظر» فإن فرض من رد الحكم إليه منهما أو من غيرهم 
فرضيا به جاز ولزم» وإن لم يتراضيا به فالخيار إلى الزوج إن شاء فرض 
صداق مثلها ولزمهاء وإن شاء طلق ولا مهر عليه كالتفويض هذا إذا تزوحها 

فأما إن تزوحها على حكمهاء فلم يتراضيا على شيء فاختلف أصحابنا: 
فمنهم من قال: إن بذل ها صداق مغل لزمها كالتفويض» وهو قول ابن 
عبد الحكم وأصبغ وأحد قول ابن القاسم؛ ومنهم من قال: لا يلزمها الرضا 
بصداق المثل بخلاف التفويض وهو قول أشهب وقول ابن القاسم الآخر. 

ووحه القول بأن ذلك يلزمها اعتباره بنكاح التفويض بعلة أنه عقد سكت 
: . 8 9 
فيه عن العوض ليوقع فيما بعد ولتحكم الغير بعلة عدم الرضا بالحكم لو 
علق بحکم فلان» ووجه القول بانه ل يازمه فلأن الحكم توجه اى 9 
فلا يلزمها الرضا بحكم غيرهاء كما لو علق بحكم فلان» ولأن تعليق الرضا 
بحمکها إا هو احتراز من أن تلزم بما لم ترض به فلو كان ذلك يلزمها م 
ينفعها اشتراطها شيعاً. 


(1) انظر: التفريع: (52/2)؛ الكافى: ص: 231. 
(2) حال: سقطت من (م). 

(3) في (م): الذي 

(4) في (م): جهتها. 
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فصل[ 26. إذا أعتق أمة على أن تزوجه نفسها] 

إا اغ ن حا سه O‏ 
حلافاً ل لأن الإجبار ساقط عنها بعدم الرق والولاية» فكان ضها 
اشا 

فصل [ 27. من أعتق أمة على أن يكون متقها صداقها] 

اف ا على أن يكون عتقها صداقها م يجز ذلك؛ لأن الصداق 
إنغا يكون صداقاً إذا قارن العقد أو صادف عقداً آحر) فأما تقدم عليه 
فلا یصح» والعتق ها هنا متقدم على العقد فلم يكن صداقاً. 

فصل [ 28. إذا خالعها قبل الدخول على مال تدفعه إليه] 

احا فل ال عل مال وه او ا ع ان س 
E N Seg E A‏ 
أحذت عوضاً به وهو الطلاق الذي في مقابلته» وكان ها نصف الباقي؛ 
لأا على الأصل وحوب النصف اء فإن نصا على أنه من عندها لزمها 
دفعه إليه من مالهماء فلم يكن هما أن ترحع عليه بنصف الصداق؛ لأن دفع 
شيء من عندها يتضمن ترك حقها من الصداق» فإن لم يرض أن يطلقها 
إلا بشیء يأحذه منهاء وأحابت ای لك کانت :عن شی تأ نخد مه بعك 
فإن سكتا فلا شيء ها من الصداق عند مالك وأكثر الصحابة» وقال 
أشهب: ترحع عليه بنصف الصداق» فوحه قول مالك: إن ظاهر سكوتما 
وإهامها الخلع بمنزلة النص على أنه من عندها على ذلك هو الأصل ولا 
(1) في (): يزوجها نفسه. 
(2) انظر: المدونة: (188-179/2)» التفريع: (9-38/2). 
(3) في أحد قولي الحنابلة (انظر : المغني: 470/6). 
(4) في (ق): أمة. 
(5) آخر: سقطت من (م). 
)6( الخلع: مأخوذ من الاختلاعء وهو نزع الشيء عن الشيءء وهو في الاصطلاح: معاوضة عن البضع تملك 

به المرأة نفسهاء ويملك الزوج به العوض عليها ملكاً تاماً (المقدمات: 559-558/1). 
(7) انظر: المدونة: (234-233/2)» التفريع: (40-39/2)»ء الكافى: ص: (376). 
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يصح إضافته إلى الصداق إلا بأن يعيناه نطقاًء وإذا كان كذلك تضمن 
سقوط حقها من الصداق كما لو نصت على أنه من عندهاء ووحه قول 
أشهب: إن الإبهام يقتضي تعلقه بالذمة ولا يقيد الإبراء من الصداق 
كالدين» وقول مالك أصح؛ لأا لو أرادت الرحوع بالنصف ل تلزمها 
ذمتها شيء سواه. 

فصل [ 29. إذا وهبت له صداقها قبل القبض أو بعده] 

ولو وهبت له صداقها قبل القبض أو بعده وهي حائزة الأمر ثم طلق قبل 
2 بخ عله مء ٠‏ عاونا الشاي ى رة إن له نص 

O O E‏ وا دل 

النصف لكان قد حصل له البدل» والمبدل وذلك حلاف الأصول. 


فصل[ 30. امتناع تسليم المرأة نفسها حتى تقبض الصداق] 

وللمرأة أن تمتنع من تسليم (نفسها حى تقبض الصداق» فإن سلمت 
GT e‏ م یکن ضما 
ذلك حلافاً لأي حنيفة؛ لأنه تسليم) e‏ 
يسقط حکم ا السلعة ق البيع» ولأن تسليمها نفسها قي 
الابتداء رضاً منها ببقاء المهر في ذمته وامتناعها بعد ذلك رحوع فيما قد 


(1) انظر: المدونة: (176-175/2)» التفريع: (300-349/2). 

(2) انظر: الأم: (74/5)» مختصر المزني ص: (183)ء وقال: ففيها قولان: أحدهما يرجع عليها بنصفهء 
والآخر لا يرجع عليها شيء ملكه. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي ص: (188). 

(4) ما بین قوسین سقط من (م). 

(5) في (ق): رجوعها. 
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فصل[ 31. إذا انضم إلى النكاح مقد بيع] 

إذا انضم إلى النكاح عقد بيع قال مالك وابن القاسم: لا يجوز» وقال 
أشهب: يجوز» وقال عبد الملك: إذا بقي بعد طرح قيمة البيع مقدار ربع 
دینا فا کت ر جار وجه قول مالف: أن النكاح عقد صوص من سار 
عقود المعاوضات بأحكام العوض لا يوحد في غيره من العقود» فوحب أن 
ينضم إليه عقد غيره كالصرف والقراض» ولأنه يجوز أن يكون العوض تي 
مقابلة البيع فيعرى البعض من عوض» ويكون ذلك ذريعة إلى إباحة 
وإسقاط المهر واعتباراً به إذا م يبق قسط من العوض» ووحه قول أشهب: 
إنه ليس في ذلك أكثر من الجهالة بمقدار المهرء» ولذلك لا يمنع صحة العقد 
كما لو تزوحها على حكم زيد» ووحه قول عبد الملك: إن المنع خيفة أن 
يعرى النكاح من عوض» فإذا أمن ذلك جاز. 

فصل[ 32. الاختلاف في قدر الصداق] 

وإذا احتلفنا في قدر الصداق نظر: فإن كان قبل الدحول تحالفا وتفاسخا 
e‏ لأنها أقوى سبباًء لأن الأصل معها: وهو أن منافع 
بضعها غير ملوكة علها إلا جا تقر به أو يبت ذلك لدعيه عليها قإن 
حلفت قيل للزوج: إما أن تحلف ويسقط عنك الصداق الذي ادعته أو 
تكون بالخيار بين أن تدفع إليها ما حلفت عليه» فتدحل بها شاءت أو 
أبت» وبين أن تطلق ولا يلزمك شيء أو أن تنكل فيلزمك ما حلفت عليه» 
لأنه قد احتمع ها سببان مؤثران في الحكم: ينها ونكول الزوج» وهذا 


(1) انظر: المدونة: (170/2). 

(2) في (م): لا یجوز. 

(3) انظر: المدونة: (183-118/1)» التفريع: (43-42/2)» الرسالة: ص: (198-197)» الكافى: ص: (253- 
254. 

(4) ذلك: سقطت من (م). 

(5) في (ق): له 


86 


إن حلفت» فأما إن نکلت فيحلف الزوج ویکون له ما يدعيه» وإِن کان 
بعد الدحول فالقول قول الزوج مع ينه لقوة سببه بالتصرف فيما عقد 
RSE E UE NESE a E EE E‏ 
بأمانته» فإن نكل حلفت فاستحقت ما ادعته وذلك مبني على اخحتلاف 
لمتابعين وهو مذكور ثي البيوع. 

فصل [ 33. الاختلاف في قبض الصداق] 

وإن احتلفا قي قدر قبض الصداق فالقول قوها قي ذلك قبل الدحول» 
فأما بعده فينظر قي البلد الذي هما فيه» فإن كان هناك عرف متقرر وغالب 
بدفع الصداق وأن الزوج لا يعكن من الدحول إلا بعد إيفائه: فالقول قول 
الزوج» وعلى هذا حمل أصحابنا إطلاق مالك رحه الله امجواب في هذه 
للسألة؛ لأن العرف كذلك كان عندهم بالمدينة إلا أن يكون معها ذكر 
حق فيكون القول قوطماء لأن العرف معه بتبقية ذكر الحق قي يدها؛ لأن 
العرف حار بأخحذه منها بعد إيفائه الحق و إا لا تسلمه إلا إذا استوفتهء وإن 
كان موضعهما لا عرف فيه متقرر فالقول قوهاء وقال أبو حنيفة والشافعي: 
القول قوها جملة بغیر تفصیل”» فدلیلنا قوله تعالی: وأ بال به“ 
فعم» ولأن اليمين قي الأصل متوحهة على أقوى المتداعيين سبباًء والزوج في 
هذا الموضع قوي سبباً لشهادة العرف له كما كان قبل الدخحول القول قوها 
لقوة سببها عليه وبالله التوفيق. 


(1) في (م): اسلمت. 

(2) انظر: المدونة: (182/2)» التفريع: (43/2)»ء الكافى: ص: 253. 
(3) انظر: مختصر الطحاوي ص: (185)» الأم: (7/5). 

(4) سورة الأعراف» الآية: (199). 
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باب: عيوب النكاح 


إذا وحد بالمرأة عيب يؤثر قي المعنى المقصود بالنكاح» ومنع الالتذاذ 
واستيفاء الاستمتاع» فالزوج بالخيار إذا علم بذلك قبل الدخول إن شاء 
ثبت على النكاح ودفع الصداق ودحل» وإن شاء فارق ولا صداق عليه" 
وهذه العيوب أربعة وهي: الحنون» واحذام» والبر ص وداء الفرج وهو: 
القرن» والرفو © وما في معناهماء وقال أبو حنيفة: لا ترد بشيء من 
ذلك ودليلنا ما روي: أنه بل تزوج امرأة من بني بياضة» فوحد 
بکشهحها بياضاً فردها» وقال: "دلستم E‏ ولأن ذلك مروي عن 
عمرو وعلی ولا خالف همماء وما یروی" عن ابن مسعود من قوله: لا 
le ERE EA‏ 
سبيل الأمة المبيعة» ولأا عيوب تؤثر ق استفياء الاستمتاع المقصود وتنقص 
كمال اللذة فوحب أن يثبت معه الخيار إذا دحل على السلامة أصله 


(1) انظر في عيوب النكاح: المدونة: (169-167/2)» الرسالة ص: س (203)» الكافي ص: 259-258. 

(2) الجنون معروف والجذام: داء يقطع اللحم (المصباح المنير ص: 94). 

(3) البرص: يكون اسوداً وأبيضاًء وعلامته التفليس بأن يكون عليه قشر يشبه الفلوس (الفواكه الدواني: 40/2). 

(4) القرن: بفتح القاف وسكون الراء - هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع (الفواكه الدواني: 40/2). 

)5( الرتق ب بفتح الراء والتاء-: هو انسداد مسلاف الفرج» بحیث ل یمکن الجماع معه (الفواکه الدواني: 40/2(. 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 181)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (25-24/3). 

(7) الثابت في الحديث بنى غفار. 

(8) أخرجه البيهقي: (214/7)» وأحمد: (493/3)» وأبو نعيم في الطب» وفيه اضطراب (تلخيص الحبير: 
72 

(9) أخرجه البيهقي: (215-214/7)»ء والموطأً: (526/2)» وأخرجه سعيد بن منصور (انظر تلخيص الحبير: 
72 

)10( في (): وما يروونه. 

(11) أخرجه ابن أبي شيبة: (212/1). 
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و 
الجنون المعقود قي عليه کالبیع. 

فصل[ 1. لزوم المهر إذا ثبت النكاح] 

إذا ثبت أنه بالخيار على النكاح لزمه المهر كاملا لأن الفسخ حق له» 
فإذا رضي بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ» ورضي ببذل الصداق فكان 
له ذلك» كالبتاع إذا وحد بالمبيع عيباًء فإن فارق قبل الدحول فلا صداق 
عليه؛ لأنه دحل على السلامة» وأن يبذل الصداق مع التمكين من 
الاستمتاع؛ فإذا لم يقدر على ذلك لم يلزمه» ولأن الفسخ ها هنا من قبل 
المرأة. لأن العيب من کک من حهتهاء وإذا كان الفسخ قبل 
اللو ا المرأة م تستحق شيئاً من الصداق. 

فصل[ 2. إذا لم يعلم الزوج بالعيب حتى دخل] 

وإن م يعلم بذلك حت دحل فحق الخيار ثابت له؛ لأنه لم يوحد منه 
رضا به فلم يسقط خياره» ويدفع العوض من الاستمتاع؛ لأنه لا يجوز أن 
يعری منه ثم ينظر فيمن غرّه فيرحع عليه بالمهر الذي ماه أو غيره نما يدفعه؛ 
لأنه إن كان مى مهراً لزمه المسمي» وإن لم يكن مى شيغاً فصداق المغل؛ 
وإن كان الذي عقد له ولياً يعلم منه أنه غره» وإن كان يعلم ذلك منها 
فدلسه عليه -مثل الأب ق البكر أو الأخ- فإنه إذا أدى الصداق رحع 
عليه بجميعه» فإن كان ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو السلطان أو من لا 
يظن به علم ذلك م يرحع عليه» ويرحع به على المرأة نفسها ويترك ضها ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم» َ للشافعي في قوله: لا رحوع له على الولي ولا 
على المرأة على کل وجه » لما روى عن عمر طه أنه قال: "ما رحل نكح 


(1) الجب: هو قطع الذكر مع الأنثيين (الفواكه الدواني: 40/2). 
(2) جهة: سقطت من (م). 
(3) انظر: الأم: (85-84/5). الإقناع: ص: 139-138. 
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امرأة ويها حنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقهاء وذلك لزوحها غرم 
على وليها"» ونحوه عن علي حه ولا مخالف مما من الصحابةء ولأننا لو 
قلنا: إنه لا رحوع له عليها لألزمناه بذل العوض من غير أن يحصل له ق 
مقابلته الاستمتاع الذي دحل عليه لأنه دحل على التأبيد لا على مرة 
واحدة. 

فصل[ 3. في ترکه قدرربع دینارنظیرالاستمتاع] 

إغا قلنا: إنه يترك ها قدر ربع دينار» للا يخلو الاستمتاع من بذل» ولا 
يجوز أن يستباح الفرج بعقد نكاح إلا بعوض» وإنيما قلنا: إنه إذا رحع به 
على الول رحع بجميعه ول يترك له شيعا أصلا لأن رأة بحصل ها مها 
كامااً: لأن الولي إذا غرمه للزوج م يرحع به عليها فليس قي ذلك غررء ولا 
بد للاستمتاع من عوض يحصل للمراة. 

فصل [4. العيب يكون في الرجل] 

وللمرأة إذا وحدت ذلك بالرحل من الخيار مغل ما للرحل” “» ولقوله تعالى 
وکن مغل اذى لی باعوني ى ولأن ها حقا في الاستمتاع فإذا 
وحدت مانعاً منه» أو من كماله كان نها الخيار كالرحل واعتباراً بالمحب 
والعنة» واحتلف عنه البرص» والصحيح أن الرد يثبت هما معه اعتباراً باحذام» 
وهذا إذا وحد به قبل الدخول وبعده» فإن اختارت الفسخ قبل الدخول» 
فالمهر له؛ لأن الفسخ من قبلهاء وإن كان بعد الدحول فلها المهر كاملاً 
لاستمتاعه ها ولاستقراره هما بالدخحول. 


3) 


(1) سبق تخريج الأثرين قريبا. 

(2) في (م): لها. 

(3) انظر المدونة: (129/2)» التفريع: (47/2)» الرسالة ص: (205)» الكافي ص: (258). 
(4) سورة البقرةء الآية: (228). 

(5) في (م): وجدته. 
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فصل [5. إذا تزوجا سلیمین ثم حدث العیب] 

إذا تزوحا سليمين ثم حدث هما أو بأحدها بعض هذه العيوب» فإن 
كان قبل الدخحول نظر» فإن حدث بالمرأة فلا رد للزوج وهو بالغيار إن شاء 
دحل وكمل هما المهرء وإن شاء طلق ولزمه نصفه حلافاً للشافعي“ في 
أحد قوليه: إنه يطلق ولا يلزمه شيء؛ لأنه عقد على منفعة مستدامة غير 
موفية اول مخقودا ليد سلما حن الق فلم یکن حدوت عیب ن 
المستأنف موجباً له الخيار» ولأنه م يكن هناك تدليس ويفارق الإحارة؛ لأا 
مؤقتة محصورةء وإن كان بها ذلك بعد الدحول فلها المهر كاملا وحكمه معه 
کحکمه لو لم محدث بها شيء» وإِن کان حدث ذلك بالزوج» فان کان 
قبل الدحول فلها الخيار» ويبق أن تقيم معه أو تفارقه ولا شيء ضهاء لأن 
الفسخ من قبلهاء وإن كان بعد الدخول فخيارها ثابت» وقد استحق 
الصداق كله بالدحول» والفرق بينها وبين الزوج في إثبات الخيار ها ونفيه 
عن الزوج فيما يحدث بعد العقد آنا لا تقدر على رفع العقد» فلو م 
يثبت”“ ها الخيار لأدى ذلك إلى استدامة الضرر كما والزوج بيده رفع العقد 
فلم یکن له خیار. 

فصل [6. العيوب التي لا ترد بها الزوجة] 

ولا ترد إذا وحدت عمياءء أو عوراءء أو قطعاء» أو سوداءء أو محدودة» 
E OE BE U E E‏ 
العيوب لا تمنع الاستمتاع ولا استيفاء المقصدد بالعقد إلا أن يشترط 


(1) في (م): النصف. 

(2) انظر مختصر المزني ص: (178-179)» الإقناع ص: (139-138). 
(3) في (ق): عليها 

(4) في (م): يکن. 

(5) انظر المدونة: (168-167/2)» التفريع: (47/2)»ء الكافي ص: (259). 
(6) وما في معناها: سقطت من (ق). 
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الاه که ا رد ل الول عبان دلت وا باعاكافت رة 
أو قذفت» فحدت أو سرقت فقطعت؛ لأن كل ما يوحب له الرد م يلزم 
الولي إخباره به کما لا یلزمه إخباره بأنما قد سافرت» أو کان ها زوج قبله» 
أو عدة أزواج» وما أشبه ذلك نما لا توحبه الولاية. 


(1) کانت: سقطت من (م). 
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باب: العيوب التي توجد بالزوج خاصة 


والعيوب التي توجد بالزوج خاصة تمنع الوطء وتوحب الخيار للزوجة أربعة 
وهي: الجب والخصاء والعنة والاعتراض» فامجحبوب هو: المقطوع ذكره وأنثياه. 

والخصى هو: المقطوع منه أحدهاء فإن كان مقطوعهما كان جبوباًء وقد 
يسمى خحصياً أيضاً إلا أن اسم الجب أغلب عليه» والعنين: هو الذي له 
ذكر شديد الصغر لا يمكنه الجحماع ولا يأ منه انتشار يولج به لصغره. 

ا وای ا و 0 
يعكنه الوطء» ورعا كان قد وطئ قبل ذلك» ورا اعترض عن امرأة وم 
يعترض عن أخرى» وأصحابنا يسمون هذا العنين تجوز » وتشبيهاً بالعنين 
الذي وصفناه» وكذلك من تقدم من الصحابة والتابعين» وحقيقة اسممه 
المعترض كذلك زعم ابن حبيب. 

فإذا تزوحت المرأة على السلامة فوحدت به أحد هذه العيوب كان ها 
الخيار على الوصف الذي نذكره» أما الحبوب والخصي فلها الخيار بين أن 
تقيم معه» أو تفارقه لعدم الاستمتاع به» لأن نها حقاً ني الاستمتاع» فإذا 
عدم منه لم تحبر على الرضاء والأصل فيه قوله تعالی إ ّمل رى 
َه نوفني 4 ؛ ولأنه لو آلى منها لكان نما توقفه وتطالبه مع الامتناع 
بالفراق مع قدرته على الوطء» فكان قي الخصي والحبوب أولى» ولأنه لما كان 


(1) انظر: حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص: (169). 
(2) في (م): عدمتا. 
(3) سورة البقرة الآية: (228). 
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له الخيار مع الرتق والقرن لعدم الاستمتاع المقصود بعقد النكاح مع إمكان 
تخلصه منه بالطلاق كان بأن يكون هما الخيار ف هذه المواضع أولى. 

فصل [1. الخصى يمكنه الوطء لكنه لا ينزل] 

فإن كان الخصى قائم الذكر يمكنه أن يطاً إلا أنه لا ينزل فلها الخيار 
أيضاً؛ لأن وطأه ناقص عن الكمال فكان ها الخيار» فإن ثبت المقام معه 
سقط خيارها» وكذلك إن أمكنته بعد علمها بعيبه من تقبيل ولمس» أو تلذذ 
بمباشرة فلا حيار هاء وإن احتارت فراقه فلا صداق اء لأن الفراق من 


فصل [ 2. العنين يصح منه الوطء] 
فأما العنين -ويريد به المعترض عن امرأته ويصح منه الوطء» ويرتحى زوال 
الاعتراض عنه- فلزوجحته الخيار بين أن تقيم معه أو تفارقه» وذلك بأن 
يُضرب له الأجل من يوم ترفعه إلى الجاكم» للحر سنة» وللعبد س اهر 
فاة أضات ن م مداخل وإ طلى غله رن اارت لات٠‏ ادا 
ر 2E O‏ 
لداود ق قوله: إِنه لا يۇحل’ ٤‏ لآن ذلك إجماع الصحابة» وروي عن عمر 
0 
وعثمان وعلیٰ وابن مسعود وعيرهم کش ولا غالف هم واعتبارا با لخصاءِ 
ا 
وإنما قلنا: إن الأحل سنة لما رويناه عن الصحابة» وللمعنى وهو أن 
الاعتراض مرض من الأمراض يرحى زواله ولا يتيقن لزومه» والمقصود بضرب 
الأحل إمهاله مدة يعالح نفسه فيها ويجتهد قي زوال هذا العارض عنه» وليس 
كالحب والخصاء اللذين لا يرحى زوالهماء فوحب أن يكون المضروب له من 


(1) انظر المدونة: (196-194/2))» التفريع: (48-47/2)» الكافي ص: (258). 
(2) انظر: المحلى: (269/11)» المغنى: (668/6). 
(3) البيهقي: (226/7- 227)ء وعبد الرزاق: (255-253/6). المغنى (668/6). 
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المدة قدراً من الزمان يتمكن فيه من ذلك» فكانت السنة أولي ما ضرب له؛ 
لأن ذلك إن كان من مرض يؤثر فيه الزمان» فالسنة تحمع الفصول الأربعة» 
فلعله بالانتقال إلى زمان آحر يزول عنه ولأا قد حعلت هذا ق النكاح 
وغيره ولاحتبار أمور يحتاج إلى احتبارهاء منها طول البكر عند الزوج وعودها 
بكراً» وعهدة الرقيق في الأدواء الثلاثة وغير ذلك. 
و 4 ع . 

واحتلف في أجل العبيد: (فقيل: سنة» وقيل: ستة أشهر)” » فوحه القول 
بأنه سنة اعتباراً بالحر» ولأن الغرض بذلك احتباره ف تأثير الأزمنة في مرضه»› 
وذلك يستوي فيه الجر والعبد. 

فصل [ 3. في الأجل الذي يضرب للعنين] 

وإعما قلنا: إن الأحل من يوم ١ E‏ من يوم تزوجحته» أو علمت به 
بخلاف المولي؛ لأنه حق ها لا تستحقه“ وهو مفتقر إلى اجتهاد الحاكم 
بخلاف المولي» ولأن المولي لا عذر له في أن يستأنف الأجل» لأنه قصده 
الإضرار وللمعترض بخلافه لأن يقول: إني معذور بترك العلاج لأ م أعلم 
أا ترافعنى» فكنت أقدم الاجتهاد قي ذلك. 

فصل [4. في عدم الحكم بعنته بدعوى الزوجة] 

ولا بجکم ته ادقواها ا کر اوو اد ع ن 
الأصل السلامة» ولأن الدعوتين إذا تعارضا وإحداها يقتضى رفع العقد أو 
إثبات خيار فيه» فالقول قول مدعى الصحة والاستقرار» كدعوى المشترى 
(1) ما بین قوسین سقط من (م) ومن (ر). 
(2) في (م): ترافعه. 
(3) في (م): يستحق. 
(4) انظر: التفريع: (48/2)ء الكافي ص: (258). 
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد ص: (345-344)» مختصر الخرقي» ص: (99-98). 
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عيباً بالمبيع أو استحقاق الخيار» وكذلك إذا ضرب له الأجل وخحلى بينه 
وبینها فادعی أنه وطئ فأنکرت» فالقول قوله مع بمینه إن كانت ثيباً حلافاً 
للأوزاعي؛ غاس عة اسان راف ومو ان دنت 
موكل إلى أمانته» ولأنه لا يقدر على الإشهاد على وطمه إياها كما كان 
القول قوطما ق تداعيهما المسيس» فإن حلف فهي امرأته على حالماء وإن 
نکل حلفت فإن حلفت فرق بینهما إن شاءت لاجتماع شيغين مؤثرين في 
الحكم» وإن نكلت سقط حقها من الخيار» هذا حكم الثيب» فأما البكر 
ففیها روایتان: 

إحداها: أا كالثيب» لأن ادعاء المعترض كالوطء في الأحل موكول إلى 
أمانته کالثیب. 

I E E O A TT 
وإن قلن: إا على حالما صدقت عليه» ووحهها أنا إذا وحدنا طريقاً إلى‎ 
العلم بذلك يقيناً كان أولى من الرحوع إلى أمانته» وما لا يعلم صدقه فيه هو‎ 
نما للنساء فيه مدخحل» هذا كله إذا اعترض عنها وم يطأها قبل الاعتراض»‎ 
فأما لو وطفها قبل الاعتراض» دفعة واحدة ثم اعترض عنها“ فلا خيار هما‎ 

فصل [ 5. انتهاء الأجل المضروب للعنين] 

إذا حل الأحل وتقارّى على عدم الوطء واحتارت الفسخ» فإنه يؤمر 
بالطلاق» وله أن يوقع ما شاء فإن امتنع المجاكم يفسخ نكاحه 
بف وا لاي 0 ف عد ن ا ا 
(1) الأوزاعي: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعيء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد 

ولقد كان أفضل أهل زمانه» مات سنة(157)ه تذكرة الحفاظ: (179/1.). 
(2) في (م): متکرر. 
(3) في (ق): قد. 
ت ر س (48-47/2)» الكافي ص: (258). 
(6) انظر الأم: (41-40/5). 
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بإعسار” ‏ الصداق والنفقة وتكون طلقة واحدة؛ لأن الغرض يتم بها فلا 
فائدة في الزيادة عليهاء وتكون بائنة لأنه مطلق قبل الدخحول» ولا رحعة له 
لاعترافه بأخا لا تحب لهء وعليها العدة إذا حلى ها لأا حق الله تعالىء فلا 
يقبل اتفاقهما على إسقاطها. 

فصل [ 6. تكميل الصداق على اإعنين] 

2 ع ع 

وقي تكميل الصداق روايتان: إحداها أنه يكمل» والأحرى إن طال 
مقامه معها وتلذذه بها واستمتاعه با استمتاع مثله مما بمکنه کمل علیه» 
وإن كان بحدثان دحوهماء ولم يطل أمرها معه لزمه نصفه» فوحه الإطلاق أا 
فعلت ما يلزمها من التمكين فعجزه عن استيفاء حقه لا يسقط ما وحب 
ها ووجه التفصيل أنه وا ع :ان يستمتع بلا وطء فلا يجوز أن یکمل 
عليه الصداق من غير استيفائه» كما لو حبس عرض أو سجن» فإذا كانت 
إقامته وتلذذه منهاء فقد استمتع بغاية نمكنة فأشبه السليم إذا وطئ. 

فصل [7. إذا طلق عليه بالعنة] 

إذا طلق عليه بالعنة» ثم تزوحته بعد ذلك عالمة بعنته» فلها أن ترفعه 
وتضرب له الأحل ثانية» ولا يقطع خيارها علمها بذلك بخلاف ا لخصى 
والحبوب» لأن الاعتراض مرض من الأمراض يرحى زواله» فإذا تزوجته أمكن 
والخصاء أمر ثابت غير زائل فلا يقدم عليه إلا مع الرضا به. 


(1) في (م): باعتبار. 
(2) انظر المدونة: (169-168/2)» التفريع: (48/2)» الكافي ص: (258). 
(3) بها استمتاع: سقطت من (ق) ومن (ر). 
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باب: في متعة الطلاق 


E E E NEE 
Ba EES BE OE لأبي حنيفة والشافعي”‎ 
سقوط نصف الهر المسمى قبل الدخول؛ ولأنه نوع من البينونة كالموت»‎ 
ولأن الحقوق التي يتعلق وحويا بالنكاح للمرأة لا بد أن تكون معتبرة بها‎ 
وبالزوج كالمهر والنفقةء فأما بالرحل وحده فليس فيها.‎ 

فصل [1. لمن تكون متعة الطلاق] 

وهي لكل مطلقة كانت مدخولاً بها أو غير مدخول اء إلا المطلقة 
المفروض نها قبل الدخحول والملاعنة والمختلعة» و قلنا: إا لكل مطلقة 
ال E f‏ 4 ی وقولهإ ول ا لوف © 
ولم يخص؛ ولأنه ضرب من التسريح بالجميل والإحسان. 

فأما المطلقة التي قد فرض هما ولم يدخحل بهاء فإنه لما سقط نصف 
المهر المسمى ها بالطلاق وهو آكد من المتعة» امتنع أن يحب ها شيء 
ا ی 


(1) متعة الطلاق: هو ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص 
٠ 183‏ 

(2) انظر: الموطأً: (573/3)» التفريع: (2/ 52)» الكافى: ص: (254). 

(3) انظر مختصر الطحاوي (ص: 194)» المهذب: (164/2). 

(4) سورة البقرة الآية: 236. 

(5) سورة البقرةء الآية: 241. 
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ع 2 ع : 

وأما الملاعنة “ فإنما م يكن هما متعة؛ لأن تسريحها على غير المجميل بل 
على فاية القبيح» ولأا غير مطلقة» والمختلعة قد دفعت شيا من عندهاء 
أو أسقطت واجباً كان هماء فامتنع أن يلزم هما شيء مستأنف. 


(1) في (م): فإنها. 
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باب: النفقة على الأزواج في النكاح 


EE O A O EY‏ کک والأصل ف 
وح وما قوله تعالی: e‏ وقوله: زول 
ولو ل رذن وون عرو لحرو 4" وقوله ٠:‏ تقول امرأتك انفق علي 
ا عقد على منافع والنفقة في مقابلة استدامة تلك 
المنافع. 

فصل [1. متى نجب النفقة] 

ولا تحب النفقة إلا بالدحول أو بأن يدعى إليه» وأن يكون الزوج بالغاً 
وهي ممن يستمتع مثلها ويمكن وطؤها وإن e‏ » ولا نفقة لناشزء وإنما 
طا ى ربخا اقل أو أت با ا22 فان ما الکن 
من الاستماع» بدليل أن الناشز لا نفقة هاء فإذا حصل الدخحول فقد حصل 
ما هي عوض عليه» وكذلك التمكين منه لأنه إذا حصل* كان الامتناع من 
حهته فلا يزم المرأة شيء منه» وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغاً حلافاً لأبي 
حنيفة» ولأحد قولي الشافعي» لأن الصغير لا يتأن منه الاستمتاع الذي 
يعاوض عليه لصغره» وھی ف مقابلته» وإعما شرطنا أن تکون من يوطاً متلها 
(1) انظر المدونة: (193-192/2)» التفريع: (54-53/2)» الرسالة (ص 209-200)ء الكافى: ص (254- 

256. 
)2( سورهة ة البقرة» الآية: 228. 
(3) سورة ة البقرة» الآية: (232). 
(4) أخرجه البيهقي: (471/7)ء وأحمد: (476/2)» والدار قطني: (309/2)» وقال الألباني: صحيح موقوفاً 


(إرواء الغليل: 240/7). 
(5) للبناء: سقطت من (م). 


(6) في (م): جعل. 
(7) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (91/3)» مختصر المزني (ص: 231). 
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حلافاً للشافعي في إسقاطه اعتبار ذلك في أحد قوليه؛ لأن الاستمتاع غير 
متأت منها فلم تستحق العوض عليه لقصورها عن بلوغه» وإنغا قلنا: ما إذا 
كانت تطيق الوطء لزمته النفقة عليهاء وإن لم تكن بالغاًء لأن المعنى الذي 
يعاوض به في النفقة موحود كالبالغ» ونا قلنا: لا نفقة لناشز خحلافاً لما 
محكى من ابن عبد الحكم إن صح» لما بيناه في مقابلة التمكين من 
الاستمتاع دون ملكه»ء فإذا عدم التمكين لم تحب كالئمن والمثمن قي 
البياعات. 

فصل [2. المعتبر بالنفقة] 

الاعتبار بالنفقة بحال الزوحين معاً فيفرض ها كفايتها على ما يرى 
E E E‏ 
للشافعي في قوله: إنا مقدرة لا احتهاد للحاكم فيها ومعتبرة بحال الزوج 
وحده» فعلى الموسر مدان وغعلى کک شل a‏ وغل الع ب 
قرله تعال: ولرد ل رتو بوني 4 وذلك بقتضی 

مراعاة حالمما جميعاًء وقوله عي هند ها قالت: إن ابا سفيان رحل شحیح» 
وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي» فقال: "حذي ما يكفيك وولدك 
با معروف ٠"‏ فردها إلى العلم قدار كفايتها ولم يقدر بحد؛ ولأن النفقة في 
مقابلة الاستمتاع» فلا وت ان تبذل له من الاستمتاع قدر كفايته 
E EE‏ 


(1) في (م): مقدرة. 

(2) انظر: الأم: (109-106/3)» مختصر المزني ص: 231 الإقناع (ص: 142). 

)€ سورة ة البقرة» الآية: (232). 

)4( أخرجه البخاري في النفقات»› باب: إذا لم ينهذ ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير علمه: : )193/6(< ومسلم في 
الأقضيةء باب: قضية هند (1338/2). 

(5) لها: سقطت من (م). 
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فصل [ 3. إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحد] 

إذا كان مثلها لا يكفيها حادم واحد» وحاله تحمل لزمه أن يخدمها 
حدمة مثلها»خلافاً لأي حنيفة والشافعي» لقوله تعالى : #إ وكَاشروهُىً 
ولوف 4 BEE E aS e ES A‏ 


احتاجحت ا اتنتين. 


فصل[4. إذا أعسر الزوج بالنفقة] 

إذا أعسر بالنفقة ولم ترض المقام معه ضرب له أحل» ونوم في أمره فقيل: 
شهر» وقيل: الأيام اليسيرة الثلاثة ونحوهاء فإن أنفق وإلا طلقت” عليهء إلا 
أن تکون تزوحته فقیراً تعلم أن لا مال له فلا یکن ها مفارقته بعر وإغا 
قلنا: إنه يفارق بإعسار النفقة حلافاً لأبي حنيفة > لقوله تعالى: #إ ولا 
اروش ليوا عَم 4 وني إمساكه إياها بغير إتفاق إضرار بها 
وتضييق عليهاء لقوله تعالى: ۴ مساك روفي أو سر اخسن 0 وقوله 
#ي: "تقول امرأتك انفق على أو طلقني"» ولأن النفقة فى مقابلة 
الاستمتاع» فلما كانت إذا نشزت لا نفقة ها لمنعها الاستمتاع» كذلك إذا 
لم تحب النفقة من حهته» فلها مفارقته؛ ولأنما لما كانت مفارقته في الإيلاء 
والعنة وضررههما أيسر من ضرر النفقة» فكان في عدم النفقة أولى. 


(1) انظر: التفريع: (55/2)» الرسالة (ص: 409). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 223)» الأم: (107/5)» مختصر المزني ص: 231-20. 
(3) سورة النساءء الآية: 19. 

(4) في (م): طلق. 

(5) انظر: المدونة: (194-193/2)» التفريع: (56-55/2)» الكافى: (ص: 256-255). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 223)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (96/3). 
(7) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(8) سورة البقرةء الآية: 229. 

(9) سبق تخريج الحديث. 


102 


فصل [ 5. دليل ضرب الأجل للمعسر عن النفقة] 

وإنما قلنا: يضرب له أجل ليتبين أمره ويصح إعساره؛ لأنه لا جوز أن 
يطلق عليه بإعسار المحدة القريبة كاليوم واليومين؛ لأن ذلك لا يضر الإضرار 
الشديد» ولا یکاد يخلوا يخ منه» وإعما الذي يؤر ما يستدام من 5 
واحتلاف قوله ق مدة الأحل يرحع إلى ما يختبر أمره فيه على ما يشاهد من 
حاله. 

فصل [6. عدم مفارقة من تزوجت فقيراً عالمة به ] 

وإنما قلنا: إا تزوحته فقيرا تعلم بحاله» فلا مفارقة هها؛ لأا راضية 
بعيبه» فقد أقدمت على بصيرة ومعرفة بحاله» كمشترى السلعة عالماً بعيبها. 

فصل[ 7. طلاق المحسر بالنفقة] 

وطلاق المعسر بالنفقة إن كان بعد الدحول رحعي» فإن أيسر فله الرحعة؛ 
ا ا ل چ کال 
قبل الفرقة م يكن هما المطالبة بالفرقة ورحعت معتبرة باليسر» فإن وحد منه 
صحت » وان راحع ا تصح»› فإن کان قبل الدحول مثل أن یدعی 
إلى البناء فلا يبنى ولا جد ما ينف فالطلاق باق . 

فصل [ 8. الإعسار بالصداق] 

الإإعسار بالصداق أن يوحب فما الفرقة إذا طلبت بذلك بعد ضرب 
OE A a Ee‏ 
لأن ها أن تمنع نفسها حى تقبض الصداق» كما أن للبائع أن يمنع إقباض 


(1) في (م): استدامة ذلك. 

(2) في (م): لاجل. 

(3) انظر المدونة: (194-192/2)» التفريع: (55/2)» الكافي ص: 256. 

(4) انظر المدونة: (194-192/2)» التفريع: (55/2)» الكافي ص: 256. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 223)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (96/3). 


103 


السلعة حقى يقبض الثمن» ففي منع المفارقة إضرار اء لأنما إما تلزم إضراره 
۴ تسليم البضع اليه والرضا بذمتة وكل ذلك غير واخ اعارا بإغسار 
النفقة» ولأن تعذر الاستمتاع من حهته إذا أدى إلى الضرر وحب هما الخيار 
كالعنة والإيلاء. 
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باب: نكاح المريض المخوف عليه 


ال ا ا ا 
والشافعي؛ لأنه محجور عليه ني ماله أن يخرحه على غير عوض فيما لا 
حاحة به إليه لحق الورثة» والنكاح يتضمن هذا المعنى؛ لأنه يوحب المهر 
والنفقة ولا حاحة به على الوطء فيجب منعه منه» ويدل على ثبوت الحجر 
أنه ممنوع من المبة والصدقة» وما يفعله من ذلك يوقف على الثلث؛ ولأن 
طلاقه غير مانع من الميراث» لأن فيه إخراج الوارث عن الميراث؛ وقي تزويجه 


هذا المعنى. 
فصل [1. في فسخ نکا كاح المريض المغيف عليه] 
إذا ثبت أنه غير جائز فإنه يفسخ إذا وقع؛ لأن كل نكاح غير جاثز 


فيجحب فسخه» والظاهر من قوله: يفسخ بطلاق» لأنه مفتقر إلى اجتهاد 
o.‏ 

العقد الفاسد» فإن لم يدحل فسخ ولا شيء هاء وإن دحل فلها الصداق 

من ثلثه لفساد العقد» وان م يكن مى طماء فلها صداق المثل لأنه قيمة 

البضع» وإن كان هناك مسمى نظر» فإن كان مثل صداق المثل أو أقل كان 

جمیعه هاء وإن زاد عليه ففیه روایتان مبنیتان على وحوب التوارث إن مات 

قبل الفسخ: إحداها: أنه ليس ها إلا بقدر صداق المخل؟ لأنا إن زدناها 

على ذلك م تخل أن تكون وارثة أو غير وارثة» فإن كانت ترثه كان ذلك 

(1) انظر: المدونة: (186/2)» التفريع: (56/2)» الرسالة (ص: 201)ء الكافي (ص: 248). 

(2) انظر: بدائع الصنائع: (1520/2)» المهذب: (67-33/2). 

(3) في (م): فيجب. 


(4) لما جاء في المدونة قوله: قد اختلف فيه: (186/6). 
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وصية لوارث» وإن كانت لا ترثه كان ذلك إخراج مال على غير عوض» 
والأحرى أن ها الجميع؛ لأنها ليست بوارثة» فأكثر ما في هذا الباب أن 
يكون وصية لغير وارث. 

فصل [2. في ثبوت المريض المخوف عليه على النكاح] 

ونی ٹبوته على النکاح إن صح روایتان مبنیتان على صل هو: فساده هل 
هو في عقده أم لمعنى غير عقده؟ فإذا كان فساده في عقده لم يصح الثبوت 
عليه» وإذا قلنا: إن فساده لحق الورئة صح بعد زوال المرض لزوال حقوقهم 
منه كنكاح العبد بغير إذن سيده وهذا اعتلال عبد الملك. 

فصل [3. نكاح الأمة والكافرة] 

واحتلف في نكاحه الأمة والكافرة فقال أبو مصعب: يجوز لأن 
الذي لأحله منعنا نكاح الحرة المسلمة أن فيه إدخال وارث على ورثته» 
وذلك معدوم هاهناء وقال عبد الملك: لا يجوز لأن الأمة قد تعتق والكافرة 
قد تسلم قبل الموت فيصيران من أهل الميراث. 

فصل [4. في طلا المريض المخوف عليه ] 

وطلاقه لا بنع الميراث حلاف للشافعي ب لته موي عن غم وان 
وعلى وأبي ابن كعب وابن الزبير* ولا مخالف م؛ ولأنه حجور عليه على 
ما ذكرناه لحقوق الورثة» وذلك يمنع أن ملك إزالتهم عما أوحب الحجر هم. 


(1) انظر: المدونة: (186/2)» التفريع: (56/2)» الكافي (ص: 248). 

(2) أبو مصعب: أبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» روى 
عن مالك والزهري» وعنه البخاري ومسلم (ت242ه) (تذكرة الحفاظ: 428/1 ترتيب المدارك: (347/2). 

(3) انظر: المدونة: (133-132/2)» التفريع: (81-80/2)» الرسالة (ص: 201). 


(4) انظر: الأم: (254/5)» مختصر المزني (ص:195-194). 
(5) أخرج هذه الآثار: الموطأً: (571/2)» والبيهقي: (363-362/7) وابن أبي شيبة: (253/7)» عبد الرزاق: 
)340/6( 
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فصل[5. ثبوت الميراث لن طاقن في مرض الوت سواء مات في العدة أو بعدها] 

وخواع شات ق الد ة أو بعك اقا ها ادنا لان فة ب لن الراك 
O SES REE‏ 
E A E‏ ا 
هو الحجر. 

فصل [6. في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده] 

وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده حلافاً لأبي حنيفة؛ لأنغا 
SGN ae hE N‏ 
ااا الین ا 


فصل[7 . ميراث المطلقة في المرض المخوف بعد أن تتزوج] 
وترئه إن تزوحت حلافاً للشافعي ف بعض فا لأن الميراث 
0 : 

موحود مع“ تزوججها» فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما م يكن لاعتبار 
العدة معن . 

فصل [8. إذا صح من مرضه ثم مات] 

إذا صح من مرضه ثم مات فلا ترثه على أي وحه کان حلافا لزفر» لأنه 
إذا صح فقد زال الحجر عنه فصار كمن طلق في الصحة. 


(1) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 203)» مختصر القدورى مع شرح الميداني: (52/3). 
(2) في (م): سببه, 

(3) انظر: مختصر الطحاوى ص: 203ء مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (52/3). 
(4) انظر: الأم: (254/5)» مختصر المزني (ص: 195). 

(5) في (م): بعد. 
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فصل [9. إذا سألته الطلاق وهو مريض] 

ولو سألته الطلاق وهو مريض فطلقها أو خالعها ورثته"» خلافاً لأي 
حنيفة والشافعي» لأن عثمان وه - حكم بذلك ف تماضر بشت 
الأصبع زوحة عبد الرمن بن عوف» وكانت عنده على طلقة فسألته ي 
شكوته الذي مات فيه“ أن يطلقها تطليقة هى آحر طلاقها فورثها عثمان 
E EE E ENO‏ 
ولأن الإنسان قد يضيق على زوحته حت تسأله الخلع فحسم الباب 
بتوريثها؛ ولأن الإذن قي إخراجها من الميراث بعد ثبوته سببه لا يؤثر كما لو 
O‏ 

فصل [10. إن ماتت المطلقة في المرض المخوف عليه ] 

وإن ماتت هي م برها“ لأنما لم تخرحه هي عن الميراث» وليست 
حجوراً عليها لأجله فافترق بحكم موته وموتا. 

فصل[ 11. عدة المطلقة التي مات في المرض المخوف] 

وعدتما عدة الطلاق؛ لأا قد بانت بالطلاق دون الموت» وإنغا قطع 
المرض من أحكام المبتوتة انتفاء الإرث فقط. 

فصل[ 12. نكاح المولى عليه ] 

ولا يجوز نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه» وهو السفيه المبذر لماله؛ لأنه 
الناظر له والقائم بأمر مصالحه وهو غير عارف بحظوظه» فقد يفعل ما يكون 


(1) انظر: الموطأً: (572-571/2)» التفريع: (2/ 81-80)» الكافى: ص: (271-270). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 303)» مختصر المزني (ص 195). 

(3) تماضر: بنت الإصبع» بن عمرو بن ثعلبة الكلبية (الإصابة: 255/4) 

(5) أخرجه مالك في الموطأً: (572/2)» البيهقي: (363/7). 

(6) انظر: المدونة: (132/2)»ء التفريع: (80/2)» الكافي (ص: 271). 

(7) انظر: المدونة: (148-145/2)» التفريع: (56/2)»ء الكافي (ص: 9247). 
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عليه فيه ضرر قي ماله وإضاعته فيزول معنى الحجر عليه» فإذا رأى له السداد 
حاز إذنه له» وإِن تزوج بغر إذن فإن رآه حظاً أمضاه» وإِن رآه عليه ضراً 
فسخه» وکان فسخه طلاقاً» وإِن تزوحها من بعد بقیت عنده على طلقتین»› 
وإن فسخ قبل الدخحول فلا شيء اء وبعده ينزع منها المهر ويترك ها ربع 
دينار» ولا تتبعه بعد فك حجره بخلاف العبد؛ لأن هذا حجور عليه لحق 
نفسه والعبد لحق سیده. 
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باب: المحرمات من النساء 


E EOE SEES NS RE 

تحرعهاء والتحرم على ضربين: تحرم متأبد وتحرم غير متأبد^: فالتحرم 
الذي ليس ممتأبد يرحع إلى أمرين: أحدها إلى صفة في المرأة يزول التحرعم 
بزوالها؛ والأحرى إلى صفة في العقد» فأما الراحع إلى صفة في المرأة فمشل 
نكاح المعتدة والمستيرأة» ومن عقد عليها للغير» والحرمة والأمة للحر الذي 
جد الول ول شن الم دون العبد» والأمة الكتابية للمسلم حراً 
كان أو عبداأًء والمرتدة والكافرة غير الكتابية من المجوس والوثنيات» ونكاح 
الرحل أمة نفسه أو ابنه أو عبده» وما قي معناه تزويج المرأة بعبدها أو عبد 
ابنهاء وأما تزويج الرحل أمة أبيه فجائز» وكذلك وطء حرائر الكتابيات 
بالعقد وإمائهن بالملك» فكل هذا إذا زالت صفة منعه حاز العقد ونحن 


0% 


فصل [ 1. العقد على المحتدة] 

أما المعتدة فلا يجوز العقد عليها إجماعاً: والأصل فيه قوله تعالى: 
نرم عة الڪاع عقب اکب أجل ٠*4‏ وسواء كان 
عدتا من طلاق أو وفاة. 


(1) في الجملة: سقطت من (ق). 

(2) في جملة أحكام المحرمات من النكاح» انظر: المدونة: (205-197/2)› التفريع: )44/2( الرسالة (ص: 
199-8)» الكافي: ص: (241-239). 

(3) في (م): الواجد. 

)4 العنت٠‏ يعني الزناء وأصله من كلمة عنوة إذا كانت صعبة المسلك» (غرر المقالة: ص: 200). 

(5) سورة البقرةء الآية:235. 
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فصل [ 2. التعريض بخطبة المحتدة] 

ولا جوز أن يخطب في عدتما بالتصريح ولا بأس بالتعريض ها" » وهو 
القول الذي يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه» أو لحنه» أو ما ينضم 
E‏ وشاهدها فو قوله: إن ف عشبرنك راشب 
وعليك لحريص ومقارب هذا من القول» والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: 
وکا جاح یکم فیا رضم یوون طب اناه چ الى قوله وکیل 
واعدوهَیٌ سا إل EAE‏ مروا چا لى الف هوان 
يقول: إني لك حب» وإني على القرب منك لحريص» وإذا حللت فادنيني» 
وا الان شان هذا وما أشبهه» فثبت بالظاهر منع التصريح وإباحة 
التعريض . 

فصل [3. إذا خطب المعتدة صريحاً وتزوجها بعد العدة] 

E La E a a ob 
والأحرى إيجابه» الإيحجاب قوله تعالى:‎ E إحداها استحباب‎ 


ر وکن AAR‏ هَن سرا ھا والنهي يتقضي الفساد؛ ولأن السبب إذا 
منع الخطبة ف في بعضص الأحوال جاز أن يۇر ف ات الفراق كالاطبة على 
خحطبة آ0٥‏ 


(1) انظر: التفريع: (60-59/2)» الرسالة (ص: 203). 

(2) فحواه وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمذكور» ويكون أولى بالحكم من المنطوق (مختصر 
ابن الحاجب: (172/2)» وإرشاد الفحول: (ص: 178). [ 

(3) لحنه: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمذكور ويكون مساوياً له (مختصر ابن الحاجب: 
(172/2)» وإرشاد الفحول: ص: 178). 

(4) في (ق): الحال. 

(5) في (م): عشيرتك. 

(6) سورة البقرة» الأية:235. 

(7) تفسير الطبري: (527-526/2) 

(8) انظر: الموطأً: (524/2)» التفريع: (9/2 - 60)» الرسالة: (ص: 203)» الكافى: (ص: 236). 

(9) سورة البقرة الأية: (235). 

(10) في (ق): الغير. 
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ووحه نفي الإيجاب أن الخطبة ليست بعقد» وإنغا هي استدعاء والتماس 
فمنعها لا يوحب الفراق إذا وقع العقد على شروط سواها ولم يتعلق به 
إفساد على الغير كخطبة الحرمة ومواعدة المريضة» ووجه الإيجاب أن سبب 
العقد لما جرى جحراه في النهي عن إيقاعه في العدة جاز أن يؤثر في رفع 
العدة» كما لو وقع العقد ف العدة؛ ولأن ذلك كالردع مما للا يعودا لمثله. 


فصل [4. من تزوج امرأة في مدتها] 

ومن تزوج امرأة في عدتا ودحل هاي العدة فسخ نكاحه وتأبد عليه 
رها علدنا لأ حيفة والشافعى © الول عر ت ما امراة 
" چ 1 )3 
ثم اعتدت من الآحر» ثم لم ينكحها أبدا"» وروي عن على -طله- 
مغله» ولا خالف هما؛ ولأنه يتهم أن يكون استعجل الشيء قبل وقته 
فعوقب بأن حرمت عليه كقاتل العمد» وهذا أصل يدعى على وحه الجملة 
دون التعلى؛ ولأنه دحل شبهة في النسب فتأبد التحرم عليه كالملاعن. 

فصل [5. إذا تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة] 

ا و ا د ا اھا ا 
التحرع» والأحرى نفی التأبيد» فوحه إثباته() قول عمر -ظه-: فان دحل 

4 ع 1 a‏ چ 5 
يها فلا ينكحها أبدا“ ولم يفرق؛ ولأنه واطئ عن نكاح ي عدة كالواطئ في 
العدة نفسهاء ووحه نفيه أنه ۾ يطاً في العدة كالذي ل يطأً أصلاً؛ ولأنه ۾ 
يدحل شبهة ق التسبت وهذه علة التأبيد. 
(1) انظر: التفريع: (59/2 - 60)» الرسالة: (ص: 203)» الكافى: (ص: 236). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 178)» الأم: (37/5). 
(3) أخرجه مالك في الموطأً: (536/2). 
(4) مصنف عبد الرزاق: (208/6). 
(5) انظر: المدونة: (282/2)» التفريع: (59/2 - 60)» الكافى: (ص: 236). 
(6) في (م): التأبيد. 
(7) الموطأً: (536/24). 
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فصل [6. إذا لم يطأها في العدة ولا بعدها] 

وإن لم يطأها أصلاً في العدة ولا بعدها فسخ نكاحه» و تأبيد 
التحرم روایتان^: فوحه نفيه وهو الظاهر- أنه لم يوحد فيه معنى تأبيد 
التحرم وهو إدحال الشبهة قي النسب؛ ولأن جرد العقد الفاسد لا يتعلق به 
تحرم مؤبد ما لم يقارنه وطء أصله إذا كانت تحته امرأة فتزوج بنتها ولم 
يطاهاء ووجه الغان 2© اعتباراً بالواطےء؛ ولأن منح ذلك حسم الباب. 


فصل [7. نكاح المستبرأة] 

وأما المستبرأة فإها على ضربين: مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه 
كالواطئ قي نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملك» فهذه لا يجوز العقد 
OE eS ED E E E‏ 
يجوز العقد عليها عندنا“ حلافاً لأبي حنيفة والشافعي» ويتضح الكلام 
A‏ ا : ا ت 1 ef KL‏ 
في هذه المسألة ف الحامل من زناء فدليلنا قوله عر وحل: #إ أت امال 
جهن أ يضمن لهو چ فع ولانه مل 5 يلحق بالعاقد» فکان انا 
من العقد والوطء أصله إذا كان لاحقاً بالواطيئ. 


فصل [ 8. في تزويج الزانية] 
2 نة اذا است أك 0 1 
ويجوز تزويج الزانية إذا استبرات من الزايي بها ومن غيره » حلافا لمن 


منع“ ذلك لقوله تعالی: اتک ماطاب لکم ن السا چ فعم؛ ولأغا 


(1) في (م) و (ر): فان لم يطا. 

(2) انظر: التفريع: (60-59/2)» الكافى: (ص: 236). 

(3) الثانية: سقطت من (م). 

(4) انظر: المحلى: (727/11). 

(5)انظر: التفريع: (60/2)؛ الكافى: (ص: 238-236). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 178))» الإقناع: (ص: 134). 

(7) سورة الطلاق» الآية:4. 

(8) انظر: التفريع: (60/2)» الكافى: (ص: 244). 

(9) وروى ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة: أنها لا تحل للزاني بحال (المغني: 203/6) 
(10) سورة النساءء الآية:3. 
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حالية من الأسباب للمانعة من نكاحهاء فجاز العقد عليها كغير الزانية؛ 
ولأن الزنا ليس فيه أكثر من كونه كبيرة يعاقب عليهاء وذلك لا يعنع 
إنكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل» وإذا ثبت فابتداۋه مکروه» 
لقوله تعالٰی : ا والزانیة لا نها إلا ران أو مقرل ي « ولا بد أن یکون ضا 
تأثير في المنع» وقوله :حصت عر سحلت 4 وقوله بلل: 'عليك 
ا ال و ی ل ی ا و 
قال : "تخيروا لنطفک ". 

فصل [9. عدم انفساخ نكاح الزوجة] 

ومن زنت امرأته م ینفسخ نکاحها"“ خلافاً من ذهب إلى ذلك لا 
ووی: ان رجلا قال يا رول اله إن اران لا ترد ية لأس قال: 
"طلقها"» قال: إني أحبهاء قال: "أمسكها“"» ولأن الزوج لو أقر أا 
زنت لم ينفسخ نكاحها منه» فكذلك إذا ثبت بغير إقراره اعتباراً بسائر 
الأصول طرداً وعكساء وهو أن كل معن لو أقر به الزوج لانفسخ نكاحه» 
فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كالردة وكوما أحته من الرضاعة» وكل معنى لو 
قر به لم ينفسخ نكاحه» فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كإصابتها القتل 
والسرقة. 
(1) سورة النورء الآية: 3. 
(2) سورة النساء الآية: 25. 
(3) سبق تخريج الحديث. 
(4) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: الأكفاء: (633/1)ء وفي إسناده الحارث بن عمران المدينيء حديثه هذا 


لا أصل له»ء وقال الزيلعي: روى عن حديث عائشة وأنس وعمرو بن الخطاب من طرق عديدة كلها ضعيفة 
(نصب الراية: 197/3). 

(5) في (ق): يفسخ.ٍ 

(6) وهو قول عامة أهل العلم» (انظر: المغني: 203/6). 

(7) وقال جابر بن عبد الله: أن المرأة إذا زنت يفرق بينهماء وكذلك روى عن الحسن» وعن علي ذه (المغنى: 
206. 

(8) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: (541/2)» والنسائي في النكاح» 
باب: تزويج الزانية: (55/6)» وأطلق النووي عليه الصحة»ء ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا 
يثبت عن النبي 4 في هذا الباب شيء (تلخيص الحبير: 225/2). 
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فصل [10. منع نكاح المحرم وذات الزوج] 

وقد ذكرنا ق الحج منع نكاح الحرمة» فأما الزوج فلا يجوز العقد عليها ما 
لم تبن منه لقوله تعالی عقب ذکر ا محرمات : #إ المخد دت من السا چ 
ولأن ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك» ولا حلاف في ذلك. 


فصل [ 11. ذكاح الجر للأمة] 

فأما نكاح الأمة للحر فلا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول لنكاح الحرة 
ا فمتى عدمهما أو أحدها م جز 
وا ن ةن ا ی لقوله عر وحَل: ل ومن اَم 
یطلغ نکم طول ال قوله: 5رك ِن حش یلعت منک چ »(فعلقه 
بشرطين» فدل على منغه مع عدمهماء وعند المخالف أن خحشية العنت)» 
لا اعتبار ها؛ ولأنه حر مستغن عن استرقاق ولده فأشبه من تحته حرة. 

فصل[ 12. جوازنكاح الأمة للعبد مطلقاً] 

ونجوز ذلك للعبد على الإطلاق لنقصه بالرق فلا عار عليه في استرقاق 
ولده؛ لأن ذلك ليس بأكثر من رق نفسه» وا حر ممنوع منه لحرمته فليس له 
استرقاق ولده مع الاستغناء عنه. 


فصل[ 13. الحر يجمع أربع مملوكات] 
۴ 6 . 7 
وللحر أن يجمع” بين أربع نملوكات إذا حشي العنت”“ خلافا 
1 * اه 8 ت ن 4 EAN‏ کے س ہر ص 
فعي ٤‏ لقوله عر وجا : ر فمن ما ما $ أ دک من فنيلټ که 


(1) سورة النساءء الآية: 23. 

(2) انظر: المدونة: (163/2)» التفريع: (45/2)» الرسالة: (ص: 200)»ء الكافى: (ص: 254-244) . 
(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 178)ء مختصر القدوري مع شرح الميداني: (23/3). 

(4) سورة النساءء الأية: 25. 

(5) ما بین قوسین سقط من (م). 

(6) في (م): الجمع. 

(7) انظر: المدونة: (163/2)» التفريع: (45/2)» الرسالة: (ص: 200). 

(8) انظر: الأم: (11-10/5). 
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اَلْمُومِسَّتِ که ي چ فعم؛ اشن تفن ا ا 
منهن کاخرائر؛ ولأن الشرط إذا وجحد استوی فيه الواحدة 2 والجماعة. 

فصل [ 14. فيمن تزوج أمة ثم زال عنه شرط الإباحة] 

ومن تزوج َة على الشرط جحائز؛ م م زال شرط الإباحة وهي عنده ج 
ينفسخ نکاحها حلافاً ا لن ا شرط املع إذا يوجحد تأشند 
التحرم كان طرؤه على العقد الذي عقد معه غير مانع من استدامته» و إن 
منح ابتداؤه کالإاحرام. 

فصل [15. نكاح الأمة على الحرة] 

إذا كانت عنده حرة فتزوج O GE‏ إحداهما أن نكاح 
الأمة باطل» والأحرى انه صحیح وللحرة الخيار» فوجه القول بأنه باطل أن 
تكون الحرة من الطول؛ لأن الطول إذا كان القدرة على صداق الحرة كان 
وحود الزوحية أولى بأن يكون طولاً» ووحه قوله إنه يصح هو أن الطول 
القدرة على صداق الحرة؛ لأنه السعة ي المال أو على حل تكون بدلا من 
الأمة لا حرة متقدمة. 

فصل[ 16. إذا قلنا إن النكاح جائز فللحرة الخيار] 

إذا ثبت ما ذكرناه: أن نكاح الأمة باطل فلا تفريع: وإن قلنا: إنه حائز 
فللحرة الخيار للنقص الداحل عليها بأن تكون ضرقا أمة» وقي أي شيء 
يكون هما الخيار» قال مالك: ق أن تقيم معه أو تفارقه» وقال عبد الملك: 
في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه» فلمالك أن ها إزالة الضرر عن نفسها ما 
لا يضر بغيرهاء فإما أقامت أو فارقت» ولا سبيل ها على نكاح الأمة؛ لأن 
(1) سورة النساءء الآية: 25. 
(2) في (م): الواحد. ‏ 
(3) وهو قول المزني: أنه يفسد النكاح (انظر مختصر المزني ص: 170 المغني: 599/6) 
(4) انظر: المدونة: (164/2)» التفريع: (2/ 45)» الكافى: (ص: 245). 
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في ذلك إضرار بغيرهاء ولعبد الملك أن الضرر الذي لحقها هو لكون الأمة 
ضرة ها أو داحلة عليها فلها أن تزيله» ومتى قلنا: إن ها الخيار في فسخ 
نكاح نفسها م يكن ذلك خياراً قي إزالة الضرر» بل ف زيادة منه. 

فصل[ 17. نكاح الحرة على الأمة] 

إذا تزوج أمة على الوحه الحوز له» فله أن يتوج عليها حرة بلا حلاف( 
وإن علمت الحرة فلا حيار ها وإن لم تعلم ففيها روايتان: إحداهما أن ها 
الخيار بين أن تقيم أو ت تفارق› والأحرى انه لا حيار ها. فوحه قوله: ضا 
الخيار فلرفع الضرر عنها بكون الأمة ضرة ها ووحه قوله: لا حيار ها 
فلأنا فرطت فى استعلام ذلك وكذلك لو كانت تحته أمتان فعلمت 
بواحدة ولم تعلم بالأحرى فإنه على روايتين: وكل هذا إذا كان الزوج حر 
فأما إن كان عبداً فلا مقال نها رواية واحدة. 


فصل [ 18. جوازنكاح حرائر أهل الكتاب] 

نكاح حرائر أهل الكتاب ووطء إمائهن بالملك جافز“؛ لقوله تعال: 
تسکت بی یکت اشک م ای أو الککب ین تنگم 4؛ 
(ولأن کل جنس تؤكل ذبائحهم حازت مناكحتهم كالمسلمين» » فأما وطؤهن 
بالملك فلقوله تعالی: ا وما کک آیکتکم چ فعم)) ولأن کل حنس 
حاز نكاح حرائرهم حاز وطء إمائهم بالملك كالمسلمين» فإذا ثبت جوازه 
فإنه مكروه» ولأنه سكون إلى الكفار وركون إليهم» وقد قال الله تعالى 

و 


وع بتڪم موده ور مه 4ا 8 ولأنه يتو ولده من يشرب الخمر 


(1) انظر: المدونة: (164/2))» التفريع: (2/ 46)» الكافى: (ص: 245). 

(2) في (م): ضرتها. 

(3) في (م): في الاستعلام من ذلك. 

(4) انظر : المدونة: (164/2)» التفريع: (45/2)» الرسالة: (ص: 200)» الكافى: (ص: 244). 
)5( سورهة النسايء الآية: 36 

(6) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(7) سورة الروم» الأية: 21. 
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ويأكل الخنزير» ولا يؤمن أن يحبب إليه ذلك وتدشؤه عليه فيألفه ويعتاده» 
ولأا قد تحرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه. 

فصل [19. نكاح الأمة الكتابية] 

وات قلنا: إن نكاح الأمة الكتابية غير جائز للمسلم جلت لاي 

حنيف © » لقوله تعالی: ولا یځو امش رکتِ حى دو ی بوم 4 » فعم» 
9 :ل قیں کا مگ انگ ن یلیم لمكت کر a e‏ 
الإعان؛ ولأن ذلك يؤدي إلى أشياء نمنوعة؛ لأن الأمة قد تكون ملكا 
للكافر» فإن قلنا: لا يجوز لمسلم نكاح أمة الكافر حصل منه تفريق بين أمة 
الكافر وأمة المسلم وأحد لم يفرق» وإن قلنا: يجوز فالولد الحادث إما أن 
يكون ملكاً لسيد الأمةء فذلك يوجحب ابتداء ملك النصراني للمسلم» وذلك 
غير حائز» وإما أن لا يكون ملكا له فذلك حلاف الأصول» فلما أدى إلى 


هذا الفساد وجب منلعه. 


فصل [ 20. استواء الجر والعبد في ذلك] 

وإنغا استوي الحر والعبد في ذلك بخلاف الأمة المسلمة لاستوائهما في 
معنى المنع وهو أداؤه إلى ما بيناه من نقض. 

فصل[ 21. منع نكاح المجوسيات] 

غا ااا ات وسائ الشات سوئ الکابات لمن حکی 
عنه إباحته ف الجوس © لقوله تعال: ‏ ولا كحو لکت حى يُومِنَ 4 


(1) انظر: المدونة: (164/2)» التفريع: (45/2)» الرسالة: ص: 199 الكافى: (ص: 243). 

(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 178)» مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (7/3). 

(3) سورة ة البقرة» الآية: 221. 

)4( سورهة ة النساءء الآية: 25. 

(5) قال ابن عبد البر: على هذا إجماع فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافاً ولم يبلغنا 
إباحة ذلك إلا عن طاووس (المغنى: 595/6). 
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وقولہ: اڑ یں کا ملگ ایم ن یسم لومت 4 » فدل على 
منع غيرهن؛ ولأن كل حنس لا تؤكل ذبائحهم لا تجوز مناكحتهم 
كالوثنيين؛ ولام ليسوا من أهل كتاب كأهل الأوثان» فأما المرتدة فلأن كل 
معنى إذا طرأً على النكاح أوحب فسخه» فإذا وحد ف الابتداء منع العقد 
أصله الملك والرضاع. 


فصل[ 22. نكاح الرجل أمة نفسه ] 

وإنغا قلتا إنه لا يصح أن يتزوج الرحل أمة نفسه؛ لأنه يستبيح منافع 
البضع بملكه الرقبة» والتزويج إنغا هو عقد معاوضة على استباحة منافع 
ليست ممملوكه فلم يصح ذلك في الملك؛ كما لا يصح أن يستأحر أمته 
للحدمة؛ لأنه ملك منافعها بملك الرقبة كذلك منافع بضعها. 

فصل [ 23. تزوج الأب أمة ابنه ] 

وإتما قلنا: لا يصح أن يتزوج بأمة ابنه أو ابنته حلافاً ق حنيفة (۵؛ لأن 
للأب شبهة في مال ابنه بدليل قوله ل4: "أنت ومالك لأبييك" ولوحوب 
نفقته عليه إذا احتاج» وسقوط القطع إذا سرق منه» والحد إذا زين بأمته» 
وإذا كان كذلك كان ف معنى من يتزوج أمة نفسه فلم يجز. 

فصل [ 24. الابن يتزوج أمة أبيه وأمه] 

وإما قلنا: إن للابن أن يتزوج بأمة أبيه وأمه؛ لأنه لا شبهة له ق ملكها 
كالأحانب؛ ولأن سائر الأحكام التي أبتناها للأب قي مال ابنه منتفية عن 


(1) سورة البقرة الآية: 221. 

(2) سورة المائدة الآية: 5. 

(3) في (م) و(ر): الإنسان, 

(4) انظر: المدونة: (163/2)» التفريع: (45-4/2). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء: (130/1). 

(6) أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده: (769/2)» قال البوصيري: إسناده صحيح» 
وصححه» البزار وعبد الحق وابن القطان (انظر: نصب الراية: 337/3 (. 
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الابن في مال أبيه؛ ولأن كل أمة لو زنن بها لحد فإنه يجوز له أن يتزوحها 
أضل م الأخ. 

فصل [25. التزوج بامة عبده] 

وإنغا قلنا: لا يصح أن يتزوج أمة عبده لأا في معنى أمته؛ لأن ملك 
عبده قي حکم E E TY‏ 
ولا يقطع قي سرقتهاء فكان ذلك آكد من ملك ابنه. 


فصل[ 26. منع تزوج المرأة بعبدها] 

ونما قلنا: ليس لامرأًة أن تتزوج عبدها؛ لأن منافع البضع يملكها الزوج 
على المرأة ولا تملكها المرأة عليه» ألا ترى أن المعاوضة عليها يلزم الزوج دون 
المرأة؛ لأنه هو المقصود له عليها والمملك هاء فإذا ثبت ذلك استحال قي 
العبد أن ملك منافع بضع سيدته؛ لأن ملكها لرقبته يمنع لأن يلك عليها 
منافع حدمتهاء ولا يجوز أن تبيحه هي ذلك» لأنا ليست مالكة له على ما 
بيناه؛ ولأن ذلك يوحب تعارض الحقوق؛ ولأنه ملك بالتزويج منافع بضعهاء 
و ذلك يوحب أن تلزمها طاعته» وذلك له أي وقت طالب به» ويلزمها 
طاعته بالزوجية وتلزمه طاعتها بالرق» وتلزمه النفقة عليها والكسوة 
بالزوحية وتلزمها النفقة عليه باللك» وفي ذلك تعارض الحقوق» ولن 
يكون أحدها أولى من الآحر ها وذلك باطل. 

فصل [ 27. تزوج المرأة عبد ابنها] 

وإنغا قلنا: إن ليس للمرأة أن تتزوج عبد ابنها لمثل ما له منعنا أن تتزوج 
عبد نفسها؛ لأن ملك ابنها حار محرى ملكها كملك الرحل لأمة ابنه. 
(1) في (م): في حکم ماله. 
() اسوه شت من (). 
(4) في (م): لان لا. 
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فصل [ 28. إذا زالت أسباب التحريم عن المرأة جاز العقد مليها] 

وإنما قلنا: إن هذه الأسباب إذا زالت عن المرأة جاز العقد عليهاء حلافاً 
لمن منع ذلك لأنخا هي علة منعه» فإذا زالت لم يبق شيء يمنع لأجله. 

فالمعتدة إذا حرحت من عدتما جاز العقد عليهاء وكذلك الحرمة إذا 
حلت . 


والمستبرأة إذا زالت ريبتها وحلست للمدة المضروبة ها» وكذلك من ها زوج 
إذا بانت منه جاز أن يعقد عليها غيره لزوال ملكه عن منافعهاء وواجد 
الطول للحرة إذا عدمه جاز له التزويج بالأّمَّة» والأَمَة الكتابية إذا أعتقت 
عقد المسلم عليهاء والمرتدة إذا تابت والمجحوسية إذا أسلمت وسائر من 
i‏ 

فصل [29. في نكاح أهل الشرك] 

نكا آهل الشرك غير ص عدن واا رس السك مالو 
ابتدؤوه عقده بعد الإسلام لجاز فأما لو ابتدؤوه ق الإسلام نم يجز فإنه لا 
يصح البقاء عليه كالعقد على ذوات الحارم والرضاع وغير ذلك وقال أبو 
حنيفة والشافعي: عقودهم صحيحة في الشرك, ودليلنا أنه قد ثبت أن 
صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة”“ ف أنكحتهم خالية منها 
الو ور ا ا وأن لا يكون في عدة» وأنكحتهم خالية من 
هذا» فيجحب فسادها لأن نكاح المسلم إذا عري من هذه الشروط كان 
فاسداء فأنكحة أهل الشرك أول؛ لأنه نكاح عري من ولي ورضى المتزوحة› 


(1) في (ق) و (ر) : يصح 

(2) انظر: المدونة: O13)‏ الرسالة: (200). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 179-178)» مختصر المزني ص: 173-172. 
(4) في (م): معدودة. 

(5) المرآة: سقطت من (ق) وفي (م): سقطت المنكوحة. 
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فكان فاسداً كنكاح المسلم؛ ولأن كل عقدلو وقع في الإسلام لكان 
باطلاًء كذلك إذا وقع في الكفر أصله العقد على ذوات الحارم. 

فصل[ 30. إذا أسلم الكافران] 

وإذا أسلم الكافران فالزوحية ممن لو ابتداأً العقد عليها في الإسلام» لكان 
له فما يثبتان على O‏ لأن الإسلام 
يصحح فم أنكحتهم EE A‏ 
الإسلام لم جز له ذلك فإن النكاح ينفسخ مثل نكاح ذوات الحارم 
والموطوءة في العدة وغير ذلك؛ لأن أحسن أحواله أن ينزل منزلة المسل 
ا 

فصل [ 31. إذا أسلم أحد الزوجين] 

فما عن أسلم أحدها فإن كان المسلم الزوج نظر: فإن كانا كتابيين ثبتا 
E E SS a‏ 
في الإسلام لكان له ذلك» وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم بل يصححه» 
وإن كانا بجوسين أو مشركين غير كتابيين عرض على المرأة الإسلام» فإن 
أسلمت عقيب إسلامه أو بعده بالشيء القريب ثبتا على نكاحهما* لأن 
أبا سفيان أسلم وأسلمت هند بعده و 2 OS‏ ولأن إسلامها 
عقيبه أو بعده بالقريب حار مجرى إسلامهما معا وإن أبت أن تسلم 
فاحتلف أصحابنا: فعند مالك أن النكاح ينفسخ ولا ينتظر به أن تخرج من 


(1) ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم» انظر: المغنى: (615/6)» نيل الأوطار: (163/6) المحلى: 
(1264/2)» فتح الباري: (348/9). 

(2) علیها: سقطت من (ق). 

(3) في (م): کان. 

(4) في (م): عليهما. 

(5) انظر: المدونة: (212/2- 215))» التفريع: (2/ 63)» الرسالة: (ص: 200). 

(6) أخرجه البيهقي: (186/7). 
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العدةء وعند أشهب أن فسخه موقوف على انقضاء الحدةء فوحه قول 
ye‏ بوصم آلکرافز ^ + ولأنه إما أن ينفسخ 
العقد” عقيب إبانتها على ما نقوله أو تبقى مستدامة» وذلك منوع» فأما 
اعتبار العدة فلا معن له لأنه دعوی» ووجحه قول ا اعتباره بإسلام 


او 

فصل [ 32. إذا أسلمت المرأة قبل الزوج] 

إذا اسلمت الرأًة قبل الزوج فسواء کان كتابيرن أو صابغين أو جوسيين» 
فإن كانا قبل الدخحول فقد بانت منه ولا رحعة له عليها إن أسلم» لأن 
إسلامه تنزل منزلة رحعته» والرحعة لا تكون إلا في مدحول بما» وإن كان 
بعد الدخحول وقف الأمر على العدة» فإن أسلم قبل خروحها ثبتا على 
نكاحها» وإن حرحت قبل إسلامه بانت منه» وإنما قلنا ذلك؛ لأن رسول 
الله بل أقر جماعة على أنكحتهم وكان زوحاتمم“ أسلمن قبل إسلامهم 
e‏ 
زنب » وصفوان بن أمية"“ مع بنت الوليد بن الغيرة وأم حكيم 


(1) في (م): الفسخ. _ 

(2) سورة الممتحنة الآية: 10. 

(3) في (م) و (ر): النكاح. 

(4) في (م): الزوج. 

(5) صابئین: سقطت من (م). 

(6) في (م): في عدة. 

(7) في زوجاتهن. 

(8) أبو العاص: ابن الر بيع العبشميء أمه بنت خویلد» واختلف في اسمه» تزوج زینب بنت رسول الله ل 
کبری بناتهء وهي من خالته خديجة» مات في خلافة بي بکر (الإصابة: 121/4). 

)9( أخرجه أبو داود في النكاح ¢ باب: :إل متی ترد عليه امرأته إذا أسلم: (675/2)› وابن ماجه في النكاح» 
باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر: (647/1)» والترمذي في النكاح» الباب: ما جاء في الزوجين 
المشركين يسلم احدهما: (48/3)» وقال: لا بأس بإسناده, 

(10) صفوان بن أمية: بن خلف بن وهب الجمحى» أمه صفية بنت معمر»ء مات بعد مقتل عثمان (الإصابة: 
187/2). 

بنت الوليد بن المغيرة: ناجية بنت الوليد بن المغيرة زوج صفوان. 

(11) أخرجه مسلم في الفضائل» باب ما سئل رسول الله بل قط فقال: لا (186/4ء ومالك: 444/4). 
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1 ء 2 ي ۰ ٤‏ 
بنت الحارث” “ مع عكرمة بن أبي حهل”» وغيرهم» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
البينونة تقع بانقضاء العدة وعدم إسلامه» لأن إسلامه أقيم مقام ارتحاعه» 
فكان موقوفاً على العدة. 


(1) أم الحكيم بنت الحارث: بن هشام بن المغيرةء المخزوميةء زوج عكرمةء أسلمت في الفتح (الإصابة: 
44 
خلافة أبي بكر على الصحيح (تقريب التهذيب ص: 296). 

(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات» ومالك في الموطأ: (545/2)» و(الإصابة: 187/2). انظر: (نصب الراية: 
3. 
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باب: ما يحرم الجمع بينه من النساء 


عدا إل بقية بقية التقسيم» فقلنا: فأما تحر الراحع إلى صفة العقد فهو 
الجمع» وذلك أن التحرعم على أضرب: منه حرم جمع» وذلك على ضربين : 
ضرب يرحع على الأعيان» وضرب يرحع إلى العدد. 

فأما الراحع إلى الأعيان فهو: منع الجحمع بين المرأة وأحتها أو عمتها أو 
خالتها أو غير ذلك من ذوات محارمها» وحصر ذلك أن كل امرأتين لو 
فرضنا كون كل واحدة منهما ذكراً من الطرفين لم جز له أن يتزوج الأخحرى» 
فإن الجمع بينهما حرام» وكل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكراً 
بیان © له أن يتزوج الأحرى» فالجمع بينهما جائز» فالأول مثل نکاح 
الأحتين» والجمع ب بين المرأة وعمتها وحالتها؛ ا0 واحده منھما لو کانت 
ذکراً م یکن له التروج” بالأخری. 

4 

والفاني: مل الجمع بين المرأة وبنت عمها جائز” ‏ وبنت خالها وبنت 
اا ا ا ن وال و ا ا روان 
جوا ہے الخُدصن € ان کج على عمتها أو 


(1) في (م): ٿم عمدنا. 

(2) في (م): لکان. 

(3) في (م): التزويج. 

(4) جائز: سقطت من (م). 

(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (206-199/2)» التفريع: (64-63/2)» الرسالة: (ص: 199-198). 
الكافي: (ص: 241-240). 

)6( سورة ة النساءء الآية: 28 
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E‏ فإذا ثبت ذلك» فهذا الجحمع الحرم يقع على صفتين: إحداها: أن 
في عقد فنكاحهما فاسد: لأنه قارنه ما منع انعقاده» وهو مشاركة الأحرى 
E O TE NCA‏ 
قارنه ما منع انعقاده فلم ينعقد» وإن وطئهما أو إحداهما فالفسخ واحب 
بغیر طلاق» وللموطوءة امه وا من الاستمتاع» وإِن کان عقد على 
إحداها ثم عقد على الأحرى» فعقد الأولى صحيح» وعقد الثانية باطل 
دحل ها أو م يدحل» وها إن دحل ها المهرء ولا يقر على نكاحها بوجه 
ما دامت الأولى عنده. 

وإنما قلنا: عن نكاح الأولى صحيح؛ لأنه عقد عار تما يفسده» فلم يفسد 
بطروء عقد فاسد عليه» وإنما قلنا: إن نكاح الثانية فاسد؛ لأنه بينها وبين 
الأولى وهو صريح النهي لقوله :"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
حالته". 

فصل [1. الجمع بعقد النكاح» وبملك اليمين] 

لا حلاف ف منع هذا اللجحمع بعقد النكاح والأصل فيه الظاهر a‏ 
فأما بملك اليمين فعندنا أنه كالنكاح في المنع واحتلف فيه قي الصورة 
الأول» فذهب قوم إلى جواز بين الأحتين بملك اليمين» ودليلنا 
e‏ :ر وآن < feres‏ أ بے ا کک کين ړا ا ولأنه أحد e‏ 
)1( أخرجه البخاري في النكاح» باب: : لا تنکح المرأة على عمتها: (128/60)› ومسلم في النكاح» باب: : تحريم 

الجماع بين المرأة وعمتها: (1028/2). 
(2) في (م): أمة. 
(3) سبق تخريج الحديث تقريباً. 
(4) الظاهر من قوله تعالى: "وأن تجمعوا بين الأختين" والخبر "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". 
(5) في(ر): الصداق» وفي (م): الصدر. 
(6) سورة النساءء الأية: 23. 
(7) نوعین: سقطت من (ق) و (م). 
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استباحة الفرج ف الشرع كالنكاح؛ ولأن الذي له منع ذلك ف النكاح خيفة 
العداوة والتباغض» وأدى ذلك إلى قطع الأرحام» وهذا يستوى فيه العقد 
والملك. 

فصل [ 2. فیمن أراد نكاح أخت امرأته ] 

فإذا ثبت ذلك فمن کان عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة 
وطء أحتها م يجز له ذلك إلا بأن يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت 
زوج» أو ببيع أو إعتاق أو كتابة أو هبة لمن لا جوز له ارتجاعها منه إن 
كانت أمه» أو ما أشبه ذلك من ضروب التحرم الذي لا يكون له حله 


بيده مت أراده. 


فصل [ 3. في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها] 

ويجوز اللجحمع بين المرأة وبين امرأة أبيها حلافاً لبعضهم؛ لأخما أجنبيتان 
كامرأة عمهاء ولا يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكراً م جز له التزويج 
بامرأة أبيه لأنه من الطرف الآحر لا يتصور. 

فصل [4. في جمع أكثر من أربع نسوة] 

فأما الضرب الآحر من الجمع وهو الراحع إلى العدد دون الأعيان» فهو 
ذلك يعتمد عليه» والأصل فيه قوله تعالی: چ انحو ماطاب لکم من السا 
مني وت وح 4 فقصره على هذا العدد فدل على منع الزيادة e‏ 


(1) کان: ن سقطت من (م). 
(2) عليه سقطت من (ق). 
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وقوله E‏ لغيلان ا أسلم وعنده عشره نسوة: 'احتر أربعة وفارق 
٤ (1 J‏ 0 7 
رهن ٠ ٠‏ وهذا كا معلوم ضرورة من دين الامة. 


فصل [5. من بانت منه زوجته جازله أن یتزوج کل من کان ممنوعاً من 
العقد عليها | 

ومن بانت منه زوجته المدحول جا بخلع» أو بطلاق تلاث»› أو بفسخ» أو 
بأي شيء كان نما يقع به البينونة مع بقائه جاز له أن يتزوج كل من كان 
E, eT‏ 
عمتها أو حالتها أو أربعة سواهاخلافاً لأي حنيفة؛ لأن كل جمع حرم 
على الزوج بعقد النكاح» فإن تحرعه يزول بالبينونة أصله إذا حرحت من 
العدة» وإذا طلقت قبل الدحول؛ ولأن كل امرأة لا يلحقها طلاقه حاز له 
التزويج بأختها الأحنبية. 


فصل [ 6. إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أريع] 
وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع اخحتار منهن أربعاًء وفارق البواقي» 
4 . 6 ع 4 ء٤‏ 
وسواء جمع ‏ بينهن في عقد واحد أو تي عقود متفرقة» وسواء اخحتار الأوائل 
ء ع 5 ۰ ۰ ٤ ٤  «‏ 
أو الأواحر» حلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه ليس له أن تار الأواحر ولا 
من جمع بينهن ق عقد ا أن غيلان أسلم وكان حته عشرة نسوة 
فأسلمن معه فأمره البي بي أن يختار منهن أربعا» وعند المحالف ليس له 
الخيار؛ لأن عقود الأوائل صحيحة وعقود الأواحر فاسدة؛ ولأنه م يسأله 
(1) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: : الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: (628/1)› والترمذي في 
النكاح» باب: : ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة: (435/30)› وابن حبان والحاكم: (193/2)› 
وصححاه (انظر تلخيص الحبير: (168/3)). 
(2) انظر: الرسالة: (ص: 204-203)» الكافى: (ص: 241). 
(3) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 177)ء تحفة الفقهاء: (126/1). 
(4) في (م):عقد. 
(5) انظر: المدونة: (218/2) الرسالة: (ص:201). 


(6) انظر: الطحاوى ص: 180. 
(7) سبق تخريج الحديث. 
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dر‎ : . 2 r ۶ 5 2ع‎ e 
اسيل وغه أحعان اتر يما شعت 7 ون كل رأة حار اله أبداء‎ 
العقد عليها ني الإسلام حاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل؛‎ 
ولأن أنكحتهم عندنا فاسدةء وإنما تصح” هم بالإسلام عقودهم» ويعفى‎ 
عما بنوها عليه من التحرم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في‎ 

اللإسلام» فلو منعنا التمسك بالأواخحر لمنعناه بالأوائل. 


(1) فيروز الديلمي: اليماني» صحابي» قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي ٤ء‏ مات في زمن عثمان» 
وقيل في زمن معاوية (تقريب التهذيب: ص 4482). 7 

)2( آأخرجه آبو داود في الطلاق ¢ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من آربع آو اختان»› الترمذي في النكاح»› 
باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان: (427/3)» وابن ماجه في النكاح» باب: الرجل يسلم وعنده 
أختان: (627/1)» وقال الترمذي: حسن غريب» أخرجه البيهقي: (184/7)» وقال إسناده صحيح وصححه 
ابن حبان. 

(3) في (م):صحح. 
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باب: مل التحريم 


والضرب الثاني من التحرم: وهو التحرعم المتأبد» وهو تجرم 
الأعيان» وتفسيره أن التحرم يرحع إلى نفس المرأة وعينها فلا تححل 
بوحه» ويفارق تحر الجحمع وغ ا لا تابد لأ ذلك ذا رال هن الین 
زال تحرعهاء وتحرم الأعيان على قسمين: أحدها بنسب» والآحر 
ااب فهو هه اس اة ران اا0 وهن 
الأمهات» والبنات» والأحوات» والعمات» والخالات» وبنات الأخ» وبنات 
الألخت: 

ت ع ع 3 ن 7 ع 

فالأم: اسم لكل أنثى نها عليك”“ ولادة» فكل أنشى ها عليك ولادة 
فهي لك أم وهي محرمة عليك» فيدحل قي ذلك الأم دنية والجدات من 
قبلها ومن الأب وإن علون. 

والبنت: اسم لكل أنشى لك عليها ولادة”» فكانت مباشرة بالولادة أو 
نازلة فيدحل قي ذلك ابنة الصلب؛ لأن الاسم ها حقيقة بالمباشرة وبناقا 
وبناتعن» وبنات الابن وبناعن وإِن نزلن. 

والأخت: لا تتعدى اسم درحتك وهي اسم لمن شاركتك ق الانتساب» 
ول من له عليك ولادة من أب أو م منهما» فيدحل ف ذلك الأحت 
الشقيقة وللام وحدها وللأب وحده. 


(1) أي: إذا زال السبب زال تحريمهم المرأة. 

(2) في جملة الأحكام التالية انظر: التفريع: (70/2)» الرسالة: (ص: 198)» الكافي: (ص: 240-239). 
(3) عليك: . من (م) من (ر). 

(4) في (م): أنثى من ولادتك. 
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والعمة: هي أخحت أبيك وكل ذكر له عليك ولادة من الأحداد وآبائهم. 

والخالة: اسم لأحت أمك وأحت كل أنشى ها عليك ولادة من الجدات 
وأمهاتن. 

وبنات الأخ؛ اسم لكل أنشى لأحيك عليها ولادة من قبل أمها أو أبيها 
فكلهن حرام عليك. 

(وبنات الأخحت: اسم لكل أنشى لأحتك عليها ولادة من قبل أبيها أو 
أمها)» فكلهن حرام عليك» فهؤلاء الأعيان السبع رمات تحرم عين لا 
پبحن پوجه. 

نوع آخر: التحرم بسبب 

اما اليب ضاران : رضاع» وصهر» ويتعلق بذلك ضرب طارئ يلحق 
بهن في الحكم وليس بأصل وهو (تحرم الملاعنة والموطوءة في العدة لأن 
ان ا وی اا ا 

فأما الرضاع» فجار جحرى النسب ف التحري» فكل مرمة بالنسب مرمة 
بالرضاع فالام حرمة كالاأم من الولادة» وكذلك البنت من الرضاع وهي التي 
رفا تمك لر رصعت باحك انت أب ا كا أن روك ام ها 
فتحرم عليك إن كانت ابنة كما يحرم على زوحتك إن كان ابناً» وعلى هذا 
ری مسال هدا الاب ا قي وقوع التحرم به 5 
وا ا شم اکۍ امک گ وقوله: روسكم 


Cd 


6 E 
ألرَصحَةٍ ي وقوله بل: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".‎ 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) انظر: المدونة: (200/1)» التفريع: (70/2)» الرسالة (ص: 199-198)»ء الكافي (ص: 240). 

(3) ما بین قوسین: سقطت من (م). 

)4( سورة النساءء الأية: 23. 

(5) سورة النساء الآية: 23. 

(6) أخرجه البخاري في الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب: (149/3)»ء ومسلم في الرضاع» باب: ما يحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة: (1068/2). 
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فصل[ 1. التحريم بالمصاهرة] 

وأا الهو ره الما كحة فيي أرحة أغيان : و حات لاء والأصل فيه 
قول تعالی: ۴ ولا توا ما تک ءاب اؤ ڪم د ت آلنسسا إل ما قد 
سكت 6 وزوحات الأبناء: والأصل فيه قوله تعالى: # وحَليلٌ 


چو 


ناڪم اَي من اص رڪم € ا ا 
قوله تعالی :#وأمَهدث ضسآیڪم 4 يتات السجاء الال فة قرلة 
تعالی : ورک گم لی فی ES‏ 0 

والتحرم بالصهر على ضربين: 

حرم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحرم زوحات 
الآباء والأبناء وأمهات النساء. 

وتحرم لا يقع بمجرد العقد دون مضامة الوطء» أو ما يقوم مقامه من 
التقبيل واللمس واللذة وهو تحر الربائب» فأما تحرم زوحات الآباء والأبناء 
بمجرد العقد فلا حلاف فيه»ء والأصل فيه قوله 

7 ا‎ ll r 
اؤ ڪُم یت آلا سے 4 فع وقوله: ر وحَلَيّل ليل آنا يڪم چ ول‎ 

فصل[ 2. في تحريم أمهات النساء بالعقد] 

فا قفا 0 امات اللا ون ةد اله غلاا ا جك ن 
عل ف ا : وأمَهدث 


(1) سورة النساءء الآية: 22. 

(2) سورة النساءء الآية: 23. 

(3) سورة النساء الآية: 23. 

(4) سورة النساءء الآية: 23. 

(5) في (م): العقود. 

)6( سورهة ة النساءء الآية: 22 

)0 سورة ة النساءء الآية: 23. 

(8) أخرجه عبد الرزاق: (279-278/6). 
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ضآیڪم ړا فأطلق؛ ولأن العقد معنى تصير به المرأة فراشاًء فوحب مى 
وجد ُن حرم معه الزوجحة صله الوطء. 


فصل [ 3. في أن الربيبة تحرم بوطء الأم] 

وإتعما قلنا: إن الربيبة 5 حرم بمجرد العقد دون وطء الأ لقوله تعالی: 

و څجورڪم ی سای کم الى دحلم بهن RE‏ 
ککروا کہ ہہک قلا جاح وک چ ولا حلاف فی ذلك“. 


فصل [4. عدم اشتراط الحجرفي نحريم الربيبة] 

وليس من تحرم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأمها خلافاً لداود“)» 
لقوله لٍ: "أا و e‏ يدحل بها حرمت عليه 
أمها ولم تحرم ا ولم يعتبر الجحجر؛ ولأن الحجر لا تأثير له ق 
التحرم اعتباراً بسائر المحرمات» والظاهر حرج على تعريفهن بغالب أحواهن. 

فصل [ 5. في أن اللمس والقبلة يقومان مقام الوطء في التحريم] 

وإنغا قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء قي التحرم خلافاً 
الشافعي؛ لأنه استمتاع بمباشرة الوطء» فأما النظر للذة ففيه حلاف 
فوحه التحريم به أنه نوع من الاستمتاع باللذة كالقبلة» ووحه الكراهة فلأنه 
ليس ممباشرة كالالتذاذ بالتفكر. 


(1) سورة النساءء الآية: 22. 

(2) سورة النساءء الآية: 23. 

(3) انظر: الإجماع (ص: 95-93)» المغنى: (569/6)ء فتح الباري:(158/9). 

(4) انظر: المغني: (569/6)» بداية المجتهد: (429-4286). 

(5) أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها 
ام لا؟ (425/3)› وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده أخرجه ابن جرير في التفسير» والبيهقي: 
40/7( 

(6) انظر: الأم: (5-3/5)» مختصر المزني (ص:169-168). 

(7) في (م): ففیه احتمال. 

(8) في (م): کالتلذذ. 
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فصل [ 6.الموطوءة في العدة والملاعنة] 

فأما الموطوءة قي العدة فقد ذكرناهاء والملاعنة ترد في باب اللعان. 

فصل [7.الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر] 

الاستمتاع المعتبر ق تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ماكان شبهه» 
ا 
والأحری أنه لا يبت به» فوحه ٳثبا تما قوله تعال: ۾ ما تكح ءاباؤڪّم 
ت اساي 4 فعم؛ ولأن كل تحرم بالوطء الحرام أصله التحرم تي 
الوطء بشبهة؛ ولأنه استمتاع کالحلال» ووحه نفيها أنه وطء يوحب الحد 
كاللواط؛ ولأن الزنا لا حرمة له قي نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه 
الحلال. 


(1) انظر: المدونة: (202/2)» الرسالة (ص: 199)» الكافي (ص: 244). 
)2( سورة النساء الأية: 22. 
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باب: حق المقام عند الزوجة الجديدة 


ومن تزوج بکراً وله نساء سواها أقام عندها تا وان تزوج ثيباً أقام 
عندها ثلاثاً» ثم استأنف مها ون ا انت ولاه فكاد 
E 1‏ ل "' LET‏ 
هن“ حلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله بل: "للبكر سبع وللثيب ثلاثة" وقوله 
SS (4 J‏ ۰ ا5 
لأم سلمة لما تزوجها: ليس بك على أهلك هوان إن شتت عة ند 
وسبعة عندهن» وان EY‏ شعت ثلالة ودرت قالت لورت"( فأخحبر أن الثلاث 
لا تقضی قي حق الثيب؛ ولأن الزوحة الحديث تحتاج 0 زيادة ق الإيناس 
والبسط لتزول حشمتها ويذهب انقباضها» وذلك يقتضى مده من الزمان 
يعكن ذلك فيه» وكانت البكر إلى هذا أحوج من الثيب فزيد قي ضرب المدة 
ها. 


فصل[ 1. في كون السبع ليالي حقا للطارئة على الزوج أوثه] 

وني كون ذلك حقاً للطارئة على الزوج أو حقاً له على سائر أزواجه 
روایتان» وفائدة الخلاف أنه إذا کان حقاً له کان له فعله وترکه» وإذا کان 
حقاً ها م جز تركه بإذناء فوجه القول الأول بأنه حق ها عليه ما روي: أنه 
و 0 


(1) انظر: المدونة: (ص 198-197)» التفريع: (65/2)» الرسالة: (ص: 203)» الكافى: (ص: 256). 

(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 190)» مختصر القدورى مع شرح الميداني: (30/3). 

(3) أخرجه مسلم في الرضاع» باب: ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف: (1083/2). 
)4( م سلمة: هند بنت بي أميةء المخزوميةء م المؤمنين»› (ت62هھ) (تقریب التهذيب: 754(. 

(5) أخرجه مسلم في نفس الكتاب» ونفس الباب: (1083/2)»ء ومالك: (529/2) 

(6) سبق تخريج الحديث قريباً. 
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وبسطها وذهاب انقباضها وهذا حق نماء ووحه القول بأنه حق له أنه معن 
يعود الل الالذاذ» فكان حقا هن غير مستحق عليه كعذم الوطء: 

فصل [2. في القسم بين الحرة والامة] 

وإذا كان له زوحتان حرة وأمةء فعنه في القسم بينهما روايتان^: إحداها 
التسويةء والأحرى المفاضلة ثلفان للحرة وثلث” للأمة» فوجه التسوية 
اعتبارها بالحرة» والقسم من سائر الحقوق الزوحية» ووحه المفاضلة فلمزية 
الحرة على الأمة وزيادة حرمتهاء ويلزم الرحل العدل بين نسائه في القسم قي 
E a‏ 
وڪاشروهن پالمعٌروفِ 4 » وقوله یٍ: "من کان له امرأتان فلم يعدل 
بينهما حاء يوم القيامة شقه مائل"؛ ولأن الزوحات يستوين في حقوق 
الزوحية فوحب أن تستحق كل واحدة منهن من العشرة والصحبة ما 
تستحقه الأحرى. 

ومقدار القسم: يوم وليلة لأنه َل كذلك كان يفعل)» وإذا أراد سفرةً 
فإن كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من هي أرفق به وأطوع“ لأمره 
كان ذلك عذراً له تي السفر يما وعذراً عن الأحرى» وإن تساوين وتقاربن 
فان کان سفر حج أو غزو اقرع بينهن فيسافر يمن حرج سهمها ثم لا يازمه 


(1) في (م): التذاذه. 

(2) انظر: المدونة: (199/2)» التفريع: (67/2)»ء الرسالة: (ص:203-200)» الكافى: (ص: 257-256). 

(3) في (م): ليلتان. 

(4) في (م): ليلة. 

)5( سورهة النساي الآية: 19. 

)6( أخرجه أبو داود في النكاح» باب ف في القسم بين النساء: : )601/2( والنسائي في عشرة ة النساءء والباب: 
ميل الرجل: )60/7( وابن ماجه في باب: القسمة بين النساء: : )633/1(« والترمذي في a‏ 
(186/2› وقال الترمذي: لاز نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام ر ثقة حافظ (447/3). 

(7) وهذا معلوم بالأخبار المتواترة عنه 4 

(8) في (م): امشي. 
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قضاء ن م يشافر جا وده بل يستانف القسم بينهن وق سفر التخارة 
روايتان: إحداهما الإقراع» والأحرى نفيه» وثبوت الخيار له» وإنيا قلنا: إنه 
يقرع ك 6 ی و ی اک 
أولى من الأخرى. 

ووحه احتصاص سفر الحج والغزو بذلك فلأنه”“ آكد لكون جنسه 
فرضاًء ولأنه 5 م يقرع بينهن إلا فيهماء والقرعة إتباع» ووحه التسوية في 
سائر الأسفار اعتباراً بسفر الحج والغزو وتساويهما في الحاجة والرفق. 


(1) في (م): بعد غزوه., 

(2) أخرجه البخاري في الهبةء باب: هبة المرآة لغير زوجها: (135/3)» ومسلم في التوبةء باب: في حديث 
الإفك: (210/4). 

(3) في (ر): فإنه. 
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باب : في امرأة المفقود 


امرأة المفقود يضرب ها أحل أربع سنين» فإن جاء فيها وإلا اعتدت 
O E CC‏ 
فیعمی خبره وینقطع آثره ولا یعلم موضعه» ولا تدري حیاته ولا موته» 
فامرأته مخيرة بين أن تقيم على ما هي وبين أن تختار فراقه: فإن احتارت 
فراقه فوحه ذلك أن تأت إلى الجاكم فتذكر له قصتهاء فينظر قي ذلك 
ويفحص عن أخباره ويسأل عنه قي المواضع التي يظن أنه اء ويسأل أهله 
ا معوه يذكر الخروج» أو اک کات عادته وییحث عنه على حسب 
الإمكان والاجتهادء فإذا لم يقف على خبر استأنف ها ضرب أحل مدته 
أربع سنين» فإن حاء قي المدة أو علمت حياته» فهي زوحته على حاهها 
ويبطل خيارهاء وإن مضى الأحل ولم يوقف له على خبر اعتدت عدة الوفاء 
ولا ينفق في العدة من ماله» فإن حاء وهي قي العدة فهي امرأته» وإن 
و قبل العلم بخبره» فلها أن تتزوج من غير حاحة إلى استقذان 
الإمام» فإن جاء بعد أن نكحت ففيها روايتان: إحداها أنه لا سبيل له 
عليها وقد بانت منه دحل الثاني با أو لم يدحل» والأحرى أنه إذا كان لم 
يدحل اء فهي للأولء وإن كان الثاني دحل يما فهي له ولا يحتاج قي 
الحكم بفراقه إلى قضاء من حاكي» ثم ينظر فإن كان الأول قد دحل ها 
فلها الصداق كاماًء وإن كان لم يدخحل جا ففيها روايتان: إحداها أن ها 


(1) في (ق): يضرب له. 
(2) انظر: المدونة: (92-91/2)» التفريع: (108-107/2)» الرسالة: (ص: 302). 
(3) في (م): انقطعت. 
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نصفه» والأحرى أنه كله ها ولا شىء له» وإذا بانت من الثاني فأرادت 
العودة كانت على تطليقتين» وبعد ل الفراق طلقة. 

فصل [1. في أن الإمام يسال عن المفقود] 

وإنما قلنا: إن الإمام يسأل عن خبره ويبحث ليزول الضرر عن للمرأة؛ لأنه 
لا جوز أن يبتدئ ضرب الأحل ضما قبل السؤال والبحث لجواز أن يكون 
حياً فيعلم ذلك بالبحث عن خبره والسؤال عن أمره» وليس للإمام أن 
يفرق ابتداء بين رحل وامراته. 

فصل [ 2. في ضرب الأجل للمفقود] 

وإنما قلنا: يضرب له الأحل لإجماع الصحابة على ذلك» روي عن عمر: 
أنه يضرب ها“ أجل أربع سنين ثم يفرق بينهماء وروي مثله عن علي ب 
وروي مثله عن جماعة من التابعين» ولم بحفظ خلافاً عن أحد من 
الصدر الأول في ذلك» ولأنه لما كان الخيار ثابتاً ها ف الفرقة مع العنة 
والإيلاء ول يكن فيها إلا فقد الوطء دون فقد العشرة والنفقة كان قي 
مسألتنا الجامعة لفقد كل ذلك أولى بثبوت الخيار. 

فصل [ 3. في مقدارالأجل المضروب للمفقود] 

وإنغا قلنا: إن الأحل أربع سنين؛ لأن هذه الرواية بهذا القدر حاءت عن 
الصحابة ومن ذكرناه» ولأن الإجماع منحصر على أحد مذهبين إما أن تبقى 
أبداً على ما هى عليه أو يضرب ها أحل هو هذا المقدار دون غيرهء ولأن 
أصل ضرب الأحل هو الغالب من مدة الحمل وغالبه هذا القدر. 


(1) في (م): له. 

(2) أخرجه مالك في الموطأً: (575/2)» االدار قطني: (421/2)» البيهقي: (424/7- 425» 445)» ورويت 
عن عتمان ده أيضا. 

(3) : سقطت من (م). 
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فصل [ 4. في عدة امرأة المفقود بعد انقضاء الأجل] 

وإنما قلنا: إا تعتد بعد انقضاء الأ لأن أمره ينزل على الوفاءء لأن 
ذلك هو الفالب سن هان أنه لر كان تيا لكان مم طول الت 
وكثرة الفحص يعلم حاله» ولا يجوز محكوم ها بالمفارقة أن تتزوج إلا بعد 
العدة ولم ينزل أمره على الطلاق» ولا يوحب عليها عدة قبل الدخحول 
احتياطاً للزوج الأول وللنسب و يجعل عليها عده الطلاق ناء على 
الفالت: 

فصل [ 5. لا ينفق عليها في العدةمن ماله ] 

وإنغا قلنا: لا ينفق عليها في العدة من ماله؛ لأا إنما تعتد على أنه قد 
حكم بوته ولا نفقة للمتوق عنهاء وذلك يخالف مدة الأحل؛ لأا ق العدة 
على الزوحية. 

فصل [6. عودة المفقود في المدة أو في العحدة] 

وإنما قلنا: إنه إن حاء زوحها ق المدة أو في العدة» فهي امرأته فلأنه ۾ 
يمحدث بينهما فرقة؛ لأن المدة إنما ضربت لبجحيغه» والعدة إنغا بشرط ثبوت 
وفاته ولم تبت بتزويج فيكون الفاني أحق بهاء فذلك كانت باقية على 
زوحیته. 

فصل [ 7. في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة] 

وإنغا قلنا: إن العدة إذا انقضت حاز ها التزويج؛ لأن الخبر بذلك ورد عن 
قفر تن الطاب رطان رن اه عة ولان ادها لو فد 
تزوجها لکان لا معنی له. 
(1) في (م):عقد الأجل. 
(2) في (م):طول 
(3) سبق تخريج الأثر تقريباً. 
(4) في (م): لم يبح. 
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فصل [ 8. إذن الإمام في زواج امرأة المفقود] 

وإنغا قلنا: إا لا تحتاج قي ذلك إلى إذن الإمام؛ لأنه لأن قد حصل 
بضرب الأحل» لأن فائدة حبسها عن التزويج قبل انقضائه زوال المنع 
بانقضائه. 

فصل [9. إذا جاء المفقود بعد زواج امرأته ] 

وإنما قلنا: إن المفقود إذا جاء بعد دحول الثاني فلا مقال له؛ لأا قد 
بانت بالوطء وحكم الحاكم؛ لأن اعتدادها حكم من الجاكم بالفراق عليه 
على الشرط الذي قدمناه إلا أن يحجيء قبل التزويج» فأما إذا جاء بعد 
التزويج وقبل الدحول ففيها روايتان: إحداها أا للمفقودء والأحرى أنا 
سائغ من الاحتهاد» فوحب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن يضامها 
دحول» أصله نکاح الوليين» ووجه الغانية أا نکحت بعد الاعتداد وضرب 
الأحل كما لو دحل ها. 

فصل [10. عدم رجوع الزوج على امرأته بالصداق] 

وإنما قلنا: لا يرحع I E mk le‏ 
قلنا: يرحع عليها بنصف الصداق؛ فلاا فرقة تحسب طلاقا كفرقة غير 
المفقود. 

فصل[ 11. في قسمة مال المفقود على الورثة] 

ولا يقسم ماله بين ورثته إلا بأن يتيقن موته؛ لأنه ضرر في تبقيته وهو 
مفارق للروجحة» فإن اتی عليه من الزمان: ما لإ یعیش ك مثله و 
(1) انظر: المدونة: (91/2)» التفريع: (108/2)» الكافى: (ص: 260). 
(2) علیها: سقطت من (ق). 
(3) في (ق) و (ر): طلاقها. 
(4) آي: حکم عليه بالموت. 
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اھ و ما ب و ا و ی ل ا افو ا 
التعمير» والظاهر أنه سبعون» وقيل: تمانون» وقيل: تسعون (وقيل: مائة» 
والصحيح ا سنة؛ لقوله ل: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين» فأقلهم من يجاوز ذلك" وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من 
الأعمار» وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول» وإنغا هو على 
حسب ما يتغلب تي الظن من طول المدة أو قصرها. 

فصل[ 12. المغقود في معترك القتال] 

المفقود في معترك القتال إذا لم يوقف له على حبر يجتهد الحاكم في 
أمره» فإن غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوحت» ولا يحتاج إلى 
OIE IIE‏ 


فصل[ 13. بقاء زوجة الأسير] 
E a‏ 
لأن حياته معلومة» وعذره في نف قصد لضا E‏ 


(1) قول: سقطت من (م). 

(2) ما بین قوسین: سقطت من (م). 

)3( أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب: الأمل والأجل: (1425/20)؛ والترمذي في الزهدء باب: ما جاء في فناء 
أعمار هذه الأمة: : )490/4(« وقال: هذا حديٿث حسن غريب»› والبيهقي: (370/3). 

(4) في (م): في معرکة. 

(5) انظر: المدونة: (99-98/20))» التفريع: (109-108/2)» الكافي: (ص: 261). 

(6) نفي: سقطت من (م) ومن (ر). 

(7) انظر: المدونة: (98/2)» التفريع: (109-108/2)»ء الكافي: (ص: 281). 
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باب: في الطلاق 


الطلاق“ على ضربين: رحعي» وبائن» فالرحعي من حقه أن يرد على 
مدخحول بماء والبائن هو الذي لا رحعة فيه» وقد يكون في المدخحول بها ويي 
التي لم يدحل ياء وجلته للحر ثلاث» وللعبد تطليقتان» وهو معتبر بالرحال 
دون النساء» فالحر يطلق ثلاثاً كانت زوحته حرة أو أمة» والعبد يطلق اثنتين 
كانت زوحته حرة أو أمة» والرحعة تثبت في الطلقة الواحدة للحر والعبد ويي 
الطلفتين لحر والفاة للد كافافة لحر لا رة فيها ون جا عابه 
فلا تحل له إلا بعد زوج: أوقعها بحتمعات أو مفترقات ونع إيقاعها 
بجحتمعة» ويقضى بذلك إن فعله ولكنه ينفذ ويلزم: وتحرم به فلا تحل بعقد 
نكاح» ولا ملك يمين إلا بعد زوج يتزوجها تزويجاً صحيحاً نكاح رغبة يقصد 
الاستباحة دون التحليل» فإن وقع الفساد قي العقد أو التحرم قي الوطء 
مثل أن يطأها حرمة أو صائمة أو حائضاً أو على وحه نمنوع لحق الله تعالى 
N PEE E ENTE‏ 
فالعقد فاسد لا يقيمان عليه» والاعتبار في ذلك بقصد الناكح دون 
النكوة و جلها وط بد تنكام ملت من 


(1) الطلاق في اللغة: يدل على التخلية والإرسال» وفي الاصطلاح: هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج 
بزوجته موجبا تكررها مرتين للحرَّ» ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج (انظر معجم مقاييس اللغة: 
(320/3)» حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 184). 

(2) للحر: سقطت من (م). 

(3) قصد: سقطت من (م). 

(4) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (66/2)» التفريع: (75-73/6)» الرسالةء (ص: 203-201)» 
الكافي: (ص: 264-262). 
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فصل [1. فيما تثبت فيه الرجعة] 

وإنما قلنا: إن الرحعة تبت فيما دون الثلاث؛ لقوله E‏ 
الارتحاع» ولقوله: بيك في حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا: "مره 
ESE O O‏ 


فصل [ 1. الرجعة تكون في المدخول بها] 

إنغا قلنا: إنغا لا تكون إلا في مدحول بماء؛ لقوله تعالی: وله ناح 
کے و 2 4 . 4 2 TA‏ 
هن ف َلك 4“ يعني ني العدة» وزحره عن الثلاث بقوله: # ادى لعل 
لله ميث بعد ذلك مر © يعني الندم» فیکون له سبيل ای الارتحاع؛ 
ولأن الرحعة من حقها أن ينفرد الزوج بها من غير مراعاة لرضا المرأة 
وذلك لا يكون إلا ف المدحول اء لأن غير المدحول بها لا عدة عليها فلا 
سبيل إلى ردها إلا بنكاح جديد» وذلك يفتقر إلى إذما. 


فصل [ 3. في جملة عدد الطلاق] 

وإنغا قلنا: إن جملة الطلاق ثلاث؛ لقوله تعالى: إ أَلطْلىّ بنا ..... إلى 
قوله إن لھا کا تل َم ِن بعد ی تتح دواع چ وسعل رسول الله 
ي عن الثالثة فقال: "أو تسريح خان از کان عر ال 
E O E NS‏ 
حلاف أن ما فوق الثلاث لا مدحل له ف الطلاق“". 


(1) سورة البقرةء الآية: 228. 

(2) أخرجه البخاري في أوائل الطلاق: (163/6)ء ومسلم في الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض: (1093/2). 
(3) انظر: المحلى: (621/11)» المغنى: (329/6)» بداية المجتهد: (7/7)» فتح الباري: (299-286/9). 
(4) سورة البقرة الآية: 228. 

(5) سورة الطلاق الأية: 1. 

(6) في (م): أن يتقرب. 

(7) سورة البقرةء الآية: 230-229. 

(8) أخرجه الدار قطني: (2/4)» والبيهقي: (340/7)» وقالا: أنه مرسل. 

(9) أخرجه مسلم في الطلاق» باب: تحريم طلاق الحانض: (1094/2) 

(10) انظر: الإجماع: (ص: 100)» فتح الباري: (299/9). 
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فصل [4. في طلاق العبد وطلاق الحر للأمة] 

وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرحال» وإن طلاق العبد للحرة اثنتان» 
والحر للأمة ثلاثاً حلافا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثاً كان 
زوحها حراً أو عبداًء وطلاق الأمة طلقتان إن كان زوجها حراً أو عبد ؛ 
لأنه معنی ذو عدد يوحب أن يکون كماله ونقصانه معتبراً من يضاف إليه 
فعله» أصله العدة» ولأن الطلاق ملك للرحل وكمال الملك ونقصانه معتبراً 
بالحالك لا بغيره. 


فصل [ 5. في تفر تفريق الطلاق الثلاث] 
لا حلاف ف أن من فرق الطلاق الغلاث فإنه يلزمه ويدل عليه 


تصالی: ا آلقکی کان ...إلى قولہ: ا کون لھا کیل ل ون ن > 

کہ روجا عبر 8 ٠ E ET‏ 
ويلزمه» وإنما قلنا: يلزمه إن وقع حلافاً لمن منع إيقاعه جملة؛ لقوله تعالى: 
فوشن ن تېرك  ....‏ إلى قوله: ‏ اد ری لمل هَت بعد درك 
أا ى فندبنا إلى طلاق يلك الرحعة فيه؛ لفلا يندم فلا يمكننا التلاقيء 
هذا يتضمن ا وحدیث ركائة: أنه طلق آلبتة فأحلفه رسول الله ا 
على ما و 0 على أن الثلاث تقع بالكلمة الواحدة» وحديث ابن 
عفر قلت: أرأيت يا رسول الله لو أن طلقتها ثلاثاء أكان يحل لي أن 


(1) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 218)» مختصر القدورى مع شرح الميداني: (49-48/3). 

(2) انظر: الإجماع: (ص: 102-100)» فتح الباري: (299/9). 

(3) سورة البقرةء الآية: 230-229. 

(4) في (م): بها. 

(5) انظر: المدونة: (78-67/2)» التفريع: (73/2)» الرسالة: (ص: 102)» الكافى: (ص: 262). 

(6) سورة الطلاق الأية: 1. 

(7) ركانة: ابن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي» من مسلمة الفتح» ثم نزل بالمدينة 
مات في أول خلافة معاوية (تقریب التهذيب ص: 210. 

)8( أخرجه أبو داود في الطلاقء باب: :في ألبتة: : )655/2(“ وابن ماجه في الطلاقء باب: : طلاق البتة: 
(661/1(› والترمذي في الطلاق واللعان»› باب: ما جاءِ في الرجل يطلق امرأته ألبتة: : )47103(< وقال 
غریب»› وقال أبو داود: هذا حدیث صحیيح»؛ والحاكم: (199/2)» وقال ابن عبد البر: ضعفوه. 


145 


ع 2 1 Dr‏ 2 
أراحعها؟ قال: كانت تبين منك» وتکون ا واتبارا ار 
المدحول بماء ولأنه ملك أبيح إيقاعه مفترقاً فجاز جتمعاً كإعتاق العبد. 


فصل [6. في کون من طلق ثلاثاً عاصياً] 

وإنما قلنا: إنه یکون حلافاً للشافعي في قوله: إِنّه مبا؛ 
تعالی: فوشن وکوک .... 4 إلى قوله: لاد ری لمل ال رٹ 
بدك اا 4 ا إلى الطلاق الرحعي ليكون للمطلق سبيلاً إلى 
5 ندم إن وقع منه» ثم وصفه مما يقتضى الإثم فقال ومن يعد جدود 


آله فقد ظلم نفسة تقس فال غل او دی ابو غر قال 
ell‏ لو طلقها؟ قال: "إِذن بانت منك وعصيت ا وروي عن 


حمود NE‏ 0 قال: ا رسول الله ي عن رحل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جيعاً فقام غضبان ثم قال: "يلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم "*» ولأنه إجماع الصحابة» وروي عن عمر وعثمان وعليّ وابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصین) ولا خالف علیهم فيه 
ولأنه سبب يحرم البضع به فعله من غير حاجة» فكان منوعاً كالظهار ولا 
يدحل عليه الطلقة قبل الدحول ولا الثانية؛ لأن ذلك من حاجته. 


(1) سبق تخريج الحديث قريباً. 
(2) في (ق): اعتبرت. 
(3) انظر: الأم: (180/5)ء مختصر المزني (ص: 192-191)» الإقناع (ص: 148). 
(4) سورة الطلاق الآية: 1. 
(5) سورة الطلاق الآية: 1. 
(6) سبق تخريج الحديث. | 
وتسعین وله چ وتسعون د سنة (تقري | التهذيب ص: 522). 
(9) أخرج هذه الآثار الموطا: (550/2)» البيهقي: (33/7 32 
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فصل [ 7. في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث] 

وإنغا قلنا: لا رحعة في الطلاق الثلاث؛ لأنه م ييق له من الطلاق 
شيء» فالرحعة هي ردها إلى النكاح» فلا يجوز أن يملك نكاحاً لا يلك 
الطلاق فيه» وإنما قلنا: e‏ حقی تنکح زوحاً غیره؛ لقوله 
تعالی ا ڑ کان طلقھا کک یل ل و بعد حی تنح روا عبر چ ولاإجاع على 
ذلك. 

إنما قلنا: إنما لا تحل بعقد ولا بملك لعموم الظاهرء ولأن الوطء بالملك 
تابع لعقد النكاح» إذ النكاح هو الأصل المقصود بالاستباحة» فإذا لم يجب 
بالنکاح م يجب بالملك. 


2 . نكاح المحلل] 

وإنغا قلنا: إن نكاح الحلل لا يصح حلافاً لأبي حنيفة والشافعي» 
EE O E E E RN A‏ 
معاوضة واقع على وحه يستحق عادة به اللعن» فوحب أن يكون فاسد 
أصله نكاح ذوات احارم» وإذا ثبت أنه فاسد لم تحل للزوج الأول» وروى 
ابن عباس قال: ستل رسول الله ي عن الحلل فقال: "لا إلا نكاح رغبةء لا 
نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وحل") وقوله ل: "ألا أحبركم 


(1) سورة البقرةء الآية: 230. 

(2) انظر: الإجماع (ص: 102)» فتح الباري:(306/9). 

(3) انظر: الموطاً: (531/2 - 532)» التفريع: (61/2 - 62)» الرسالة: («ص: 198)» الكافى: (239-238/2). 
(4) انظر: مختصر القدورى مع شرح الميداني: (58/3)» الأم: (249-248/5). 

)5( چ ي في الطلاقء باب: : احلال ا ثلافاً وما فيه من التغليظ": e‏ والترمذي في 
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بالتيس؟" قالوا: بلى» قال: "هو الحلر "^ ولأنه إجماع الصحابة» وروي عن 
2 

عمر وعثمان وعليّ وابن عمر وابن عباس ولا حالف هم . 

فصل [9. في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول] 

وإنغا قلنا: إن وطء الثانن شرط تي عودها إلى الأول؛ لقوله ي للق أرادت 

2 3 a I ا‎ 8 2 

الرحوع إلى من طلقها ثلاثاً: "لا حى تذوقي عسيلته» ولأن الغرض من 
ذلك عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما حعل له» وأن يعلم أنه مت م 
يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة وليس ذلك إلا في الوطء؛ لأن 
جرد العقد لا عقوبة فيه. 

فصل[ 10. وطء المطلقة ثلاثاً بالملك لا يحلها] 

وإنما قلنا: إن وطأها بالملك لا يحلها للمطلق بملك ولا بعقدء حلافاً لمن 
اا ا :ل یتک دوعر 4 فشرط في ذلك النكاح» 
ولقوله 5ٍ: لا إلا نکاح ر اط اك اضف 

فصل [ 11. منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور] 

وإنما قلنا: إن الوطء الواقع على وحه محظور لا يقع به التحليل خحلافاً لأي 
حنيفة والشافعي؛ لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقامه» فلم 
يقع الإباحة به مقى فعل على وحه حرم قي الشرع لحق الله تعالى» أصله 
العقد. 


)1( أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: المحلل والمحلل: (633/1(› وفي إسناده مسرح بن هاعان يخطئ 

ويخالف. 

(2) انظر: الموطأً: (531/2)» البيهقي: )208/7 -209)» عبد الرزاق: (269-265/6). 

(3) أخرجه البخاري في الطلاق: باب: من أجاز طلاق الثلاث: : )164/6(« ومسلم في النكاح» باب: لا تحل 
المطلقة ثلاتاً لمطلقها حتى تنکح زوجاً غیره: (1055/2). 

(4) جاء في المغنى : أنه يحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل (المغنى: 649/6). 

(5) سورة البقرةء الأية: 230. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) انظر: مختصر القدورى مع شرح الميداني: (58/3)» الأم: (249-248/5). 
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فصل [12. التحليل بنكاح فاسد] 

وإذا وطفها في نكاح فاسد لم تحل به حلافاً لشافعي ا 
لقوله تعالی : حَقّتتكح رَوَجَاعَبرُ 4 وظاهر ذلك يفيد الصحيح» 
ولأنه وطء» ولم يصادف سبباً مبيحاً كالوطء بالشبهة» ولأن الوطء بالملك 
أقوى من الوطء ف النكاح الفاسد؛ لأن الوطء بالملك مباح» وقي النكاح 
الفاسد محظور» وإذا م تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أولى. 

فصل[ 13. في أن الاعتبارفي النكاح بقصد الناكح دون المطلقة] 

وإنما قلنا: إن الاعتبار بقصد الناكح دونا؛ لأن العقد للناكح» وهي على 
استيفاء المنافع» فإذا لم يقصد هو الاستباحة لنفسه انتفى قصد الاستباحة 
ف ا 0 غو و ا ال من ر 
يعلك الطلاق لا اعتبار به أصله الأحني. 


(1) انظر: الأم: (249/5)» مختصر المزني (ص:197). 
(2) في (م): عز وجل. 

(3) سورة البقرةء الأية: 230. 

(4) في: بقصده 
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باب: طلاق السنة وطلاق البدعة 


والطلاق ضربان: طلاق السنة» وطلاق البدعة» وفائدة وصفنا له أنه 
طلاق سنة أنه أوقع على الوحه الذي ندب لمشرع إيقاعه عليه» ويتعلق 
بذلك ضرب الثالث» وهو طلاق لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة» وهو أن 
يكون جائزاً في كل الأحوال»ء فإذا ثبت هذا فالسنة والبدعة يرحعان إلى 
أمرين: على الوقت والعدة: 

فأما الوقت فإن السنة فيه: أن تطلق المرأة التي تحيض قي طهر لم تمس 
فيه» وألا يكون تالياً لحيض طلقت فيه» فأما العدد فأن يطلق واحدة ثم 
يتركها تمضى في العدة ثم لا يتبعها طلاقاً» ومقى انخرم من هذه الأوصاف 
شيء كان للبدعة دون السنة» فإن طلقها حائضاً أو نفساء أو في طهر قد 
مس فيه ثلاثاً أو اثنتين فى كلمة واحدة» أو مفترقاً قاصداً ذلك ف ابتدائه أن 
يفرقه على عدد أقرائهاء فكل ذلك للبدعة. 

وطلاق الحائض والنفساء حرم ويلزم إن وقع» فإن كان رجحعياً أجبر على 
الارتحاع» وإمساكها إلى أن تطهر تم تحيض تم تطهر ثم إن شاء طلق» ولا 
يطلق في الطهر المتعقب للحيض الذي طلق فيه» فإن فعل نفذ وم يحبر على 
الارتحاع إن لم يرتحع حتى طهرت من الحيض المطلق فيه أجبر إلى أن تنقضي 
العدة عند ابن القاسم» ويقطع الإحبار عند أشهب محيء الطهر الثا الذي 
أبيح الطلاق فيه» ويؤمر بالارتحاع إن طلق في طهر قد مس فيه ولا حبر 
عليه» فأما الذي لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة فطلاق الصغيرة واليائسة؛ 
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لأنه مباح إيقاعه أي وقت شاءء وهذا إذا رحع به إلى الوقت» فأما إن رحع 
به إلى العدد فلا تنفك مطلقة من أن يكون طلاقها لأحد الأمرين. 


وني طلاق غير المدخحول يما حائضاً روايتان: الحواز ولمنع» فعلى رواية المع 
يوصف طلاقها في الطهر بأنه للسنةء ولا يوصف بذلك على رواية اجواز؛ 
لأن الأوقات تتساوى فيه كالصغيرة واليائسة» وتطلق الجامل أي وقت شاءء 
وتلحق بالضرب الثالث» ويخرج في طلاقها حال حيضها روايتان بناء على 
التي 1 يدحل a‏ 

فصل[ 1. طلاق السنة يكون في طهر] 

وإنغا شرطنا في كونه للسنة أن يكون في طهر؛ لقوله تعالى:#إ فطَلَموهَنّ 
ا 4 فندب تعالى إلى أن يوقع الطلاق في حال تعتد فيها وذلك 
حال الطهر» وقي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضا فذكر عمر لرسول 
الله بو فقال: "مره فلیراجحعها حقی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق» 
وإن شاء أمسدك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق هما النساء") 
فأحبر أنا حال الطهرء ولأن طلاق الحائض غرم بإجماع*» وما كان خرما 
ليكوت للسة: 


فصل [2. في الطهر الذي لم يمسها فيه] 
إنما شرطنا أن يكون الطهر م يس فيه» لقوله تعالى:إ فَطْلْموهَنً 


اہ کے 0 (O) fll. fw I‏ . 2 
ليذتت 4 وقرآها ابن عمر: لقبل عدن > وٿ حديث ابن 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (70-66/2)» التفريع: (75-73/2)» الرسالة: (ص: 202-201)» 
الكافي: (ص: 264-262). 

(2) سورة الطلاقء الآية: 1. 

(4) انظر: المحلى: (449/11)» فتح الباري: (289/9)» شرح مسلم: (247/6). 

(5) سورة الطلاقء الأية: 1. 

(6) روي ذلك عن ابن عباس» تفسير الطبري: (129/18). 
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عمر: "ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق قبل أن يمس» 
فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق هما النساء" ولأنه إذا وطقها في 
ذلك ثم طلقها ألبس عليها في العدة؛ لأا قد تحمل فتعتد بالوضع» وقد لا 
تحمل فتعتد بالأقراء فكره له ذلك» ولأا قد تحمل فيلحقه الندم. 

فصل[ 3. طلاق السنة لا يكون في الطهر التالي للحيضة] 

وإنغا شرطنا أن يكون ف طهر ثان دون الطهر التالي للحيضة التي طلقت 
فيها؛ لقوله 5 مره فليراحعها حت تطهر ثم تحيض ثم تطهرء م إن شاء 
طلق» وإن شاء أمسك ") ولأنا ما أجبرناه على الارتحاع نظراً ها وبحب 
أن ينظر له أيضاً بأن يكون له حظ في الرحعة من الاستمتاع» فإذا حصل 
منه الاستمتاع تي الطهر التالي للحيض م يطلق فيه على ما بیناه تم يتعقبه 
الحيض» فإذا طهرت منه حاز ها الطلاق. 

فصل [4. بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات] 

ونما شرطنا أن يطلق واحدة؛ لأن اللجمع بين ثلاث تطليقات» أو اثنتين 
بدعة على ما بيناه» وإنما منعنا أن يتبعها طلاقاً آحر فى العدة أو يقصد 
تفريقه على الإقراءء حلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق السنة أن يطلق 
ثلاثاً متفرقاً في کل قرء طلقة؛ لقوله تعای: رفوه ودېک چ 
وهذا طلاق لا يوحب عدة فكان نمنوعاء ولأن كل طلاق لا يوحب عدة في 
المدحول اء فإنه للبدعة أصله إذا أتى به قبل بجيء القرء الفاني» ولأنه 
مطلق ثلاثاً من غير حاجة كالذي يطلق ثلاثاً في كلمة واحدة. 
(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) في (ق): يليها. 
(3) سبق تخريج الحديث. 
E‏ الطحاوي (ص: 194-192)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (39-38/3). 


(6) سورة الطلاق, الآية:1. 
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فصل [5. في تحريم طلاق الحائض] 

وإنما قلنا: إن طلاق المحائض محرم؛ لقوله تعالی: از وهن 
لدت ه"» وحال الحيض ليست حال عدة ولا طلاق للموقع فيه 
باتفاق» ولقوله 5 ني حديث ابن عمر لما طلق امرأته: "مره فليراحعها حقق 
تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك فتلك العدة 
التي أمر الله تعالى أن يطلق ها النساء") فأمر بارتجاعها على طريق 
العقوبة» وأخبر بأن حال الطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيهاء ولأن 
فيه تطويلاً على المرأة قي العدة وأذية نماء ولا حلاف قي ذلك. 

فصل [ 6. لزوم طلاف البدعة] 

وإنما قلنا: إنه حرم ويلزم إن وقع رحعياً كان أو بائناً حلافاً لمن قال: إنه لا 
ينفذ؛ لقوله يو لعمر ظهه: "مره فليراحعها حقى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» 
ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق» فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن يطلق ها النساء"”» وني حديث آحر: "أفتعتد بها"؟ قال: "نعب"» 
اتن غر فال فا ورا :رافك رطفا اد قال ادن 
فهك و عضت ر ون ا ا ان اد ادها ا 
بالمراحعة ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه» والثاني: قوله أفتعتد بجا؟ 
قال: نعم» والثالث: قول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ يعنى في الحيض 
a E AE EG‏ 


(1) سورة الطلاق؛ الآية:1. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) لم يخالف في وقوعه ونفوذه إلا أهل البدع والضلال وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم 
والشيعة (انظر المغنى: 100/7). 

(4) بعد ذلك: سقطت من (م). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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كالطهر» ولأنه إزالة ملك بي على التغليب والسراية فلم يختص وقوعه بزمان 
دون زمان كالعتق» ولأا حال منع الطلاق فيها لحق المرأة فلم يمنع ذلك 
نفوذه إذا وقع كالطهر الغ ج 

فصل [7. إجبارالمطلق على الارنجاع] 

وإنما قلنا: إنه كان رحعياً أجبر على الارتجاع خلافاً للشافعي وأبي 
حنيف 7 ؛ لقوله :4٤‏ مره فلیراجعها حت تطھر "» وهذا على وحوبه» 
ولأنه لما طول عليها وأضر بها مع يه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرحعة 
وردها إلى حال الزوحية؛ ليزول الضرر عنها. 

فصل [ 8. في عدم إجبارالمطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة] 

وإنغا قلنا: إن المطلق في طهر قد مس فيه لا يحبر على الرحعة؛ لأنه مطلق 
للعدة فلا يوحد فيه التطويل على المرأة» كما يوحد فيمن طلق حال الحيض. 

فصل [9.في وجه قول ابن القاسم علی آنه یجبر على الارنجاع] 

ووحه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يراحع حتى طهرت من الحيض الفاني 
بعد الذي طلقت فيه أنه يحبر على الارتحاع» ما بقيت العدة» قوله 5ل "مره 
فليراحعها"” فأطلق» ومن يقيد» ولأن العدة باقيةء أصله ما لم تطهر الطهر 
الثاني . 

ووحه قول أشهب: إنما قد صارت إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق 
فيها لكان ذلك له فلا معنى للإجبار على الارتحاع مع إباحة الطلاق. 


(1) في (ق): الذي ليس فيه. 

(2) مختصر الطحاوي (ص: 196)» الأم: (181/5)» مختصر المزني (ص: 191). 
(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) في (م): في حال الحيض. 

(5) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [10. طلاق الصغبرة واليائسة أي وقت شاء] 

وإنغا قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء؛ لأن أوقاقما 
متساوية فيُؤمن فيهما ما يخاف على الحائض والنفساء والطهر الذي قد مس 
م ا ان كات سا ا د قال ال :از وهن 
وتوت )4 JE AE E KEE ENE‏ 
تعالی :ا لا جتاح لیک إن علق اسا ما م وهی 4 فأطلق» ولأنه 
ليس في ذلك تطويل في عدة ولا إلباس فجاز في كل وقت. 

فصل[ 11.هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بانه للسنة أو للبدعة] 

وإنغا قلنا: إن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث 
الوقت؛ لأن الوصف بذلك يتضمن كون المطلقة ممن يتأتى فيها الأمران» 
فیقع کل واحد منهما بدلاً من صاحبه. 

فأما من لا تختلف الأوقات عليها فلا حال هما للسنة ولا للبدعةء فأما من 
حيث العدد فإنه يصح O‏ واحدة كان للسنة» وإن جمع 
بين ثلاث أو اثنتين كان للبدعة على ما بيناه. 

فصل [ 12. في طلاق غير مدخول بها حائضاً] 

ووحه القول بأن طلاق غير مدخحول ا خا حائز أا حال لا يلحقها 
ضرر بالطلاق فيهاء فجاز ذلك اعتباراً بحال الطهر» ووحه المنع أنه طلاق 
في الحيض فأشبه طلاق المدحول ها. 


(1) سورة الطلاق الآية: 1. 
(2) تعالی: سقطت من (ق). 
(3) سورة البقرة الآية: 236. 
(4) في (م): إذا طلق. 
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فصل [ 13. في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء] 
وإنغا قلنا: يطلق الحامل أي وقت شاء؛ لقوله : "أو حاملاً قد استبان 
لها" فأطلق» ولأنما معتدة في الحال؛ لأن عدتما وضع الحملء» والتخريج 
في طلاقها حال حيضتها على ما ذكرناه» ويطلق المستحاضة أي وقت 
شاء؛ لأا مطلقة للعدة قي طهر لم تمس فيه كالتي ليست مستحاضة» 
وعد تما سنة إذا م تميزء لأن الاستحاضة ريبة» فإن تحققت التمييز بين 
الوقتين اعتدت بالأقراء. 


(1) أخرجه مسلم في الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض: (1095/2). 
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باب : طلاق الصغير وا لمجنون وغبرهما 


ولا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا بجنون حال جنونه؛ لقوله ل: "رفع 
القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حى يحتلم وانحنون حت يفيق'» ولأنه 
إزالة الملك كالعتق» ولأنه لا يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتباراً لأحد 
الطرفين بالآحر. 

فصل [ 1.طلاق السكران] 

طلاق السكران لا E a E‏ لأن أحكام 
التكليف المتعلقة بالتغليط جارية عليه كالقود إذا قتل» والحد إذا زين أو 
قذف» ووحوب قضاء الصلاة فكذلك الطلاق» ولأن كل من يحد إذا أوحد 
لفظ القذف منه»ء فإنه إذا طلق نفذ طلاقه كالصاحي» ولأنه حال لا تمنع 
حد القذف فلم تمنع نفاذ الطلاق كحال الصحوء» ولأن كل حال يلزمه 
قضاء الصلوات المتروكة وحد القذف فيها لزمه الطلاق الموقع فيهاء أصله 
ا 


اظن العدرنة (1275 اقفر :05/27 الرساة :04 اكافى سن 662: 

(2) في (م): حتی یبلغ. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) انظر: المدونة: (129-127/2)» التفريع: (75/2)» الكافي ص: 262. 

(5) وهو قول عثمان -إه- ومذهب عمر بن عبد العزيزء والقاسم» وطاووس» وربيعة» ويحيى» الأنصاري» 
والليث» والعنبري» وإسحاق» وأبو ثور»ء والمزني» وأحد قولي أحمد (المغنى: 115/7) 

(6) في (ق): الصحة. 
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فصل [ 2.طلاق المكره] 
TO OT ٤‏ 0 
طلاق المكره غير واقع ‏ حلافاً لأبي حنيفة”؛ لقوله #5: "رفع عن أمتي 
NS E E CC N E‏ 
إغلاق "» قال أبو عبيد©: : هو الإكراه» واعتباراً به إذا أأكره على الإقرار 
بالطلاق ORE E SEIN‏ 
الإكراه» ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت معها 
حكم الإيقاع كالحنون والصغر. 
فصل [ 3. في طلاق النائم والمبرسم والمريض والهاذي] 
TE RES 6‏ 7 
طلاق النائم والميرسم”' والماذي في غمرة المرض لا يلزم؛ لأم في معفى 
المغلوب 
و من تزوچ تزوج ونسی وحلف بالطلاق] 
E EET EEE‏ 


فصل [ 5. في عقد الطلاق قبل الزواج] 
عقد الطلاق قبل الزواج على ضربين: إن بقى معه ما لا يسد على نفسه 
طريق الإباحة”“ به صح ولزم ذلك نحو أن يعين بلداً بعينه أو قبيلة بعينها أو 


(1) انظر: المدونة: (129/2)» التفريع: (75/2)» الكافي (ص: 262). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص: 191)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (45/3). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

)4( أخرجه أبو داود في الطلاقء باب: : الطلاق علی غیظ: : )642/2( واين ماجه في الطلاقء باب: طلاق 
المكره والناسي: (660/1)» والحاكم: (168/2)» وقال: على شرط مسلم. 

)5( انظر: غريب الحديث ڪلابي عبید. 

)6( المبرسم: هو الرجل إذا أخذ البرسام -بالکسر- و معروف» وقیل: I RS‏ 

(7) انظر: المدونة. (129-127/2) التفريع: (75/2) الكافي (ص: 262). 

)8( انظر: المراجع السابقة. 

(9) في (م): الاستباحة: 
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امرأة بعينها أو نوعاً من النساء معيناً أو صفة مخصوصة منهن مثل أن يقول: 
كل امرأة يتزوحها من العراق أو من العجم» أو كل بكر أو كل سوداء أو 
لنفسه شيئاًء بل عم وسد طريق الإباحة بهذا النوع جملة لم ينفذ طلاقه ولم 
ينعقد بمینه» وکان له أن ینکح من غير خن el‏ 

فصل [ 6.في لزوم الطلاق مع التعيين] 

ونما قلنا: إذا عین یلزمه حلافاً للشافعی ف قوله: لا یازمه على کل 

E SOAS لقوله تعالى: ا أَوفوأ يلم قور چ“‎ e 

فيها ابتداء إيقاعه» ت ذلك اعتباراً به إذا أضافه حال الملك» مثل 
أن يقول لزوحته: إذا دحلت الدار فأنت طالق؛ ولأنه معفى يصح مع الجهل 
والغرور» فجاز عقده بشريطة ملکه اني حال أصله الوصية والنذر. 


فصل [7.# يلزم الطلاق إذا عمم] 
وإنما قلنا: لا يلزم إذا عم خلافاً لأبي حنيفة*؛ لقوله عر وحلً: إلا 


2 وم 


حرمو طیبت ما لحل َه کک 4^ ولاه اسا على فة طرق اشاس 
البضع فوحب أن يلزمه؛ لأن ق ذلك تعريض نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك 
فهو منوع» أصله عدم الحر هر الحرة أنه يجوز معه نكاح الأمَة؛ لأنه لو 
لم جز ذلك لأدى إلى التعرض للزنا كذلك في مسألتنا. 


(1) انظر: المدونة: (127-126/2)ء التفريع: (86-83/2)» الكافي (ص: 267-266). 

(2) انظر: الأم: (184-183/3)» مختصر المزني ص: (193-191)» الإقناع (ص: 151). 

(3) في (م): على کل حال. 

(4) سورة المائدة الآية: 1. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 199-198)ء مختصر القدوري مع شرح الميداني: (38/3). 
(6) سورة المائدةء الآية: 87. 

(7) في (م): فموضوع. 
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فصل [8.إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها] 

إذا قال: إن تزوحت فلانة فهي طالق فتزوحها ودحل بها فلها المهر 
ال و اف وال ا ج او و ا 
ذلك؛ لأنه لا يخلو أن يكون بهذا الوطء زانياً أو واطماً بشبهة العقد الأول»› 
وا کور ان یکرت وا نة کان ب أن يكوت عة اكه ول ذلك 
بقول أحد» ولأن الحد والمهر لا يجتمعان عندهم» وإن كان واطاً بشبهة 
العقد الأول لم يلزمه إلا مهر واحد اعتباراً بسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطء 

فصل [ 9.تعليق الطلاق بصفة ] 

إذا علق الطلاق بصفة لم يقع إل ا ك اا ا ا 
كلمت زيداً أو لبست هذا الثوب أو ما أشبه ذلك نما يمكن أن يقع أو أن 
لا يقع إن علقه بأجحل تنجز” في الحال وحصر هذا الباب: أن ما تعلق 
الطلاق بوقوعه على ثلاث أضرب: منه ما يجوز أن يقع أو يجوز أن لا يقع 
وا يخلب فيه على أخة الأمين كدرل الدان أو فدرم زد هدا قف 
ل و ا 

ومنه ما لابد من وقوعه كمجيئ الشهر والسنة» وهذا يتنجز عندنا 
حلافاً للشافعي ولأبي E‏ لأن تأحيله يقتضى توقيت استباحة الوطء 
بمدة يحرم عند ججحيغهاء وذلك غير حائز اعتباراً بنكاح المتعة. 


(1) انظر: التفريع: (109/2)» الكافي ص: (267-266). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (ص: 203)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (46/3). 
(3) في (ر): ببلوغه. 

(4) في (ر): فينجز. 

(5) فیه: سقطت من (ق). 

(6) انظر: بداية المجتهد: (47-46/7)» المغنى: (186/7). 

(7) انظر: التفريع: (84-83/2)» الكافي (ص: 267-266). 

(8) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 199-198)» الأم: (184/5). 
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ومنه ما يغلب فيه الوقوع وعكن أن يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل 
وحيء الحيض والطهر» فهذا النوع فيه روايتان: إحداها تنجز الطلاق 
الموقع فيه» والأحرى تأجيله» فوحه التنجيز اعتبار الغالب بالمتحقق؛ لأن 
ذلك غالب الأصول كمنع المريض من أكثر من ثلث ماله إذا كان الغالب 
من مرضه الخوف وما أشبهه من نظائره» وكذلك الاستنقال في النوم إذا كان 
الغالب منه حروج الحدث أحرى جرى التحقيق» ووحه التأجيل اعتباره با 
بمکن أن یکون» ویمعکن أن لا یکون كدحول الدار وکلام زید. 

فصل [10. في تعليق الطلاق بالمشينة] 

تعليق الطادق بالشة على اة اغد : مته تعلق فة الل تعال: 
فهذا لا ينفي وقوع الطلاق ولا يؤثر فيه أصلاً على أي وحه كان من إرادة 
الشرط به أو الاستشناءء ومنه تعليق بمشيئة من يصح منه مشيفته ويتوصل 
إليها كزيد وعمرو» ومشيئة المطلقة نفسهاء وهذا يقع على وحود المشيئة 
المعلق اء وفيه تعليق الطلاق يمن لا مشيئة له أولا حكم بمعشيئه كالحجر 
وال جحمادات أو الصبي والحنون وغيره» فيه حلافاً قيل: يلزمه الطلاق» وقيل: لا 
يلزمه والصي واجحنون يخرحان عن هذا. 

فصل [11. في عدم تاثیر قوله : إن شاء الله في الطلاق] 

وإنغا قولنا: إن شاء الله لا يؤثر في رفع الطلاق خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنه لو أثر ني ذلك م يخل أن يكون تأثيره من حيث الشرط 
أو الاستشناء فإن كان من حيث الشرط فلا يصح؛ لأنه لا خلو أن يكون 
لنا سبيل إلى العلم بحصوله أو لا سبيل لنا إلى ذلك» فإن كان لنا سبيل إلى 
(1) انظر: المدونة: (119-116/2) التفريع: (84/6)» الكافي (ص: 266). 
e‏ التفريع: (81/2)» الكافي (ص: 268). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي ص(199)» مختصر المزني ص: (194). 
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ذلك» وقف الأمر عليه وليس هذا مذهبهم؛ لاحم لا يترقبون شيئاً ويقطعون 
بانتفاء الطلاق» ولأنه لا شيء يترقب» وإن كان لا سبيل لنا إلى العلم به 
فيو الطادق مزل وك كقرل: أنخ طالن إن كان ال ف عاد 
ال ف ر ارا ا ن ا ع 
سبيل إلى العلم به» وقد قال :"ثلاث هزهن جحد وحدهن جحد: فذكر 
الطلاق "» وإن كان من حيث الاستثناء فلا يصح أيضاً؛ لأن الاستشاء 
إنغا يدحل على مستقبل الأفعال دون ماضيها وقوله: أنت طالق إيجاب في 
إيقاع فلا جال للاستشاء فيه لأن الاستثناء معنى يحل اليمين المنعقدة 
كالكفارة» وقد ثبت أنه لا مدحل للكفارة في الطلاق فكذلك الاستفناءء 
ولأن الكفارة أقوى لأا تؤثر متصلة ومنفصلة والاستشناء لا يؤثر إلا متصلا 
فإذا م تعمل الكفارة في الطلاق فالاستفناء أولى» ولأنه استشناء في طلاق 
يرفع جميعه يي ا لجال ا فوحب أن لا تعمل فيه كما لو قال: نت طالق 
لاتا إلا نلانا. 

فصل [ 12.إذا استشنى عدداً من الطلاق] 

إذا استثنى عدداً من الطلاق فإن بقي منه شيء صح استشناؤه كقوله: 
أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو إلا اثنتين؛ لأنه فى الأول يطلق النتين وني 
الثانية يطلق واحدة ولا فرق بين استثناء قليل من كثير أو قليل» وإن م يبق 
شيا لم يصح وكان رحوعاً لا استفناء كقوله واحدة» أو إلا واحدة» أو النتين 


(1) في (م): فتعلق. . 

(2) في (ق): إن شاء الله. 

(3) البحر القلزم: المكان الذي غرق فيه فرعون وآله وهو ما يعرف اليوم بالبحر الأحمر (معجم البلدان: 
(387/4). 

)4( أخرجه ابو داود في الطلاقء باب: : في الطلاق علی الهزل: (643/2)› وابن ماجه في الطلاقء باب: :من 
طلق أو نكح: (658/1)» والترمذي في الطلاق » باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (490/3)» 
وقال: حديث حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد: (198/2). 

(5) في (ق) و (ر): إيجاب وايقاع. 
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إلا اثنتين أو ثلاثاً إلا ثلاثاً» فإن قال: طالق أربعاً إلا ثلاثاً (لم يصح وكان 
رحوعاً وطلقت ثلاثاً؛ لأن ما زاد على الثلاث لغو كأنه قال: ثلاثاً فيرد 
استشناع ثلاث علی ثلاث فلا د 

فصل [13.في الاشتراط بمشيئة زيد] 

وإنما قلنا: إن الاشتراط بمشيئة زيد يصح ممن تصح مشيئته ويتوصل إلى 
العلم بها فكان كسائر الشروط كقوله: إن دحلت الدار وما أشبه. 

فصل [ 14.القول في لزوم الطلاق في الحجر وغيره] 

ووحه القول في الحجر وغيره: إن الطلاق يلزمه آنه هزل» ووحه نفي اللزوم 
عدم الشرط الذي علق الطلاق به والأول أصح. 

فصل [ 15. صريح الطلاق وكناياته ] 

الطلاق يقع بالنطق وبعمل الجارحة»ء وإن لم يقارنه نطق» وقي وقوعه 
مجرد عقد القلب حلاف » فأما النطق فضربان صريح وكناية. 

فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وحه كان كقوله:“ أنت 
طالق» وأنت الطلاق» وأنت مطلقة» وقد طلقتك والطلاق بها لزم» وقد 
أوقعت عليك الطلاق» وأنا طالق منك وما أشبه ذلك نما ينطق فيه 
بالطلاق» وكل هذا صریح» فان قرنه بذکر عدد وقع من العدد ما قرنه به 
واحدة أو انتين أو ثلاثاً كذلك إن نواه به ولم ينطق به» وإن أطلق فقال: 
أنت طالق أنت طالق”“ أو مطلقةء وقال: م أرد شيئاًء فالظاهر واحدة إلا 


(1) ما بین قوسین سقط من (م). 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (122-121/2))» التفريع: (75/2)» الكافي: (ص: 268). 
(3) انظر: التفريع: (78/2)» الكافي ص: 265.. 

(4) في (م): مثل قوله. 

(5) أنت طالق: سقطت من (م). 
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EAE ARS EET AEE ES 
هي ما حرى العرف بأن يطلق بها في اللغة والشرع مثل قوله: أنت خلية أو‎ 
برية وبائن وبتة وبتله حبلك على غاربك وأنت حرام وأنت عليّة كالميتة‎ 
والدم ولحم الخنزير» وكذلك الفراق والسراح واعتدى» هذه الألفاظ إذا وردت‎ 
على المدحول با ابتداء أو عند سؤاطما الطلاق كانت طلاقاً ثلاثاً ولا يقبل‎ 
منه أنه م يرد بجا طلاق ولا أنه أراد ما دون الثلاث إلا تي قوله: اعتدى إلا‎ 
أن يكون على وحه الخلع فيقبل منه ما يدعيه من الطلاق أو يدعي أنه م‎ 
یرد طلاقاً صا وقد تقدمها کلام يصلح أن یون جواباً عنه على ما‎ 
ادعاه» نحو أن يكون قد حبسها ثي دين له عليها فتسأله التخلية من حبسها‎ 
فيقول: أنك مخلاة أو قد حليتك» وكذلك إذا دفع إليها دنانير وقال: اعتدى‎ 
وأراد الدنائير فيقبل منه» وكذلك لو قرن الصريح ما يفيد هذا المغل أن‎ 
کون ف ار ف راتت طاق يد جن اراق فل هه‎ 
فأما إن وردت هذه الألفاظ على غير مدخول بهاء فإن قال: لم أرد بها‎ 
دون الثلاث قبل‎ EEE شيعا فالظاهر أا ثلاث» فان ادعی يي‎ 
منه» وقي ألبتة حلاف عنه» وكذلك في الفراق والتخلية قي المدحول ها.‎ 


فأما الكنايات الحتملة فمثل قوله: اذهبي وانصرقي واحرحي واغربي» فهذا 
يقبل منه ما يدعیه أنه اراد به من طلاق وغيره من قليل العدد وکثیره» 
رتاف مو اى وا لی اا اط ا 
قوله: اسقني ماءاً وما أشبه ذلك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون 
طلاقاً» وقیل: لا یکون طلاقاً. 


(1) في (ر): محتملة. 

(2) في (ر): فرق. 

(3) قدم: سقطت من (ق) و(ر). 
(4) ما: سقطت من (م). 
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وأما العمل بالجارحة فنحو أن تسأله الطلاق» فيشير إشارة يفهم منها 
إصابته إلى سؤاطهاء فإذا قال: أردت الطلاق قبل منه» وكذلك إذا كتب 
الطلاق بيده وأراد به الطلاق كان طلاقاً وان يرد به الطلاق› وقال: 
أردت أن أنظر وأفكر» فذلك له ما لم ينفذ الكتاب» فأما عقد الطلاق 
وإيقاعه بالقلب محرداً من غير أن يقارنه بعض^ ذلك» ففيه روايتان: 
إحداهما وقوعهء والأحرى إلا أن ينضم إليه لفظ وما في معناه“. 

فصل [ 16.فيما تضمن لفظ الطلاق] 

وإنما قلنا: إن كل ما تضمن لفظ الطلاق كان صريحاً؛ لأن كل ما يراد به 
الطلاق من سائر الألفاظ التي يطلق بهاء فهي عبارة عنه وكناية وليس 
الطلاق كناية عنها ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الذي أردت بقولك: أنت 
خحلية وبرية وبائن وحرام صح“ أن يقول: عبرت به عن الطلاق» ولا يصح 
أن يقال: ما الذي أردت بقولك: انت طالق» فيقول: ردت انا خحلية وبرية 
وبائن؛ لأن ذلك عكس ونقض الأصول. 

فصل[ 17.في الكناية الظاهرة] 

وإنغا قلنا في الكناية الظاهرة: إنه إذا قال: م أرد به الطلاق لم يقبل e‏ 
خلافاً للشافعي؛ لأن عرف الشارع جاز بأن النساء يطلقون بها ابتداء 
أو جواباً عن مسألة الطلاق» فلا يصدق فيما ينفيه العرف. 


(1) في (ق): الطلاق. 

(2) في (و): في. 

(3) في جملة أحكام الطلاق الصريح والكناية وأقسامها انظر: الموطأ: (552-550/6)» التفريع: (74/2)» 
الرسالة: (ص: 202)» الكافي: (ص: 265-264). 


(4) في (م): صلح. 

a )5(‏ (انظر الفواكه الدواني: 37/2) 
(6) انظر مختصر المزني ص:( 193-192)» الإقناع ص: 146. 
(7) في (م): الناس. 


165 


وإنما قلنا: إنه لا يقبل منه أنه أراد دون الثلاث قي المدحول بها خلافاً 
لاشاقعي» لأن قوله: نت حرام وبائن وبتة وبتلة وبرية إيقاع الطلاق هذه 
الألفاظ کأنه قال: نت طالق طلاقاً تحرمین به عل وتبینین به عڼی وتنبت 
العصمة به بيني وبينك وأخلوا به من زوحتك ويبراً أحدنا من الآخحر» وهذا 
لا يكون قي المدخحول يها إلا ثلاثاً إلا على وجه الخلع» فإذا قال في غير 
الخلع: أردت به ما دون الثلاث كان كما لو قال: أنت طالق ثلاثاًء وقال: 
أردت واحدة؛ لأن الرحوع في الصفة كالرحوع ق العدد» وكذلك قلنا ق غير 
المدحول با أنه يقبل منه لأنه يصح منه هذه المعاني لما دون الثلاث» وإن م 
ينو ذلك» فالظاهر هو الثلاث قي الجميع على ما بيناه لأا ألفاظ مبنية 
للمبالغة فى الفرقة. 

فصل [18.في قوله : البتة] 

ووحه قوله قي البتة: إنه يقبل منه إرادته ما دون الثلاث قي التي لم يدحل 
بها فلأن المعنى يمحصل فيها وهو انبتات العصمة»ء ووحه القول: إنه لا يقبل 
منه؛ لأن ألبتة كناية عن الطلاق” الثلاث فلا ينتفى يإرادته ما دونه. 

فصل [19. في قوله : أنا منك طالق] 

ونما قلنا: إن قوله: أنا منك طالق يكون خلافاً لأبي حنيفة ”؛ لأن كل 
لفظ إذا استعمل ف الطلاق مضافاً إلى الزوحة كان طلاقاًء فكذلك إذا 
أضافه الزوج إلى نفسه أصله قوله: أنا منك بائن وأنا عليك حرام. 


(1) انظر مختصر المزني ص: (192)» الإقناع ص: (146). 
(2) في (ق): على 

(3) الطلاق: سقطت من (م). 

(4) انظر: تحفة الفقهاء: (189-188/1). 
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فصل [20.إذا قال: أنت طالق وأراد به ثلاثا] 

قال: نت طالق وأراد ثلاثاًء فإنه يكون ثلاثاً حلافاً لأبي حنيفة في قوله: 
اسا کون وانید و ر ا لکل رئ سا نوی ران قر 
أنت طالق صيغة عتملة للعدد قابلة لهء واللفظ الحتمل للشىء إذا نوى 
به ما محتمله کان كما نوی به اعتباراً بقوله: نت الطلاق 0 احتماله 
للعدد أنه لو صرح به فيه لصح ولا يجوز أن يفسره بما لا يحتمله» ولأن كل 
لفظ بالطلاق لو صرح و بالثلاث لصح استعماله فيه» فكذلك إذا أريد 
به أصله أنت بائن وأنت الطلاق . 

فصل[ 21. في قوله : اعتدی] 

وإنغا جعلنا قوله: اعتدي ابتداء أا من الكنايات الظاهرة حلافاً لأبي 
حنيفة قي قوله: لو قال: أردت الطلاق لم يقبل منه؛ لأنه الظاهر أنه كناية 
عن الطلاق وأمر بالاعتداد منه لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بد من أحد 
أمرين: إما أن يكون مصروفاً إلى غيره» وذلك مفتقد إلى شاهد حال أو 
سبب يدل عليه» أو يسقط فلا يكون له حكم» وذلك لا سبیل إليه ي 
ألفاظ العقلاء التي ها مقاصد تصلح أن تراد بجا فلم يبق إلا ما قلناه. 

فصل [ 22.الکنايات بقارنها شاهد حال] 

وإنما قلنا: إن هذه الكنايات إذا قارنخا شاهد حال يدل على أنه أراد بها 
ا وغل له فعا ن العرت وهك له تخد في ى دعو 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 197)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (41/3). 
(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (م): صفة. 

(4) في (م): نفيه. 

)5( ابتداء أنها: سقطت من (). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي ص: (195)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (42-41/3). 
(7) في (م): مفتقر. 
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تكذيب له؛ لأن الصريح أقوى من الكناية ولو ادعى في الصريح حلاف 
موضوعه في الشرع وهناك شاهد حال يصدقه قبلت دعواه فالكناية أولى. 

فصل [ 23.الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق] 

ووحه قوله ق الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق أا 
E E RSE REY aT a E IS‏ 
مبنى على التغليب والاحتياط» ووحه الاتفاق على أنه لو ضرا أو مسها 
بيده وقال: أردت الطلاق» أنه لا يكون طلاقاً لأنه لم يأت بصريح الطلاق 
ولا بکنایات فکذلات ها هن 

فصل [ 24.كتابة الطلاق باليد] 

وإنغا قلنا: إن كتابة الطلاق باليد تكون طلاقاً إذا نواه حلافاً للشافعي > 
لأن الكتابة مواضعة يعبر بها عما قي القلب» فجاز أن يقع بها الطلاق 
كاللفظ» وكذلك الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الناحية الأخرى. 

فصل [ 25. الطلاق بالقب] 

فأما الطلاق بالقلب من غير نطق» فوحه إيقاعه أن اعتقاد القلب لما كان 
لابد منه في وقف إيقاع الطلاق وكان حظ النطق إفهام الغير والتعبير عما في 
النفس عما حرى الخط والرمز وغير ذلك نما وضع للإحبار عما قي النفس» 
وذلك غير مشروط في الإيقاع كان محرد الاعتقاد كافياًء ولأنه نوع تحرم به 
الزوحة فجاز أن يقع بالاعتقاد وإن عري من النطق أصله الكفر» فوجه نفيه 
قوله :"إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو 


(1) في (م): من کنایات. 
(2) في (م): أضر بها. 
(3) في (م): هذا 

(4) انظر: المهذب: (83/2) 
(5) في (م): شرط, 
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تعمل 0 ولأنه أحد طرق العقد فكان نطقاً کالنکاح» ولأنه معنی يتعلق 
به تحرم الوطء فلم يقع بالاعتقاد كالبيع. 

فصل [ 26. في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث] 

التي لم يدحل بها تبين بالواحدة؛ لأنه لا رحعة له عليها لانتفاء العدة 
عنهاء ويصح إيقاع الثلاث عليها بلفظ واحد” خلافاً لمن حكي عنه 
منعه*» ولأا زوحته» فجاز أن يلحقها إيقاع الطلاق الثلاث قي لفظ واحد 
كان كالمدحول هاء ولأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً فذلك تفسير لمراده 
باللفظ الذي يصح أن يراد به فلم يمتنع. 

فصل[ 27. إيقاع الطلاق الثلاث عليها بألفاظ متناسقة] 

ویصح أن يوقع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة متتابعة غير 
متراحية وله أن يقول: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالق» حلافاً لأي 
حنيفة والشافعي؛ لأن كل زوحة ملك إيقاع الطلاق الثلاث عليها في 
لفظ واحد صح أن يوقعه بغلاثة ألفاظ: (كالمدخول به» ولأن المتناسق بي 
چ الواحد 7 . 

فصل [ 28. في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث] 

ولا يقع إن فرق بين الألفاظ وحصل” “ التراحي بين كل لفظة إلا واحدة 
OSE‏ الثانية تقع عليها بعد البينونة واستقرار الفراق بالأوى 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق: (169/6)» مسلم في الإيمان» باب تجاوز الله عن 

حديث النفس: (117-116/1). 
(2) انظر: التفريع: (109/2)» الرسالة ص: (202)» الكافي ص: (262). 
(3) انظر: المغنى: (104/7) 
(4) في (م): يصلح. 
(5) انظر: التفريع: (81/2)» الرسالة ص: (202)» الكافي ص: (262). 
(6) انظر: مختصر الطحاوى ص(196)» الأم: (182/5)» مختصر المزني ص: (191). 
(7) في (ر): المجموع. 
(8) ما بین قوسین سقط من (م). 
(9) في (ق): يحصل. 
(10) في(ق) و(ر): الطلقة. 
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فلا يؤثر» وبذلك فارق المتناسق؛ لأن اللفظة الأولى لا يستقر حكمها إلا 
بالفراغ من الباقيتين. 

فصل [29. في تطليق البعض] 

الطلاق مبنى على السراية والتغليب» فإذا طلق البعض يسري إلى الكل 
وذلك على وحهين: أحدها تبعيض الجزء لقوله: ربعك أو خمسك طالق» 
والآحر تعيين عضو كقوله: يدك أو رأسك أو رحلك أو فرحك طالق ولا 
يراعى فيه قلة الجزء وكثرته ولا عين العضو أو الشيء المعين منها مثل كونه 
ES‏ 

فصل [30. وقوع طلاق البعض] 

وإنغا قلنا: إنه إذا طلق البعض سرى إلى الكل خلافا لمن قال: لا يقع 
طلاقاً اصل» لأن الطلاق لما لم يصح تبعيضه لم يكن بد من أحد ثلاثة 
أمور: إما أن يقتصر بالتحرم على قدر ما يتناوله اللفظ وذلك متنع» أو أن 
يسقط فلا يكون له حكم» وذلك غير جائز لأنه يسقط التغليظ الذي هو 
موضوع الطلاق» (أو لن يعلم الكل ويسرى فيه وذلك ما قلناه ”» ولأنه 
تحرم في الزوحة فلم يسقط حكمه ويسرى كما لو عم» وإذا بطل ذلك م 
تبق إلا السرايةء ولأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه 
حكم الحظر كالأَمَة بين شريكين والمعتق بعضها والشاة يذجها المسلم 
واججوسي. 


(1) انظر: الكافي ص(267- 268). 
(2) قال ذلك أصحاب الرأي المحلى: (493/11)» المغنى: (246/7). 
(3) ما بین قوسین سقط من (م). 
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فصل [ 31. في طلاق عضو معين] 
وإنما قلنا: إذا عين عضواً منها طلقت أي عضو كان حلافاً لأبي حنيفة 
ع 1 ء ع 

في اعتباره أن يكون نما يعبر به عن الجملة ‏ كالرأس والفرج؛ لأنه بعض منها 
فاشبه الرس والفرج» ولأن البعضية بالجزء عمت فكذلك بالأعضاء. 

فصل [32. الشك في الطلاق وفي عدده] 

إذا شك هل طلق أم م يطلق فلا شيء عليه» فإن طلق وشك فيما أراد 
به هل اراد واحدة ام ائنتين ام ثلاثاً كانت ثلاثاً إن ج يتحقق 0 
حلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن التحرم متحقق» وإنما شك هل ترفعه 
الرحعة أم لا فحصل أنه شاك هل يمكنه رفع ذلك التحرم أم لاء فيجب أن 
يغلب التحرم كما لو شك ف امرأتين يتيقن أن إحداها أخحته من الرضاعة 
ويشك في عينها فما تحرمان عليه. 

فصل [ 33. إذا قال: إحدی زوجاته طالق ولم يعینها] 

إذا قال لإحدى زوجاته: أنت طالق ولم يعينها ففيها روایتان: إحداهها 
وقوع الطلاق على الجميع» والأحرى أنه يختار واحدة منهن» فوحه الأولى أنه 
لو م يطلق الحميع م يخل إيقاعه على واخدة أن يكون ابتداء» وذللك“ 
۴ ء٤‏ 6 4 7 4 £ چ 
غير حائز لأنا نروم“ تنفيذ“ الطلاق الموقع دون شيء مبتدأ أو أن يكون 

3 2 8 2 ۶ £ 9 4 ج 
بالقرعة فلا يصح“ أيضا؛ لأنما لا“ تدحل إلا فيما يتجزأً وينقسم» وذلك 
متنع في الطلاق» أو أن يتعين بتعيينه وذلك غير جائز لأن الطلاق إذا صدر 
(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 199)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (45-44/3). 
(2) انظر: المدونة: (210-119/2)» التفريع: (86/2)ء الكافى: (ص: 269). 
(3) انظر: مختصر الطحاوى ص: (199)» مختصر المزني (ص: 195). 
(4) انظر: المدونة: (122-121/2)» الكافى: ص: (270). 
(5) في (م): وغير ذلك. 
(6) نروم: آي نرید. 
(7) في (ر): بتقیید. 
(8) في (ر): فلا يصلح. 
(9) في (ق): لم. 
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من مکلف فلا بد له من حل يتعلق به» وټ اتفاقنا نفوذه على من يعینه ي 
تأُتي إخراحه عن حل يتعلق به» وڼ اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأي 
إخحراحه عن حل ينفذ فيه وتبقيته في الذمة إلى أن يعين له حلا وذلك جائز 
فلا يبقى إلا ما قلناه» ووحه الاحتيار أنه إزالة ملك وقع مطلقاً غير معين» 
فكان للمالك تعيينه تي كل من يصح أن يريده به أصله العتق. 

فصل [34. إذا عين وشك في التي نسيها] 

وأما إن عين وشك قي التي نسيها فإن الكل يطلق عليه كما لو عرف 
عين من ذبح الشاة وشك هل هو مسلم أو مبجوس؛ ولأنه يحصل شاكاً في 
كل واحدة منهن هل“ تحل له أو هي حرام عليه كالشاك ف امرأتين أيتهما 
أحته من الرضاعة مع تيقنه أا إحداها. 

فصل [ 35. إذا شك في مراده بالطلاق] 

وإذا شك قي مراده بالطلاق هل أراد واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً؟ فإن أباغا 
في العدة حلت له بعد زوج؛ لأنه لا بخلو طلاقه الأول أن يكون واحدة أو 
اثنتين أو ثلاثاًء فإن كان دون الثلاث صارت الثلاث مردفة بما فيه على 
ما تقدم منهاء فكان كمبتدئ إيقاعهاء وإن كانت الأولى ثلاثاً فالقاني لغوء 
وتحل بعد زوج. 

فصل[ 36. المسالة الدولابية] 

فان کانت غر عدرل ھا أو کات درلا کا إلا أا رجت من 
العدة وهو على كل شكه”» فقد بينا اغا لا تحل له إلا بعد زوج بناء على 
أن الطلاق المشكوك فيه يكون ثالثأء فإذا تروحت وبانت من ذلك الزوج ثم 


(1) في: ولا. 
(2) اتین: سقطت من (م). 
(3) في (م): على ملکه. 
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عادت إليه فطلقها فلا يخلو أن يطلقها ثلاثاً أو دونماء فإن طلقها ثلاثاً 
2 2 ي ٤‏ 19 
حلت له بعد زوج» وإن طلقها واحدة لم تحل له أيضاً ‏ إلا بعد زوج لحواز 
أن يكون ذلك الطلاق المشكوك فيه كان النتين وقد كمل هذه الواحدة 
ثلاثاً فأحذنا بالأغلظ تغليباً للتحرم» فإذا تزوحت تم عادت إليه بنكاح 
حديد وبينونة من ذلك الزوج فطلقها واحدة لم تحل له أيضاً إلا بعد زوج 
NETE E EOE NIE‏ 
مفردتان فكمل ثلاثاًء إذا تروحت تم عادت إليه بعد ثلاثة أزواج فهل تعود 
عنده على الشك عنه» ففيه روايتان”: فوحه زوال الشك هو أنه قد 
EE» ۴ 5 5 0»‏ ل ا 
تق © الطلاق الثلاث» فزال حكم الشك أصلاً إذا طلقها ثلاثاً بكلمة 
واحدة» ووجه قولە: إا ل تحل له إلا بعد زوج کلما طلقها واحده ولو 
الشك ق الطلاق الأول ثابت غير زائل اعتباره كوجوبه قبل كمال الثلاث»› 
وهذه المسألة التي يسميها أصحابنا الدولابية؛ لأن المنع دائر معها كيف ما 


6 
دارت” 


فصل [ 37. إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت] 

إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه قبل أن تتزوج» فإنها تعود على ما 
بقي من الطلاق بلا حلاف» فإن تزوحت تم عادت إليه فإما تعود إليه 
كذلك عندنا خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنا تعود على طلاق مبتدأً وأن 


(1) أيضاً: سقطت من (م). 

(2) في (م): کانت. 

(3) فقيه: سقطت من (م). 

(4) انظر: المدونة: (220-119/2)» التفريع: (86/2) الكافى: ص: (269). 
(5) بياض في (ق) و(م) وأكمل النقص من (ر). 

(6) في (ر): حيث. 

(7) انظر: التفريع: (78/2) الكافى: ص: (269). 
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2 1 . )1 ےو رےے 2 2 
الزوج قد هدم ذلك الطلاق” ؛ لقوله تعالى: ر الطلق مرا و ثم قال 
ےا ا یاس ہے ے و و ص £ و 3 ا ع 
إن طلقھا لا تیل لہ من بعد حى تنح روجا عر چ ولم يفرق بين أن 

إليه على بقية الطلاق أصله إذا عادت قبل الزواج. 

فصل [ 38. إذا حلف بالطلاق على شيء إنه لا يفعله ] 

إذا حلف بالطلاق على شيء إنه لا يفعله فطلقها ثم تزوحهاء فإن اليمين 
تعود عليه“ ما بقي من الطلاق الحلوف عليه خلافاً للشافعي فى قوله 
الآ ©: إن زوال النكاح الذي حلف فيه يسقط حکم اليمين؛ لأا حال 
ملك فيها ابتداء إيقاع الطلاق الحلوف به فتعلق الحنث یما کالنکاح المحلوف 

فصل [39. إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج] 

وإذا طلقها ثلاثاً نم تزوحها بعد زوج لم يحنث بعد فعله ولم تعد اليمين 
عليه علافاً للشافعى ف قوله الآحر: إن اليمين تعود إليه؛ لأن الطلاق 
ا محلوف به قد زال فلم ببق للیمین مع حکم» صله لو حلف بعتق عبده لا 
فعل شيعاً» فمات العبد قبل الفعل. 


(1) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (59-58/3). 
(2) سورة البقرةء الآية: 230. 

(3) سورة البقرةء الآية: 230. 

(4) انظر: التفريع: (78/2) الكافى: ص: (269). 

(5) انظر: المهنب: (109-99/2). 

(6) انظر: التفريع: (78/2) الكافى: ص:( 269-268). 

(7) انظر: مختصر المزني ص: (197)» المهذب: (110/2). 
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فصل [40. في الرجعة] 

الأصل قي ثبوت الرحعة“ قوله تعالى :دیون به 14 e ٤‏ 
الط تان سال ومعروفي ى قبل: هي الرحعة» وقوله 5ل: في 
کیت در و e‏ » ولا حلاف ف ذلك. 

فصل[ 41. استحباب الإشهاد على الرجعة] 

بحي ى ال لااد ر و حلافاً للشافعي؛ لأنه 
حق“ من حقوق النكاح» كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه» 
ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأمة» ولأنه ليس باكد من عقد النكاح» وقد 
با أت الاشهاد ليس شط فيه 

فصل [42. بم تصح به الرجعة؟] 

لا حلاف أنه تصح بالقول وتصح عندنا بالوطء والقبلة وسائر الاستمتاع 
تر اوا عا لے ی ول ا یکن 
ال 0 نال الان ت ر رأة إلى العقد المبيح للوطء أو 
استصلاح ما يثلم منه يجوز أن يقوم الوطء مقامه أصله قول البائع قد 
احترت رد هذه الأمة إلى ملكي» ولأنه تصرف لا يكون مباحاً إلا مع 
البقاء”" على الملك المبيح له فجاز أن يقع به الرد إلى الملك أصله القول› 


(8) 


(1) الرجعة: هي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 
199. 

(2) سورة البقرة الآية: 228. 

(3) سورة البقرةء الآية: 229. 

(4) تفسير الطبري: (459-456/2) 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) انظر: الإجماع: ص: (112)» المحلى: (610/11)» المغنى: (278/7)» فتح الباري: (286/9). 

(7) انظر: المدونة: (224/2)» المحلى: (10/11)» المغني: (278/7)» فتح الباري: (286/9). 

(8) انظر: الأم: (245-244/5)» مختصر المزني ص: (196)» الإقناع ص: (153). 

(9) في (م): حقوق. 

(10) انظر: المدونة: (224/2)» التفريع: (75/2) الكافى: ص: (292-291). 

(11) الأم: (245-244/5)» الإقناع ص: (153). 

(12) في (ق): مع البناء. 
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ولا تكون رحعة إلا مع القصد به إلى ذلك حلافا لأبي حنيفة؛ لقوله كلة: 
"غا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما نوى"» ولأنه معفى مبيح للوطء 
فلم يصح إلا بنية كالتلفظ بعقد النكاح» ولأنه أحد الأنواع التي تثبت يها 
الرحعة كالقول. 

فصل [ 43. من طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتی تزوجت] 

ومن طلق امرأته ثم ارتحعها فلم تعلم حتى تزوحت» فإن دحل ها الثاف 
فلا سبيل للأول عليهاء وإن لم يدحل با ففيها روايتان: إحداها أا للأول» 
والثانية انا للغان © فوجه الأولى أا تفت بدخحول من زوج» فوجحب أن 
تكون لمرجعها أصله إذا ۾ تتزوج» ولأن ذلك حکم عمر بن خحطاب ف - 
ولا خالف عليه حکم به فی رحل یکنی أبا كنف وکان ارتحع وامرأته لا تعلم 
فتزوحت فأدركها والنساء يهدينها للثاني فكتب له عمر: أنه أحق ها إن 
کان الثاني م يدحل و ولأن هذه مبينة على الوليين وقد قدمناه» ووجه 
ال أن اذ لاان جف قل عل ر اذل بر ن جيه 
فوجحب أن تكون للثاني كما دحل بما: ولا يدحل عليه الوليان» لأن الأول لا 
ينسب الى تقصير لأن الذي زۇج الثاني غیره» فأما ما تتزوج فلا مراجعة 
بينه وبين غيره» وكذلك إسلام الكافر في عدة امرأته التي أأسلمت إذا م تعلم 
حقی تزوحت ففیها روایتان کمسألتنا. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 209-205)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (54/3). 
(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: المدونة: (226-224/2)» التفريع: (81/2) الكافى: ص: (292). 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق: (313/6)» وابن أبي شيبة: (252/1). 

(5) في (م): علم. 
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فصل [44. نحريم المطلقة الرجعية ما لم يرنجعها] 
المطلقة الرحعية محرمة ما م ا حلافاً لأي ا 
على بينونة أصله الكتابية إذا أسلمت بعد الدحول» ولأن الطلاق يوحب 
التحرم كالخلع واعتباراً به قبل الدحول. 
فصل[ 45. حم العزل] 
العرل حائز في الحملة إذا. ل يتعلق به إسقاط احق الغير؛ لقوله ل 
e 11 ۰ 5‏ 14 ۰ مه 
وسئل” العزل حوف الحمل: "لا عليكم إلا تفعلوا فإنه ما من نسمة قدر 
الله أن تکون اکا و ينههم»› ولأنه ترك لإتمام الوطء» وذلك غير 
ممنوع كمالو نزع وم ينزل أصاأًء فإذا ثبت ذلك فلا يجوز عن الحرة إلا 
. : 7 ع 
بإذغا لنهى الني -ل- عن ذلك“ ولأنه تركه حق لكل واحد من 
الزوحين؛ لأنه من تمام الوطء فليس لأحدها قطعه إلا باحتيار الآحر» والحرة 
5 ع غ 8 0 ا ۰ 
تختار لنفسها والأمة حيارها إلى سيدها لأن له“ غرضاً في كثرة ولدها فليس 
9@ .ع 2ي 
للزوج قطعه عنه» فأما أمٌ الولد وسائر الإماء فلا حق لمن ق الوطى 
وذلك ينفى أن يكون ممن حق قي إتمامه. 
فصل [ 46. في فسخ النكاح] 
الفرق هو أنه إذا كان طلاقاً نقص به من أعداد الطلاق» فإن ورد بعد 
(1) انظر: المدونة: (226-224/2)» التفريع: (177-76/2) الكافى: ص:292-291. 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 195)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (57/3). 
(3) العزل: وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج (فتح الباري: 305/9). 
(4) في جملة أحكام العزل انظر: الموطأً: (596-595/2)» التفريع: (46/2)» الكافي: ص: (257). 
(5) في (م): وسالوه. 
(6) أخرجه البخاري في النكاح» باب: العزل: (153/6). 
(7) حديث: "أنه نهى #٤‏ أن يعزل من الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: العزل: (620/1)» 
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف (إرواء الغليل: 70/7). 
(8) في (ق): لها. 
(9) في (ق): عنها. 
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تطليقتين م تحل له إلا بعد زوج» وإذا م يعد طلاقاً فله أن يتزوجها من غير 
حاجة إلى زوج» لأن الثلاث م تكمل وف اعتبار التمييز بينهما روايتان“: 

إحداها بالخلاف القوي الظاهر دون الشاذ» فإن وحد ذلك قي النكاح 
المفسوخ كان فسخه طلاقاً» فن عدم کان فسخه بغیر طلاق. 

والأحرى: أن يراعى ما له ثبت الفسخ» فإن كان نما يعكن الثبوت معه» 
وإغا فسخ ححق أحد الزوحين دون حق الله تعالى كان الفسخ طلاقاًء وإن 
كان ما لو أراد الروجان أو أحدها“ الثبوت عليه لم يز له» فالفسخ بغير 
طلاق» فوجه اعتبار الخلاف الاحتياط للفروج وإباحتها باليقين دون الشك 
e‏ ا لحلاف في زوال النكاح لا يحصل معه اليقين» فوحب أن يعتبر 
بالطلاق ليحصل هذا المعنى. . 

ووحه الأحرى أن المراعى في ذلك الأمر الغالب الذي لا تمكن الإقامة 
على النكاح معه اعتباراً بالرضاع والملك» فإذا ثبت هذا فالمسائل التي توحب 
فيها الفسخ تتفرع على هذا الخلاف: كالفسخ بتزويج المرأة نفسها وامحرم 
والشغار والمتعة وما أشبه ذلك من بابه يخرج على الروايتين» وفسخ النكاح 
بالعنة والحب والإعسار بالنفقة والمهر واختيار المعتقة نفسها والعيوب الأربعة 
والإيلاء وغير ذلك رواية واحدة أنه طلاق» والرضاع والملك ونكاح المرأة ثي 
العدة والفرقة باللعان وإسلام المرأة» وما أشبه ذلك رواية واحدة أنه فسخ» 
وقي الردة وغيرها حلاف في تخريجها. 


(1) انظر: المدونة: (157-154/2)» التفريع: (49-48/2) الكافى: ص: (238-237.). 
(2) في (م): فسخا. 

(3) في (ق): الفسخ. 

(4) في (م): او بعدهما. 

(5) في (م): وبقی. 
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فصل [ 47. إذا طلقها قبل الدخول ولها عليه مهر مسمى] 

إذا لها قبل الدخول وشا عليه مر مي فان كان الا نخدت 
النصف حالاً؛ لأن الطلاق لا ينع من ذلك» وإن كان مؤحلاً لم تستحق 
اا هیا رل و حل 0 الاو ا وی درل اناو 
المؤحلة؛ لأن الموحب لذلك حراب الذمة بالموت أو عيبها بالفلس وذلك 
معدوم قي الطلاق» وإن كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً فلها نصف الحال 
معجلا وتنتظر بنصفه حلول الأحل” اعتباراً بكون جيعه على أحد 
اا 


(1) في (ق): يوجب. 
(2) في (م): آجله. 
() انظر: المدونة: (174/2)» الكافى: ص:( 250). 
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باب: في الشهادة على الطلاق 


لا تقبل في الشهادة على الطلاق إلا الرحال لأنغا شهادة على حکم 
يثبت في البدن نما يطلع عليه الرحال كالقتل ولا يقبل فيه شاهد ومين؛ لأن 
ذلك مقصور على الأموال وحقوقها ولا جلف قي دعوى بمجردها» لأن 
ذلك طريق إلى دعوى من تريد أذى زوجحها (وفراقه وإعناته في كل وقت» 
فإن انضم إلى دعواها ما يقويها مثل شاهد) واحد أو امرأتان حلف الزوج 
معها لقوله: "إذا ادعت المرأة طلاق زوحها فجاءت بشاهد عدل 
EE OO a‏ ا 
الک نن الخدت ان حف بطكت فهادة الاه ون 
نکل ففیها روایتان: 

إحداها: أنه يمحكم عليه بالطلاق ولا روي ق الحديث: "فإن نكل فنكوله 
بمنزلة شاهد آخحر وحاز لا 


n 1 6 E 
أن التباهة واللكول‎ ٠ الأ خرى: أنه سيس حى جلت ها‎ 
أضعق من الشاهد واليمين» فلما م يحكم بالطلاق بشاهد ومين كان بأن‎ 


(1) انظر: المدونة: (137-134/2)» التفريع: (107-105/2) الكافى: ص: 264. 

(2) ما بين قوسين: سقط من (م) 1 

(3) أخرجه البيهقي : (182/10)» وهو موقوف على ابن عمر» وأخرجه الدار قطني: (64/4)» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -يةٍ- قال: "إذا دعت..." إلى آخر الحديث. 

(4) هو جزء من الخبر السابق. 

(5) هو جزء من الخبر السابق. 

(6) في (م): آنه یجلس. 

(7) في (م): زوجها. 
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لا بمحكم بالشاهد"“ والنكول أوللى» والحديث إذا ورد فيه زيادة تردها 
الأضرل عات الإضول او 

فصل [1.اختلاف الشاهدين على الطلاق] 

إذا احتلف الشاهد على الطلاق بالزمان والمكان لم يمنع ذلك قبول 
الشهادة؛ لأن القول يتكرر ويعاد ويكون الحكم في الثاف أنه إعادة الأول لا 
استفناف كالإقرار بالمال» وجخلاف ذلك قي الأفعال لأن كل فعل له حكم 
نفسه لا یکون تکراراً للأول. 

فصل [ 2.متى تبدأ مدة المطلقة] 

وعدتما من يوم أحبر الآحر أنه مع الطلاق فيه*؛ لأن بشهادته تمت 
البينة ووقع الحكم والعدة تتعقب الطلاق امحكوم به لا تنقدم عليه 

فصل [ 3.إذا اختلف الشاهدان في عدد الطلاق] 

فإن احتلف في العدد أحدها بواحدة والآحر بائنتين أو أحدها بثلائة» 
والآحر بائنتين حكم بالأقل وأحلف على الزيادةء فإن حلف بطل عنهء وإن 
نکل کان على ما ذکرناه. 


(1) في (ق): بالنساء. 
(2) انظر: المدونة: (227/2)» التفريع: (16-114/2) الكافى: ص: (294-293). 
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باب : الخلوة لا توجب كمال الصداق 


محرد الخلوة لا يوحب كمال الصداق إذا لم يكن وطء حلاف لأي 


۰ 2 2 ے ےو رو 
Ss‏ طاقتمو شن من َل آن تمسوهن وقد فرص حم هي 
روا سف ماه ر ل اهن الو ا 
4 
کما لو 1 خل جا ا 


فصل [ 1.إدعاء المرأة الوطء وإنكارالزوج له] 

إذا حصلت الخلوة فادعت الوطء فأنكره الزوج» ففيها ثلاث روايات ^ 

إحداهما: أن القول قوها جملة من غير تفصيل. 

والأخرى: أنه إن كان ذلك في منزما فالقول قوله مع ينه ما م يكن 
دخحول بناء» ون کان ټي منزله» فالقول قوها مع بمينها. 

والثالغة: أا إن كانت ثيباً فالقول مع بمینهاء وإِن کانت بکراً نظر 
إليها النساءء فإن رين أثر افتضاض صّدفّت عليه» وإن م يرين م يكن ها 
إلا نصف الصداق . 

فوحه الأولى: أا قد فعلت ما يلزمها من التسليم والتمكين من الاستمتاع 
فليست منسوبة إلى تفريط بترك التوثق بالإشهاد إذ لا يمكنها ذلك فلو م 
تصدق عليه لأدى إلى أن لا يثبت على أحد صداق بوطء إلا باعترافه» وقي 
ذلك إضاعة المهور وأعواض الاستمتاع. 
(1) انظر: المدونة: (222/2)» القريع: (110/2) الكافى: ص: (251). 
(2) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (25/3)» تحفة الفقهاء: (140/1). 
(3) سورة البقرة الآية: 237. 
ls‏ التفريع: (110/2) الكافى: ص: (254-243). 
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ووحه الثانية: أن النزاع في التداعي يرحع فيه إلى من يشهد له العرف من 
المتداعيين» فالعرف جار بأن الرحل ينقبض في غير بيته إذا كان زائرا غير 
مطمئن ولا ينبسط وأنه يستحي من اطلاع أهلها ومن هو قي دارهاء فكان 
القول قوله في أنه م يطاً بشهادة العرف له» وبخلاف هذا إذا بنى اء لأنه 
إذا توطن واطمأن في بيته أو بيت أهلها انبسط وزال الاستيحاش والانقباض 
عنه» فكان القول قوهما: إنه وطفهاء فكذلك إذا حلى بها ف بيته فالقول 
قومها؛ لأن العرف يصير معها؛ لأن الإنسان ينبسط ف بيته ولا ينقبض 
والعادة إقدامه على الوطء» ولأنه لا يتوقف عنه فصدقت عليه. 

ووحه الثالغة: أنه إذا وحد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن» والعمل 
على ظاهر لا يعرف صدقه» وذلك في البكر على ما ذكرناه من اختبارها 
بنظر النساء إليهاء وحاز ذلك للضرورة كالعيوب» ولما م يكن في الثيب 
رحع إلى قوها» وکل من حکم بقوله فلابد من بمینه. 

فصل[ 2. وجوب العدة في اختلافهما على الوطء أو عدمه] 

وكل هذا الاحتلاف إنما في تكميل الصداق» فأما العدة فإنغا تحب ولا 
تسقط باحتلافهما؛ لأا حق لله» فلا يقبل قومما ق إسقاطه. 
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باب: [الخيارللأمة إذا أعتقت وهي نحت عبد] 


والأمة إذا أعتقت وهي ق 
E E BD‏ 
حرمتها قد زادت على حرمته فلها أن ترضى به؛ لأا تقول: إنما رضيت أن 
روج فیا کت اا مَة فأما وأنا حرة فلا أرضى فيكون ذلك ها. 

فصل[ 2.إذا كانت الأمة تحت حر لا خيار لها] 

E E E‏ ري اه 
عنها-: خير رسول الله-ي- بريرة» وکانت تحت عبد ولو کان زوحها حراً 
N‏ ی ت ا 
الخيار عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقاً لم يثبت هما إذا طرأً عليه» أصله إذا 
تزوجته أقطع اليدين لما م يكن حيار كذلك إذا طرأً القطع عليه» ولأن 
حرمتها ليست بزائدة على حرمته جخلاف العبد. 

فصل[ 2. في كون الخيارطلاق] 

واحتيارها نفسها طلاق؛ لأنه ليس بغالب إذ المقام على النكاح حائز مع 
عتقها وتكون بائناً؛ لأنه حيار في زوال العصمة كالخلع ولو كانت الرحعة 


(1) وهي سقطت من (م)» ومن (ر). 

(2) انظر: التفريع: (103/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص: 275). 

(3) بريرة: مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما-» صحابية مشهورة» عاشت إلى خلافة يزيد ابن 
معاوية (انظر: تقريب التهذيب» (ص: 744)»ء الإصابة: (157/12). 

(4) أخرجه البخاري في النكاح» باب: الحرة تحت العبد: (124/6)ء ومسلم في العتق» باب: فضيلة أن الولاء 
لمن أعتق: (1142/2). 

(5) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (24/3). 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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ثابتة م يفد الخيار شيعاً ولو أعتق العبد م يكن له سبيل عليهاء لأن البينونة 
خلت قل عه روان امك أن بطاها أو لها بطل تارا أن ذلك 
دلالة على رضاها به إلا أن يكون أكرهها فلا يبطل الخيار» وهذا إذا أمكنته 
عالمة بأها أعتقت» فأما إن أمكنته من وطنها من قبل أن تعلم بعتقها فلا 
يسقط خيارها؛ لأن ذلك لا يدل على رضاها بالثبوت معه»ء وإنغا يدل على 
ذلك إذا كان بعد علمها به» وسواء كان قبل الدخول أو بعده» لأنه لل 
رها ولم یفرق» ولأنه علله بملکها ببضعها» واعتباراً ببعد الدخول. 

وفي تطليقها نفسها زيادة على الواحدة روايتان: فوحه قوله: إن نها أن 
طلو لاا آغا ملكت ما کان للروج ملك من آمرخاء فکان ا أن 
توقع ما كان له أن يوقعه» ووحه قوله: إنه ليس هما أكثر من الواحدة هو أن 
الغرض زوال العصمة» فإذا حصل بالواحدة فلا فائدة ني الزيادة عليها. 


(1) انظر: التفريع: (104-103/1)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص: 276-275). 
(2) في (ق): لبعضها. 

(3) في (ق): له. 

(4) في (م): لها ذلك. 
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باب: في الخلع 


9 2/22 


ا والأصل فيه قوله تعالى: اک جاح ہما فا ادت پد 4 
وقول : ا کان طن کہ عن سی نه شا کو ایکا 4 وحدیٹ 
حبيبة بنت ا ا سک ھا ا ب إلى النبي ي 
فقالت: لا أنا ولا ثابت» فقال رسول الله-يي- : "أتردين عليه حديقته" 
قالت: نعم فأحذها منها وحلست في أهلها؛ ولأن المرأة قد تكره زوحها 
مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة؛ لأن ذلك لا يلزمه إلا 
برضاه» فجاز أن تبذل له عوضاً على ذلك. 


فصل[ 1. في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه ] 
ويجوز أن يخالعها على الصداق وأقل وکر خلافاً لمن ذهب اى منع 


9 222 


8 8 کک وص ع ا 9 ٤ ٠‏ 
الزيادة عليه“ ؛ لقوله تعالی: چ فلا جاح ماقا آفندت پد 4 ٤‏ فعم» ولانه 


(1) الخلع في اللغة: قال ابن فارس هو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه (معجم مقاييس اللغة: 
2))» وفي الاصطلاح هو: عقد معاوضة على البضع تملك المرأة نفسهاء ويملك به الزوج العوض 
(حدود ابن عرفة ص: 180). 

(2) في جملة أحكام الخلع انظر: المدونة: (231/2)» التفريع: (83-81/2)» الرسالة: (ص: 202)» الكافى: 
(ص: 276). 

(3) سورة البقرة الآية: 229. 

(4) سورة النساءء الآية: 4. 

(5) حبيبة بنت سهل: بنت تعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة الأنصارية» صحابيةء اختلعت من ثابت بن قيس 
فتزوجها أبي بن كعب بعده (تقريب التهذيب» ص: 745). 

(6) ثابت بن قيس: بن شماس الأنصاري» خزرجي» خطيب الأنصار من كبار الصحابةء بشره النبي -- 
بالجنة واستشهد (تقريب التهذيب» ص: 133). 

(7) أخرجه البخاري في الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه: (170/6)» 

(8) قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاها (المغنى: 53/7). 

(9) سورة البقرة الآية: 229. 


186 


عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضاً في غير الخلع» فجاز أن 
يكون عوضاً في الخلع أصله مقدار الصداق. 

فصل[ 2. في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار] 

OD 2‏ 8 > و 

ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافاً لقوم' » لقوله تعالى: #إ اجاح 
همان قدت پوه 4 فعم» ولأا معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت 
مع التراضى كالبيع والإحارة. 

فصل[ 3. إذا كان الإضرارمن قبل الزوج] 

وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أحد منها“ خلافاً 
لشاف بن قول إنه ل برد شيع أما تقو الطلاق فاته قد اله تفه 
فلا سبيل إلى رفعه» وأما وحوب رد ما أحذه فلأنه كان مستحقاً عليه إزالة 
الأضرار وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض ل جز له أحذ العوض عليه. 

فصل[ 4. في کون الخلع طلاق] 

والخلع طلاق وليس بفسخ^ حلافاً للشافعي؛ لأنه لما ي حلع بين 
حبيبة وثابت بن قيس فقال هها: "اعتدي" ثم التفت إليه فقال له: "هي 
واحد "> وهذا نص» ولأن كل فرقة يجوز الثبوت على النكاح مع الخال“ 
الموحبة ضما فإنه طلاق لا فسخ اعتباراً بفرقة العنين والمولى عكسه الرضاع 


(1) في رواية للحنابلة وهو قول ابن المنذر وداود (انظر: المغنى: 54/7) أنه لا يجوز الخلع إلا عند الإضرار 
بها وعدم الرضا. 

(2) سورة النساء الاية: 4. 

(3) في (م): ما آخذه, 

(4) انظر: الأم: (197-196/5). مختصر المزني: (ص: 187). 

(5) في (م): الضرر. 

(6) انظر: التفريع: (81/2)» الرسالة: (ص: 202)» الكافى: (ص: 276). 

(7) انظر: الأم: (199-198/5). مختصر المزني: (ص: 187)» وهو أحد قولي الشافعي. 

(8) سبق تخريج هذا الحديث قريبا. 

(9) في (ق): الحلال. 


187 


والملك» ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه والذي يملكه الطلاق دون 
الفسخ لأنه لو قال: قد فسخحت النكاح لم ينفسخ إذا م يرد الطلاق. 

فصل[5. منع الرجعة في الخلع] 

ولا رحعة ي الخلع حلافاً لأبي ثور؛ لأن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة 
الضرر عنهاء وني ثبوت الرحعة عليها تبقية الضررء ولأن ق إثبات الرحعة في 
الخلع جعاً للزوج بين العوض والمعوض» وذلك لا سبيل إليه. 

فصل[ 6. الخلع مع اشتراط الرجعة] 

U TAS O EL A 
والأحرى سقوطهاء فوحه بوتا أن العوض يكون قي مقابلة ما يسقط من‎ 
عدد الطلاق دون زوال العصمة؛ لأنا هما أحابته إلى ذلك دل على أنغا على‎ 
هذا عاوضته» ووحه نفيها أنه طلاق بعوض فوحب أن تنتفى معه الرحعة‎ 
أصله إذا طلق» ولأنه شرط ي العقد ما بمنع المقصود منه» فلم يثبت كما لو‎ 
في النكاح أن لا يطاً.‎ ٩۵ شرطت‎ 

فصل[ 7. عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة] 

فا يهام اروها ق الخد جا 9ن فة لها وة ا رة 
فيها كالثلاث أو قبل الدحول» ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء م 
يطلق مع التعيين أصله بعد العدة. 


(1) انظر: المدونة: (232/2)» التفريع: (83/2)» الرسالة: (ص: 202)» الكافى: (ص: 276). 
(2) انظر: التفريع: (83/2)» الكافى: (ص: 277). 

(3) انظر: التفريع: (83/2)» الكافى: (ص: 277). 

(4) في (ق): شرط. 

(5) شرح فتح القدير (21/3). 
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فصل[8. نكاح المختلعة في العحدة] 

وله أن ينكحها في العدة برضاها؛ لأن الماء له واعتيرنا رضاها؛ لأنه نكاح 
وليس برحعة. 

و . في نفقة المختلعة] 

لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة» وإن كانت حاملاً لزمته 
النفقة للحمل؛ لأغا كالبتوتة الحامل. 


فصل[ 10. المخالعة على خمر أو خنزير] 

إذا حالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق 
با حلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه يقع رخا 4 نة طلاف أوقحة عل 
وجه الخلع فكان بائناً كما لو صح العوض. 

فصل[ 11. في أنه لا رجوع علیها بشيء إذا رضی ہما لا يصلح أن يعتاض به ] 

ولا يكون الرحوع بشيء حلافاً للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر 
الل ؛ لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضاً ني حقها 
کپ راضياً بسقوط العوض» فلم يجب له بدل» ولأنه معنى يصح أن 
یوقع بغیر عوض“ يفوت ا به» فإذا وقع ما 
لا يصح أن یکون بدلاً م ي ی ا و ل 


(1) انظر: المدونة: (232/2)» التفريع: (83/1)» الكافى: ((ص: 298 ) 

(2) انظر: المدونة: (236/2)» الكافى: (ص: 277). 

(3) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (65/3)» وتحفة الفقهاء: (201/1). 
(4) انظر: مختصر المزني: (ص: 190)ء الإقناع: ص:( 152). 

(5) في (م): أنه يقع. 

(6) في (م): دليل» وفي (ر): بدل. 

(7) أن يكون لموقعه به: سقطت هذه العبارة من (م) ومن (د). 
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فصل[ 12. في خلع المريضة] 

حلع المريضة جائز إذا كان حلع مثلها واحتلف فيه» فقيل: بقدر ميراث 
الزوج» وقيل: بالثلث» وإن زاد على قدر الميراث» فوحه الأول أن ما زاد 
على قدر الميراث إقرار لبعض الورثة يمال دون غيره فلم يجز» ووجه الثاني 
أن المريض مالك لثلث ما لهء فجاز هما الخلع عليه كحال الصحة. 

فصل[ 13. في عدم اعتبارصداق المثل في خلع المريضة ] 

ولا اعتبار بصداق المغل في ذلك حلافاً للشافعي 
مقابلته ما يقوم به وصداق المثل لا يعتبر إلا في هذا. 


فصل[ 14.الخلع على الغرر] 

جوز الخلع على الغرر والجهول كالابق والشارد» فإن سلم أخحذه و إلا فلا 
شيء له والطلاق نافذ على كل حال » حلافاً لأبي حنيفة والشافعي في 
منعھما ذلك ؛ لقولہ تعالی :ا جاح عفدت پو چ فعم» ولاأنه 
يصح أن ملك اة والوضية فصاز آن كرون ندا في الخلع كسائر 
الأعيان. 

فصل[ 15.إذا قصد إيقاع الخلع بغبر عموض] 

إذا قصد إيقاع الخلع بغير عوض كان خلعاً عند مالك» وقال أأشهب: 
بک ظا وخا که فول الك انه دق ف ان رن ته 
فکان على ما قصده كالذي معه عوض» ولأن عدم حصول العوض ي 


4 


تە سن 


(1) انظر: المدونة: (241/2)» الكافى (ص: 278.) 

(2) في (م): إفراد. 

(3) في (ق): الصحيح. 

(4) انظر: مختصر المزني: (ص: 189))» الإقناع: (ص: 152). 

(5) انظر: المدونة: (232/2)» التفريع: (82/2)ء الكافى: (ص: 177). 
(6) انظر: مختصر القدوري: (66-65/3)» مختصر المزني: (ص: 189). 
(7) سورة البقرةء الآية: 229. 

(8) انظر: التفريع: (83/2)» الكافى: (ص: 276). 
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الخلع لا يخرج الطلاق عن لزومه على قصد موقعه إذا عاوض بخمر أو 
بخنزير» ووحه قول أشهب أن معنى الخلع بدل عوض على الطلاق» فإذا م 
يقع عوض خرج عن معناه» ولأنه طلاق بغير عوض كالمبتداً. 
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باب : في الحكمين 


إذا قبح ا الإضرار من أحدها 
أمر بإزالته» فإن أشكل ذلك بعث الحاكم حكمين: أحدها من أهل الزوج 
والآحر من أهل المرأة عدلين فقيهين فينظران بينهما ويجتهدان في الإصلاح 
إن تمكناء فإن لم يقدرا عليه ورأيا الصلاح في الفرقة فرقا بينهماء فإن رأيا أن 
يأحذا له شيئاً من مالها ليكون خلعاً فعا5ًء وكان ذلك هما على طريق 
الخكم دون التوكيل وافق الىك قاض البلد أو خالفه» وإ م يكن ف 
ا ت او 0ک 

فصل[ 1.في مشروعية الحكمين] 

والأصل في الحكمين قوله تعالى :۴ لن خفثم شقاف يما فابعتوا 
حَکما من اهلو وحگما من اهلھا 8 الآية» وبعث عثمان بن عفان ابن 
SES E E‏ 
بن ريع وقال عل = للحکدین آتدریان سا علیكطا؟ علیکما :إن 
رأيتما أن تحمعا“ جعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتىا“. 


(1) يعنى إذا ساءء وقد استعمل المصنف هذه العبارة في كتابه التلقين. 

(2) حکم: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (294/2)» التفريع: (87/2)» الكافى: (ص: 278). 

(4) سورة النساءء الآية: 35. 

(5) عقيل بن أبي طالب: الهاشمي» أخو على وجعفر وكان الأسن» صحابي» عالم بالنسب» مات سنة ستين» 
وقيل: بعدها (تقريب التهذيب» ص: 396). 

(6) فاطمة بنت عتبة: بن ربيعة بن عبد شمس العبشميةء أخت هند أم معاوية» روت عنها أم محمد بن عجلان 
(الإصابة في تمييز الصحابة: 163/8). 

(7) أن تجمعا: سقطت من (ق). 

(8) أخرجه عبد الرزاق: (512/6) (تلخيص الحبير: 204/3). 
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فصل[ 2. للحكمين التفريق بينهها] 

وإنغا قلنا: إنحما إن رأيا أن يفرقا فرقا فرقا على طريق التوكيل بل على وجه 
الحكم خلافاً لأي حنيفة وأحد قولي الشافعي”"؛ لقوله تعالى:إ وَإِن 
فش شقا یتما ابوا حگما من لوہ وحگما ن هیا چ وذلك 
حطاب للأئمة والحكام دون الزوحين» ولأنه تعالى سماهها حكمين وذلك 
يفيد تعلق الحكم بينهما دون الوكالة؛ ولقول على -طل4- للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تصلحا أصلحتما وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما» ولم يشترط رضا الزوحين» ولأن للحاكم مدخلا ثي إيقاع الفرقة 
بين الزوحين لإزالة الضرر كالإيلاء والإعسار بالنفقة والمهر وغير ذلك وإغا 
أجرتا فما أن يادا له فيا من هاا لان الإصلاح موكول إل 
اجتهادهاء فقد يريان الحظ قي ذلك لأنه كي قد فعل ذلك في قصة حبيبة 
تت سھل مع ابت )این فیس وان ل يکن ذلك على و السکت: 

فصل[ 3. في کون الحکمین من الأهل] 

ا ن کا ا ا ا 
أحبر بالقصة وأعرف بطيها وأهدى إلى إصلاحهاء فكانا أولى من الأجانب» 
ولأن الأهلية تبعث على المبالغة قي النصيحة للتناهي في الإشفاق» وإنما قلنا: 
إنه يجوز أن يكونا أحنبيين إن لم يكن في الأهل من يقوم بذلك لأن الغرض 
ما ذكرناه وكوغما من الأهل ضز للقصة وأبلغ في إصلاحهاء لا أن ذلك 


(1) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 191)» ومختصر المزني (ص: 186). 
)2( سورة النساءء الآية: 339 

(3) سبق تخريج الأثر قريبا. 

(4) في (م): اخترنا. 

(5) سبق تخريج هذا الحديث. 

(6) كما جاء في قوله تعالى: (حكما من أهله وحكما من أهلها) الآية. 
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شرط لأنه ليس في الأصول حكم شرط في متوليه أن يكون من أهل 
المتحاكمين. 

فصل[ 4. عدم اشتراط موافقة رأي الحكمين رأي قاضي البلد] 

وإنغا قلنا: لا فرق بين أن يوافق رأي قاضى البلد أو يخالفه؛ لأن الاجتهاد 
مطلق مما والأمر بفعل ما يريان الصلاح فيه متوجحه إليهماء وما تمنوعان 
من تقليد غيرهماء فقد يوافق رأيهما مذهب قاضي البلاد» وقد يخالفه فلم 
يكن بذلك اعتبار. 


194 


باب: في نمليك المرأة طلافها 


إذا ملك الرحل امرأته طلاقها حاز؛ لأنه قد وكلها بذلك والتوكيل قي 
الطلاق حائزء ولفظه أن يقول: قد ملكتك أمرك أو طلاقك أو أمرك بيدك 
أو ما أشبه هذه الألفاظ ثم لا يخلو أن تجيب في المجحلس أو تمسك فلا 
تحيب» فإن لم تحب وقد أمكنت من الحجواب حتق افترقا ففیهما روایتان“: 

دا ن و کر و شط ا ا ا 
N O E SS‏ يقتضى قبولاًء فإذا م 
يحصل الحواب في الحال بطل كلفظ الإيجاب ق البيع والنكاح» ووحه الثانية 
اعتباره بإعتاق الأمة تحت العبد؛ لأنه حعل طلاقها بيدها. 

فصل[ 1.إجابة المرأة على تمليك الرجل لها] 

وإن أجحابت ل يخل أن يكون صريحاً بقبول أو رد أو مبهماً» فإن كان 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الجواب قد حصل منهاء وإن كان محملاً فلم يجعل 

ٍ 3 ع 

کعدمه» وإن کان مفسراً عمل علی ما یوحب” من قبول أو رد.. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه قد حعل هما أن تملك فصار ذلك حقاً لمهاء فكان ها 
استيفاؤه أو إسقاطه.. 


(1) انظر: المدونة: (269/2) وما بعدها التفريع: (80-87/2)» الکافى: ص: (274-273). 
(2) في (م): جواب. 
(3) في (م): عمل ما يوجبه. 
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فألفاظ القبول أن تقول: قد قبلت طلاقي أو قبلت نفسي أو طلقت 
نفسي أو ما أشبه ذلك» فهذا كله صريح ف القضاء بالطلاق ثم ينظرء فإن 
كان في هذه الألفاظ التي تقضى يا ما لا يحتمل إلا الثلاث أو ما يحتمل 
الثلاث وما دونا فله مناكرتما إن ادعى أنه م يرد بالتمليك إلا واحدة» وإنغا 
کون له ذلك بثلانة شروط وهي : أن يزعم أنه نوى ذلك عند التمليك» 
وأن يکون تمليكه إياها ابتداء طائعاً من غير شرط» وأن يناكر في الحال فمتق 
انخرم من هذه الشروط شيء لم تكن له المناكرة وحاز عليه ما قضته. 

إا رطا أن بكرت توئ ها بدغيه فتك التمليات؟ لان ظاهر قليكه 
يوحب أنه ملّكها جميع ما بيده» وإذا ادعى ما يخالف ذلك لم يقبل منه إلا 
أن يكون ذلك ف الحال» وإنما قبلنا دعواه؛ لأن الطلاق بيده فلا يخرج عنه 
إلا ما أقر أنه أراد تمليكها يحتمل ما قاله.. 

وإنغا شرطنا أن يكون ذلك في الحال لأن إمساكه عنها دلالة على رضاه 
يما قضت واعتراف منه لأنه لو كان بخلاف ذلك لبادر بالإنكار وم 

ا ا آ ن کان ق ا رعا ا فن قرط ا دا کان ر 
فالغرض منه تمليك ما تزول به العصمة لا نقصان عدد الطلاق وبقاء 
العصمة لا حصّل هذاء وذلك كالعوض في الخلع أن المقصود منه زوال 
العصمةء وإلا م يستفد بالعوض شيئاًء وإذا كان ابتداء فلم يستحق عليه في 
مقابلته ما یقتضی نوعا منه دون غیره.. 
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وألفاظ الرد أن تقول: قد قبلت أمري أو قبلت ما ملكتن أو رضيت 
أمري أو ما أشبه هذا» فهذا يحتمل الأمر الذي هو البقاء على الزوجية 
والأمر الذي هو الفراق فأي الأمرين فسرت به مرادها قبل منها“. 

فصل[ 2. في تخيبر الزوجة] 

والتخيير على ضربين: تخيير قي أعداد الطلاق» وتخيير في النفس» فالأول 
مثل أن يقول: اختاريني أو احتاري طلقة أو طلقتين فيكون على ما قاله» ولا 
يكون هما اخحتيار زيادة على ما حعل اء والثاني مثل أن يقول: اخحتاريني أو 
احتاري نفسك» وذلك عندنا عبارة عن اختيار ما تنقطع به العصمة فلا 
يكون في المدحول ها بأقل من ثلاثء» فإن احتارت كان ذلك لحعله ذلك 
إليها وتمليكها إياه» و إن احتارت دون الثلاث م يكن ذلك إبطالاً لحقها 
ولم يلزمه“ طلاق أصلاً لا ما احتارته ولا ما حعله إليهاء هذا قول مالك 
وقال عبد الملك: إذا احتارت ما دون الثلاث كان ذلك احتيار منها 


4 
للات وتن م 


فوحه قول مالك: آنا احتارت ما لم جع إليها احتياره دون ما حعل هما 
فلم تكن بذلك مختارة لما جعل هما احتياره أصله لو احتارت شيئاً بخالف ما 
هما فيه» فلا حلاف أن ذلك قطع لخيارها. 

حه قول عبد الك أن اعبار الفعضن فيا لا بتع تارا له 
بكماله» فإذا ثبت هذا فإنما قلنا: إن الخيار ق النفس يقتضى زوال العصمة؛ 
لأن مفهومه احتيار البقاء على الزوحية أو الانفكاك عنهاء لأن لفظه ينفي 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (27-269/2)»ء التفريع: (89-88/2)» الكافي: (ص: 275-273). 
(2) في (م): باب. 

(3) في (ق): يلزمها. 

(4) انظر: المدونة: (268/2)» التفريع: (90/2)» الكافي: (ص: 273-272). 
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الاشتراك بينه وبينها" فإذا احتارت واحدة أو اثتتين» فلم تختر نفسها لأنا 
قد أبقت له سبيلاً عليها ولم تختره؛ لأا قد ثلمت عقد الزوحية والتمليك 
بخلاف ذلك» لأنه تمليك لإيقاع طلاق محمل لا يقتضى زوال عصمة ولا 
قافا فان کان مدل ما فد د کنا ھا وان کات فر ستول 
بها فقضت بالثلاث فله مناكرقا» لأن الغرض الذي هو زوال العصمة يحصل 
ن ا 


فصل[ 3. المملكة والمخيرة ترد ما جعل إليها] 

إذا ردت الممّلكة والمخيرة ما حعل إليهاء فهي على ما كانت من الزوحية 
ولا يلزه شيء خلافاً لمن ذهب إلى أنه يلزمه واحدة رحعية“ لقول 
عائشة -رضي الله عنها-: حيّرنا رسول الله-يي- فاحترناه» فلم يعد 
ذلك طلاقاً» ولأن قوله: احتاريني أو احتاري نفسك فائدته أن اخحتيارها 
لنفسها ضد اختيارهاله» فإذا کان احتيارها نفسها فراقاً کان احتيارها له بقاء 


على الزوحية. 


(1) في (م): لأن لفظه ينفي الاشتراك إلا بينه وبينها. 

(2) إلی: سقطت من (م). : 

(3) روى ذلك عن الحسن كما روى كذلك عن على -به- وانفرد بنقله عن أحمد إسحق بن منصور (المغنى: 
7. 

(4) أخرجه البخاري في الطلاقء باب: من خير نساءه: (156/6)» ومسلم في الطلاق» باب: بيان أن تخييره 
المرآة لا يكون طلاقا: (1104/2). 
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باب: في الإيلاء 


ا 1 
الإيلاء في اللغة: الحلف» يقال: آلى يول إيلاء وإلية » والإيلاء الشرعى 
NS 2‏ ا 
هو: الحلف بيمين”“ يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوحته أكثر من 
ا ا ا 
تعر ین خر ار أو ا ا ا ا خا ن اة :الت 
فيها حكم» ولكن على ترك وطأ أَمَة أو مدة أربعة أشهرء فدوا فليس ذلك 
بايلاءِ شرعي› واليمين في الإيلاء أن يحلف بالله أو بصفة من صفات ذاته 
منهاء فإن كان رحعياً لزمه ويه بالوطئ ويحنث بأول الإيلاج ينوي الارتحاع 
ويتم الوطء» وإن كان ثلاثاً عند مالك يلزمه الإيلاء وعكن منهاء فإذا ابتداً 
eT : 4‏ 
ضرر”“ بالحنث فيه كقوله: والنبي والكعبة وما أشبه ذلك ويضرب للمولي 


فإن فاء فهى امرأته وإن أبى فاحتارت فراقه أمر بالفراق» فإن طلق وإلا 


طلق عليه» وله الررحعة إن فاءِ ف العدة ویعتبر صحتها بالوطء» فإن وطيءَ 


(1) انظر: لسان العرب: (40/14). 

(2) في (ق): اليمين. 

(3) وعرف الإيلاء ابن عرفة بقوله: حلف زوج على ترك وط زوجته يوجب خیارها في طلاقه (حدود ابن 
عرفة ص: 202). 

(4) في (م): ضرب. 
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فيها وإلا م تصح وبانت منه بانقضاء العدة إلا أن يكون له عذر قي 
امتناعه» ومن ترك الوطء مضاراً. وعرف ذلك منه وطالت المدة به كان 
حكمه حكم المولي» وقيل: يفرق بينهما من غير ضرب أحل» ولا إيلاء ي 
ملك اليمين ولا تطلق عليه بمضي المدة إلا بأن يوقف فيمتنع فيكون الحكم 
على ما ذکرناه. 

فصل[ 1. في أدلة شروط الإيلاء] 

وإنغا شرطنا في الإيلاء أن يترك الوطء بيمين هما بيناه من أن الإيلاء الحلف 


E EOD T e VE SER ê 6‏ 2 2 
في اللغةء وقد قال تعالى :ا ولون ين يهم تربص أَرَبعَة اهر وإغا 
ی اا آل یکرت دن بار باع ٠‏ شهاك انال 
التي ل يتعلق بالحنث فيها حکم ولا ضرر ولا غرم ووجودها وعدمها سواء» 
فكان الحالف بماكالممتنع بغير بمين» ولا حلاف أن اليمين بالله وصفات 
ذاته يتعلق ها الإيلاء» وأما الحلف بغيرها فيلزمه عندنا حلافا للشافعى في 
قوله: نه لا یکون مولیاً إلا ذا حلف بالله فقط؛ لقوله تعالى: # لَلَيْينَ 
ولون ِن سهم 4 فعم» ولأنه يمين يلحق الضرر بالحنث فيها أو يلزمهن 

فصل[ 2. اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء] 
وإنغا شرطنا: أن يمحلف على ترك وطء زوحته؛ لأن الايلاء حلف على 
الامتناع من وطء من ها حق في الوطء مضاراً بذلك» والأمة لا حق ها ثي 


(1) في جملة أحكام الإيلاء انظر: المدونة: (335-320/2)» والتفريع: (93-91/2)» الرسالة: (ص: 204)» 
الكافى: (ص: 282-279). 

(2) سورة البقرة الآية: 226. 

(3) في (ق): بالحكم. 

(4) انظر: الأم: (265/3)» مختصر المزني (ص: 199-198)»ء الإقناع (ص: 155). 

(5) سورة البقرة الآية: 226. 
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الوطء فلا يكون مضاراً بها ك وها وا سرا جن 
ازوحات في ذلك لتساويهن وإن لكلهن”“ حقاً ني الوطء. 

فصل[ 3.اعتبار الإيلاء بالحلف بغبر الله وصفاته ] 

N O E NEE U SEE 
بالحنث فيها» ووجه قول مالك: إنه يكون مولياً إذا حلف بطلاقها ثلاثاً أنه‎ 
حلف” على ترك وطقها بیمین زمه بالحنث فيه حکم کالحالف بطلاق‎ 
غیرها» ولأنه معنی يحرم وطنها عليه فجاز إذا حلف به أن یکون مولياً أصله‎ 
الظهار» ووحه قول عبد الملك ما احتج به له وهو قوله: إنه لا يمكنه الفيء‎ 
إلا بالحنث ولا يصل إلى الحلال منه إلا بالحرام وذلك ممنوع» وإذا م بمكن‎ 
الفيء وحب الفراق ولا معنى مع ذلك لضرب الأحل لأن ما لم يراد مقتدر»‎ 
فأما إذا كان الطلاق رحعياً فيصل إلى الفيء وعلى وجه وجائز» فإن نوى‎ 
الارتحاع مع الإيلاء فيكون جيع الوطء حلالاً.‎ 

فصل[4 .في ضرب أجل أربعة أشهر للمولي] 

SS Sy‏ اَذ ولون مر 
ايهم ربص أربعة بع نر > ونما قلنا: إن أحل العبد شهران حلافاً لأر 
حنيفة والشافعي“؛ لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوحب نقصانه فيه 

عن الحر أصله الطلاق. 


(1) في (ق) و(ر): في أن لهن. 

(2) في (م): يلحقها. 

(3) في (م): حالف. ِ 

(4) في (ق): لها آجلا. 

(5) سورة البقرة الأية: 226. 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 207)» الأم: (271/5)» مختصر المزني: ص: 199. 


201 


فصل[ 5.بداية أجل الإيلاء] 

وإنغا قلنا: إن الأحل من يوم حلفه؛ لأنه من ذلك الوقت صار مولياً 
ومعتقداً الإضرار بالمرأة بالحلف على ترك حقهاء وإنما قلنا: إنه يمكن منها في 
الأحل» لأنه مضروب له فلا يمنع نما يؤدي إلى إزالة الضرر الذي هو مأخوذ 
بإزالته إلا أن هذا الفيء لا توحبه عليه بعد انقضاء الأحل لأن الأحل 
2 له» فإن فاء في الأحل حنث وزال حكم الإيلاء عنه» وإن انقضى 
وم يف طولب بذلك فيما بعد وإنما م نوحب عليه الفيئ في المدة وأخحذناه 
به بعدها حلافاً لأبي حنيفة في قوله: a‏ 
ته قاتا انه خخ له بدلل قول ال ييول دناو 
ترب أريعة هر 4 فأضافها إلى المولي وحعلها حقاً له وحعل الفيء حقاً 
ل ل AEE SES Es‏ 
اللآجال في الديون لما كانت حقاً لمن عليه الدين لم تكن حلا للدين الذي 
عليه. 

فصل[ 6. في آنها تطلق بعد مضی الاجل] 

وإنما قلنا: لا تطلق بمضي الأحل خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: 
ن ا٤و‏ ھا E OS ONO‏ 
O SS‏ 
ون ع للح ^ > ولأحما يمين بالله فلم يلزمه بها الطلاق أصله إذا 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 210)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (60/3). 

(2) تعالی: سقطت من (م). 

(3) سورة البقرة الأية: 226. 

)4( انظر: مختصر الطحاوي (ص:210)»› مختصر القدوري مع شرح الميداني: (60/3)› تحفة الفقهاء: 
(206-205/1). 

(5) سورة البقرة الآية: 226. 

(6) سورة البقرةء الآيتين: 227-226. 
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حلف على أقل من أربعة أشهر» ولأا مدة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة 
فلم يكن مضيها بينونة أصله من العنة. 

فصل[ 7.إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفين أو الطلاق] 

وإنما قلنا: إنه يؤحذ بعد کک بالفيىع أو الطلاق؛ لقوله تعالى: 
إن او . لن عا الل که ولأنه مأخوة بإزالة الضرر عتهاء فإن 
فاؤوا فلا إزالة بالطلاق إذا طالبت به» فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه» 
E E‏ إنه لا يطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حق 
کی وی ی ا و جار ان ا 
الجاكم عند امتناعه منه أصله طلاق المعسر بالنفقة. 


فصل[ 8. في أن طلاق المولي يكون رجعيا] 
وإنما قلنا: إن الطلاق يكون رحعياً إذا م يطلق هو ثلاثاً أو يكمل به 
عدد الثلاث حلافاً لأبي ثور في قوله: إن الطلاق يقع بائنا؛ لقوله تعالى: 
س ر 


وعو لآ احق رهن في ذَلِكَإِنْ رادو کا 4 5 ولانه طلاق محرد صادف 
اعتداداً قبل استيفاء العدد» فوحب أن يكون رجعياً أصله غير المولي. 


فصل[ 9. في كون الرجعة معتبرة في الإيلاء] 

وإنغا قلنا: إن الرحعة لا تقع منبرمة؛ لأن كل طلاق وقع لأحل ضرر» 
فالرحعة فيه معتبرة بزوال ذلك الضرر»ء فإن زال الضرر صحت وصار 
كطلاق المبتدأةء وإن م زل م تصح؛ لأا لو صحت لم ينفع الطلاق شيغاً 
فاحتيج إلى أن يطلق عليه ثانياً والطلاق الأول كاف. 


(1) سورة البقرة» الآيتين: 227-226. 

(2) انظر: الأم: (272-271/3)» مختصر المزني (ص: 200-199)» الإقناع (ص: 156). 
(3) انظر: المغني: (331/7). 

(4) سورة البقرةء الآية: 228. 
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فصل[10.فيما إذا لم تصح الرجعة] 

وإنغا قلنا: إن الرحعة إذا م تصح بانت منه ولم يحتج إلى ضرب أحل ثان 
حلافاً لشاف ؛ لأا مدة ضربت لإزالة ضرر بترك الوطء فلم تضرب 
E‏ 

فصل[ 11.فيمن ترك الوطء مضارا دون يمين] 

وإنما قلنا: إذا ترك الوطء ومضاراً وطال ذلك منه كان له حكم المولى؛ 
لأن الإضرار بها موحود لا طريق إلى إزالته إلا بضرب الأحل» فكان 
كالحالف» ووحه القول إنه لا يضرب له أحل وتطلق عليه» لأن الأحل 
للحالف وهذا غير حالف. 

فصل[ 12. في تصديقه إذا كان له عذرفي ترك الوطء] 

وما قلا إنه يدق إذا كان له عدر: من هرضن أو حبس أو غيرةء لأن 
الظاهر أن ترك الوطء لأحله» وإنما حمل على الإضرار إذا لم يكن له ما 
يحمل عليه غيره وتصديق ذلك أن يكفر عن بمينه أو يلتزم ما يلتزمه الحانث»› 
فإن لم يفعل عرف كذبه والله أعلم. 


(1) انظر: الأم: (273-272/3)» القناع (ص: 56). 
(2) في (م): العنة 
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باب: الظهار 


الظهار) ے2 ا تعالی: چ لري ظھرون من گم ِن سام بَا 
اکور إن یشم إا اکى دتمم وام ولو شڪ ى الول 
0 4 فا على حرعه أدلة: أحدها إكذابهم ف تشبيههم الزوحة 
بالأم» والأحرى إخباره بأنه قول منكر وزور» والثالث إخباره بأنه تعالى يعفو 
ويغفر“. 


فصل[ 1. في حقيقة الظهار] 

عة الطهار تيه الراة االله بطر من شن عليه وره أن 
يقول: أنت علي كظهر أمي» وهو الذي ورد الظاهر به ثم يجري غيره جحراه 
في کونه ظهار وتعلق الأحكام به فکان من تظاهر بمحرمة عليه على التأبيد 
أو ابنقي أو أحتي أو سائر ما يحرم عليه القرابات من نسب أو رضاع أو امرأة 
ويره من الأعضاء ولا بين تشيية بالملة أو البغض بالبعض أو البعض 

بالجملة من أي الطرفين كان. 

(1) الظهار: من الظهر إذا قال لامرأته: أنت على كظهر أمي» وقيل: إنما خص ذلك بذكر الظهرء لأن الظهر 
من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبةء وفي الاصطلاح: تشبيه زوج زوجه» أو ذي أمة حل وطؤه إياها 
بمحرم» أو بظهر أجنبية في تمنعه بهماء والجزء كالكل والمعلق كالحاصل (انظر: حدود ابن عرفة ص: 
5ء المصباح المنير (ص: .))G88‏ 

(2) انظر: المدونة: (295/2)» التفريع: (96-94/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص:284-282). 

(3) سورة المجادلة الآية: 2. 

(4) في (ق): ويكفر. وفي (ر): يغفر عنهم, 

(5) في (ق): حقيق. 

(6) في (م): ظاهر. 
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والحملة بالجملة أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي» والبعض بالبعض 
مثل أن يقول: فرحك علي كظهر أمي وما أشبه ذلك. 

والبعض بالجملة أو الجملة بالبعض كقوله: أنت على كظهر أمى أو 
فرحك علي كأمي» فأما التي لا تحرم بالتأييد كال جارة وسائر الأحنبيات» فإنه 
ظهار عند مالك وطلاق عند عبد الملك» ويلزم الظهار فيمن تحل بالملك 
من مته أو ام ا 

فصل[ 2.لزوم الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع] 

وإنما قلنا: إن الظهار في ذوات الحارم بالنسب والرضاع خلافاً للشافعي قي 
ا 0 و ا چ ا ر 
التحرم كالأمومة» وإتما سوينا بين الرضاع والصهر وبين النسب لأنه معن 
يقتضى حرمة يوحب التحرم المؤبد كالنسب» وإنما سوينا بين الظهر وبين 
سائر الأعضاء في لحوق الظهار بتشبيهه بها حلافاً للشافعى في قوله: إن 
الظهار لا يلزم إلا تي الظهر وحده»» ولأبي حنيفة في قوله: إنه يلزم ي كل 
عضو يحرم النظر اليه“ لأنه عضو من ذات غرم منه شبه امرأته به 
كالظهرء وإنما م نفرق بين التشبيه من أي الطرفين كان لأن المعنى حاصل 
وهو تشبيه الفرج احلل بالفرج اعرم. 

فصل[ 3.إذا قال: أذت علي كامي أو كمشل أمي یکون مظاهراً] 

وإنما قلنا: إنه إذا قال: انت على كأمى أو مثل أمى» فإنه ظهار نوى أو 
م ينو» حلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولمما: إنه إذا لم ينو الظهار حمل 
(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (305-295/2))» التفريع: (96-94/2)» الرسالة: (ص: 204)» 

الكافى: (ص:384-382). 
(2) انظر: الأم: (277/5)» مختصر المزني (ص: 203)ء الإقناع (ص: 157-156). 
() انظر: الأم: (279-278/5)» مختصر المزني (ص: 203)» وقال الماوردي: "...أو كبطنها أو كظهر 

امرأة لم تحل له قط.."الإقناع: (ص: 156). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 212)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (68/3). 
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على البر والكرامة؛ لأنه إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه فلم ينفك من تحرم به 

كالنص على الظهر. 

فأما الظهار من الأحنبية فوحه قول مالك ق ثبوته إنه شبه امرأته بظهر 
حرمة عليه كالأم» ووجحه كونه طلاقاً أن الظهار يتعلق بتحرم مؤبد» وذلك 
منتف ف الأحنبية والتشبية بها يقتضى أن تحرم كتحرمهاء وليس ذلك إلا 
برفع عقد الاستباحة وذلك لا u‏ إلا بالطلاق 

وإنغفا قلنا: إن الظهار يلزم في مالك اليمين حلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالی: ا وَل هرو من يسام چ فعم» ولأنه فرج 
محلل له فصح ظهاره منه كالزوجة. 

فصل[ 4. الظهار في الأجنبية ] 

يلزم عقد الظهار في الأحنبية بشرط التزويج عم أو حص بخلاف الطلاق 
الى و ا عو وة هوه اا رة ی ا ی 
يحرم الوطء كالطلاق» وأما جواز عمومه فلأنه لا يسد على نفسه استباحة 
البضع بذلك الجنس بخلاف الطلاق. 

فصل[ 5. متى نجب كفارة الظهار] 

ولا تحب الكفارة بنفس التظهر و ا کنا ا کے غر 
ججاهد؛ لقوله عر وځل: چ وَين طهرون من سايم م مودو لما قالوا 
(1) انظر: مختصر القدوري مع شر ح الميداني: (69/3)ء الأم: (279/5). 
(2) في (م): به. 


(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 212)» الأم: (276/5)» الإقناع (ص: 157). 

)4( سورة ة المجادلة الآية: 3. 

(5) في (ق): خصه. 

(6) انظر: المدونة: (307-306/2)ء التفريع: (95/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص:284). 

(7) مجاهد: الإمام أبو الحجاج المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي »> روی عن ابن عباس وعن أبي 
هريرة وعائشة وغيرهم» وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء»ء ثقة إمام ف في التفسير وفي العلم (ت103ه) 
وله ثمانون (تقریب التهذيب» ص: 520 شذرات الذهب» 121 
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2 .& i 2 ۰ 1 2 l< 
تحير رَقَبَوٍّ ى فعلق الوحوب بشرط زائد وهو العود» ولأن الظهار يمين‎ 
فلا تحب الكفارة إلا بالمخالفة» والعود فيها هو الحنث كسائر الأمان أن‎ 

المحالفة ھی الحنت؛ 


فصل[ 6. معنى الحود للمظاهر] 

الظاهر من مذهبنا أن العود هو العزم على الوطء فقط وقيل: العزم على 
الوطء والإمساك» وقيل: هو الوطء ا وقال الشافعي: هو أن بمکنه 
ان بطل فد ل رال اود هی کار اقول غاد 

ودليلنا أن العود هو المخالفة وذلك إا يكون بالعزم على الوطء؛ لأن 
الظهار إنما يقصد به تحرم الوطء دون العقد» فإذا حصل ذلك فقد وحدت 
المخالفة» ووحه القول بأنه الوطء أنٌ» مقتضى الظهار تحر الوطء والعود هو 
الإقدام عليه دون العزم؛ لأن الإقدام هو مخالفة الكف والامتناع. 

5 5 ف و ا‎ TNE 

ودليلنا على الشافعي قوله تعال: چ م يعودودلَا قالوا ٤‏ وغ للراتي» 
فيجب أن يكون ذلك من صفات العودء وثي القول بأنه الإمساك عقيب 
فار ات ااا ته وات ها الا وون د و کان که 
الإمساك ل ينتف بالطلاق الرحعي لأنه"“ لا ينفي الإمساك. 

ESE PAE a A OSES 
كالحنث في اليمين» ولأا كفارة تتعلق بفعل من حهته فلم يفتقر إلى تكراره‎ 
أصله كفارة القتل.‎ 
.3 سورة المجادلة الآية:‎ )1( 
انظر: التفریع: (95/2)» الكافی: (ص:285).‎ )2( 
.)156 انظر: الأم: (279/5)» الإقناع (ص:‎ )3( 
.)294/6( انظر: بداية المجتهد: (111/7)» المغني: (353/7)» نيل الأوطار:‎ )4( 
.3 سورة المجادلة الأية:‎ )5( 
في (م): القول.‎ )6( 
لانه: سقطت من (م).‎ )7( 
في (م): بوجوب.‎ )8( 
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فصل[ 7. تحريم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع بالظهار] 

الظهار يحرم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع: من الوطء فيما دون الفرج 
والقبلة واللمس للذة» خلافا للشافعي قي قوله: إنه لا يحرم إلا الوطء 
s4 0 2 a‏ 2مس یو { ll‏ 3 ۴ چ 
فة ول( ې لقوله تعالی: چ تح رر رقبَةٍ من قبل أن يماسا 4 أفعم» ولاأنه 
استمتاع کالوطء. 


فصل[ 8. كفارة الظهار] 

إذا ثبت أن الكفارة تحب بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام 
وإطعام» وهي على الترتيب دون التخيير» والأصل قي هذه الجملة قوله 
تعالی: م ودن بظهرود عن سام م بعووت لما قالوا محري رر إلى قوله 
e‏ فتن اتکی 


a (MO) بن‎ 


فصل[ 9.الرقبة المعتقة في كفارة الظهار] 

فأما الإعتاق فلا يجزي فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا 
عقد عق من تدبير أو استيلاد أو كابة أو قرابة تسشحق الق ينس الملك؛ 
وقد دللنا على هذا کله في كفارة اید۹۵ با يغني عن رده» ولا بحزيءِ إلا 


(1) المدونة: (304/2)» التفريع: (96-95/2)» الكافى: (ص:283). 

(2) انظر: مختصر المزني ص: (203-202)» المهذب: (114/2) 

)€ سوره هة المجادلة»ء الآية: 3. 

(4) سورة المجادلةء الآيتين: 4-3. 

(5) أوس بن الصامت: الأنصاري» الخزرجي» أخو عبادة بدري» وهو الذي ظاهر من امرأته قال ابن حبان: 
مات أيام عثمان وله خمس وثمانون (تقریب التهذيب 116(. 

(6) سلمة بن صخر: بن سلمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي ويقال له: البياضى صحابي ظاهر من امرأته 
قال البغوى: لا أعلم له مسنداً غيره (تقريب التهذيب» 347). 

(7) أخرجه أبو داود في الظهار: (660/2)» والترمذي في الطلاق» باب: كفارة الظهارةء (503/3)» وقال 
حديث حسن» وابن ماجه في الطلاق» باب: الظهار: (665/1)» والحاكم: (203/3)» وقال: صحيح الإسناد. 

(8) انظر: الإجماع» ص: (107-106)» بداية المجتهدء (117/7)» المغني: (368-362-359/7). 

(9) في (ق): شيء. 

(10) انظر: الصفحة: (642-641) من الكتاب. 
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سليمة من العيوب ولا يجزئ أقطع اليدين ولا أشلهما لأنه عيب ينع نوعاً 
من النفحة بكماله كابمتون ولا يجزئ أقطع واحدة خلافا لأي حى 
لأنه عضو يقطع في السرقة» فكان فقده مانعاً من الإحزاء كاليدين» ولا 
يجزيء مقطوع الإبهامين من اليدين والرحلينء وكذلك الإبمام الواحدة؛ لأن 
قوة الأصابع بالإبهام» فإذا فقدت انحلت قوة بقية الأصابع وضعفت فأثر 
ذلك قي ضعف التصرف ونقص العملء والأصبع الواحدة غير الإبجام 
مختلف فيه» فأما قطع الأنملة وطرف الأصبع» فإنه يسير لأنه لا يوقع نقصاً 
في المنافع بيناً ولا يضر في منع التصرف إضراراً شديداًء وأقطع الأذنين لا 
يجزيء لأنغما عضوان فيهما منفعة وهو حوش” الصوت إلى السمع ودفع 
الضرر عنه» ولأن في ذهاكما تشويهاً بالخلق. 

فصل[ 10.إذا كان العبد أعمى لا يجزيء] 

ولا يجزيء الأعمى لأن بذهاب البصر يصير في حكم الزمن الذي لا 
تمكنه الحركة ولا التصرف» واحتلف قي الأعور فقال مالك: يجزى لأن العين 
الواحدة تقوم له مقام العينين أو قريباً منهماء فكان كمن بعينيه ضعف› 
وقال عبد الملك: لا يجزيء» لأنه فقد ما يجب به شطر الدية كأقطع اليد. 

واحتلف قي الأصم فإذا قيل: يجزيء فلأن ذهاب لا يضر بالعمل 
E O O ER‏ بالکلام 
وذلك يوصل إليه با يقوم مقامه من الإشارةء فإذا قيل: إنه لا بجزيء فلاأنه 
نوع منفعة كاملة تضر بالعمل كالعمى وهو فرع النظر» والخرس يمنع 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 213)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (71-70/3). 
(2) في (ق): تقطع. 

(3) في (ر): حسوس. 

(4) في (ق): معونة. 
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الخو دنا لأشافعي) وإن كان معه صمم فهو أبين لأن فقد 
الكلام يجري جرى فقد البصر واليد والرحل؛ لأنه يضر بعمله وينقص تصرفه 
ويصعب إفهامه ونقل رغبة الناس فيه» وامحنون لا يجزيء لأن فقد العقل 
أعظم من فقد جميع ما ذكرناه ق انقطاع التصرف والعمل. 

فصل[ 11.في اشتراط التتابع في الصيام] 

فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى:#إفَصِيام سَهَرَبَنِ 
مُستابعَنٍ چ وكذلك في حديث أوس وسلمة بن صخر ولا حلاف 


5). 
E 


فصل[ 12. الإطعام في كفارة الظهار] 

فأما الإطعام إذا م يطق الصيام فهو أن يطعم ستين مسكيناً مداً بمد 
هشام وقد اخحتلف في مقداره» فقيل: مدان بد النبي -يب وقيل: أقل 
e‏ 

فصل[ 13. في عدد الإطعام] 

وما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبرء وقد ذكرناه في الأبمان*) وإنما 
شرطنا مد هشام؛ لأن ذلك غالب الشبع ف العادةء ولأا كفارة تنتقل من 
صيام إلى إطعام أهمت في الظاهر فوحب الزيادة فيها على مد اعتباراً 
بكفارة الأذى. 


(1) انظر: المدونة: (315-313/2)» التفريع: (97-96/2)» الرسالة: (ص:204). 

(2) انظر: الأم: (282/5)» الإقناع (ص: 157). 

(3) سورة المجادلة الآية: 4 

(4) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(5) انظر: الإجماعء (ص: 107)»ء بداية المجتهدء (117/7)» المغني: (362/7). 

(6) مد هشام: وهو قدر مد وثلثين من أمداده بء وقيل: قدر مدين من أمداده بل (انظر الفواكه الدواني:52/2). 
(7) انظر: المدونة: (310-309/2)» التفريع: (96/2)» الرسالة: (ص: 204)»ء الكافى: (ص: 285). 

(8) راجع الصفحة: (641). 
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فصل[14. منع الوطء قبل التكضير] 

ولا جوز ن یط" قبل التکفیر* لقوله تعالی :این کنل أن نماک چ 
e‏ » ولا يلزمه أكثر من الكفارة حلافاً من حكي عنه أنه يلزمه 
E E‏ لأنه وطيء بعد استقرار وحوب الكفارة عليه كالفاف 
والثالث. 


فصل[ 15. عدم سقوط الكفارة عمن وطيء قبل التكفير] 

و لکا د کا لے کی و لیے این اش 
النبي -ية- بأنه وطئ امرأته فأمره بالكفارة» ولأنه ليس ف تقدم الوطء 
على الكفارة أكثر من ركوب الإثم والعود الموحب همها حاصل فلم يؤر يي 
سقوطها. 

فصل[ 16. الوطء في خلال كفارة الصيام أو الإطعام] 

ولا جوز أن يطاً في حلال الصيام أو الإطعام ليلا ولا نمار فإن فعل 
استأنف” حلافا کک » لقوله عر ر وځل: َيِا فصِيام ر رين ماعن 
يِن قبل ان ا وهذا الشرط عائد إلى الجملة E‏ ولأن كل 
زمان بعتن الوطء لإيقاع عبادة فيه» فإن ذلك الوطء يوجحب استفنافه ولا 


(1) في (م): الإيلاء وهو خطأ. 

(2) انظر: المدونة: (305-304/2)» التفريع: (96-95/2)» الرسالة: (ص: 204). 

(3) سورة المجادلةء الآية: 3. 

(4) حكى عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة: أن عليه كفارتين المغني: 
(383/7. 

(5) انظر: المدونة: (305-304/2)» التفريع: (96-95/2)» الرسالة: (ص: 204)ء الكافى: (ص: 285-284). 

(6) قال الصاحب المغني: حكى عن بعض الناس ولم يصرح عنهم (المغني: 383/7). 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) انظر: المدونة: (309-308/2)» التفريع: (96/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص: 285). 

(9) انظر: مختصر المزني: (ص: 206)» الإقناع: (ص: 157). 

(10) سور ةه ة المجادلة الآية: 3. 


(11) في (م): يمنع. 
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يختلف بزمان الليل والنهار أصله الحج والصلاة ولأنه وطء قي الزمان الذي 
حرم عليه الوطء فيه بفعل الصيام عن ظهاره كالوطء ارا 

فصل[ 17. في كفارة العبد في الظهار] 

وكفارة العبد مثل كفارة الحر إلا أنه لا يصح منه التكفير بالإعتاق أذن له 
سيده أو م يأذن له ويكفر بالصيام» فإن عجز عنه كفر بالإطعام إذا أذن له 
سيده عند ابن القاسم» وإن منعه منه انتظر القدرة على الصيام» وعند غيره 
لا يجزيه"» وإغا قلنا: إن كفارته لا تنقص عن كفارة الحر؛ لأنه م يعتبر فيها 
الفضيلة وتأكد الحرمة كالطلاق والحدود واعتباراً بكفارة الصيد واليمين. وإنغا 
قلنا: إنه لا يصح أن يكفر بالعتق لأن الولاء لا يبت له مع رقه ولا يرحع 
إليه إن عتق ولا يصح الإعتاق إلا لمن يثبت له الولاء. وإنغا قلنا: إنه يكفر 
بالصيام لأنه عاجز من الإعتاق فكان فرضه الصيام» ووجحه تحويز الإطعام 
اعتباره بالحر» ولأنه علكه من جميع وحوهه بخلاف الإعتاق» ووحه منعه 
فلأنه ليس من أهل الأملاك المستقرة فكان فرضه الصيام وبالله التوفيق ^. 


(1) انظر: المدونة: (307/2)» التفريع: (97/2)»ء الكافى: (ص: 286). 
(2) وبالله التوفيق: سقطت من (م). 
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باب: في اللعان 


اللعان“ ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع)» فالكتاب قوله تعالى: 
RA SIL IA o E (IL RL‏ < ےو مل 
ار والذين مون أزوجهم وار يكن هم شمداء إلا انفش فشهلدة حور آریع شہن دع باو 
هر نالوت ¥ الآیات» والسغة ديت العخاا ‏ ا قال: پا 


رسول الله اريت رحلا وجد مع امرأته رحلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع› 
)5( 


فقال رسول الله-يي-: قد أنزل الله تعالى فيكما قرآناً ولاعَنَ کي بينهما) 
وحديث هلال بن أمية“ وشريك ) وفيه ضرب من المعنى وهو أن 
النسب يلحق بالفراش ولا يمكنه إقامة البينة وبه ضرورة إلى نفي نسب ليس 
منه» فجعل له الطريق إلى نفيه وهو اللعان» ولولا ذلك ل يكن له طريق إلى 
قطعه عنه ولفسدت الأنساب واحتلط الصحيح منها بالفاسد. 


(1) اللعان لغة المباهلة (الصحاح: 2196/6). 

وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه 
إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (انظر حدود ابن عرفة ص: 210). 

(2) انظر الإجماع (ص: 107)» بداية المجتهد: (127/7)» شرح مسلم- النووي: (315/3)» فتح الباري: (362/2). 

(3) سورة النورء الآية: 6. 1 

(4) العجلاني: عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان الأنصاري» صحابي شهد أحداًء مات في خلافة معاوية 
وقد جاوز المائة» وفي الصحيح حكاية ابن عباس قصة الملاعنة (تقريب التهذيب» ص: 285). 

(5) أخرجه البخاري في الطلاق» باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان: (177/6)» ومسلم في اللعان: (1129/2)»› 
مالك: (567-566/2). 

(6) هلال بن أمية: بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفى شهد بدرأء 
وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم (الإصابة 289/6). 

(7) شريك: بن سحماء وهي أمةء وأبيه عبدة بن متعب بن الجد بن عجلان البلوى» حليف الأنصاري (الإصابة 
2063(. 

(8) الحديث أخرجه البخاري في الطلاق» باب: قول الإمام اللهم بين: (181/6). 
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فصل[ 1. فما يكون اللعان] 

واللعان بين كل زوحين حرين كانا أو عبدين أو أحدها عدلين أو 
اسن عا E‏ إن اللعان لا ثبت إلا من زوحين 
يكونان أو أحدهما من أهل لهاد 4 ودلا قل END 5 e‏ 
زوجم 4 الآية وهذا عام» ولأن كل زوج صح قذفه صح لعانه أصله 
الحر» ولأن كل معنى صح أن يخرج به القذف من كان من أهل الشهادة 
صح أن يخرج به منه من ليس من أهلها أصله البينة» ولأن الضرورة إلى نفي 
النسب الذي ليس منه لما كان له قذف (زوحته جائزاً معها بجخلاف الأحنى 
IST E E‏ اللعان 
لاحتلافهما فى الضرورة الداعية إلى ما يوحبه وهذا يشترك فيه من كان من 
أهل الشهادة ومن ليس من آهلها. 

فصل[ 2. في کون اللعان بمین] 

اللعان عفدنا جين حلفا أي حنيفة ى قوله: إغا اشهادة ٠‏ وقاقدة 
الخلاف أنه يصح ممن تقبل شهادته ومن لا تقبل E ROE‏ 
في حديث هلال ابن أمية إن حاءت به على نعت كذا وكذا» فهو لشريك 
فجاءت به على النعت المكروه» فقال #5: "لولا الأمان لكان لي وها 

شان" ولأنه يخالف الشهادة في كثير من شروطهاء منها دحول النساء 


(1) انظر: المدونة: (336-335/2))» التفريع: (97/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص: 287-286). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 215)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (74/3). 

(3) سورة النورء الآية: 6. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(5) انظر: التفريع: (99/2)ء الكافى: (ص: 289-288). 

)6( انظر: مختصر الطحاوي (ص: 216 مختصر القدوري مع شرح الميداني: (76/3)» تحفة الفقهاء: 
(217/1. 

(7) شهادته: سقطت من (م). 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فيه ولا مدخحل نهن في الشهادة على الزنا وتكرار ألفاظه ولعن الملتعن 
نفسه إن کان یشهد به بخلاف ما هو به وحوازه من الفاسقین وإِن م يکونا 
من أهل الشهادة وكذلك الأعمى. 

فصل[ 3. فيما وضع له اللعان] 

اللعان موضوع لرفع النسب وسقوط الحد في القذف» فإذا قذف الرحل 
امرأته بالزناء فإن ادعى رؤية وحقق ذلك ووصفه كما يصف الشهود قي الزنا 
فله أن يلاعن: (ويسقط الحد عن نفسه فإن اقتصر على محرد قذفها من غير 
اااو رع ر کی و کد وهو رن کان سا 
قاذفها» وهذا کله إن م ا بعد رؤيته» فأما إن زعم ا واا ا 
ذلك حد وم يلاعنهاء وإِذا 2 لرؤية الزنا ثم تت بولد ففيه روایتان: 
إحداهما سقوطه عنه والأحرى لحوقه به» وإذا التعن سقط الحد عنه ولزمها 
إسقاطه باللعان» فإن التعنت وإلا حدت. 


فصل[ 4.اللعان يكون بالرؤية ويبدأ بالزوج] 

وإنما قلنا: إنه يلاعن بالرۇية لقوله تعالى: ‏ ولذ موا ارو روجهم ور یکن ف 
شہداء إا شش شد دة احير حرھر آریع شلد لدت ت بار چا ا ولأن الحد متوحه 
عليه إذا كانت ممن يحد قاذفها فله أن يخلص نفسه منه باللعان ولذلك بدئ 
بالالتعان؛ لأن الحد متوحه عليه بالظاهر وبذلك ورد النص» ولأنه لي بدأ 
ORES EEE‏ ولأن الزوج هو القاذف واللعان يخلصه من 
القذف فإن أتى به وإلا حد فوحب تبديته» والمرأة م يكن من حهتها ما 
(1) في (م): الشهادات. 
(2) في (ر): رؤية. 
(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(4) في (ق): إذا لم يطا. 
(5) في (ق): وطء. 
(6) سورة النورء الأية: 6. 


(7) سبق تخريج الحديث. 
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E O E E 
ا لحد عنه» وإن نكل حد حلافاً لأبي حنيفة ي قوله: إنه لا بحد ويحبس حت‎ 
رة احص م ر یاتوا بأریعة شپداء جلد وهر‎ ١ ا‎ 

E BURN aN O E 
ولأنه قاذف لحرة مسلمة عفيفة فلزمه الحد كالأجني» ولأا حرة مسلمة‎ 
عفيفة قذفها من لم يحقق قذفه» فوحب أن يحد ها كالأجني» ولأن قول‎ 
الزوج يقبل عليها أكثر من قول الأحني» فكان بالحد أولى.‎ 

فصل[ 5. سقوط الحد بالتعانه ] 

وإنما قلنا: إنه إذا التعن سقط الحد عنه؛ لأن لعانه حعل منزلة إقامة البينة 
عليها فلما كانت البينة تسقط الحد عنه فكذلك اللعان. 

فصل[ 6.الحد ينتقل إلى المرأة] 

وإنما قلنا: إن الحد ينتقل إلى المرأة لما ذكرناه؛ لأن اللعان كالبينة» ويدل 
عليه قوله تعالى عقيب ذكر لعان الزوج: #إ يرأ عنها ألعذَاب أن قشمد رع 
لکت بالل 4 یعنی ف ل وف 

فإذا ثبت هذا فلها أن تخلص نفسها بالالتعان؛ فإن التعنت سقط الحد 
عنهاء» وإن نكلت حدت إما بالرحم إن كانت محصنة أو بالجلد إن كانت 
بکرا وقال آبو حنيفة: لا حد E‏ 


(1) فإن التعن: سقط من (م). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 215)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (75/3). 

(3) سورة النورء الآية: 4. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) سورة النورء الآية: 8. 

(6) نفی: سقطت من (م). 

(7) في (ق): معرف. 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 216-215)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (75/3). 
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ودليلنا قوله تعالى: » الآية» فذكر لعان الزوج ثم عقبه بالأخبار عما 
يسقط عنها من العذاب المتوحه عليها بلعانه وهو أن يلتعن» فدل أن الحد 
قد لزمها بلعانه» وأن نها التخلص منه بأن تلتعن» ولأنه معنى يسمع قي 
تحقيق القذف» فجاز أن يحب به الحد كالبينة. 

فصل[ 7.صفة الرؤية في اللعان] 

واحتلف في وصفه الرؤية: فقيل: يجب أن يبين فيقول: رأيت فرحه يلح 
في فرحها كما يلج المرود في المكحلة كما يقول الشهود» وقيل: لا يتاج 
إلى ذلك» ويكفي ادعاء الرؤية فقط . 

فوحه الأولى أن لعانه تحصل به المعرة على للمرأةء ويلزمها الحد الذي هو 
الرحم أو الحلدء ويخلصه من حد القذف” فغلظ عليه حت إذا رأى أن 
ااا و ا ا ا و ا ف 
إن كاذباً ردعه ذلك وزحره إن كان غير محقق» ولأن ذلك لا لزم في الشهادة 
كان بأن يلزم الزوج الذي تثبت الأحكام بقوله: ودعواه أولى. 

ووحه الثانية: قوله ا CONE AHA U sa‏ 
على رؤيته كالواصف» والفرق بينه وبين الشهود أن به الضرورة إلى القذف» 
ولا ضرورة بكم. 

فصل[8. وجه كل من قال يلاعن بمجرد القذف أو بالرؤية] 

ووحه القول بأنه يلاعن بمجرد القذف من غير ادعاء رؤية لقوله تعالى : 

ولذ لذن رمو ر وجه جھم چ فعم» ولأنه قذف مضاف إلى الزوحة فجاز تحقيقه 


(1) سورة النورء الآية: 8. 

(2) يلج: سقطت من (ق). 

(3) المردود: آلة معروفة. 

(4) انظر: المدونة: (342-340/2)» التفريع: (98/2)»ء الرسالة: (ص: 204)»ء الكافى: (ص: 288-287). 
(3) في( الخد , 

(6) في (م): المحققة. 

(7) سورة النورء الأية: 6. 
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باللعان أصله مضاف إلى الرؤية» ووحه القول: أنه يلاعن أن اللعان معنى 
يتخلص به عن حد القذف» فوحب أن يحتاج إلى رؤية أصله الشهادة» ولأن 
اللعان واقع على أفعال يدعيهاء وذلك يتضمن الشهادة واعتباراً بالشهود. 

فصل[ 9.في إقامة الحد عليه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها تزني] 

وإنما قلنا: إنه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها ترن» فإنه يحد ولا يلاعن؛ 
لأن اللعان لا يعكن أن ينفى به النسب مع اعترافه بالوطء وثبوت حكم 
الا وا 0 و ا 
لا يطاً امرأته بعد أن يراها تزني فإذا ادعى ذلك فقد أكذب نفسه. 

فصل[ 10.إذا ظهر حمل بعد التعانه ] 

وحه القول بأنه إذا ظهر حمل بعد التعانه بالرؤية فإنه لا يلحق به؛ لأن 
أصل اللعان لنفى النسب؛ لأن الضرورة إلى ذلك تدعوا دون دعوى الزناء 
وإنغا تحري إلى الحد؛ وإذا كان كذلك سقط الحد بلعانه وتضمن ذلك نفى 
همل إن حدث وإن اعترف به بعد حد ولحق به. 

ووجحه القول بأنه يلحق به هو أن الالتعان الماضى كان لإسقاط الحد لأنه 
م يكن هناك حل يعلمه فيقصد نفيه» فإذا ظهر حمل احتاج في نفيه إلى 
الحد ولا حق به. 

فصل[ 11. إذا نفی حمل امرأته ] 

وإذا نفى حمل امرأته» فإن ادعى أنه استبرأها بعد وطئه ثم م يطأها حتق 
ظهر الحمل بها فله أن يلاعنهاء فإن قال 4 استبرئهاء وهذا الحمل ليس 
(1) معنی: سقطت من (م). 
(2) شهد: سقطت من (م). 
(3) في (م): هنا لك. 
(4) في (م): لن. 
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مني فقيل له: أن يلاعن» وقيل: ليس له ذلك ويلحق به الولد ويحد» ويي 
قدر الاستبراء روايتان: إحداها أنه بحيضة واحدة» والأحرى أنه ثلاثة 
حيض» ولا يحتاج في الالتعان لنفي الحمل امحرد إلى قذف» وله أن يلاعنها 
حاملاً قبل وضعهاء فإذا اعترف بال حمل ثم ادعى أنه رآها تز ففيها ثلاث 
aE OE aE A‏ 
يلاعن وينتفي عنه الولد» فإن اعترف به من بعد حد» والثالثة أنه يلحق به 
الولد ويلاعن لنفي المحد. 

فصل[ 12.اللعان في نفي النسب] 

وإنما قلنا: إن له أن يلاعن ف نفي النسب؛ لأنه كيل لاعن بين المتلاعنين 
ي ذلك ولأن به ضرروة إلى نفي نسب منه» وأصل اللعان الضرورة التي 
لا طريق إلى انتفائها إلا به» فلو لم يلاعن لم يكن له طريق إلى نفي نسب 
لیس مته. 

فصل[ 13.الاستبراء في اللعان] 

وإنما قلنا: لاإبد من الاستبراء؛ لأن الحمل لا ينتفي إلا بأن يعلم براءة 
الرحم من ماء الزوج» وذلك لا يكون إلا بالاستبراء؛ لأنه ما لم يستبرئ 
يمكن أن الحمل من مائه» والقول الآحر فيه ضعف ووحهه أن ذلك موكول 
إلى أمانته فقبل قوله ق النفي» وحعل له الالتعان لأنه لا يعلم أن الأمر على 
ما يدعيه إذا لم يدع الاستبراء. 

فصل[ 14. في کون الاستبراء يكون بحيضة ] 

ووحه قوله؛ إنه حيضة فاأن الغرض العلم ببراءة الرحم» وذلك يحصل 
بالحيضة ولأا حال ضرورة لأمر يخاف فواته ولا يستدرك والمواضع التي 
(1) لا: سقطت من (ق). 
(2) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (340-38/2))» التفريع: (98/2)» الكافي: (ص: 288). 
(3) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: تفسير سورة النور: (3/6)ء ومسلم في كتاب اللعان: (1130-1129/2). 
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يراعي فيها زبادة على ذلك فلحرمة الحرية» وذلك زائل مع الضرورات» 
ووحه اعتبار الثلاث اعتباره ما عدى اللعان. 

فصل[ 15. في لعانه في نفي النسب المجرد عن القذف] 

وإنما قلنا: إنه يلاعن قي نفي الحمل اجرد من غير حاجة إلى قذف حلافاً 
لأصحاب الشافعي؛ لأن ضرورته إلى نفي النسب موجودة» وهي أصل ما 
وضع له الحد ولا ضرورة له إلى القذف» ولأن الدعوى تتم مع عدمهاء 
وکلما صحت الدعوی مع فقده م یکن وجوده شرطاً اعتباراً بسائر ما لا 
تحتاج الدعوى إليه وقياساً ENE‏ 

فصل[ 16. في لعان الحامل] 

ونما قلنا: إنه يلاعنها حاملاً حلافاً لأيي حنيفة؛ لأنه ل لاعن بين 
المتلاعنين قي نفي الحمل قبل الوضع وقال: "إن حاءت به على نعت كذا 
ولوا ان سات ب فلى فت كا فهو ليك فاك د 
على النعت المكروه» ولأنه نسب يجوز إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله 
کالفراش. 

فصل[ 17. انتفاء النسب بالتعان الزوج] 

وينتفى النسب باأتعان الزوج وحده لا يفتقر فيه إلى التعان المرأة"؛ لأن 
التعاغا إنغا هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب منه وإسقاط الحد عنهاء ولا 
يجوز أن يثبت الشيء با ينفيه. 


(1) في (ق): يراها. 

(2) انظر: مختصر المزني: (ص: 213-212)» الإقناع: (ص: 159-158). 

)3 في (): العزو. 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 216)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (78/3). 
(5) سبق تخريج الحديت. 

(6) انظر: المدونة: (341/2)» التفريع: (98/2)»ء الكافى: (ص: 290). 
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فصل[ 18. اللعان في النكاح الفاسد] 

ويلتعن في النكاح الفاسد”حلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه نكاح يثبت فيه 
النسب فلحق فيه اللعان أصله النكاح ا 

فصل[ 19. فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا] 

فأما إذا اعترف با لحمل ثم ادعى رؤية الزناء فوحه قوله: إنه لا يلاعن أن 
أصل اللعان لنفي النسب يتعلق به سقوط الحد» ويجوز أن يجتمع مع ثبوت 
ما يقصد به نفيه» فإذا ثبت ذلك لم يكن اللعان مفيداً لإسقاط الولد ولم 
يكن له أن يلاعن» وإذا م يكن له أن يلاعن لزمه أن يحد القذف ويلحق به 
الولد لثبوت الفراش. 

ووحه قوله: إنه يلاعن وينتفى النسب أن اللعان يحب للقذف ويجر إلى 
نفي اللسب؛ لأنه لا جوز أن يقع اللعان وينتفي مقصوده ولا اعتباره بإقراره 
بالحمل؛ لأن اللعان E‏ 

من أصل الالتعان» ووحه قوله: إنه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد عنه أن 

اللعان موضوع في الأصل لأمرين: أحدها سقوط الحد بالقذف» والآحر 
نفي النسب فلا يمتنع أن يلتعن لأحدها مع غلم الا 

TT 20 فص[‎ 

وصفة اللعان“ يشهد الرحل أربع شهادات بالله: لقد زنت» ولقد رآها 
تزڼ» ورای فرحه ي ا قي المكحلة» وإنه لمن الصادقين» فإن م 
يصف كان الحد على ما بيناه من الخلاف قي نفي الحمل: لما هذا الحمل 
مني ولقد زنت إن ادعى زناء وإن كان نفي حمل محرد لم يحتج إلى ذلك» 
(1) انظر: التفريع: (98-97/2)» الكافى: (ص: 289.) 
(2) انظر: تحفة الفقهاء: (219/1). 
(3) انظر: المدونة: (340-338/2))» التفريع: (99-98/2)» الكافى: (ص: 290). 
(4) في وصف اللعان انظر: المدونة: (336-335/2)» التفريع: (100-99/2)» الكافى: (ص: 289-288). 
(5) الحد: سقطت من (ق). 
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وجب في الحملة أن يقع اليمين على تحقيق ما ادعى باللفظ الذي يقل فيه 
الاحتمال والاشتراك ثم يقول في الخامسة: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبينء نم تلتعن هي فتشهد اربع شهادات بالله بنقیض ما شهد هو به 
ثم تخمس بأن تقول: وإلا فغضب الله عليها إن كان من الصادقينء ولا 
ينبغي أن تتعدى الألفاظ ا ورد النص اء ولا أن يبدل بها غيرها لأن 
النص أوحب تعيين لفظ غخصوص كإيجاب عدد الشهادات. 

فصل[ 21.وقوع الفرقة بإلتعانهما جميعاً] 

ولا تقع الفرقة إلا بالتعانحما جيعاًء فإن التعن هو ونكلت سقط الحد عنه 
جوک ف و ی 0 ق ى 
عليها كالبيّنة» والزوجحية بينهما باقية E‏ حلافا للشافعي قي 
قوله: إن الفرقة تقع بلعان الزوج TT‏ 
E O AE NT‏ فذكر الحكم وسببه» ولأن 
اللعان لم يكمل من حهتها فلم تقع الفرقة أصله إذا م يكمل من الزوج» 
ولأنه لعان من أحد الزوحين»ء فكان له تأثير في الفرقة أصله لعان الزوج. 


فصل[ 22. وقوع الفرقة باللعان] 
والذي يدل على وقوع الفرقة باللعان حلافاً لمن حكي عنه أن الزوجية 
ا قوله-٤-:‏ "حسابکما على الله أحدكما كاذب لا 


(1) في (ق): بتنقيض. 

(2) انظر: المدونة: (337/2)» التفريع: (100/2)ء الكافى: (ص: 289). 

(3) في (ق): تتعلق. 

(4) انظر: الأم: (292-291/5)» الإقناع (ص: 158). 

(5) سبق تخريج الحديث. ٠‏ 

(6 في رو اة عن الهم آخ ان رة تح كن فرق الاك بي رانظر مقر ار شي كن 
8)) (المغني: 410/7). 
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سبيل لك عليه" وروي أنه بل فرق بين المتلاعنين» ولأنه لما قطع 
النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقطع الفراش آولى. 

فصل[ 23.عدم الحاجة على حكم الحاكم بالفرقة] 

ولا يحتاج ق ذلك إلى حكم حاكم ا حلافا لأبِي E‏ 
نفى احتماعهما عند حصول التسمية هما“» وذلك حاصل وإن ۸ 
يفرق بينهما حاكم؛ ولأن النسب لا يتعلق نفيه بلعانا؛ لأا تثبته باللعان 
وهو ینفیه فلا معن لحکم الجاكم. 

فصل[ 24. تحريم الزوجة باللعان مؤبدا] 

والتحرم باللعان يقع مؤبداً لا تحل له بعده على وجه لا بنكاح ولا ملك» 
أكذب نفسة أو أقام على ما كان عليه سخلافا لأ ختفة ق قرله؛ إنه 
ا 
كل تحر أوحب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه أصله 
إقراره بأا أحته من نسب أو رضاع» ولأن حصول التحرم باللعان يقتضى 
استدامته ومنع ارتفاعه» أصله إذا أقام على موحب لعانه» ولم يكذب 


نفسه. 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق»ء باب: قول الإمام للمتلاعنين أن أحدكما كاذب: (180/6)» ومسلم في اللعان» 
(1132/2). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: التفريع: (100/2)ء الكافى: (ص: 290). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 215)ء مختصر القدوري مع شرح الميداني: (77/3). 

(5) كما جاء في الأحاديث التي سبق ذكرها. 

(6) انظر: المدونة: »)G45/2(‏ التفريع: (100/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص: 289). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 215)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (77/3)» وقال أبو يوسف: 
التحريم مؤبد. 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(9) في (م): إيقاعه. 
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فصل[ 25. لحوق الولد به إن اكذب نفسه ] 

ذا ثبت أنه بإکذابه نفسه لا تحل له فإنه يلحق به الولد إن كان اللعان 
في نفي حمل؛ لأن له أن یستلحق ولده بعد نفیه ولا يقبل منه نفيه بعد 
الاعتراف» ويجلد الحد بإقراره بقذفها إن كانت ممن يحد قاذفها. 


فصل[ 26. في لعان الأخرس والخرساء] 

O E 
لشاف لان كل هذا تواضع على ها تفهم به امعان الي ق النفس‎ 
فكانت كالنطق؛ ولأن الكتابة يقع ها الطلاق» وكل نوع وقع به الطلاق‎ 
حاز أن يقع به اللعان كالنطق.‎ 


فصل[ 27.في لحان الأعمى] 

الأعمى يلاعن في نفي النسب؛ أنه" يتأتى منه كتأتيه من البصيرء فأما 
في القذف» ففيه احتلاف: فإذا قلنا: لا يصح لعانه فلأنه متعلق بالرؤية 
وذلك ممتنع منه» وإذا قلنا: يصح فلأن اللمس نوع من الحسوس كالرؤية. 

فصل[ 28.إذا تصادقا على انتفاء النسب والاعتراف بالزنا هل لابد في 
ذلك اللعان] 

إذا تصادفا على انتفاء النسب أو الاعتراف بأنا زنت» فهل يكفي ذلك 
في انتفاء النسب أم اد ا ف ا و u‏ إن 
التصادق كاف أنه معنى يخلصه من القذف فوجحب أن ينتفى به النسب عنه 
مع دعواه أصله اللعان. 


(1( انظر: المدونة: (343/2). 

(2) انظر: مختصر المزني: (ص: 211). 

(3) في (م): لان طريقه. 

(4) انظر: المدونة: (343-342/2). 

(5) في (م): الحس, 

(6) انظر: التفريع: (99/2)» الرسالة: (ص: 204)» الكافى: (ص: 29). 
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ووحه القول: إنه لابد من لعان أن ذلك تواطؤ منهما على سقوط حق 
الولدء فلا يقبل إلا باللعان الذي هو طريق نفيه. 
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باب: في العدة 


)1 م 

الموجحب ٤ N‏ شیئان: طلاق وما ي معناه من فسح النكاح وموت» 
والعدة من الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا في مدخول بهاء فأما من م 
يدخحل بها فلا عدة عليهاء والعدة ثلاثة أضرب: عدة بإقراء» وعدة بوضع 
مل» وعدة بشهور. 

والمعتدات ثلاث: فذات حيض ومتنع عليها الحيض لصغر أو إياس 
ومرتابة وعلی وجه آحر ينقسمن إلى ضربين : صرب تکمل ل تنقسم العدة 
فيهن: (وهن الحرائر» وضرب ينصف فيهن وهن الأرقاء لان متى كمل الرق 
فيهن) ”“ أو تبعض فتنتصف نوع من العدة فيهن دون جميعها على ما نبينه 
إن شاع ا 

فصل[ 1.العدة تکون على مدخول بها] 

وإنما قلنا: إنه لا عدة إلا على مدخحول بها من الطلاق والفسخ دون 
الموت؛ لقوله تعالی: ج اما الین ءامنوا ذا كحت المومنت ترط موشن 


ا سے 7 کے a E 0 e‏ 
من لان تسوه فما لک بهن من عدو تعند وتبا 4 ولان براءة رحمها 


علوم والعدة ن الاق للدسشراء فقط: 


(1) العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب» واصطلاحاً: هي مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه 
(انظر المصباح المنير (ص: 396)» الفواكه الدواني:62/2). 

(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(3) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (81-75-68/2)ء التفريع: (118-114/2)» الرسالة: (ص: 206- 
207« الكافى: (ص: 294-292). 

(4) سورة الأحزاب» الأية: 49. 

(5) معلومة: سقطت من (ق). 
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فصل[ 2.العدة بالأقراء] 

فأما العدة بالأقراء“ فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا حلاف 
فيه» وهي لمن تحيض وتطهر بثلائة قروء للحرة وقرآن للأمةء وإنا قلنا 
ذلك لقوله تعالی: والمط لقت برص نھن له روو © 
E1 Ee E N‏ 
ا 

فصل[ 3 في معنى الأقراء] 

والأقراء الأطهار وهي انق الین اغ ا لأي حنيفة 
ق 0 ا ا و ن ا 
اسم يقع على الطهر والحيض وللمراد أحدهاء فيجب إذا قعدت ثلاة قروء 
وينطلق عليها الإسم أن يجز بهاء وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل 
الأماء كالشفقين“ والأبوين واللمسين. 

والأحرى أنه بصيغة التذكير؛لأن جمع المؤنث ما دون العشرة بغيرهاء 
وذلك يفيد أنه جمع قرء وهو طهر لا حيضة. 


والثالث أن إطلاق الأمر والأحبار عن الوحوب على الفور ولا يممكن ذلك 
إلا على ما نقوله أن يطلقها طاهراً فتعتد عقيب الطلاق أو حائضاً فعقيب 


(1) الأقراء: جمع قرء -بفتح القاف- وأصل القراء الوقت يقال: جاء فلان لقرئه أي لوقته» فلما كان الطهر 
يجيئ لوقت سمى قرءأء وهو يطلق على الطهر والحيض (انظر غرر المقالة (ص: 206)»ء المصباح المنير 
(ص: 501). 

(2) انظر الإجماع (ص: 108)ء بداية المجتهد: (71/7)ء شرح مسلم: (256/6)ء (المغني: 448/7). 

(3) سورة البقرةء الآية: 228. 

(4) انظر الإجماع (ص: 108)» بداية المجتهد: (71/7)» شرح مسلم: (256/6)» (المغنى: 448/7). 

(5) في (م): وهو. 

(6) انظر: التفريع: (114/2)ء الرسالة: (ص: 106)» الكافى: (ص: 293). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 217)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (80/3). 

(8) سورة البقرة الآية: 228. 

(9) في (م) و(ر): کالشقيقین. 
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ا لحيض قوله تعالل: أي في حال يعتدون فيها وعتذهم أن حال الطهر 
ليست بعدة ليست بحال عدة» وقوله ي في حديث ابن عمر: "مره 
فليراحعها حتى تطهر ثم تحيض تم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق 
فتلك العدة التي ا ق د و 
حيض كالذي يطلق فيه» ولأنها زمان يجوز إيقاع الطلاق فيه فوحب أن 
یکون معتداً به صله الحمل. 

فصل[ 4. في عدة الأهة] 

ا و ا ی ا ا 
على نقصان طلاق العبد وقد ذكرناه» ولأن العدة معتبرة مع عدم الريبة 
لحرمة المعتدة فتكمل بكمال حرمتها وتنقص بنقصان حرمتهاء وحرمة الأمة 
أحفض من حرمة الحرة» فكانت عدا على النصف» وإنما قلنا: إا تكمل 
قرءين؛ لأن القرء لا يتبعض فكمل كما كمل طلاق العبد اثنتين» وإنما سوينا 
بين من استغرقها الرق وبين من تبعض فيها؛ لأن النص بالرق قد شملهن 
وغلب على أحكامهن. 

فصل[ 5.في التسوية بين المسلمة والكتابية في العدة] 

والمسلمة والكتابية يستويان في ذلك؛ لعموم الظواهر» ولأا عدة لاستبراء 
الرحم كوضع ا 


(1) سورة الطلاق الآية: 1. 

)3( في (م): فلانه. 

)4( انظر: : بداية المجتهد: )۰87/7 الميزان: (135/2)› رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (84/2). 
(5) انظر: المدونة: (78-76/2)» التفريع: (117/2)» الرسالة: («ص: 206)» الكافى: (ص: 293). 
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فصل[ 6.متى تحل الحرة والأمة] 

وإذا دحلت الحرة في الدم من الحيضة الثالفة حلت والأَمَة إذا دحلت 
في الحيضة الثانية وأقل ما يقبل قوها فيه ما بمكن مثله في العادة فقيل: خسة 
وأربعون» وقيل: أربعون» وقيل: في شهران إن أمكن أن يكون مثله» وكذلك 
ی اکن وی ان ن اد 

فصل[ 7. اإعحدة بوضع الحمل] 

فأما الإعداد بوضع الحمل فيستوي فيه المعتدات كلهن حرائرهن وإمائهن 
والمسلمات والكتابيات» والأسباب الموحبة له من الطلاق والفسخ والشبهة 
والموت ولا تحل المعتدة إلا بوضع جميعه وما دام معها بقية من الجحمل 
فحکمها حکم من م تضع شيئا في وحوب الرحعة وثبوت الميراث وتحل 
وض الخلقة اة وما بقع عه امم الل إل كمال الد 

ck . 

وإنما قلنا: إن عدة الحامل الحرة وضع الحمل؛ لقوله تعالى: #إ وأؤت 
وک چو 2د و 4 ع 
لمال أَجلهنٌ أن يسَعَنَ مهن ب وسوينا بينها وبين الكتابية والأمة 
للعموم» ولأنه يعلم به براءِه الرحم بيقين وليس عبني على الحرمة ولا هكن 

وإنغا قلنا: إن الحجامل المتوف عنها تعتد بوضع الحمل خلافاً لمن قال: 
قلاخا لي اقح ون ةا سل ولت د وة 
زوحها بنصف شهر فقال» نها سول الله يلٍ: "قد حللت فانكحى من 


(1) إذا دخلت: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (74/2)» التفريع: (115-114/2)» الكافى: (ص: 293). 

(3) انظر: المدونة: (68-67/2)ء التفريع: (116-115/2)» الرسالة: (ص: 206)» الكافى: (ص: 293). 

(4) سورة الطلاقء الآية: 4. 

(5) فقد قال ابن عباس: وروى عن علي وجه منقطع: إنها تعتد بأقصى الأجلين (انظر الموطأ: (589/2)» عبد 
الرزاق: (470/6)). 

(6) سبيعة الأسلمية: بنت الحارث زوج سعد بن خولة لها صحبة (تقريب التهذيب: 748). 
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شعت" ولأنه يعلم بوضع الحمل براءة رحمها كذوات الأقراء ولأن 
الأشهر عدة بنفسها ولا تجتمع مع الحمل فتصيران عدة واحدة أصله قي حق 
المطلقة. 

وإنما اعتبرنا وضع جيعه لقوله تعالى : أن يضمن لن چ وظاهر 
ذلك يفيد الجميع» ولأن الرحم مشغولة ببقية الحمل فكان كالكل. 

وإنما قلنا: نا تحل بوضع ما يقع عليه اسم الحمل؛ لعموم الظاهرء ولأنه 
يعلم به براءة الرحم واعتباراً ما تخطط به من الخلقة. 

فصل[ 8. الاعتداد بالشهور] 

وأما الاعتداد بالشهور فيجب تارة عن الطلاق وتارة عن الوفاةء فأما 
لواحب عن الطلاق والفسخ فثلاثة أشهر ما كانت من تمام أو نقصان 
إن ابتدئت من أول شهر» وإن كان من بعضه كمل عدد الأول بالحساب 
فتجلس بقيته من يوم وحبت العدة ثم تعتد الشهرين بعده بالأهلة ثم تتم 
باقي الأول بالعدد المكمل» فإن طلقت تي بعض يوم ففيها روايتان: 

إحداها: أا تعتد من ذلك الوقت إلى مثله» والأحرى إلغاء ذلك اليوم 
وابتداء العدة من غده» وهذه العدة هي لمن دحل بها ممن لم تحض لصغر 
أو يائسة منه لكبر يستوى فيه الإماء والحرائر والمسلمات والكوافر ومن قصر 
سنها عن إطاقة الوطء فلا يعد وطؤها موحباً للاعتداد» وإغا هو جرم 
إفساد. 


(1) أخرجه البخاري» باب: تفسير سورة الطلاق: (676/6)ء ومسلم في الطلاقء باب: انقضاء عدة المتوفي 
عنها زوجها: (1122/2). 

(2) سورة الطلاق» الآية:4. 

(3) في (ق): كالمكمل. 

(4) في (م): في غيره. 
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وأما الواحب عن الوفاة فيفترق فيه حكم الحرائر والإماء» فللحرة أربعة 
ار وعشر لیال» وللاأمَة شهران ومس لیال» وعلی الصغيرة مثل ما على 
الكبيرة التي لم يدحل يما مثل ما؟ إلى المدحول بماء إلا أن غير المدخول با 
تبرؤها الشهور من غير حاجحة على حيض» والمدحول بها التي تحيض لا 
يبرؤها إلا الحيض وحيضة واحدة جزية» فإن حاضت في تضاعيف الشهور 
برئت بذلك» فإن لم تحض حت انقضت العدة نظرء فإن م يكن ها عادة 
بتأحر“ الحيض ولم تخش رببة انتظرت إلى تمام تسعة أشهر من يوم 

وإن كانت فماعاد ا إلى مدة يدحل فيها عدتا بالشهور ففيها 

إحداها: أا تيرئ بمضى الشهور وإن تحض.» والأحری: آنا لا تبراً إلا 
بالحيض» وعنه في الكتابية المدحول بها في عدة الوفاة روايتان: 

إخداها أقامئل السلمة والأخن آفا تسعرئ رها غات حبض 
والقول في الكتابية غير المدحول يما يتخرج على هاتين الروايتين“. 

فصل[ 9.في أدلة من تعتد بالشهور] 

: إن عدة من ليست من أهل الحيض ثلائة ة أشهر؛ لقوله تعالی‎ e 

م ےر ۶ے ردو ے د 2 <2 f‏ 

۴ وا س ر والکو َر 
يضر وات الال أله أن يضمن مله 4 SOE‏ ا ما يعلم 
به براءه الرحم» فلذلك حعل u‏ الأقراء 


(1) في (م): إلى. 

(2) في (ق): بتاخير. 

(3) في (ق): عدة. 

(4) في (ق): تستبين. 

(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (75-68/2)» التفريع: (117-116/2)» الرسالة: (ص: 206)» 
الكافى: (ص: 294-293). 

)6( سوره ة الطلاق»ء الآية A‏ 
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وما قلنا: إنغا إذا ابتدأت" من أول الشهر أجزأتما الشهور بالأهلة لأن 
الخطاب إذا صدر وله عرف في الشرع مل عليه وعرف الشرع قي الشهور 
هو بالأهلة. 

وإنما قلنا: إنه يكمل عدد الشهر المبتدأ في بعضه؛ لأا إنغا يكون له 
حکم الهلال إذا ابتدئ من أولهء فأما إذا ابتدئ من بعضه کان له حکم 
العدد استظهاراً واحتياطاً. 

وإنما قلنا: إا إذا طلقت قي بعض يوم اعتدت إلى مثله؛ لقوله تعالى: 

٤ ۰ 2 ۰ E 
TT TET 2 تة أشَهْر 4 وذلك يقنضى العدد‎ 
E E RA حلف لا ا‎ 
و على اا من وقته» فكذلك هذا ووجه قوله: إا تلغی اليوم احتیاطا‎ 
لصعوبة ضبط الوقت الذي تبتدئ منه ومقابلته به» ولأن نظائره قد فعل فيه‎ 
مثل ذلك باعتبار الأربعة أيام لإقامة المسافر» والعقيقة» والحول في الركاة‎ 
فكذلك ها هنا والأولى القياس.‎ 


وإنغا سوينا بين الأمَة والحرة في ذلك؛ للعموم واعتباراً بعدة الأقراء ووضع 
الحمل» وإنغا قلنا: إن وطء التي لا تطيق الوطء لا يوحب عدة للعلم ببراءة 
الرحم؛ ولأن الوطء إغا يسمى وطاً إذا كان فيمن تطيقه» فأما إذا كانت لا 
تطيقه حرى محرى الجرح» وإصابتها في غير ذلك الموضع؛ لأنه ليس 
بالاستمتاع المطلوب» ولأنه لا يوحب مهراً ولا إحلالاًء وإنما هو حناية. 


(1) في (مك): ابتدت. 
(2) سورة الطلاق الآية:4. 
(3) في (م): في اجاره. 
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فصل[ 10. في عدة الحرة الحائل] 
وإنغا قلنا: إن عدة الحرة الحائل في الوفاة أربعة أشهر وعشراً للظاهر وهو 


aT f Lo E eR S2 o e22 .( 5‏ 
قوله تعالى :چ لذن يتوفون نکم ويذرون روجا يريصن بأنقسهن أرَيبعة 


َء )2 
هر4 . 
ا قلا ف عة اة هران وجي لال غا عدة مك تفه 
فكانت فيها على النصف من الحرة كالأقراءء وقد احترزنا من وضع الحمل»› 
2 4 2 2 
فان الوضع لا يتنصف” » ومن الثلائثة أشهر لأا تراد ليعلم براءة الرحم ي 
أقل ما يمكن» وذلك لا يكن تنصيفه. 
فصل[ 11.إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة] 
وإنغا أوحبنا على الصغيرة العدة قي الوفاة على كل حال وقي الطلاق مع 
الدحول لدی لداود ف قولە: لا عدة على الصغيرة» لعموم الظواهر من 
5 َ 2 ور 6 3 ٤ 7 ED‏ 
قوله تعالی: چ ویدرود روجا 4 » وقوله: چڑ وای لَرصنَ چ وهذا 
نص» واعتباراً بالبوالغ بعلة آنا زوحة دحل با أو توف الزوج عنهاء وإنغا قلنا: 
تلزم غير المدحول با للعموم» ولأن طريقها العبادة المحضة دون براءة الرحم. 
فصل[ 12. في عدة غير المدخول بها] 
و و ا کے و ر و 
يطلب سواه» فلم يلزمها غيره» فأما المدحول جا فلا يبرؤها إلا حيضة على 
a E ANE A U ESE‏ 
(1) في (م): عر وجَلٌ. 
(2) سورة البقرة الآية: 234. 
(3) في (ق): يجب. 
(4) في (م): ينتصف. 
(5)انظر: المحلى: (638/11). 
(6) سورة البقرة الآية: 234. 
(7) سورة الطلاق» الآية:4. 
(8) في (ق): يسویها. 1 
(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 219-218)» الام: (215-211/5). 
(10) مدخول بها: سقطت من (م) ومن (ر). 
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ذوات الحيض ل تتيقن براءة رحمها فلم تبراً إلا بالحيض أو التربص الدال 
على براءة الرحم القائم مقام الحيض أصله المطلقة» ولأن احتباس الحيض عن 
عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع الريبة. 

فصل] 13.الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة] 

وإنما قلنا: إن حيضة واحدة محزية؛ لأن الأصل هو العدة المعتد بها؛ وليس 
الاستبراء بمجرده مقصوداً فيستوى فيه ما يحب لحرمتها. 

فصل[ 14. في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة] 

ووحه القول قي التي عادتا أن تحيض مرة في السنةء أو فيما يدخحل فيه 
الاعتداد بالشهور أا تبر مضي المدةء وإن لم تحض أن سبب تأخيره للعادة 
ال فخا ع لاه و 1 ب ل ورا ا شن ارف 
يمن لا عادة اء ولأن تأخره يمكن أن يكون للعادة ولشغل الرحم. 

فصل[15. في التي لا عادة لها] 

وإنغا قلنا في التي لا عادة نما بتأخير الحيض وقي المعتادة كذلك على 
إحدى الروايتين انا تجلس تمام تسعة أشهر من يوم الوفاة؛ لأن ذلك غالب 
مدة الحمل وهو الذي يعلم به براءة الرحم من زوال الريبة» وتأخير الحيض»› 
وإن أحست بعد تربصها هذه المحدة بريبة انتظرت زواهما. 

فصل[ 16. وجه اعتداد الكتابية بالشهوروأن عليها الاستبراء] 

ووجحه قوله رف الكتابية أن عليها الاعتداد بالشهور؛ لعموم الظواهر ولأنه 
نوع من البينونة كالطلاق» ولأا زوحة مسلم مات عنها ليست بحامل 
فتازمها العدة بالشهور كالمسلمة» ولأن كل عدة لزمت لمسلمة لزمت 
الكتابية كوضع ا 


(1) في (م): للريبة. 
(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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ووحه قوله: إن عليها الاستبراء؛ لأن تربصها يتعلق به حق لله تعالى وحق 
للا فاا جى الم جى الست ولك با ته ها او 
العلم ببراءة الرحم» وما زاد على ذلك حق لله محض وحقوق الله تعالى 
ا لمحضة المتميزة عن حقوق الآدميين لا يخاطب ما الكفار. 

وإنما قلنا: إن غير المدحول بها من الكتابيات يتخرج على هذا 
الاحتلاف؛ لأن الطريقة فيه واحدة فلم يكن له وحه إلا إحراؤه مجرى ما 
تقدم. 

فصل:[17. في عدة المرتابة] 

فأما المرتابة فهي التي ترتفع حيضتها من غير إياس من بعد أن كانت 
تحيض» فلا يخلو ذلك أن يكون لعارض يعلم أنه يؤر فيه أو لغير عارض» 
فالعارض إما رضاع وإما مرض» فإن كان تأخيره للرضاع فنا لا تعتد إلا 
بالأقراء» فتمكث متوقعة له إل أن تراه طال الوقت أم قصر“. 

وإنغا قلنا ذلك للإجاع والمعنى: فأما الإجماع فإن حبان بن منقذ“ طلق 
امرأته وهي ترضع فمكثت نحو سنة لا تحيض لأحل الرضاع ثم مرض حبان 
فخحاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان» وعنده على وزيد رضي 
الله عنهم- فقال همما: ما تريان» فقالا: نرى اها ترثه لأا ليست من 
القواعد اللائي يئسن من امحيض» ولا من الأبكار اللائي لم يمحضن فهي 
عنده على حیضتهاء» مات کان من قلیل أو کثير م يمنعها إلا الرضاع فانترع 


حبان ابنه منها» فلما حاضت حيضتين مات حبان فورئته واعتدت عدة 


(1) في (ق): وذلك لا يلزمها. 

(2) تعالی: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (74/2)» التفريع: (117/2)» الرسالة: (ص: 207-206)ء الكافى: (ص: 293). 

(4) حبان بن منقذ: بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري تم المازني المدني صدوق من الخامسة 
(تقريب التهذيب: (149). 
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ا فأجعوا أن التأحير بالرضاع لا يسوغ ها الاعتداد بغير الحيض»› 
وعللوا ذلك بنا ليست ممن تحيض ولا آيسة. 

والعنى هو جري العادة بأن الرضاع يؤثر ي تأحير الحيض فلا يكون ذلك 
ريبة» فإذا كان ذلك وحب انتظار زواله. 

فصل:[ 18. في عدة المريضة ] 

وأما الرض ففيه روايتان^: إحداها أنه كالرضاع ذكرها الشيخ أبو بكر 
عن أشهب» والأخحرى أنه ريبة» فوحه قوله: إنه كالرضاع أف س ا 
الحيض معروف» ولأن المرض يؤثر فى ذلك؛ لأنه يضعف القوة أو يكون فيه 
ما يخرق الدم أو يحبسه» فكان كالرضاع ووحه القول بأنه ريبة أنه ليس فيه 
عادة متقررة بتأخير الحيض» ولا احتصاص ق ذلك لبعض الأمراض دون 
بعض فكان ريبة. 

فصل:[ ۱.19عتداد من ارتفع حیضها لغبر عارض ولا سبب معتاد] 

فأما إذا ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد تأثيره قي رفع الحيض»› 
فا تنتظر تسعة أشهر غالب مدة الحمل» فإن حاضت في حلاها حسبت 
ما مضى قرءاً ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر» فإن حاضت احتسبت 
به قرءاً آحر» وكذلك في الثالث فإن مضت هما تسعة أشهرء ولم تحض 
استأنفت الاعتداد بثلائة أشهر وصارت من أهل الاعتداد بالشهورء فإن 
E‏ 
ا و عا ا فت ر د ا 2 و 
بعدهاء وأي وقت مضت هما سنة لا حيض قي خلاها فقد حلت ولا يراعي 


(1) أخرجه البيهقي في سننه: (419/7)ء وعبد الرزاق: (340/6)» والشافعي في مسنده: (58/2) 
(2) انظر: المدونة: (74-69/2)» التفريع: (117-115/2)» الرسالة: (ص: 206)» الكافى: (ص: 293). 
(3) في (م) و(ر): أربعة. 


237 


إن حاضت بعد السنة بقليل أو كير وقال الشافعي في الحديد تمكت 
أبداً إلى أن تعلم براءة رحمها قطعاً وهو أن تبلغ سن من لا تحيض 
E EAE E E‏ 
حيضة أو حيضتين ثم رفعتها“ حيضتها فنا تنتظر تسعة أشهر فإن بان 
مل فد و اعات ف ام فة اهر رحا قول 
ع ا ر 
الرحم وقد ثبت أنه لا يراعى فيه القطع واليقين» لأن ذلك يوحب أن تجحلس 
أقصى مدة الحمل أو أن لا يحكم ببراءة الرحم عضي الثلاثة الأقراء أو الثلاثة 
أشهر لمن قاربت البلوغ» وذلك باطل فلم ببق إلا الاعتبار بالظاهر وقد 
حصل. 

فصل:[ 20. في عدة المستحاضة] 

ف دة المشتخاضة من الطلاق روايعان: إحذاها أا سنة لأن 
الاستحاضة ريبة فتجلس الغالب من مدة (الحمل تسعة أشهر ثم ثلاثة وهي 
العدة» والأحرى أا إن ميزت بين الدمين وكان ها قرءاً ملا اعتدت 
E E E EE E TE‏ 
الا 


(1) انظر: المدونة: (73/2)» التفريع: (117/2)» الكافى: (ص: 293). 

(2) في (م): حتی. 

(3) انظر: مختصر المزني: (ص: 218)» الإقناع: (ص: 154). 

(4) في (م): رفعها. 

(5) في (م): لها. 

(6) أخرجه مالك: (582/2) والشافعي عنه (تلخيص الحبير: 533/3). 

(7) التوصل إلى : سقطت من (م). 

(8) انظر: المدونة: (69-68/2)» التفريع: (115/2)» الرسالة: (ص: 106)» الكافى: (ص: 293). 
(9) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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فصل:[ 21. في عدة المستحاضة من الوفاة] 

وتي عدتما من الوفاة روايتان: إحداها أربعة أشهر وعشراًء والأخحرى أا 
تقيم تسعة أشهر» فوحه الأولى عموم الظواهرء ولأما متو عنها غير حامل 
كغير المستاحضة» ووحه الثانية أن الاستحاضة نفسها ريبة» فوحب أن 
لشن غالب مه الما 

فقصل:[ 22 .في أكثر مدة الحمل] 

وعنه ف كر ال دت ا إحداها أربع سنين وهي 
المشهورة» والثانية خمس والثالثة سبع» وفائدة الخلاف امتداد التربص بالمرتابة» 
وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا 
يلحق به. 

فوجه الأول ضرب عمرظه لامراة المفقود أربع سنين» وإغا ذلك لأنه 
أكثر الحمل» وروي مثله عن عثمان وعلي -رضي الله عنهما- ولا 
مخالف عليهم فيه» وقد ذكر أصحابنا عن أهل المدينة أن نساء الماحشون 
كن يلدن لأربع سنين» ولأن ما زاد على السنتين لو لم يكن مدة للحمل 
لوحب أن لا يلحق به الولد إذا ادعاه وأكذبته وقي لحوقه به دليل على أنه 
من مدته. 

ووجه اعتبار الخجمس أن ذلك قد وحد ودکر عن ابن عجلان( ٤‏ وحوده. 


وأما السبع فلم قف على وجود ا والأظهر الأربع فقط 


(1) انظر المرجع التي ذكرت قريبا. 

(2) وعنه: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (93-92/2)ء التفريع: (116/2)» الكافى: (ص: 293). 

(4) أخرجه مالك: (575/2)» ابن أبي شيبة: (248/1)» البيهقي: (444/7). 

(5) أخرجه البيهقي: (445/7)» أبي شيبة: (284/1)» سنن سعيد بن منصور: (409/1/3) 

(6) رضي الله عنهما: سقطت من (م). 

)7( ابن عجلان: هو عبد الواحد بن بي البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري العجلانء› أحد بني العجلانء› من 
أهل المدينة روی عن عبد الله بن يزيد بن حارثة روى عنه إسحق (الأنساب: 2449. 
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فصل:[ 23. عدة أم الولد] 

عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة واحدة وهي في الحقيقة استبراء لا 
E O AN SEE MEE E‏ 
وعشر وقال أبو حنيفة: ثلاثة أقراء كالحرة والمطلقة» ودليلنا کی 
وله تعال :۲وا عور منک یدرو دايار باشو رة آنه ر 
وَعَمْرّا به“ فأوحب ذلك على الزوحات فدل على أن الإماء بخلافهن» 
ولأنه وطء بملك اليمين فلم يلزم فيه عدة الوفاة كالأمة الموطوءة» ودليلنا على 
أي د 5 قوله تعالل :¥ ا ا ر بی نھ نة فو چ 
فأوحب ذلك في حق المطلقات فانتفی^ وخۇبە بالك ولانة استراء عد 
زوال الملك عن الرقبة فكان بقرء واحد أصله الأمة المبيعة. 

فصل:[24. بقية الكلام في عدة أم الولد] 

وهذا إذا كانت ممن تحيض» فإن كانت حاملاً فوضع الحمل» وإن كانت 
يائسة فثلاثة أشهر» فإن كانت مستحاضة أو مرتابة قعدت تسعة أشهر» 
وعد تما من وفاة زوحها شهران وخمس ليال» وقد بيتا معاي هذه الجملة من 


ا 


(1) انظر: المدونة: (73/2) التفريع: (117-116/2)» الرسالة: (ص: 206)» الكافى: (ص: 294). 

(2) عمرو بن العاص: بن وائل السهمي الصحابي المشهورء أسلم عام الحديبة وولى امرة مصر مرتين وهو 
الذي فتحهاء مات بمصر سنة اثنتين وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (تقريب التهذيب» (ص: 433). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 218)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (82/3). 

(4) سورة البقرة الآية: 234. 

(5) تعالی: سقطت من (م). 

(6) سورة البقرة الآية: 228. 

(7) في (ق): فانتفاء. 

(8) من قبل: سقطت من (م). 
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فصل:[ 25. المطلةة الرجعية يموت عنها زوجها] 

CE EE E‏ وهى في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة؛ 
التوارث بينهماء ولأن كل من يلحقها طلاقه لبقاء حكم الزوحية فموته عنها 
وجب عليها عده صله الزوجحة. 

فصل:[ 26. البائن يموت عنها زوجها] 

البائن إذا مات عنها زوحها ثبتت على عدقعا و تلزمها عدة موت ؛ 
لأنه مات عن بائن منه كالتى قد حرجت من العدة. 

فصل:[ 27. الأمة المطلقة إذا عتقت وهي في العدة] 

إذا طلقت الأمة فأعتقت وهي في العدة مضت على عدة الأمة ولم تنتقل 
إلى عدة الحرة كان الطلاق رجعياً أو ا حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: 
فلن اخ دون الان © الاي ن رة افا ع غل عة اة 
N EA Eg ETO‏ 
التي لزمتها حال الطلاق ما كان زوحها باقياً كالتي لم تعتق» ولأا معتدة عن 
طلاق فوجحب أن لا ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه» أصله الطلاق 
البائن» ولا يلزم عليه الموت؛ لأا تنتقل عن اعتداد الطلاق إلى الاعتداد عن 
لموت» ولا تبنی. 


(1) عنها: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (75/2)» التفريع: (119-118/2)»ء الكافى: (ص: 294). 

(3) انظر: المراجع التي ذكرت سابقا. 

(4) انظر: المدونة: (82/2/2)» التفريع: (118/2)» الكافى: (ص: 294). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 218)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (81/3). 
(6) انظر: الأم: (217/5)» الإقناع (ص: 154). 
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فصل:[ 28. إذا مات عنها بعد عتقها في العدة] 

ولو مات عنها بعد أن أعتقت قي العدة من طلاق رحعي لانتقلت إلى 
عدة الوفاة؛ لأا قي حكم الزوحات كالحرة وتعتد عدة الحرةء لأن الموت 
صادفها حرة ولو كان الطلاق بائناً م تنتقل؛ لأن الموت صادفها أجنبية. 

فصل:[ 29. في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولى والمحسر بالنفقة] 

کک رجحعة هدم العدة إلا رحعة المولي والمعسر بالنفقة» فإما موقوفتان 
ل ال ر فاق ون لفات ا ها بت الرجة ول ال 
بیت غل غا 

ودليلنا: أا رحعة صحيحة منبرمة» فوجب أن تمدم العدة» أصله إذا وطء 

فصل:[30. إذا تزوجت في العدة] 

إا تروجنت ان الحدة ووطعها الان »فف الخدين روايتان : إحداها 
التداحل» والأخحرى: نفيه.. 

فوجه التداحل أن الغرض الذي لر تادان هو العلم ببراءة الرحم» وذلك 
يحصل م التداحل صله اذا حملت» ووجه نفيه فلأنه وطء له حرمة» فوجحب 
استيفاء عدتما كالأول. 


(1) انظر: التفريع: (119/2)» الكافى: (ص: 292-291). 

(2) انظر: الأم: (244-243/5)» الإقناع (ص: 153). 

(3) في (م): ففيها. 

(4) انظر: المدونة: (82/2)» التفريع: (60-59/2)ء الكافى: (ص: 294). 
(5) في (م): له تراد. 
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باب: في الإحداد 


E E E yS 
وأحد قول الشافعى في إيجايمما على البائن؛ لأنا مطلقة كالرحعية.‎ 


فصل:[ 1. الإحداد على کل زوجة متوفی عنها] 

والإحداد على كل زوحة متو عنها حت تنقضي عدتاء والأصل فيه قوله 
: "لا محل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" ”» وحديث أم سلمة أن امرأة حاءت إلى 
النبي -لة- فقالت: إن ابنتي توف عنها زوحها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثاء تم قال: "إا هي أربعة أشهر وعشراً 
E O O A OT‏ 
الزينة والطيب باعثان على النكاح فمنعت من ذلك كما منع الحرم منه» 


8 ء۶ 
ولأا لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت ممنع“ ما هو أبلغ 


)1( الإحداد: أصل المنع ومنه سمى البواب حداداًء ويقال منه: حدت المرأة وأحدت فهي حاد ومحد» سميت بذلك 
لامتناعها من الزينةء وقال ابن عرفة: هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره» قال: فيدخل ترك الخاتم للمبتذلة 
(انظر غرر المقال ص: 207 حدود ابن عرفة ص: 221). 

(2) انظر: المدونة: (76/2)» التفريع: (ص 120-119)» الرسالة: (ص: 207)» الكافى: (ص: 295). 

(3) في (م): مبتوتة, 

(4) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (85/3)» مختصر المزني: (ص: 223). 

)5( آأخرجه البخاري في الجنائزء باب: إحداد المرأة: (79/2)» ومسلم في الطلاق» باب: وجود الإحداد في عدة 
الوفاة: (1123/2). 

(6) أخرجه البخاري في الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً: (187/6)» ومسلم في الطلاق› 
باب: : وجوب الإحداد في عدة الوفاة: (1124/2) قال حمید - الذي روى الحديث عن زينب بنت سلمة- 
لزینب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: کانت امرأة إِذا توفی زوجها دخلت حفشاً ولبست 
شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتضي به» فقلما تفتض 
بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غیره.. 

(7) في (م): داعیتان. 

(8) في (م): بان يمنع. 
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ما يدعو إلى ذلك أولى ولا يدحل عليه المطلقة لأن ها من يراعيها ومنعها 

فصل :[ 2. إحداد الأمة الزوجة] 

وغلي اة الزمجة لرن عنها روه الخد اعانا ن او 
لعموم الأخبار واعتباراً بالحرة بعلة كوا زوحة متو عنها. 

فصل[ 3. إحداد الحرة الصغيرة] 

وتلزم الحرة الصغيرة حلافا لأي حنيفة» لقوله ب وسل عن من مات 
عنها زوجحها فاشتکت عينيها e‏ قال: i‏ و يسأل» ولأا عده 
من وفاة كعدة البالغة. 

فصل:[ 4. إحداد الكاتبية] 

ولزمه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيه فوحه الوحوب 
عموم الخبرء ولأا معتده من وفاة و مسلم كالمسلمة» ووجه نفيه قوله 
: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على و فجعل من وصف الحداد أن تکون مۇمنة» ولأا لما کانت 
عدتما الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارا بالأمة والأول 


ع 


اصح. 


(1) انظر: المدونة: (76/2)» الرسالة: (ص: 207)» الكافى: (ص: 295). 

(2) لم أعثر على من نفاه. 

(3) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (85/3)ء تحفة الفقهاء: (252/1). 

(4) أخرجه البخاري في الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً: (185/5)» ومسلم في 
الطلاقء باب: : وجوب الإحداد في عدة الوفاة: )124/2 1( 

(5) انظر: المدونة: (76/2))» التفريع: (119/2)؛ الرسالة: (ص: 207)» الكافى: (ص: 295). 

(6) زوج: سقطت من (م). , 

(7) سبق تخريج الحديث قرييا. 
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فصل:[5. لا إحداد على الأمة ولا على أم الولد] 

لا إحداد على الأمة؛ ولا على أم ا ك 
لا يقصد للوطئ. 

فصل :[ 6. معنى الإحداد] 

الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبع اللباس كالأحهر 
والأصفر والأحضر والخلوق؛ لأن هذه الألوان هزین بها النساء لأزواحهن 
ويتصنعن بها وليس منها الأسود والأبيض والسابري» والامتناع من الحلي 
كله الخاتم فما فوقه» وكذلك الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط مما 
E ER CAE A‏ 
والبنفسج وجميع ما يتزين به النساء لأزواحهن نما يثيربه الشهوة ويبعث على 
ET‏ 


فصل :[ 7. في منع المحتدة من وفاة أو طلاق الانتقال من بيتها] 

ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه حقق 
تنقضي عدتا إلا أن تخاف عورة منزها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها“ المقام 
معهاء فلها أن تنتقل وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه» وكذلك إن كانت 
COE‏ 


(1) انظر: المراجع السابقة. 

)2( الخلوق: ا (المصباح المنير ص: 

)5( البان: شجر و البان منه ا ا ص: : 66( 

)6( الخيري: هو اآذکی نبات البادية ریحاً يخرج دهنه ویدخل في الأدوية (المصباح المنير ص: 184). 

(7) انظر: e‏ التفريع: (220-19/2)» الرسالة: (ص: 207)»ء الكافى: (ص: 95). 

(8) في (م): لا 

(9) انظر: ا (103/2 -104))» التفريع: (120/2)» الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 296-295). 
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ا و ا ا و 
فقالت: إن زوحي حرج في طلب عبد له ضلُوا فلما أدركهم قتلوه 
فأعتد في بيت أهلي» فقال: "امكثي قي بيتك حق يبلغ E‏ 

وإنغا قلنا ذلك ق المطلقة حلافاً للشافعي ف المبتوتة؛ لأغا معتدة 
كالمتوق عنهاء وإنما أجزنا هما ذلك إذا حافت عورة المنزل لأا ضرورة وتغرير 
بالنفس أو بالمال» وكذلك إذا أحرحها ملاك المنزل؛ لأن الخروج يلزمها. 

وإنغا قلنا: نا تقيم بالموضع الذي انتقلت إليه؛ لأنه موضع يلزمها 
الاعتداد فيه كالأول» وما أن تخرج في حوائجها نماراً» وني الليل وقت هدوء 
الناس لضرورتا إلى التصرف ف أمورهاء وقد لا تجد نائباً عنهاء وذلك 
بمخلاف المبيت؛ لأنه ضرورة بها إلى المبيت. 


(1) الفريعة: بالتصغير- بنت مالك بن سنان ألأنصاريةء أخت أبي سعيد الخدري» صحابية لها حديث قضى به 
عثمان» ويقال: لها الفارعة (تقريب التهذيب» ص: 752). 

(2) أخرجه أبو داود في الطلاقء باب: في المتوفى عنها تنتقل: (723/1)» والنسائي في الطلاق باب: مقام 
المتوفى عنها زوجها.. (165/6)» وابن ماجه في الطلاق» باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ (654/1)» 
والترمذي في الطلاق» باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها: (508/3)» وقال حسن صحيح. 

(3) انظر: الأم: (226/5)ء الإقناع (ص: 155). 
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باب: النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 


a‏ و ا 
ن وی ا وار ونارت 

فصل:[ 1. منع النفقة من المبتوتة] 

ولا نفقة للمبتوتة إذا م تكن حاملاً حلافا لأبي حنيفة؛ لقوله 
تعال: 0 فإذا انقفى.الشرط وهو الحخل: إنفى الرحوب» ولف ب اة 
لفاطمة بشت فس وكات مر ولأنه نوع من البينونة كالموت» وكذلك 
اله بعلي 


فصل :[ 2. النفقة للمطاقة الحامل] 
وللمطلقة الحامل النفقة رحعية أو بائنة: أما الرحعية» فإن أحكام الزوجية 
ثابتة بينهماء ولأن النفقة ثابتة هما وإن لم تكن حاملاً فمع الحمل أولى» وأما 
ء۶ TL ْ 0 “2 2 . f‏ ا 2و 
البائن فلقوله عز وحل:# ون كن أولت حل فاقوا عن حى يصَعَنَ 
هن چ ولأن البينونة إنغا تؤثر في سقوط النفقة في الزوحية وهذه النفقة 
للحمل» وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم» وهذا في 
الزوج الحر» فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حراً أو رقاً؛ لأن نفقة 
الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين. 
(1) في أحكام النفقة والسكنى انظر: المدونة: (108-105/2)» التفريعي: (120/2)» الرسالة: (ص: 208)» 
الکافی: (ص: 296-295). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 225)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (86/3). 
(3) سورة الطلاق» الآية: 6. 
(4) أخرجه مسلم في الطلاقء باب: المطلقة البائنة لا نفقة لها: (1114/2). 
(5) سورة الطلاق» الآية: 6. 


247 


فصل:[ 3. في عدم النفقة للملاعنة ] 

لا نفقة للملاعنة حاملاً كانت أو ای6 ؛ لأا بائن بالفسخ جلها 
منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه. 

فصل:[ 4. وجوب السكنى لكل مطلقة ] 

OE ENP E EOE. 
فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما حلا الوطء» وكذلك النفقة واحبة ضها‎ 
بالزوحية والسكنى تابع للنفقة» فأما البائن فلا نفقة هما وما السكن حلافا‎ 

>2 ع ّ . 5 

لابن آي لیلی؛ لقولہ تعال: اتک ون ب مگ تن جرک 
وهذا عائد على الأطلقات وخحاص ف المبتوتات»› وقوله SY:‏ روش س 
وهن 4 ولأن ال لحرمة تشب ووجوب حفظه» وذلك ل زول 
بزوال الزوحية ويفارق النفقة؛ لأا عوض من الاستمتاع وقد زال. 

فصل:[ 5 ت و 

لا نفقة لمعتدة من وفاة لأا قد بانت بموت الزوج» ولأن ملکه قد 
زال عنه بالموت» فلو وجحبت نما النفقة بحق الزوجية لكانت تلزم في حق 


(1) انظر: التفريع: (114/2)» الرسالة: (ص: 108)» الكافى: (ص: 298). 

(2) انظر: المدونة: (108/2)» التفريع: (121-120/2)» الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 296-295). 

(3) فلا نفقة لها ولها السكنى: سقطت من (م). 

(4) ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مفتي الكوفى وقاضيهاء أبو عبد الرحمن الأنصاري» أخذ 
عن الشعبي وعطاء ونافع العمري» وحدث عنه الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهماء كان نظيراً لأبي حنيفة 

في الفقه (ت148ه) (سيرأعلام النبلاء: 310/6). 

(5) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(6) سورة الطلاق الآية: 1. 

(7) انظر: المدونة: (110/2) التفريع: (112/2)» الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 298). 
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فصل:[ 6. سواء كانت المحتدة من وفاة حاملاً أو حاثلاً] 

وسواء كانت حاملاً حلافاً لمن كى عنه وحوب النفقة ها إذا كانت 
E ES E‏ مستقر بدلیل أن أٌباه لو کان 
معسراً م يلزمه شيء وموته أبلغ ف إعساره) فلو أوجبناها بعد الموت 
لكان إيجاباً مبتداً في حق الورثة» وذلك غير حائز. 

فصل:[7. وجوب السكنى للمعتدة من وفاة] 

والسكنى واجبة نما إن كانت الدار للميت ملوكة الرقبة أو المنافع حلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: لا سكنى ها؛ لقوله : "امكثي في بيتك حټى يبلغ 
لکا لن کن ى ا وى الك حن ال 
فأشبه الكفن» وإن م يكن للميت منزل كانت السكنى عليها ولم يلزم الورثة 
أن يسكنوها من أموالهم ولا من التركة. 

فصل: [ 8. إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه ] 

وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوحة لأبيه إلا أن يكون مثلها لا 
يرضع» إما لشرف أو علو قدر يعلم أن مثلها لا ترضع أو أن تكون سقيمة 
ا ف ات ا ا ل و 
والشافعي: لا يلزمها ذلك على وحه*» وقال أبو ثور فيما يحكى عنه: 
یلزمها على کل وجه . 


(1) في أحد قولي الحنابلة (انظر: المغني: 608/7). 

(2) في (م): في اعتباره. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 226)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (93/3). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) انظر: المدونة: (294/2)» التفريع: (112/2)»ء الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 297). 
(6) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (99/3)ء المهذب: (166/2). 

(7) انظر: المهذب: (166/2). 
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فدليلنا على لزومه نها إذا كانت بالصفة التي ذكرناها قوله تعالى: 
وللت بی اود وی ایی چ وهنا إن کانست صیغته 
الخبرء فالمراد به الأمر» ولأن العرف حار بذلك قي غالب أحوال الناس أن 
المرأة تلى بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة» وما حرى محرى 
العرف به كان كالمشترط, ولأنه لو كان لا يقبل من غيرها للزمها إرضاعه 
لحق الولد وما يستحق على الإنسان ويجبر عليه لا يستحق عليه أحرة ألا 
ترى أنه لما لم يلزم الأحنبية ذلك كان ها الأجرة. 

ودليلنا على أبي ثور أا إذا كانت شريفة ومثلها لا ترضع فالعرف جار 
بأن الإرضاع على الزوج» وعلى ذلك دحلا فلم يلزمها ما لم تدخحل عليه إلا 
بشرط . 

فصل:[9. إذا كان مثلها يرضع فطاقها الأب] 

وإذا كان مثلها يرضع فطلقها الأب فلا يازمها الإرضاع* إلا بأجرة إن 
دفع إلیها؛ لقوله تعال: ا ون وسن لک فتاوه وهی 4 ولأن المعنى 
الذي كان يوحب عليها ذلك هو الزوحية» وقد زالت فزال الحكم الواحب 


به. 


فصل:[ 10. نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها] 

وإذا أرضعت الحامل المتوق عنها فرضاعها ي مال ا لأن المرأة لا 
يازمها إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك ا نذکره فيما بعد 
وهو من فقراء المسلمين» فإن كان الصبي لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها 
إرضاعه؛ لأن فى ذلك إضاعته وإتلافه» وقد قال تعالى :° . 
(1) سورة البقرة الآية: 233. 
(2) الإرضاع: سقطت من (ق). 
(3) سورة الطلاق» الأية: 6. 
(4) انظر: المدونة: (294/2)» التفريع: (112/2)» الرسالة: (ص: 208). 
(5) سورة البقرةء الآية: 233. 
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باب: النفقة على الولد الصغير 


A E E E‏ :ول 
زک کل رعاو ی بشن ل 4> وقول :لن اتن کک 
اوه رش رن ړ وقول i:‏ ولا فوا وہ حي كق 4 وق 
2 "تة 0 امرأتك انفق علي أو طلقني» ويقول عبدك: أنفق على أو بعني» 
ويقول ولدك: إلى من تكلني"» فبين أن النفقة تلزم لكل واحد ممن 
E‏ وأنه يحتج ما ذکره» ولا حلاف فی ذلك . 

وإنغا شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسيب والتحيل لقوعم. 

وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان هم مال لم يلزم أحد أن ينفق 
عليهم» فإذا بلغوا نظر» فإن كان سليماً صحيحاً سقطت النفقة عن الغلام 
وإن بلغ محنوناً أو زمناً فالنفقة لازمة للأب عليه لأن ذلك يمنع التكسب 
ويحول دون التطلب فإن صح الزمن واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود 
إن عاد ذلك به لأن نفقته تحب باستصحاب الوحوب بالصغر دون 


الابتداء. 


(1) في جملة أحكام النفقة على الأقارب انظر: المدونة: (251-247/2)» التفريع: (113-112/2)» الرسالة: 
(ص: 209)» الكافی: (ص: 299-298). 

(2) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(3) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(4) سورة الإسراء الآية: 31. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) في (م): ذکرنا. 

(7) انظر: المغني: (582/7). 
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فصل:[1. النفقة على البنت] 

وأما البنت فالنفقة تلزم الأب عليها إلى أن تبلغ ويدخحل با زوجها خلافاً 
للشافعي في قوله: إن النفقة تسقط عنهن ببلوغهن؛ لأن أمرهن آكد من 
الذكور؛ لن لا يقدرن على التكسب إلا إذا تزوحن» فإذا تزروحت الابنة 
ولزم الزوج نفقتها ثم عادت إلى الأب لا يلزمه الإنفاق بعد سقوطه عنه. 

فصل:[2. عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها] 

ولا يلزم الأم النفقة على ولدها لا في حياة الأب ولا بعد موته لا في 
يسره» ولا ي ن حلافاً لشاف لأن كل من لا يلزمها إرضاعه في 
بعض الأحوال إلا بعوض ل يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية» ولأن الإنفاق 
إذا وحب على شخص ل ينتقل إلى غيره» وكذلك إذا حال دونه حائل لا 
ترحع النفقة عليه ونفقة هذا الولد كانت لازمة للأب» فإذا فقد الأب أو 
أعسر لم يلزم غيره كما لا يازم سائر الأقارب. 


فصل:[ 3. في نفقة الولد الموسر على أبويه المحسرين] 

يجب على الولد اموسر النفقة على أبويه المعسرين؛ لقوله تعالى: 
#إوصَاحبَهُما ف لديا مروا 4 وقوله عر ول: #ويالولين 
إخستًا 8 و ا ع و ا ان کان ج ادا 
للشافعي اعتباراً بالأمانةء ولأن أمرهما اكد من أمر الولدء والمسلم والكافر 
في ذلك سواء. 


(1) انظر: مختصر المزني: (ص: 234)» الإقناع: (ص: 143). 

(2) انظر: المدونة: (248/2)» التفريع: (112/2)» الكافى: (ص: 298 ). 

(3) انظر: الأم: (100/5)» مختصر المزني (ص: 234)» الإقناع (ص: 143). 

(4) انظر: المدونة: (248/2)» التفريع: (114/2)» الرسالة: (ص: 309)»ء الكافى: (ص: 298). 
(5) سورة لقمان» الآية: 15. 

(6) سورة البقرة الآية: 83. 

(7) انظر: مختصر المزني (ص: 235-234)» الإقناع (ص: 143). 
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فصل:[ 4. عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد] 

والمجحد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على 
حدهم خلافاً للشافعي؛ لأن النفقة على الأقارب لا تحب انتقالاًء وإنغا 
بحب ابتداء» ونفقة الحد لازمة للب فلا تنتقل إلى ولده» وكذلك نفقة الولد 

فصل:[5. عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغبرهم] 

لا تحب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأحوات 
والأعمام والعمات وولد الأحوة وغيره علافاً لأبي حنيفة قي إيجابه 
النفقة على كل ذي رحم حرم » ولأن كل قرابة تعرت عن ولادة مباشرة 4 
يستحق بها نفقة» كبن العمومة. 


(1) انظر: المدونة: (251-250/2)» التفريع: (113/2)» الرسالة: (ص: 209)» الكافى: (ص: 299). 
(2) انظر: الأم: (100/5)» الإقناع (ص: 143). 

(3) انظر: التفريع: (113/2)» الرسالة: (ص: 209)» الكافى: (ص: 299). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 224-223)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (105/3). 
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باب: في الحضانة( 


N E‏ کا لقوله ئ للأم: "أنت أحق به 
ما م تنكحي"”*» ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام 
2 £ ء 4 ۸ ٤‏ ء 

بمصالحه ومراعاه اموره والام قوم ٤‏ بذلك من الاب ومن کل أحد. 


فصل:[ 1.الحضانة حق للأم أو للولد] 

واحتلف عنه هل هي حق للام أو للولد عليها؟ فإذا قلنا: إنما حق 
للام فلقوله ك: "أنت أحق به ما م تنكحي"*» ولأغا يلحقها ضرر 
بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كوخا أحنٌ عليه وأنفق به. 

وإذا قلنا: إا حق للولد فلأن الغرض حفظ الصي ومراعاته ومصلحته 
دون مراعاة أمر الأم» ألا ترى أنه يؤحذ منها إذا تروحت» وإن لحقها الضرر 
بأحذه» وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار. 


فصل:[ 2.انقطاع حضانة الأم بزواجها] 
إذا تزوحت الأم» فما لم يدحل يا فهي أحق به» فإن دحل بها انقطعت 
خضافها لقرلة کل انت ای به ما ا حى وان الي 


(1) الحضانة: أصله من حضن الطائر فراخه إذا غطاها بجناحيهء وفي الاصطلاح هي حفظ الولد في مبيته 
ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (انظر: غرر المقالة ص 208 حدود ابن عرفة ص 230). 

(2) انظر: المدونة: (247-244/2)» التفريع: (72-70/2)» الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 297-296). 

(3) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب: من أحق بالولد (707/2)ء والحاكم (207/2)ء وقال صحيح الإسناد. 

(4) في (ق): أقوى. 

(5) انظر: المدونة: (244/2)» التفريع: (71/2)» الكافى: (ص: 296). 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(7) في (م) و(ر): ولانه. 

(8) انظر: المدونة: (245-244/2)» التفريع: (71-70/2)» الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 296). 

(9) سبق تخريج الحديث قريبا. 
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يلحقه ضرر ويتكره الزوج له وتضجره به» ولأن الأم تدعوها الضرورة إلى 
التقصير في تعهده طلباً مرضاة الزوج» وكان ذلك الأب يضر بالصبي» 
فلذلك زال حقها من الحضانة فإن طلقها أو مات عنها كان ها أحذه لزوال 
المانع. 

فصل :[ 3.متى تنقطع الحضانة] 

يحضن الغلام إلى أن يبلغ والحارية إلى أن تنكح ويدخل يما زوجي 
حلافاً للشافعي في قوله: إن حضانتها تسقط ببلوغها» لقوله للٍ: "ما ۾ 
فک فأطلق؛ ولأن الابنة تحتاج إلى الحفظ والمراعاة إلى أكثر ما 
يحتاج إليه الابن وبلوغها لا يزيل ذلك؛ لأا معرضة للأزواج وبنفس بلوغها 
لا تعرف مصا نفسها والأزواج يرغبون فيمن يكنفها أبوها وأمها ومن م 
تخرج عن حضانتهما ومراعاتما أكثر من رغبتهم في المتخلية بنفسهاء 
فكانت المصلحة ها في تبقية حق الحضانة عليها. 

فصل:[4.الأب يخرج إلى بلد آخر ويريد أخذ الطفل معه] 

إذا راد الأب الخروج إلى بلد آخر وأراد أحذ الطفل معه» فإن كان لجحاجحة 
أو تجارة فليس له أحذه معه لأن كونه مع أمه أصلح وأحوط عليه» وإن 
كان لنقلة عنه وإقامة بغيره فله أحذه والاتتقال به ولا مقال للام لأ 
كونه مع أبيه على هذا الوحه أحفظ له. 


(1) انظر: المدونة: (246/2)» التفريع: (72/2)» الكافى: (ص: 297). 
(2) انظر: الأم: (93-92/5)»ء الإقناع (ص: 161). 

(3) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(4) انظر: المدونة: (236/2)» التفريع: (70/2)» الكافى: (ص: 297). 
(5) الانتقال به: سقطت من (م) ومن (ر). 
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فصل:[ 5.انتقال الحضانة من الأم إلى أمها] 

إذا انتقلت الحضانة عن الأم يموتا أو بتزويجها أو بعجزها فما تنتقل إلى 
أمها وهي حدة الطفل إن كانت غير ذات زوج إلا أن يكون الزوج حد 
الصبي فلا يسقط حق الجدة من الحضانة» لأن جحده لا يضجر به ولا يؤدي 
كونه معها إلى تقصير في حق الطفل» والأجني بخلاف ذلك تم من بعد أم 
الأم إلى الخالةء فإن لم يكن من حهة الأم أحد انتقلت على جحهة الأب» 
فكانت أم الأب وأخته وهي عمة الصي» وكذلك أخحوات الصبي يثبت هن 
حق الحضانة لإشفاقهن عليه وفُدّم قرابة الأم على قرابات الأب كما قدمت 
الأم على الأب وقدمت” الحدة على الخالة لأنما أقرب وهي والدة وكذلك 
قدمت أم الأب على العمة لأا والدة. 

فصل:[ 6. في ترتيب حق الحضانة] 

واحتلف إذا انتقلت الحضانة عن جهة الأم أيهما أولى الأب أو قراباته» 
فإذا قلنا: إن الأب أولى فلأن به يدلون فالأصل أولى» وإذا قلنا: إن أولى 
فلأنمن» وإن كن يدلين به فهن أرفق بالصبي وألطف تأتياً له في مصالحه 
وتعهده» ولأن الأب لا يمكن أن يحفظه بنفسه لأن ذلك لا يليه الرحال 
وسم وإفا يبرن غيرهم من الساء فكان الفكناء ول 


(1) في جملة أحكام ترتيب الحضانة انظر: المدونة: (246-245/2)» التفريع: (71/2)» الرسالة: (ص: 208)» 
الکافیى: (ص: 296). 

(2) في (م): قدم. 

(3) انظر المراجع التي سبق ذكرها. 
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فصل:[7. في انتقال الحضانة إلى مصبة الطفل] 

فن لم يكن أحد" من قرابات الأم ولا الأب كان حق الحضانة متنقلا 
إلى عصبة الطفل؛ لأن إضاعته غير جحائزة» وقد لزمهم بحكم القرابة حفظه 
ومراعاته كما يثبت همم حق تي ميراثه» وعليهم في العقل عنه. 


(1) لم يكن أحد: سقطت من (ق). 
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باب: في استبراء الأمة 


ومن ملك أمة يوطاً مثلها حاملاً من غيره بأي وحه ملكها فلا يجوز له 
ا 1 ٤‏ 
وطؤها ولا التلذذ بشيء نها حتی تضع» وإن کانت حائلاً حت یستبرئها 
بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وإن ارتفعت 
حيضتها وارتاب لذلك فتسعة أشهر» وليس عليه استبراء من لا يوطأً مثلهاء 
٠ :‏ 2 
ولا من يعلم براءة رحمها بأن کانت في حیازته فحاضت عنده. 
وإنغا قلنا ذلك لقوله 5لٍ: "لا توطاً حامل حقى تضع ولا حائل حت 
)3 1 ب < . 
حيض 2 وقال: من کان يۇمن بالله واليوم الاخحر فلا يسقين ماء ن 
0 
وإنغا قلنا: إنه لا يتلذذ بشيء منها لأن كل معن بمنع استباحة الوطء منع 
التلذذ مما دونه إذا كان الحق الغير أصله الأجنبية 
وإنما قلنا ذلك إن حيضة واحدة تكفى لأا تدل على براءة الرحم ق 
الغالب ولا يتعلق بها عبادة كالعدة. 
وإنغا قلنا: إن كانت لا تحيض فثلائة أشهر حلافاً لأبي حنيفة 
2 5 ۸ ن ۰ 2 ع 
والشافعي“ في قوهما: إا تستبراً بشهر؛ لأن كل من عدم منها الحيض 


(1) بشيء: سقطت من (م). 
(2) انظر: المدونة: (349-345/2)» التفريع: (122-121/2)» الرسالة: (ص: 208)» الكافى: (ص: 00). 
(3) أخرجه أبو داود في النكاح» باب: : وطء السبايا (614/2)› والحاكم: (195/2)› وقال: صحیيح غلئ شرط 


مسلم. 

)4( أخرجه أبو داود في النكاحء باب: :في وطء السبايا (615/2)› والترمذي في باب: ما جاءِ الرجل يشتري 
الجارية: (437/3)» وأحمد: (108/4). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 218)» الإقناع: (ص: 154). 
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وحيف من جهتها الحمل فلا يجوز وطؤها قبل ثلاثة أشهر أصله المعتدة» 
ولأن بالشهر الواحد لا يتبين أمارة الحمل؛ لأن أقل ما يتبين فيه ثلاثة 
شه 

وإنغا قلنا: إذا ارتابت بارتفاع الحيض حلست تسعة أشهر؛ لأا الغالب 
من مدة الحمل والبراءة تقع بها ف الغالب. وإنما قلنا: إن من لا يوطاً مثلها 
للصغر» أو للهرم فلا يلزم استبراؤها حلافاً لشاف ؛ لأن العلم ب 
حاصل ببراءة رحهمها فلم يحتج إلى استيراء كوضع الحمل. وإنما قلنا: إن من 
هي في حيازته لا استبراء عليه؛ لأنه عام ببراءة رحهمها قبل انتقال الملك فلا 
حاجة به إلى بحديده. 


فصل:[ 1.استبراء الأمة قبل بيعها] 

ولا جوز لمن وطى أَمَّة أن يبيعها قبل استبرائها؛ لأنه لا يأمن أن يكون 
رمها مشغولاً ائه فيكون بائعاً لولده ولأم ولده» ولا يجوز للمشتري أن 
يطأها حى يستبريها لما ذكرناه» فإن اتفقا على استبراء واحد حاز؛ لأن 
الغرض الذي له يراد بحصل وهو العلم بيراءة ا 

فصل:[ 2.حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أووفاة] 

ولا جوز لمبتاع أمَة في عدة طلاق أو وفاة أن يطأها أو يقبلهاء أو يتلذذ 
بشيء منها حت تخرج من عدتا؛ لأنه لما م يجز نكاحها ف هذه الجال م 
جز وطؤها بالملك» كما لو كانت تحت و 


(1) انظر: الأم: (214/5)» الإقناع (ص: 154). 

(2) البت هو القطع (غرر المقالة ص: 202)ء وفي (ر): الثابت. 

(3) انظر: المدونة: (346/2/2)» التفريع: (123-122/2)» الرسالة: (ص: 201)» الكافى: (ص: 300). 
(4) انظر: المراجع السابقة. 
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باب: في ارضاح( 


الأصل في التحرم بالرضاع ا 


اتڪ عم لی ار زگ واوش ق رة 4 وقول الي - 
-: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ٣‏ وقوله: "نما الرضاعة من 
ا ىى"( لجاع( الأمة على ذللى(. 


فصل:[1.القدرالمحرم من الرضاع وشرطه ] 

وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع» أو وحور أو 
ما يعلم وصوله إلى الحوف من سعوط أو حقنة في مدة الحولين فقط دون 
زيادة عليهما" "في رواية ذكرها محمد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في 
رواية أبيه"" "أو بزيادة الشهر ونحوه في رواية عبد الملك أو الشهرين في رواية 
ابن القاسم من ذات لبن ولادة من حلال أو حرام أو من درور من غير 
الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفرداً بنفسه أو مخحتلطاً يما م 
يستهلك فيه» فإنه يحرم ويصير به المرضع ابناً للمرضعة يحرم بها نكاحها ولا 


)1( سقط عنوان الباب من (). 

)2( الرضاع: قال ابن عرفة: الرضاع عرفاً. وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص: 223. 
)3( سورة النساي الآية: 23. 

)4( ا البخاري في التهادات؛ باب: : الشهادة على الأنساب: e‏ و مسلم في الرضاع: e‏ 


الرضاعة من المجاعة. )1078/2 
(6) في (ق): ولأن الإجماع. 
(7) انظر: المحلى: (144/11)» شرح مسلم: (202/6)» فتح الباري: (115/9). 
(8) الوجور: هو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني:59/2). 
(9) السعوط: هو أن يصب اللبن في الأنف (الفو اكه الدواني:59/2). 
(10) في (م): عليها. 
(11) في (م): ابنه. 
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E OA NES E 


فصل:[ 2. وجه نريم الرضاع بالقليل من اللبن] 
وإنغا قلنا: إن تحرم الرضاع يقع بالقليل من اللين من غير حد للشافعي قي 
قوله: الا حم إلا ممن رضعات ٠‏ لفوله تعال :2 فاطلىء وقرله کي "إا 
الرضاعة من الحاعة")» وقوله: "إغا الرضاع ما أنبت اللحم وأئشر 
العظم "> وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه» وقوله: 
O LE 0‏ 
ا من الولادة» وكذلك الرضاع» ولأن كل معنى أوحب حرمة 
مؤبدة فا معتبر وحوده من غير عدد كالعقد والوطء» واعتباراً بقلة الارتضاع 
E‏ 


فصل:[ 3. في أن الوجور يحرم] 

وإنغا قلنا: إن الوحور يحرم حلافاً لداود“ ؛ لأن الرضاع عبارة عن وصول 
اللبن إلى حوف الطفل على وحه التغذية وأحوال الأطفال تختلف» فمنهم 
من يلتقم الندي» ومنهم من م يلتقمه فيوحر بالمسعطة» ومنهم من يوحر 
بالثدي نفسه» وكل ذلك رضاع واعتباراً بوصوله إلى جوفه بالتقام الثدي. 


(1) ولا عدة: سقطت من (ق) ومن (ر). 

(2) في (م): من النساء. 

(3) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (288/2))» التفريع: (69-68/2)» الكافى: (ص: 242). 

(4) انظر: الأم: (31/5). مختصر المزني: (ص: 227). 

)5( سورة النساء الآية: 28 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 
او وان وأخرجه البيهقي: (461/7) من وجه أخر (ثلخيص الحبير: 4/4): 

(8) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(9) في (م): عدة. 

(10) انظر: بداية المجتهد: (438/6)» المغني: (538/7). 
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فصل:[ 4.التحريم بالسعوط] 

فأما السعوط قال ابن وصل إلى الجوف حرم» وأطلق ابن 
حبيب أنه يحرم وهو قول الشافعي” » وقال غيره: أنه لا جحم» وليس بقول 
لأحد من أصحابنا: إنه إن علم وصوله إلى الجوف ل يحرم لأن وصول اللبن 
إل ارف ن مه مرلن وة إل الغذية به يوسي النه 
كالارتضاع» وقول ابن القاسم أصح من اعتبار الإطلاق» ولأن الاعتبار ق 
الرضاع بما يقع الاغتذاء به» ولأن اللبن إذا م يصل إلى الجوف كان وصوله 
إلى الدماغ كجريانه على ظاهر* البدن. 

فصل:[5.التحريم بالحقنة] 

فأما الجحقنة فأطلق ابن حبيب التحريم بها وعلق ابن القاسم الجواب فيها 
بالعلم بوصول اللين إلى الجوف وهذا هو الصحيح إن أمكن ذلك» ويبعد 
أن يصل إلى موضع يحصل به الغذاءء والله أعلم. 

فصل:[ 6.الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين] 

وإنغا شرطنا أن يكون في الحولين حلافاً لمن قال: إن رضاعة الكبير 
.0 4 3 7ے | ف ا a‏ 5 ر 2ء سے ر ر ھے ے 
تحرم ؛ لقوله تعالی: چڑ اللات برضن أوکدهُن حوین كاين لمن اراد أن 
يي اة 4 وقوله ببل: "إا الرضاعة من احاعة"» وقوله: "لا رضاع 
إلا با فتق الأمعاء"^) وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشر العظ "*» 
وكل ذلك منتف عن رضاعة الكبير. 


(1) انظر: الأم: (29/5). مختصر المزني: (ص: 227). 

(2) في (م): فوجب. 

(3) في (م): سائر. 

)4( کانت عائشة رضي الله عنها- ترى رضاعة الكبير تحرم» ویروی هذا عن عطاء واللیث وداود» المغني: (542/7). 

(5) سورة البقرةء الآية: 233. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) أخرجه الترمذي في الرضاع»ء باب: ما جاء ماذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر.. (458/3)» 
وقال: حسن صحیح. 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فصل :[ 7. في عدم مراعاة ما زاد على الحولين] 

ووحه قوله: إنه لا یراعی زيادة على الحولین بوحه قوله تعالی :#ز للدت 
رضن أَوَكَدَهُنٌ EE‏ اراد ن ي اة 4 فدل على أن 
ما زاد عليها ليس من الرضاعة المعتبرة» ولأنه رضاع بعد حولين أصله بعد 
ستة أشهرء ولأن ذلك حسم للباب: وإن م يكن بعض للمدة الزائدة بأولى 
ا 

فصل:[8.في وجه تجويز الزيادة اليسيرة] 

وحه تحويز الزيادة اليسيرة ذلك ق حكم الجولين؛ لأن المرضع قد لا 
يستغنى بالطعام لضعف قوته عن الاغتذاء بغيره» فكان ما قارا ق حكمها 
هذا المعنى» وليس هما قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز. 

فصل:[ 9.إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام] 

إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن“ بالطعام م يحرم ما ارتضع في 
الحولن بحد ذلك علدنا لشاف © زاب بيب لقرله اء "إا 
رة من اافة ٠‏ وسار ا حار وا مستفى اطعا ااه با 
الخولن: 

فصل:[ 10.التسوية بين اللبن إذا كان حادثا عن وطء حلال أو حرام] 

وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثاً عن وطء حلال أو حرام؛ 
لعموم الظواهر والأخبار» ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه. 


(1) سورة البقرةء الآية: 233. 

(2) عن اللبن: سقطت من (م). 

(3) في الحولين: سقطت من (م). 

(4) انظر: المدونة: (288/2)» التفريع: (69/2)» الكافى: (ص: 242). 
(5) انظر: الأم: (29-26/5). مختصر المزني: (ص: 227). 

(6) سبق تخريج الحديث. 
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فصل:[ 11.التسوية بين درور لين من الموطوءة وغيبرها] 

وإنغا سوينا بين درور اللبن من لم توطأً وبين الموطوءة واليائسة والحادث 
عن وطء لما ذكرناه من العموم» وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به. 

فصل:[ 12.التسوية بين اللبن الحية ولبن الميتة] 

اسا ن دن اة اة جف للاي الین افا 
والأحبار» ولأنه مؤثر في التحرم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع 
ا ا رجب أت يك اف اي لن الى ا 
منها حال الحياة. 

فصل[ 13. إذا اختلط اللبن بما لم يستهلك] 

وإنغا قلنا: إنه يحرم وإن احتلط ما نم يستهلك فيه؛ لأن الغلبة للّبنء ولأن 
الغذاء يحصل به» فأما إذا استهلك فيما حالطه من ماء أو مائع أو دواء أو 
طعام» فعند ابن القاسم أن الحرم لا يقع به وهو قول أي حنيفة” 
ابن حبيب وذكره عن جماعة من أصحابنا أنه حرم وهو قول الشافعي“. 

فوحه قول ابن القاسم أن استهلاكه يبطل حكمه بدليل أن الحالف لا 
يشرب لبناً لا يحنث لشربه» ولأن تعليق التحرم باللبن كتعليق وحوب الحد 
بشرب الخمر» ثم قد ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء بأنه لا 
تعلق بشرة حك فكذلك اللن. 

ووجه قول ابن حبیب أن اختلاط اللبن بغیره لا ينغي حکمه» كما لو م 
يستهلك فيه» ولأن الغذاء يمحصل للطفل بالمختلط كله. 


ى وعند 


(1) انظر: الأم: (31/5). مختصر المزني: (ص: 228-227). 

(2) في (م): يوجد. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي» (ص: 222)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (34/3). 
(4) انظر: مختصر المزني: (ص: 227)» الإقناع: (ص: 160). 
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فصل:[ 14. تحريم تزوج المرضعة بمن أرضعته ] 

وإنما قلنا: إنه يحرم على المرضعة التزوج بمن أرضعته وعلى من له اللين أن 
يتزوج الأنقى التي أرضعت من لبه لقوله تعای: وا امه شم آي 
رمک چ وقوله تعالی :و وڪم ت کے الرَصدحَةٍ چ وقوله 
بل: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"“. 

فإذا أرضعت المرأة صبياً حرمت هي عليه وكل من ولدته قبل الذي ارتضع 
من لبنها أو بعده؛ لأخن أخواته» وتحرم عليه أحته المرضعة» لأن حخالته 
وأحت الزوج الذي له اللين لأا عمته» وبناته لاهن أخواته من أبيه؛ وقس 
على هذا كل ما يرد عليك من التحرم على ما يحرم من النسب» ولا يحرم 
على أخحي المرتضع بنات المرضعة لأهن لسن بأحوات له» وإنما هن أخوات 
أحيه. 

فصل:[ 15. لين الفحل] 

ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأَمَين: كرحل له امرأتان ترضع 
إحداهما صبياً والأحرى صبية فيحرم أحداهما على الآحر لأما أخحوان 
للأب”” ومن الناس من ذهب إلى أن لين الفحل لا يحرم .. 

ودليلنا قوله 5: "يحرم من الرضاعة ما ا > وحدیث 
اة کر ENS E EN‏ 


(1) في (ق): ارتضعت. 

(2) سورة النساءء الآأية: 23. 

(3) سورة النساء الآية: 23. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) انظر: المدونة: (289/2)» التفريع: (69/2)» الكافى: (ص: 243). 

(6) رخص فيه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة (المغني: 572/6). 
(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) في (م): لما أتت لتاذن. 
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إفغفا أرضعتنى ي المرأة ولم يرضعني الرحل» فقال 5: 'إنه عمك فليلج 
e‏ 

ولأخما ي یشترکان اللبن» ولأنه أحد الأبوين فلم يعتبر اجحتماعهما فيه» 
ولانه تحرم ثبت بشت الست قشت بالرضاع» كتحرعم الأمومة. 

فصل:[ 6 1.سفر المرضعة مع من أرضعته ] 

وتسافر مع وآ دو ا ا 

فصل:[ 17. حكم إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج ثان من اللبن الأول] 

وإذا أرضعت المرأة صبياً بعد أن طلقت وتزوحت فوطمها الزوج الثاني 
واللبن متصل غير منقطع كان ابناً للزوحين؛ لأن اللبن مماء فإن انقطع اللبن 
الأول تحنث الب تان كانت الحرسة لقان دوذ الأول لأشرادة بالدن) 
والله أعلم. 


(آخركتاب النكاح والحمد لله كثيرا ٠)‏ °. 


)1( أخرجه البخاري في الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب: : )149/3(« و مسلم في الرضاع» باب: : تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل (1079/2). 

(2) ڏو: سقطت من (م). 

(3) انظر: التفريع: (70/2)» الكافى: (ص: 242). 

(4) انظر: التفريع: (69/2)» الكافى: (ص: 243). 

(5) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
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لتاب (لبی ود 


2 
ا و ا کا م و ا ا و 


فأما التفاضل فالذي ورد النص به وانعقد الإجماع عليه”“: هو في احنس 
الواحد من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» والأصل فيه قوله 
بيل: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما") وقوله: "لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين "*» وقوله: "لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً مثل» ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلاً مثل» ولا تشفوا بعضها على بعض "» وقال ابن عمر: 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهما هذا عهد نبينا -ا- 


e E 9‏ 
إلينا وعهدنا إليكم » وما روي عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رحوعه 
)10( 
منه . 


(1) البيع لغة: هو الإخراج» واصطلاحاً قال ابن عرفة: البيع الأعم: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة 
(انظر: حدود ابن عرفة ص: 232 والفواكه الدواني: 77/2). 

(2) الربا لغة: هو الزيادة والنماء والعلو (معجم مقاييس اللغة: 483/2). 

(3) التفاضل: وهو الزيادة والنساء: وهو التأخير (الفواكه الدواني: 78/2). 

(4) انظر: المجموع: (442/9)» نيل الأوطار: (189/5). 

)5( أخرجه مسلم في المساقاة باب: : الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً. : )1212/3(. 

)6( أخرجه أحمد: : )379/2( وعزاه الهيثمي إلى الطبراني (مجمع الزوائد: 105/4(. 

(7) تشفوا: أي تزيدواء وقد استعمل في النقص أيضاً (المصباح المنير ص: 317). 

)8( أخرجه البخاري في البيوع» باب: : بيع الفضة بالفضة: : )30/3( ومسلم في المساقاة» باب: الربا: 
(1209/3). 

(9) أخرجه البيهقي: (279/5). 

(10) وقد نقل أنه اختلف في رجوعه (انظر: عبد الرزاق: 118/8). 
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فصل[ 1.منع بیع کل جنس بشيء من جنسه ] 

وموضوع كل جنس من ذلك لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلاً 
مغل خلافاً لمن أحاز أن يستفضل بينهما قيمة الصياغة» للظواهر التي 
ذکرناها» وروي يي هدل ان اتا سال ابن عمر فقال: أصوغ الذهب ت 
أبیعه بأکثر من وزنه واستفضل فيه قدر عمل يدي» فنهاه ابن عمر عن 
ذلك» وقال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء هذا عهد 
با إا وعهدنا اليك > وجو هدا اجر بين ان الدردا“ 
ومعاوية في سقاية الذهب أو الورق» وكتاب عمر-إه- إلى معاوية - 
رمه الله-: لا تبع ذلك إلا مثلاً مغل وزناً بوزن*)» ولأنه ذهب بذهب 
فأشبه المضروب والمصوغ مصوغ. 

فصل:[ 2. تحريم التفاضل في المسميات] 

الاک فا خد ع و ا 
'الذهب بالذهب ولا الورق بالورق» ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا 
العمر بالتمر» ولا املح باللح إلا سواء بسواء عيناً بعين يذاً بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد ار" رولا حلاف في تحرم التفاضل في ابلحنس من هذه 


(1) انظر: المدونة: (100-99/3)» التفريع: (125/2)» الرسالة: (ص: 211)» الكافى: (ص: 303-302). 

)2( أجازه الحنابلة (انظر: (المغني: 1/4 1(. 

(3) سبق تخريج هذا الخبر قريباً. 

)4( أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» صحابي جليلء أول مشاهده أخدء وكان عابداً مات في 
أواخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك (تقریب التهذيب» ص: 44). 

(5) أخرجه البيهقي: (280/5). 

(6) أخرجه البيهقي: (292/5). 

(7) في (م): فيها. 

)8( عبادة بن الصامت٠‏ :بن قيس الأنصاري الخزرجي» أو الوليد المدني»› أحد النقباءء بدري مشهور»› مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون» وقيل: عاش إلى خلافة معاويةء قال سعید بن عفیر› کان طوله 
رة ة أشبار (تقریب التهذيب» ص: 292. 

(9) أخرجه مسلم في المساقاة» باب: الربا: (1210/3)»ء 

(10) انظر الإجماع (ص: 118)» المجموع: (444/9)» المحلى: (502/9)» (المغني: 4/4). 
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a 
والملح با ملح مدا مد» فمن زاد أو استزاد فقد ار" ولا حلاف في ترم‎ 
القاضل د ن ها ا‎ 

فصل[ 3 .في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمانها] 

التحرم متعلق ا هذه المسايات دون أساقها افا لاود ونفاة 
القياس في قصرهم ذلك عليها دون تعديه إلى الفروع» فيتصور الخلاف 
معهم ني الأرز والذرة والدحن والزبيب وغير ذلك نما م يتناوله النص باسمه: 
فعندنا فيه لرا 0 لا ربا فیه» ودلیلنا قوله تعالى : ار وأحل أله ألْسَيَ 
ورم اربوا 4 EE‏ ويه 4 عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلاً مغل فع وقوله: "إذا احتلف الحنسان فبيعوا كيف شمى "1 
فدل أن اتفاقهما مانع من التفاضل» وقي حديث عبادة أنه 3 قال: لا 
تبيعوا الذهب بالذهب.. إلى أن قال: "حت الملح با ملح" فجعل غاية 
لما ابتداً به وهو الذهب والفضة والبر» فدل على أن ما بينهما في حكمهاء 
ولأن ذلك مبني على صحة القياس وثبوت التعليل. 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) أخرجه البيهقي: (291/5) بإسناد جيد (إرواء الغليل: 196/5). 

(3) انظر: المراجع التي سبق ذكرها قريبا. 

(4) معاني: قط من (ق). 

(5) انظر في هذا المدونة: (173-99/3))» التفريع: (126-125/2)» الرسالة: (ص: 211)» الكافى: (ص: 03). 
(6) انظر: المحلى: (588/9). 

(7) سورة البقرة الآية: 275. 

(8) کما سبق تعریفنا له, 

)9( أخرجه مسلم في المساقاةء باب: : بيع الطعام مثلاً بمٽل: (1214/3). 

هو جزء من الحديث ث السابق. 


269 


فصل[ 4.ثبوت تعليل هذه المسميات وحصر هذه العلة ] 

N ES OEE‏ ا لو ا ا 
E RA E AES E a‏ 
ومن أصحابنا من يعبر عنها بالقوت وما يصلحه والمعنى واحد» وقال أبو 
حنيفة العلة الكيل والوزن مع الجنس”» وقال الشافعي: العلة كونه مطعوماً 
ا 

فدلیلنا: أنه قد ثبت أن نصه #۶ على البر وما ذکر معه لیفید به معنی لا 
يعلم مع عدمه ولا مع نصه على غيره» فلو أراد جرد الأكل على ما يقوله 
الشافعي لاكتفى بالنص على واحد منها" إذ الأكل متساو في جميعها 
وليس يختلف عنده» فكان يذكر أصنافه لينبه على صنف مما ينص عليه 
منه» وکذلك لو اراد الکیل بمجرده لکان یکنفی أن ينص على واحد منھا“ 
إذ الكيل متساو في جميعهاء وعلى قولنا: لا يعرى نصه على كل واحد منها 
من فائدة فنصه على البر لينبه به على كل مقتات تعم الحاحة إليه وتقوم 
الأبدان بتناوله» ونصه على الشعير ليبين مشاركته للبر في ذلك وإن انفرد 
بصفة بكونه علفاً» وإنه يكون قوتاً حال الاضطرار فنبه على الذرة والدحن 
وغيرهماء ونصه على التمر“ لينبه به على كل حلاوة مدخرة غالباً لأصل 
العاش كالعسل والزبيب والسكر وما تي معناه» ونصه على الملح تنبيي 


(1) فیها سقطت من (م). 1 
(2) انظر: المراجع التي ذكرناها في أول الفصل السابق. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: ٠)75‏ مختصر القدوري مع شرح الميداني: (37/2). 
(4) انظر: الأم: (18-15/3)» مختصر المزني (ص: 77)» الإقناع (ص: 95). 

(5) في (م): منهما. 

(6) لینبه: سقطت من (م). 

(7) في (م): منهما. 

(8) في (ق): الثمن. 

(9) في (م): ينبه. 
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على أن ما يصلح المقتات من المأ كولات قي کا کا وما يي 
معناها فبان صحة ما احترناه؛ لأن تنبيهه يي على العلل من أقوى ما 
يستدل به عليهاءولأنه قال: "حت الملح" فجعله غاية بينه وبين ما نص 
عليه» وإنما هو غاية لأدناه وليس يضاف بالدناءة إلى الأقوات فقط, ولأن 
الطعم مراعى عندنا (وغير مراعى عندهم» وقد قال الني ئ "الطعام 
بالطعام مثا ثل" فوحب اعتبار الطعام ولأن التفاضل يحرم)“ عندنا تي 
قليل المنصوص عليه وكثيره وعندهم لا بحرم إلا فيما يتأتى كيله فيجوز 
عندهم الكف من الحنطة بالكفين والعموم بمنعه» ورا سلك في ذلك طريق 
القیاس فقیل: لأن کل جنس حرم التفاضل ی کثیره حرم في قلیله کالذهب 
والفضة» ولأن علتهم فاسدة لأا ترفع الأصل الذي انتزعت منه وهو عموم 
الخبر في معن التفاضل» والعلة إذا عادت لمخالفة أصلها وحب فسادهاء 
ولأن الشيء الواحد إذا كان علماً على حكم لم يجز أن يكون علماً على 
ضده والكيل علم“ على التحليل فلم يكن علة للتحرم» ولأن علتنا أرحح 
لأن الربا إنغا حرم حراسة للأموال وحفضاً اء فكان قي أغلى المكيلات كما 
کان يي أغلى الموزونات وهو الذهب والفضة. 

فصل[ 5. في علة الذهب والفضة ] 

فأما علة الذهب والفضة فكوتما أصول الأنمان وقيم المتلفات» وهذه 
العلة عندنا مقصورة والتعليل بها سائغ؛ لأن قصد التعدي في العلة ليس فيه 
أكثر من تعذر القياس وذلك لأن يخرحها عن أن تكون علة كما لو نص 
على كوا علة وعلى منع القياس» ولأن قصرها لا يفيد منع الحمل للفرع 
iS EA USE SO‏ ابن فارس: هو شيء من الحبوب (معجم مقاييس اللغة: 

2411. 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) ما بين قوسين: سقط من (م). 
(4) في (م): علما. 


271 


عليهاء وذلك مستفاد بالتعليل» كالتعدي» ولأنه ي لما نص على الذهب 
والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أمما ختصان بذلك؛ لأنه ليس 
مشارك هما قي وضعهما الأحص» ونفرض الكلام تي أن الرصاص والنحاس 
لا ربا فیه فتقول: کل جنس جاز التفاضل بین مهمله ومعموله» فلا ربا 
فيه أصله التراب والقصب. 

فصل[ 6.ما شارك في علة هذه المسميات ياخذ حكمها] 

إذا ثبت أن العلة في المسميات الأربعة ما ذكرناه» فكل ما شاركها في 
E U ESS EE‏ واللحوم 
والألبان والخلول الأباير وسائر الفواكه المدخرة للقوت والتمر والزبيب 
والزيتون وسائر ما في معناهاء وكذلك العسل والسكر» ولا ربا قي تفاح ولا 
فی بطیخ ولا حيار ولا قثاء ولا ما لا يدر . 

فصل[ 7. تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين] 

والتفاضل يحرم في الجنس دون الجنسين؛ لقوله : "البر بالبرء 
والشعير*“ بالشعير» والتمر بالتمرء والملح با ملح" فقصر التحرم على 
الس يته وقال: دا اتل اسان فيعرا كيش شي" رها 
نص. 


(1) جاز: سقطت من (ق). 

(2) القطنية: هي كل ما له غلاف كالفول والعدس والحمص وغيرها (الفواكه الدواني:336/1). 

(3) انظر: المدونة: (177/1- 179)» التفريع: (126/2)» الرسالة: (ص: 211)» الكافى: (ص: 312). 
(4) بالشعیر: سقطت من (م). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[ 8.الربا في الجنس الواحد] 

والحنطة والشعير والسلت قي حكم الواحد لا يجوز التفاضل في بيع 
ا ا لأبي حنيفة والشافعي ق قومما: إنا اا 
لقوله: "الطعام بالطعام مثلاً بمثل"» ولأما متقاربة في المنبت والمحصد وأن 
أحدها لا يكاد ينفك» فكان كالعلس مع الحنطة. 


فصل[ 9.ما نجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد] 

وكل ما تحمع أنواعه في الركاة فإنه صنف واحد في البيوع» فالتمر وألوانه 
صنف» وكذلك الزبيب وأنواعه» والمشمش وأنواعه» وقد بيا الاحتلاف في 
القطنية ق الركاة» وأما الأرز والدحن والذرة فكل واحد منها على حدته. 


فصل[10.الربا في اللحم] 

اللحم فيه الربا؛ لأنه مقتات» واللحوم على ثلاثة أنواع: فلحوم الأنعام 
والوحش صنف» ولحوم الطير صنف وحشيّة وإنسيّة» ولحوم دواب الماء 
صنضف» وقال بعض أصحابنا: واحراد صنف رابع وقال أبو حنيفة: هي 
أحناس مختلفة باختلاف الحيوان*)» وقال الشافعي في بعض أقاويله: إنما 
E‏ فالخلاف مع أبي حنيفة في بيع لحم البقر بلحم الغنم 
متفاضلاً فمنعاه وحوزه. 


(1) انظر: المدونة: (178-177/3))؛ التفريع: (126/2)» الرسالة: (ص: 211-210)؛ الكافى: (ص: 310-309). 

(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 76)» مختصر المزني (ص: 77). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) العَلس- بفتحتين-: ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتانء وقد تكون واحدة أو ثلاثء وقال بعضهم: 
هو حبة سوداء تؤکل في الجدب» وقيل: هو مثل البر إلا آنه عسر الاستنقاءء وقيل: هو العدس (المصباح 
المنير ص: 425). 

(5) انظر: المدونة: (178/2)» التفريع: (127-126/2)» الرسالة: (ص: 211))» الكافى: (ص: 312- 313). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 76)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (41/1). 

(7) انظر: الأم: (26-25/3)» مختصر المزني (ص: 78). 


273 


ودليلنا قوله ي "الطعام بالطعام مثلاً مفإ "^ ولأنه لحم حيوان من 
بهيمة الأنعام» فلم يجز بيعه بلحم شيء من الحيوان اللشسارك لوق هذا 
الوصف متفاضلاً أصله إذا كان من نوعه لحم الغنم بلحم الغنم متفاضلا 
ولأن الأغراض متقاربة فيهما وتوكل على حد متقارب غير متباين. 

فصل[ 11 .وجه جوازالتفاضل بين لحم البقر ولحم الطير والسمك] 

والخلاف مع الشافعي في حواز لحم البقر بلحم الطير والسمك متفاضلاً 
فجوزناه ومنعه) ودليلنا قوله ب: "إذا احتلف الحنسان فبيعوا كيف 
فد اجس اها ارادا الأغراض ولاف وقد بت أن غ 
السمك ليس من جنس لحم الإبل؛ لأحما لا يتفقان في منفعة ولا في غرض 
ولا يؤكل كل واحد منهما على الوحه الذي يؤكل عليه الآحر» ولأن 
السمك طعام لا يحتاج إلى ذكاة. فجاز بيعه بلحم الطير متفاضلاً أصله 
اللبن. 


فصل[ 12. في بيع الشحم والكبد والفؤاد والطحال وغيرها بشيء من اللحم] 

والشحم والكبد والفؤاد والطحال والحلقوم والخصي وما حرى ججرى ذلك 
لک اللخو ا ر یم شی م بلك فاضا ٠‏ علدا لن اجان 
فض لاك وی ج لأنه نوع مأكول من جحسد الشاة كاللحم» 
ولأن جميع حسد الشاة قد أجري رى واحداً ولم يخرحه احتلاف أممائه 
وأحواله من كونه لحماً لاتفاقهم على منع التفاضل بين الكرش والكبد» 
واللحم» فكذلك الشحم وغيره. 


(1) سبق تخريج هذا الحديث. 

(2) في (م): منعوا. 

(3) سبق تخريج هذا الحديث. 

(4) في (م):احدهما. ‏ 

(5) في (م): متفاضلاً. 

(6) جوزه الحنابلة (المغنى: 34/4). 
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فصل[ 13.في بيع الماء والطعام] 

والماء لا ربا فيه على ظاهر المذهب» وروى ابن نافع عن مالك: منع بيع 
الطعام إلى أجل» قال أصحابنا: جى على هذا أن يحرم بيعه قبل قبضه» 
وإغا“ يحرم التفاضل ق جحنسه» فوحه نفي الربا عنه أن التفاضل إنما يحرم 
حراسة للأموال وحفظاً اء فلذلك قضى على ما تمس الحاحة إليه من 
الأ كولات دون غيره والماء أصله مباح غير متشاح فيه» فكان منافياً موضوع 
المقصود بالرباء ووحه إثباته أنه فى معنى القوت لأن الحاحة إليه مس منها 
إلى الخبز إذ غير الخبز يقوم مقامه والماء لا يقوم غيره مقامه» فكان تحرم 
التفاضل فيه أولى. 


(1) في (ق): إِن. 
(2) انظر: المدونة: (165/3). 
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باب: في بيع المزابنة 


بيع الزابنة منوع لنهيه عن ؛ بيع المزابنة ب ضر هذا لباب ٠‏ ع 
معلوم عجهول من جنسه أو ججهول مجهول من جنسه» فمن المعلوم 
باجهول من جنسه بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب واللحم بالحي المأكول 
من جحنسه لا يصلح إلا للحم كالمعلوف والكسير والمشوى بالطري النبئ» 
والماح والقديد بالطري من الحيتان وغيرهاء اللمجنس بجنسه والحنطة المبلولة 
باليابسة وبالمبلولة إلا أن يكون البلل واحداًء ومنع بيع الدقيق بالعجين 
والحنطة بالعجين» ولا بأس الدقيق بالدقيق والرطب بالرطب” متماثلا عند 
مالك ومنعه عبد الملك وكذلك التمر العتيق بالجحديث» واحتلف في الحنطة 
بالتقيق ولا تاس بالطة بالسريق والديق باز مقاضكة وتماند 
وكذلك العجين بالخبز» ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ متفاضلاً ومتماثا 
وكذلك التمر والرطب” بخلعهما ولا بأس؛ اللبن باللين حال رطوبتهما. 


(1) المزابنة: أصل المزابنة المدافعة يقال: زابنه إذا دافعه (غرر المقالة ص: 220). 

(2) انظر: التفريع: (165/2)» الرسالة: (ص: 215)» الكافى: (ص:314-313). 

(3) أخرجه البخاري في المساقاة » باب: الرجل يكون له ممر: (81/3)ء ومسلم في البيوع» باب: النهي عن 
المحاقظة والمزابنة (1174/3). 

(4) في (م):حصرها. 

(5) في (ق): ولا باس الدقيق بالدقيق ولا باس الرطب بالتمر. 

(6) في (م): والرطب التمر. 

(7) انظر في جملة هذه الأحكام المدونة: (179-173/3)» التفريع: (127-126/2)» الرسالة: (ص: 211)» 
الكافى: (ص: 314-309). 


276 


فصل[ 1.دليل منع بيع الرطب بالتهر] 

ا ماجن ااا عدا ون حه ر 
ذلك فقال "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: نعم قال: "فلا إذا"» وروي: 
'فنهی عنه"» وروي: "لا تبایعوا رطب بالرطب "۶ » وروی ابن عمر: رسول 
اله-ييل-: "نى عن المزابنة "» والزابنة بيع الرطب بالتمر» ولأنه جنس فيه 

E :‏ 
الربا بيع منه ججهول معلوم فلم يجز أصله بيع الشيرج”“ بالسمسم والزيتون 
بالزيت» ولأن المماثلة شرط ني هذا الموضع وهي معدومة؛ لأن التمر والرطب 
غير متناه» وذلك ينع التماثل وإذا ثبت المنع من ذلك فكل ما ذكرنا من 
بابه» فحكمه ف المنع مثله من الحي بالميت والمشوي بالطري والمبلول 
باليابس وسائر ما قي بابه. 


فصل[ 2.في بيع الرطب بالرطب] 

وأما الرطب بالرطب فنا أجزناه حلافاً للشافعي”“ وعبد الملك» لقوله 
ا کی ا ا 
ما قبلهاء ولأنما رة بيعت بجنسها وهما على حال يتساويان فيهاء فحاز ف 
ذلك أصله التمر بالتمر» ولأن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال 
جفافها از حال رطوبتها کاللبن باللین. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 77)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (40/2). 

(2) أخرجه أبو داود في البيوع» باب: في التمر بالتمر: (254/3)»ء والترمذي في البيوع» باب: ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة (528/3)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(3) أخرجه البيهقي: (296/5). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) الشيرج: دهن السمسم (المصباح المنير ص: 308). 

(6) مثله: سقطت من (م). 

(7) انظر: الأم: (19/5)» مختصر المزني (ص: 77)» الإقناع (ص: 95). 

(8) سبق تخريج الحديث قريباً. 
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فصل[ 3.في بيع الحنطة بالدقيق] 

فأما الحنطة بالدقيق» فاحتلف أصحابنا قي تخريجه على المذهب» فمنهم 
من يقول: إن المسألة على روايتين» ومنهم من يقول: ليس بخلاف قول» 
وإنغا هو احتلاف حالین» فان کان کیلاً بکیل فلا جوز وإِن کان وزناً بوزن 
حاز» فوحه الجحواز أنه ليس قي طحن الحنطة أكثر من تفريق أحزائهاء 
وذلك لا يمنع الكيل ولا يناي المماثلة» ووحه المنع أن المماثلة متنعة 
ف لأنه إن كان كيلا بكيل أدى إلى التفاضل؛ لأن الحب إذا طحن 
تفرقت أجحزاؤه ولم تجتمع بعد ذلك اجتماع الحب بخلقته قي الأصل فيجئ 
من صاع بر أكثر من صاع الدقيق» وإن كان وزناً بوزن امتنع؛ لأن طريق 
التماثل في ذلك الكيل فلا يجوز غيره. 

فصل[4. بيع الدقيق بالدقيق] 

ونما أحزنا بيع الدقيق بالدقيق متماثلاً حلافاً للشافعي“؛ لأن التساوي 
E E E‏ 


فصل[ 5. جواز بيع الحنطة والدقيق متفاضلا] 

فأما تجويز التفاضل بين الحنطة والدقيق بخبزهما وسويقهما خحلافاً 
للشافعي“ فالنكتة فيه وفي حواز اللحم النيئ بالمطبوخ متفاضلاً والرطب 
ET‏ واحدة في جميع هذا الباب وهي: أن الصنعة تغير ما 
تدحله من الجنس حت جحعله قي حكم الجنس المفرد لأنه لا يصلح لما كان 
يصلح له أولاً» وتختلف الأغراض فيه إذ لا يقول أحد أن منفعة التمر تقارب 
(1) انظر: المدونة: (177/3)» التفريع: (128/2)» الكافى: (ص: 13). 
(2) في (م): لا يائي. 
(3) فيها: سقطت من (ق). 
(4) انظر: الأم: (21-19/5)» مختصر المزني (ص: 77)» الإقناع (ص: 95). 
(5) انظر: الأم: (21-19/5)» مختصر المزني (ص: 77)» الإقناع (ص: 95). 
(6) في (م): بالتمر. 
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منفعة الخل» وكذلك الحنطة والسويق والخبز والدقيق لأن تأثير النار ف الطبخ 

والخبز من تباین المنافع وتغيير الصنعة ما ينفي التقارب ویوجب التفاوت 

والتباين» وإذا ثبت ذلك جاز التفاضل فيه بمثل ماله جاز في الجنسين 
1 

لمتباينين» وأما حواز بيع التين CT NN N E‏ 

المنافع والجحال» فقد سلما من الربا والمزابنة. 


فصل[ 6. في بیع رطب من ثمره بیابس مزابنة] 

وما ذكرنا من أن بيع رطب من نمره بيابس مزابنة» فإما ذلك في ابحنس؛ 
لأن التفاضل و ف االنن غير منوع» فیجوز بي بيع التمر بالعنب والرطب 
بالزبيب وجميع ما قي هذا المعنى» وهذا فيما يحرم التفاضل يي حنسه إذا بيع 
بعضه 0 فأما ما لا 2 کک ٠‏ فیجوز ب 2 

فصل[ 7. في بيع ا لمجهول با لجهول] 

وأما ب بيع اججهول باججهول من جنسه نما لا يجوز التفاضل فيه فغير جائز» 
وهو من باب المزابنة وذلك كالصررة بالصبرة ومرة نخلة بثمره نخلة خر 
لأن عدم التماثل يقوم في المنع مقام تحقق التفاضل؛ لأن التماثل إذا ۾ 
يوحد فشرط جواز البيع غير حاصل. 

فصل[ 8. في قسمة وبيع اللحم على التحرى] 

يجوز قسمة اللحم على على التحرى وكذلك بيعه» ومن ع أصحابنا من يطلق 
ذلك ومنهم من يشترط”“ فيه تعذر الموازين» وكذلك البيض بالبيض والخبز 


(1) في (م): اللبن باللبن. 
(2) في (ق): في المبلغ. 
(3) في (م): تحقيق. 
(4) في (م): یشرط. 
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ee leas f (1) n 
2 
ذلك جخاقر:‎ 


وإنما قلنا: ذلك للعمل المستفيض من الصحابة في الأسفار أحْم كانوا 
يقتسمون اللحوم على التحري» والقسمة بيع كل واحد من المقتسمين حظه 
بحظ صاحبه» ولأن الجحذر في الشرع قد حعل طريقاً إلى حواز البيع فيما 
EE LE O a Oh‏ 
ألا ترى أنا نجيز ذلك في الزكاة والعراياء فحاز أن يكون التحري فى مسألتنا 
طريقاً إلى معرفة التماثل للضرورة» ووحهها أن الموازين في الأسفار قد تعدم 
وتتعذر فلو قلنا: إُم لا يقتسمون اللحم ق الأسفار إلا ميزان لشق 
ذلك وأدى إلى ضياعه وفوات الانتفاع به» فجاز هذه الضرورة قسمه 

فصل[9. في بيع الطعام بالطعام] 

لا جوز بیع طعام بطعام إلا نقداً ولا جوز فيه تأخیر بوه کان من حنسه 
او من غير حنسه کان نما فيه الربا أو نما لا ربا فيه بيع متفاضلاً أو متماثاً 
ومن شرطه التقابض في الحلس”» وقال أبو حنيفة: يجوز أن يفترقا من غير 
قبض إلا أن يكون المبيع حزءاً مشاعا“» ودليلنا قوله ل: "إنما الربا في 
E GAN E TA‏ 
نامر ول الشعر تاشن إل أن قال الا سوك بوا عا بن يدا 


وبیعه. 


(1) انظر: المدونة: (178/2)» التفريع: (126/2)» الرسالة: (ص: 215)» الكافى: (ص: 313). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 77-76)ء الأم: (26-23/5). 

(3) في (م): بعد. 

(4) ذلك: سقطت من (م). 

(5) انظر: المدونة: (180-179/3)» التفريع: (131/2)ء الرسالة: (ص: 221)» الكافى: (ص: 11-310). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 77-76)» تحفة الفقهاء: (27-26/1). 

7( أخرجه مسلم في المساقاةء باب: بيع الطعام مثلاً بمثل: (1217/3)» والبخاري في البيوع» باب: بيع الدينار 
بالدينار نساء: (1/3). 
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کا شيغين لا يجوز أن يسلم أحدها قي الآحر مع حواز 
السلم فيه فلا يجوز بيعه به إلا يداً بيد أصله الذهب والفضة أو الذهب قي 
الحلي» ولأنه بيع عين بعين يفسده دحول الأجل» فكان التقابض شرطاً فيه 
أصله إذا باع جزءاً مشاعاً من صبرة. 


(1) سبق تخريج الحديث. 
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باب: في بيع الطعام قبل قبضه 


المبيعات على ضربين: طعام وغير طعام» فالطعام يباع على وجهين: 
أحدها على وحه يلزم فيه حق التوفية» وذلك بأن يكون على كيل أو وزن 
أو عدد» والآحر جزافاً مصبراً» فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء 
A‏ والأصل فيه يي بقوله: "من ابتاع طعاماً 
لن و اده کل ف ووی فل ان بره واا 
ثبت ذلك» فكل أنواع الطعام داحلة قي المنع من الإدام والقوت والفواكه نما 
يدخحر وما لا يدحر ما فيه الربا وما لا ربا فيه وكذلك الأشربة» وذكر ابن 
وغد الت ن ا لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه؛ لأنه أحفض رتبة 
من المقتات بدليل إباحة التفاضل فيه وسقوط الركاة منه”» والأول أصح 
للعموم» ولأن النهي لأحل العينة وأن يعلم أن الشراء م يكن ها وهذا 
يستوي فيه المقتات وغيره (ولأن انخفاض حرمته عن المقتات قي حكم من 
الأحكام لا يقتضى انخفاضها عنه قي سائرها ألا ترى أنه لا يجوز بيع بعضه 
إلى أحل من حيث كان طعاما *» والأدوية والبذور القي تبذر للزرع لا 
تدحل قي هذا لأا ليست بطعام» وإنما تتناول للحاحة وليس اسم الطعام 


(1) في (ق): متعينا. 

(2) انظر: المدونة: (166/3)» والتفريع: (132-131/2)» الرسالة: (ص: 211)» الكافى: (ص: .)G19‏ 

(3) فليس يجوز له: سقطت من (م). 

(4) أخرجه البخاري في البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك: (23/3)» ومسلم في 
البيوع» وباب: بطلان بيع المبيع قبل القبض: (1260/3). 

(5) إِن: سقطت من (م). 

(6) المقتات: سقطت من (م). 

(7) وسقوط الزكاة منه: سقطت من (م). 

(8) ما بین قوسین: سقط من (م). 


282 


لكل ما يتطعم؛ لأنه لو كان كذلك لكان احص والسم طعاماً لأن له طعماً 
ولكنه اسم لما حرت العادة بأكله على وحه يوّكل عليه الطعام تي العادة من 
الاقتيات أو الائتدام أو التفكه أو التحلي» وليس التداوي من هذاء فلم 
یدحل فیه. 

فصل[ 1. دخول ما ملك بعقد معاوضة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه] 

إذا ثبت ما ذكرناه فكل طعام ملك بعقد معاوضة مشارك هما ملك بشراء 
قي منع بيعه قبل قبضه: من ذلك ما بعلك أحرة ق إحارة أو قضاء دين أو 
مهر أو حلع أو صلح عن دم عمد أو مثلا لمتلف أو أرش جناية قي مال 
خو کن و فع و اا ی ا ا کا ا 
قبل قبضه كال ميراث اهبة والصدقة وغير ذلك والمقترض يوز لمقترضه بيعه قبل 
قبضه؛ لأنه ليس ببتاع ولا في معنى المبتاع. 

فصل[ 2. جوازهبة وقرض الطعام الأبتاع من بيعه قبل قبضه ] 

لبتاع الطعام الممنوع من بيعه قبل قبضه أن يهبه ويقرضه ويتصدق به أو 
يخرحه عن ملكه على غير وحه المبايعة قبل قبضه» ولكن لا يجوز لمن صار 
إليه ذلك ببعض هذه الوحوه أن ببيعه قبل ا لأنه قائم مقام 
البائع وعقد هذا الباب: إن كل طعام ابتيع فلم يقبض فلا يجوز أن يقع عليه 
عقدة بيع حى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو من صار إليه عن 
مبتاعه. 


(1) في (م): إن کان مضموناً. 
(2) انظر: التفريع: (133/2)» الرسالة: (ص: 212-211)» (الكافى: ص: 320). 
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فصل[ 3. ذا باع ثمراً واستشنی منه كيلا معلوماً] 

إذا باع تمراً واستنی منه کیلاً معلوماً ففیه روایتان: إحداها أن له بیعه 
قبل أن يجزه» والأحرى أنه ليس له ذلك» فوحه الجواز لم يبع ما استشناه» 
وإما أبقاه على ملكه» ووحه المنع أنه صار شريكاً للمشتري بمقداره من 
الكيل والأول أصح. 

فصل[ 4. الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه ] 

إذا ثبت منع بيع الطعام للمشتري بكيل أو وزن أو عدد قبل استيفائه» 
فيجوز منه الإقالة والتولية والشركة قبل القبض» وإن كانت بيوعا لما روي: 
أنه :"مى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرحص قي الإقالة الشركة" وهذا 
نص» ولأن المقصود منها لما كان المعروف دون المتاجرة والمغابنة حاز للرفق 
واستشنى من أصل البيع كما استثنيت العرية من بيع الرطب بالتمر للرفق» 
والحوالة من بيع الدين بالدين لأنه لم يقصد فيها ذلك ) وهذا إذا وقع 
العقد الثاني على الوحه الذي وقع عليه العقد الأول بمثل المال لا زيادة فيه 
ولا نقصان ولا خالفة في تعجيل أو تأجيل: فيعلم بذلك أن الفاعل له م 
يقصد المتاجرة والتربح*» وإما آثر على نفسه وقصد فعل احميل والرفق يمن 
فعل ذلك معه» ومتى وقع على حلاف ذلك من زيادة أو نقصان أو مرفق 
بتأخير أو تعجيل على أنْما لم يريدًا الوحه الذي له وقعت الرحصة» وإنغا 
أرادا الوحه الممنوع من بيع الطعام قبل قبضه فمنعنا منه. 


(1) انظر: التفريع: (148-147/2)ء الكافى: (ص: 232). 

(2) انظر: المدونة: (163/3)» التفريع: (133/2)» الرسالة: ص: 212 الكافى: ص: 320. 

(3) الحديث أخرجه الشيخان من غیر: وأرخص في الإقالة والشركةء وهذه الزيادة الواردة في هذا الحديث 
ذكرها مالك في المدونة عن سعيد بن المسيب وباقي رجال السند ثقات إلا أنه مرسل (انظر: تخريج أحاديث 
المدونة -للدكتور الدرديري: 1094/3). 

(4) في (ق): ذلك. 

(5) في (ق): الربح. 
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فصل[5. في بيع الجزاف أو الصبرة قبل نقله ] 
(x‏ 

SS Ga‏ وأما ما ابتيع e‏ حزافا ‏ أو 
و © فیجوز بيعهن قبل تقله إذا لى البائع ينه وينه“ حلاف لأي 
حنيفة a‏ قوله تعالی : حل ال لسع وحم الربڑا 4 وروی 
ابن عمر: أن رسول الله -یٌ-: "مى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتق 
EER AAS ONAN OE a OS‏ 
وحدت التخلية لم يبق وراءها توفية تطلب» فجاز بيعه كالمكيل إذا قبض»› 
وقد استحب مالك رمه الات أن يباع بعد نقله ليخرج من . الخلاف 
ويحتاط للعقد. 


فصل[ 6. فیما يجوز بیعه قبل قبضه ] 

وما عدى الطعام والشراب من سائر العروض والعبيد والحيوان والعقار» 
وما ینقل ويحول» وما لا ینقل ولا حول وما یکال أو یوزن وما لا يکال ولا 
E E E N a a E‏ 
الجملة بخلاف الطعام ما م يعرض في العقد ما يعنع منه من كونه ديناً بدين 
أو ذريعة إلى بيع سلف أو يحض الا شاد ار لاا أن دة 
في منعه بيع ما ينقل ويحول“» ل 
من بائعه؛ لقوله تعالی: وال ال اَی وحم الربوا چ وقوله 44: 


بقوله: هو بیع ما یمکن علم قدره دونه (حدود ابن عرفة ص: 240). 
(2) الصبرة: أي بلا كيل ولا وزن (المصباح المنير ص: 331). 
(3) انظر: المدونة: (166/3))» التفريع: (130/2)» الرسالة: (ص: 211)» الكافى: (ص: 326). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 79)» مختصر المزني: (ص 82). 
(5) سورة البقرة الآية: 275. 
(6) أخرجه مسلم في البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض: (1162/3). 
(7) انظر: التفريع: (133/2 -134)» الرسالة: (ص: 212-211)» الكافى: (ص: 319). 
(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 79)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (34/2). 
(9) انظر: الأم: (74-69/3)» مختصر المزني (ص: 82)» الإقناع (ص: 92). 
(10) سورة البقرة» الآية: 275. 
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من ابتاع طعاماً فلا یبیعه حت يقبضه EE‏ أن ما عداه بخلافه» ولأنه 
إزلة ملك فحاز قبل القبض كالعتق» ولأنه أحد نوي البيعات فعدم القبض 
لا يمنع بيعه أصله المنافع في الإحارة» ولأن الشراء نوع يملك به» فجاز أن 
يباع ما ملك به قبل القبض كاليراث والوصية ومع أبي حنيفة قياساً على 
العقار: 
فصل[7. اشتراط القبض قبل البيع] 
عقود البياعات كلها تقع بالقول وليس القبض شرطاً في انعقادها ولا في 
لزومهاء غير أن فى بعضها إن تأحر القبض عن العقد تأحراً شديداً أو افتراقا 
قبل بطل العقد» وذلك كالصرف وبيع الطعام بالطعام» فأما سائر العروض 
التي يجوز بيع بعضها ببيع نقداً أو نساءء فإن تأر القبض لا يبطل العقد 
فإن تلفت نظر فإن كان ثي ابيع حق توفية من كيل أو وزن أو عدد 
فضمانه من البائع إلا أن يكون كاله أو وزنه للمشتري فتركه المشتري 
عنده فیکون حینغذ تلفه من المشتری. 


وأما ما ليس فيه حق توفية مثل البيع بعينه أو الجزاف فتلمُهُ من المشترى 
قبل القبض وبعده دفع المشتري الثمن أو لم يدفعه طالبه بالقبض أو م 
يطالبه إلا أن یکون البائ حبسه عنده ليقبض الثمن»› فیکون حکمه حکم 
الرهنء أو منعه ابتداء ظلماً فيكون غاصباًء فأما مع السلامة من ذلك 

7 ET: 

كله فضمانه إن تلف من المشتري “خلافاً لأبي حنيفة والشافعي“ قي 
قوههما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشتري إياه» فن العقد ينفسخ 
(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) في (ق): تلف. 
(3) في (م): البيع. 
(4) في (م): بیع 
(5) انظر: التفريع: (134-133/2)» الرسالة: (ص: 219)» الكافى: (ص: 320-319). 
(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 79)» الأم: (72/3) 


286 


بتلفهء لقوله يل: "الخراج بالضمان" ٠ء‏ فجعل الضمان ممن يكون له 
الخراج» وقد ثبت أن حراج هذا المبيع قبل القبض ليكون للمشتري» فكان 
ضمانه منه» ولأن الملك لا يخلو أن يكون استقر بنفس البيع الذي هو 
الإيجاب والقبول المطلق» فذلك يوحب أن يكون التلف من المشتري كما 
بعد القبض أو أن لا يستقر إلا معنى زائد عليه وهو القبض فالقبض فرع 
على الملك وتابع له» لأن البائع يحبر على إقباضه للمشتري ولولا استقرار 
الملك لم يحبر عليه» وإذا كان البيع لمستقر فالتلف ممن حصل الملك له وامتنع 
الفسخ عليه» ولأن إعتاق المشتري في العبد نافذ قبل القبض» وذلك متنع 
فيما لم يكن يستقر كبيع الخيار» ولأنه عوض مستحق بعقد معاوضة» فإذا 
كان معينا“ وتلف قبل القبض لم يتلف من المستحق عليه أصله المهر. 

فصل[ 8. في بيع الجزاف] 

يجوز بيع الطعام جزافاً في الغرائر”“ وصباً على الأرض» وكذلك غيره من 
العروض المكيلة أو المعدودة التي لا حطر اء وإنغا الغرض مبلغها كالجص 
والنورة والقطن وغير ذلك» ولا يجوز بيع شيء له بال وخحطر تكثر قيمته 
ويعظم الغرر فيه كالعبيد والحيوان والثياب جزافاً. 

وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعیان آحاده» 
وذلك كالحنطة والشعير والثمرة والزبييب والجوز واللوز وسائر الفواكه 
قراح ما رر و ا ل ن ا 


(1) أخرجه أبو داود في البيوع» باب: فيمن اشترى عبدأً فاستعمله: (777/3)» والنسائي في البيوع» باب: 
الخراج بالضمان: (243/2)» وابن ماجه في التحارات» باب: الخراج بالضمان (754/2)» والترمذي فيمن 
اشترى عبدا واستغله: (581/3)» وأحمد: (49/6)» والدارقطني: (53/3))» البيهقي: (321/5) والحاكم: 
(51/2)» وصححه ابن القطان (تلخيص الحبير: 22/3). 

(2) في (م): متعينا. 

(3) في (ق): العرايا. 
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اح ا ا ی ی ر 
القصد جلته ومبلغه» فإذا علم ذلك بالحرز عند مشاهدته جاز بيعه كما 
يجوز بيع الشيء با خرص فيتعلق به أحكام الكيل والوزن» ولأن القصد 
e E‏ بالكيل أو الوزن إلى 
قصده» وإما المقصد التخحفيف والرفق والراحة من التعب ومؤنة الكيل والوزن 
من ابيع ما يقصر أعيانه وآحاد جماعات كل عين في نفسها كالعبيد 
والحيوان والثياب والجواهر» لأن كل واحد من جماعاتا يحتاج إلى اختيار ق 
نفسه والعلم بسلامته من العيوب وليس الغرض المبلغ دون العين» فما هذه 
سبيله يعظم الخطر فيه ويكثر به الغرر بالحازفة فيه فلا يجوز بيعه جزاف“. 


فصل[9. عدم جواز بیع ما یعلم کیله ووزنه جزافاً] 

ما علم بائعه كيله أو وزنه فلا يجوز له بيعه إلا بعد أن يعلم المشتري 
مبلغه حلافاً لأبي حنيفة والشافعي” لقوله :"من غشنا فليس منا"» 
وهذا غش لأن المبتاع يدحل على أن البائع بثابتة في اجهل مقدار المبيع» 
وروي: أنه 5: "من علم کیل طعام فلا يبیعه جزافاً حت یبین ٩"‏ وهذا 
نص؛ ولأنه باع حزافاً ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصله إذا قال: قد بعتك 


ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تسع 


(1) في (م): کیل. 

(2) في (م): يحرر. 

(3) في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: (130/2)» الرسالة: (ص 211))ء الكافى: (ص: 314- 320- 326). 

(4) في (م): إعلام. 

(5) انظر: المدونة: (219/3))» التفريع: (130/2)» الكافى: (ص: 327-326). 

(6) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني (8-7/3)» الأم: (64-63/3). 

(7) أخرجه مسلم في الإيمان»ء باب: قول النبي : "من غشنا فليس منا": (99/1). 

(8) في (ق): أغش. 

(9) أخرجه البخاري في البيوع» باب: نات اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه: (23/3)» ومسلم في 
البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض: (161/3). 
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فصل[ 10. خيارالمشتري إذا علم كيل أو وزن ما اشتراه جزافاً] 

إذا ثبت منع ذلك فمتى وقع فالمشترى بالخيار لأنه متعدى عليه لأنه إنما 
رضي بالحازفة ودحل على أن البائع مثابته في اجهل بقدر الكيل) فإذا 
ن ا کال ی 
بن له فقال أنا أعلم كيلها ولست أعلمك, فإن أردت أن تبتاع على هذا 
وإلا ۾ أبعك فرضي المشتري فذلك غير جائز» لأنه رضي بالمخاطرة والغرر 
وقصد إلى ذلك مع الاستغناء عليه» وذلك مفسد للعقد المبنى عليه. 

فصل[ 11.!ذا أخبره بکیله فصدقه وقبضه بغر کیل] 

ا البائع بكيله فضدقه المشترى غلية وقبضه بغیر کينل» فإن 
كان البيع نقداً حاز» وإن كان إلى أحل فلا يجوز واخحتلف أصحابنا قي 
تأويله”» فمنهم من يحمله على المنع ومنهم من يحمله على الكراهية")» 
ونما قلنا: إنه إذا كان نقداً حاز؛ لأنه ليس فيه تممة لأنه لا يخاف منه إن لم 
EEA‏ ويقع لو صدقه لأدركه ولم يفته» والنسيئة بخلاف 
OE SOE E‏ فان لم يصدقه لم یرض ببيعه منه 
نسيئة» ونما غرض البائع في إنسائه أن ينتفع بالنقصان الذي يحتسب له به 


فيكون من أكل لمال بالباطل. 


(1) في (م): المكيل. 

(2) في (م): مدلسا. 

(3) في (م): ولم يبين. 

(4) في (م): أخبرنا. 

(5) انظر: التفريع: (131/2)» الرسالةء (ص: 213-212). الكافى: (ص: 326). 
(6) في (م): الكراهة. 

(7) في (م): ان يفوته منه غرض. 

(8) في (م): ما اجبره. 
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فصل[ 12.إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعی نقصانه ] 

إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى المبتاع نقصانه عما أحبره أو زيادة 
فان کان نما یکون مثله في احتلاف الکیل ویرد رده فلا یرده به لأن ذلك 
معفو عنه في العرف كالتغيير الذي يكون ف أسفله والتراب الذي يعلم أنه 
لا ينفك منه» فإن كان زائداً على ذلك خارحاً عما حری العرف به فله 
الحاسبة به؛ لأن البائع م يوفه ما عقد عليه البيع والقدر الفائت لم يوحد له 
عوض» وذلك إذا صدقه البائع أو كاله بحضرته أو قامت له بينة به قبل أن 
يغيب عليه» وإن م يكن له إلا دعواه فلا يقبل ويحلف البائع. 


(1) في (م): في الكيل بالنقد. 
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باب: في أضرب البيع 


لمبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة» وغائبة عن العقد» وسلم ق الذمة 
غير معين. فأما بيع العين الحاضرة المرئية مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب أو 
العبد والدابة وهو يراه» فذلك حائز إذا أبصره وخبره ولا حلاف قي هذا 
Me.‏ 
النوع 


فصل[ 1. بيع الشيء الغائب] 

EE AE E ENE NEG 
تقدم رؤيته”“ حلافاً للشافعي في منعه بيعها على الصفة"؛ لقوله عز وحل:‎ 
حل آله ألْسَ وحم اربوا 4 ولأنه مبيع معلوم هما مقدور على‎ 
تسليمه غالباً كالمرئي» ولأن تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم.‎ 


فصل[ 2. البيع على غير صفة ولا رؤية] 

ولا جوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية وذكر في 
لمدونة حواز ذلك إذا اشترطت فيه حيار الرؤية*» وكان شيخنا أبو بكر 
وأضخاتا بقرلرة ا اج ف فصول اوقل ابر فة رر مه 
م ير ولم يوصف ويكون للمبتاع حيار الرؤية بنفس العقد*» ودليلنا على 


(1) انظر: المحلي» (270/9)» ومراتب الإجماع: (ص: 84)» بداية المجتهد: (270/7). 

(2) عن العقد: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (255/3))» التفريع: (170/2)؛ الرسالة: (ص: 216))» الكافى: (ص: 329.) 
(4) انظر: الأم: (20/3)ء مختصر المزني (ص: 75ء )الإقناع (ص: 97-96). 

(5) سورة البقرة الآية: 275. 

(6) المدونة: (255/3). 

(7) انظر: التفريع: (171-170/2)» الكافى: (ص: 329). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 84)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (17-15/2). 
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منعه: "يه بل عن بيع" الغرر" وهذا منه» ولأنه هول واشتراط خيار 
الرؤية لا ينف كما لا ينفع في بيع الآبق والشاردء ولأن تأحر معرفة المبيع 
عن العقد بوذن ببطلانه كالشلم إذا ل يضفه حال العق. 

فصل[ 3. معيارالصفة المطلوبة في بيع الشيء الغائب] 

إذا ثبت جواز بيع الغائب بالصفة» فالذي يحتاج إليه من ذلك كل صفة 
مقصودة تختلف الأغراض باحتلافها وتتفاوت الأنمان لأحلها وتقل الرغبة في 
العين وتكثر بحسب وحودها وعدمهاء ولا يكتفى في ذلك بذكر الجنس 
والعين* فقطء لأن بيع الملامسة لا يعرى من مشاهدة العين ومعرفة ابجنس 
وهو مع ذلك غیر جحائز ولا يضره الإحلال ما لا ؤثر فیا . 


فصل[ 4. إذا جاء المبيع على الصفة المشترطة أو على أعلى أو أدون منها] 

وإن جاء المبيع على الصفة المشترطة لزم المبتاع ولم يكن له خيار الرؤية إلا 
أن يشترطه في العقد فيثبت له بالشرطء وإنما قلنا: لا حيار له؛ لأنه مبيع 
موصوف قبض على صفته فلم يكن له خيار الرؤية كالسلم» وإن جحاء على 
حلافهاء وإن كان أعلى فلا حيار له» لأنه إذا لم يبت له الخيار مع 
الموافقة“ فمع الزيادة أوللى» ولأن الخيار إنما يثبت للنقص لا للزيادة »> وإن 
كان أدون فالمبتاع بالخيار في الإمضاء والفسخ لأن المبيع لم يسلم له على 
الوحه الذي دحل عليه کما لو وحد عیبا. 


(1) في (ق): نهي عن الغرر. 

(2) أخرجه مسلم في البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيهن الغرر: (1153/3). 
(3) في (ق): لا ينفعها. 

(4) في (ق): يؤدي. 

(5) في (م): يکفي. 

(6) في (م): والبيع 

(7) في (م): منها. 

(8) في (ق): مع الرؤية. 
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فصل[ 5. إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة] 
ULI‏ 
وا : إحداها أن التلف من البائع إلا أن یشترطه على المشتري» 
والثانية أنه من المشتري إلا أن يشترط على البائع» والثالثة أن ضمان الحيوان 

المأ كول وما ليس بمأمون على البائع والدور والعقار من المشتري. 
فوجه الأولى: أن على البائع توفية المشتري ما اشتراه» فما لم يوفه [ 
يستحق عليه العوض والتلف منهء لأن المشتري لم يقبضه ولم تثبت عليه يد. 
ووجه الثانية: أن الأصل السلامة مع كونه متميزاً عن ملك البائع لا 
يتعلق به حق توفية» فكان ضمانه من المشتري وذلك إذا علم أن الصفقة 
اد خا ا ت E‏ من بعد. 
فأما وجه تفريقه بين المأمون وغير المأمون م ظاهر السلامة» فيجب أن 
A E OS E E a‏ 
ي المأمون و جز ي غیره دل على افتراق خک ھا 
فصل[ 6. النقد في بيع الشيء الغائب] 
a‏ 
حاز» فأما إن اشترط البائع عليه النقد فيجوز ق المأمون لعدم” E‏ 
وأمنه" في الغائب كالعقار والدور ولا يجوز في الحيوان والمأكول ما لا يؤمن 
تغيره» والفرق أن المأمون يقل الغرر فيه وغير المأمون يكثر الغرر فيه» فاشتراط 
(1) انظر: المدونة: (255/3)» والتفريع: (170/2)» وفيه: "ففيها روايتان: إحداهما أنها من البائع إلا أن 
GT TT‏ 
0))» وفيه حكاية القولين فقطء ولعل الأقوال الثلاثة من تفصيل المصنف 
(2) في (م): فلا. 
(3) في (م): تلف. 
(4) في (م): بالحاضرة. 
(5) لعدم: سقطت من (م). 
(6) أمنه: سقطت من (م). 
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النقد فيه غرر» ولأنه يدحله سلف وبيع لأن النقد يتردد بينهما لأن المبيع إن 
سلم كان نقداً وإن م يسلم كان البائع قد انتفع بالثمن ثم رده إلى المشتري. 


فصل[ 7. في بيع البرنامج] 

جور عفدنا يم الأعذال على الرنامح وهر أن ها على الصفة الى 
يتضمنها برنا حه من ذكر الجنس والنوع والزرع والعدد والسعر» فإن وافق 
الصفقة لزم البيع» وإن حالف كان كما ذكرناه وليس للمبتاع إذا وافقت 
الصفة» وقال: هي مالف 3© أن يرد » حلافاً للشافعي فی قوله: لا 
جوز » ودلیلنا الظاهر وهو قوله تعال: وال اَي َم اربوا له 
ولأن أكثر ما فيه أنه باع عيناً يتعذر رؤيتها بصفة تحصرهاء وقد دللنا على 
حواز ذلك. 

فصل[ 8.في بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة] 

يجوز بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة إذا كان من وقت الرؤية إلى 
وقت العقد من المدة ما لا تتغير قي مثله والاعتبار في ذلك بالعرف في مشثل 
تلك السلعة عا يلم آغا هر وول غن الصفة الى كانت غلجهاي 
مثلهاء فإن كان بين الوقتين بقدر ذلك م يجز البيع إلا برؤية مستأنفة أو 


0 


صفة. 


(1) انظر: المدونة: (257/3)» الموطأ: (670/2)» التفريع: (171/2). 

(2) في (م): وهي غالية. 

(3) في قوله: سقطت من (م). 

(4) انظر: الأم: (20/3)» مختصر المزني (ص: 75)» الإقناع (ص: 97-96). 
(5) سورة البقرة الآية: 275. 

(6) في (ق): طالت. 
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نوع آخر: في السلم 


وا السلم E E‏ والأصل ي 


حواز فلك قولہ تعال :وآ اچ کارا 4 وترل: ر 
آن تکرب تجدرة حاضرَةٌ تروتها بتڪم 4 فدل ذلك على أن من 
التجارات ما لا یکون حاضرًء وقوله تعال :اما لیت ٤َامَوا‏ إا 
دادم تیوک بک مکی ڪيه هت ET‏ 
السلم*» وروي: o‏ 
وروي: أنه 5 قدم المدينة وهو يسلفون في الثمر السنتين والغلاثة فقال: "من 
أسلم فليسلم ي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم") وهذا نص في 


9 
جوازه» ولا حلاف فيه ً 


(1) السلم: يعنى السلف» وإنما سمى سلما لأنه يسلم إليه دراهمه ويتركها عنده من قولهم: أسلمته مائة. أي 
ترکتها (غرر المقالةص: 216 وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفة بقوله: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة 
بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (حدود ابن عرفة ص: 291). 

(2) في (م): جوازه 

(3) سورة البقرةء الأية: 275. 

(4) سورة البقرةء الآية: 282. 

)5( سورة ةاليغرة الآية: 282. 

(6) انظر: تفسير الطبري: (116/3). 

(7) الجزء الأول من الحديث أخرجه أبو داود في البيوع» باب: بيع الرجل ماليس عنده: (769/3)» والنسائي 
في البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع: (354/7)» وابن ماجه في التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس 
عندك (737/2)ءوالترمذي في البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (534/3)»ء وقال: حسن 

(8) أخرجه البخاري في السلم» باب: السلم في كيل معلوم: (43/3)» ومسلم في المساقاة» باب: السلم: 
(1226/3). 

(9) انظر:شرح المسلم: (41/7)» فتح الباري: (339/4)» نيل الأوطار: (226/5). 
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فصل[ 1.في شروط بيع السلم] 

وله نمانية شرو ): 

اها أن يكرن ٠ق‏ الذة مطلها لان عبن عة 

والثانى: أن يكون موصوفاً بما بمكن حصره به من الصفات المقصودة التق 
تختلف الأغراض والأسواق باحتلافها. 

والغالث: أن يكون مقدراً بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو 
غير ذلك من الحقادير التي تعتبر في ذلك النوع. 

والرابع: أف یکت را لال ماو مدر 

والخامس: أن یکون نقداً لا مۇحلً. 


والسادس: أن يكون الميسلم فيه مؤحلاً لا يجوز أن يكون حالاً» واحتلف 
في حد الأحل» فعنه فيه روايتان: إحداها أحل مطلق أي أحل كان والآحر 
٣‏ 5 ج ۳ 3 ع٤‏ 
أحل يختلف في مثله الأسواق ‏ وتتغير معه الأسعار. 
والسابع: أن يكون الأحل (خدودا بمدة معلومة. 
والثامن: أن یکون المسلم فیه) 2 ا عند امحل ولیس من شرطه أن 
يكون موحوداً في حال العقد ولا متصل الوحود من وقت العقد إلى وقت 
الحل» والأولى أن يسمى موضع القبض» فإن أطلق ولم يعين جاز ولزم ي 
عرف أهل ذلك الموضع بقبض ما يسمى فيه بأن يقبضونه فيه. 
(1) في شروط السلم انظر: المدونة: (140-117/3)» التفريع: (138-134/2)» الرسالة: (ص: 216)» الكافى: 
(ص: 340-337). 
(2) في (م): غیر. 
(3) الأسواق: سقطت من (ق). 
(4) في (م): السلم. 
(5) ما بین قوسین: سقط من (م). 


296 


فصل[ 2. في عدم كون السلم عينا] 

ونما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون عينا“؛ لأن الأعيان لا قبت ف الذمم 
لأن من حق ما يث TTS‏ 
في العين غرر لا واي إليه لأنه إن أريد ضماتا في الذمة إلى الأحل 
حتى إذا تلفت لزمت” المسلم إليها بدها أو قيمتهاء فذلك غير 

O‏ ينفسخ العقد بتلفه ولا يلزم رد مثله» ولأنه إذا كانت 

e eC 
الذمة إن أريد به تبقيتها إلى وقت الأحل فذلك غير مقدور عليه لإمكان أن‎ 
يتلف» وإن أريد به ضمان مثلها فقد أفسدناه.‎ 

فصل[ 3. حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات] 

وإنما قلنا: E‏ ¿ الصفات» e‏ 
کن ا که مایا رن و ر ل ولا یکوت کلت ل 
بالمشاهدة بالصفة» والمشاهدة لا تتصور إلا على معنى الصفة بأن يريد عيناً 
بصفة النوع الذي يسلم فيه» وإذا تعذرت المشاهدة ولم يبق إلا الصفة ومق 
عري العقد منهما كان محهولاً وغرراً» وليس يلزم أن يذكر جميع الصفات 
حت لا يخرج منها لشيء لأن ذلك لا يمكن ولا يحتاج إليه» وإنما المحتاج إليه 
ما يتعلق به الغرض ويقف عليه المقصد ويزداد في الثمن لأحل ويرغب في 
إسلافه لمكانهء فإذا حصل كفى“ عن زيادة عليه وذلك يختلف ق أنواع 
(1) في (م): معيناً. 
(2) في (م): الذمم. 
(3) في (م): لزم. 
(4) في (ق): العين. 
(5) في (م): يبیعه. 
(6) في (م): مجهول. 
(7) في (م): إسلامه. 
(8) في (ق): کما. 
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المبيعات ما يعرفه أهل كل نوع من وصفه عندهم نما يقصد من صفاته» فإذا 
ثبت هذا فحصر الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها 
اة ذا غانك عن الغن قاذ السك فا خا رمن سار الخوض 
والحيوان والأطعمة وغيرها فيستغنى بذلك عن التكثير بأعيان المسائل 
وتفصيلها“ إلا مواضع يختلف فيها. 

فصل[ 4.السلم في الرقيق والحيوان] 

ا لی وساو اواد ا کی ف کک ریا 
ل أرحص تي السلم» وتي حديث ابن عمر أن رسول الله بل أمره أن 
يجهز حيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأحذ على الصدقة» فكان 
O EE E E‏ يثبت فى الذمة إما 
سلماً وما قرضاً لأنه ب استقرض بکراً ورد رباعيا“» e‏ يوافقونا قي 
ا و ا و ف ا ن ی 
الم مرا فحاز أن شلق اا سلما وفرضا اعارا مالاب انه عق 
معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضا"" في الذمة أصله النكاح ولأن 
الحيوان يضبط بالصفة» وكذلك قال رسول الله-يي-: "لا تصف المرأة المرأة 


(1) في (م): نوعها. 

(2) في (ق): ونقصانها. 

(3) انظر: المدونة: (188-185/3)» التفريع: (134/2))» الرسالة: (ص: 216) » الكافى: (ص: 338). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 86)ء مختصر القدوري مع شرح الميداني: (42/3). 

(6) قلاص: جمع قلوص وهي الشابة من الإبل (انظر الصحاح: 1054/3). 

(7) أخرجه أبو داود في البيوع» باب: في الرخصة في الحيوان بالحيوان نيئة (652/3) والدار قطني: (69/3)» 
والبيهقي: (387/5)› وفي إسناده ابن إسحق» وقد اختلف عليه فيه (انظر تلخیص الحبير: 3) . 

)8( أخرجه مسلم في المساقاةء باب: :من استسلف شیئاً فقضی خیراً منه: : )1224/3(. 

(9) في (ق): يوافقنا في تعليق. 

(10) في (م):معاوضة. 
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E RE E ETR 
يضبطون بالصفة في اجنس واللون والسن والميعة.‎ 

فصل[ 5 السلم في الدنائيروالدراهم] 

السلم في الدنانير والدراهم جائ © حلافا لأبِي حنيفة؛ لقوله ل: 
"...فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوء"” ا وان کل ما جاز أن 
کا ا ا و ا 
O), 8 . ُ A e :‏ 
وكونما صحاحاً وجياداً فجاز السلم فيها. 


فصل[ 6.جوازالسلم في اللحم] 

شور العا اال ا ا و ی ا 
بالصفة فيقال: لحم ضأن معلوف من كبش أو من خروف أو لحم معزء وإن 
احتلفت الأغراض في مواضعه من الشاة من صدر أو فخذ أو حنب ذكر. 


فصل[ 7.جوازالسلم في الرؤوس والاكارع] 

1 : ع 9 E TE‏ 
يجوز السلم في الرؤوس والأكارع“ حلافا لأبي حنيفة» ولأحد وحهي 
الشافعي 0" لأنه يصح ضبطها بالصفة من السمانة والجنس وفروع هذا 

الباب كثيرة وجملها قد ذكرناها. 


(1) أخرجه الإمام أحمد: (460-380/1)»ء وقال الهيثمي: وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد: 105/8). 

(2) انظر: المدونة: (128/3)» الكافى: (ص: 338). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 87-86)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (44-42/2). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): مثمنا. 

(6) ووزنها: سقطت من (ق). 

(7) انظر: المدونة: (125/3)» الرسالة: (ص: 216)» الكافى: (ص: 338). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 86)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (42/2). 

(9) انظر: المدونة: (125/3)» الرسالة: (ص: 216)» الكافى: (ص: 338). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 86)» مختصر المزني (ص: 92). 
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فصل] 8. في كون المسلم فيه مقدرا بكيل معلوم أووزن أو غبره] 

وإعما قلنا: جب ُن یکون مقدَراً بکیل معلوم أو وزن أو علد أو غیره من 
المقادير على حسب المسلم فيه وما يعرف به مقداره عند أهله لينتفى عنه 
الغرر بالمجهل ويحصل العلم لكل واحد للبائع يما اشتغلت به ذمته وللمسلم 
ا يطالب به وما عاوض عليه» وراعينا عادة أهل كل بلد في معرفة مقادير 
السلم عندهم لاحم إن لوا على خلافه دحلت الجهالة لأن قصدهم من 
معرفة المبلغ الوحه الذي ألفوه بينهم. 

فصل[ 9.وجوب كون رأس المال معلوها] 

وإنغا قلنا: يحب أن يكون رأس امال معلوما بمتل ماله وخب ذلك له فى 
الطرف الآحرء لأنه أحد الطرفين ق السلم اعتباراً بسائر البياعات. 

فصل[ 10.اشتراط كون رأس المال نقداً] 

وإنما شرطنا أن يكون رأس المال نقداً لأنه مى كان مؤحلاً دحله الدين 
بالدين» وإنما قلنا: إن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخيره 
اليوم واليومين بغير شرط التأحيل لأن ذلك لا يخرحه إلى الدين بالدينء إذ 
ا ا 
الوزن والإقباض عن وقت الإيجاب والقبول» ولأن من ابتاع ثوباً بنقد فتأحر 
قبض الثمن يوماً أو يومين لم يخرحه ذلك عن النقد ولم يدحل في حيز 
الأحل. 

فصل[ 11.اشتراط الأجل في السلم] 

وإنما قلنا: إن الأحل شرط قي السلم وأنه لا جوز أن يكون حالاً حلافاً 

8 ۰ ر@ ن اا !۰ 5 i‏ 1 
(1) في (م): زوال. 
(2) في (م): خبر. 
(3) انظر: الأم: (97/3)» مختصر المزني (ص: 90)» الإقناع (ص: 95). 
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ون الس ا ن قافا اللتاقدن اة الس ية 
الارتخاص والمسلم إليه يرغب قي إرحاص الثمن للرفق الذي له قي ا 
الانتفاع به» وني الصبر والتأحير» فوحب أن ما أخحرج ذلك عن بابه ممنوع 
لأنه ذا کان حالاً زال هذا الرفق. 

فصل[ 12.في اعتبارالأجل القريب والبعيد في السلم] 

ووحه القول: إنه جوز إلى الأحل القريب والبعيد قوله 5ل: "إلى أجل 
معلوم" فعم» واعتباراً بالأجحل البعيد ولأنه معنى يشترط في السلم فجاز 
قليله وكثيره أصله مقدار المسلم فيه» ووحه قوله: إنه لا جوز إلا إلى أحل 
تختلف في مثله الأسواق أن المقصود من السلم الارتفاق من انتفاع البائع 
ق الال وال ا وة ليل لمن تر الأ سراف اتيا ما 
يريده» وإذا أضربا أحلاً لا يوحد فيه هذا المعنى لم يحصل الرفق المقصود 
فان في معفى الجال. 

فصل[ 13. في کون الاٌجل معلوها] 

وإنغا قلنا: إن الأحل يكون معلوماًء قوله تعالى: لدا ديم َي لح 
کل کک ےب 4 قال ابن عباس: هو السلم وقوله کل: "إلى 
ك ولأن اجهل بمدة السلم غرر كالآجال ف الديون. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) في (م): السلم. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) في (م): السلم. _ 

(5) سورة البقرةء الآية: 282. 
(6) سبق تخريج الحديث. 


301 


فصل[ 14.السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج] 

ويجوز السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم ي حلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي» لأنه وقت يعرف في العادة لا يتفاوت اخحتلافه كقولك إلى 
شهر كذا وكذا إلى النيروز أو المهرحان“. 


فصل[ 15.وجود المسلم فيه عند الأجل] 

ونما قلنا: إن شرطه أن يوحد المسلم فيه عند الأحل؛ لأن الغرض 
بالسلم حصول المسلم فيه بإزاء العوض” المبذول* في مقابله فإذا ل 
بوا غد اا کان روا باجهل لأنه إما أن يفسخ العقد فيرحع 
لمسلم بالئمن على غرر أو يصبر“ إلى وقت وحوده وذلك انتقال من أحل 
إل أجل ويصر كم عفد على عبن القر والائع لا يقدر على تيمها 
وكل ذلك غير جائز. 

فصل[ 16. عدم اشتراط وجود المسلم فيه حال الحقد] 

وإنغا م بجعل وحوده عند العقد شرطاً في صحة العقد خلافا 

حنيفة؛ قلوله بلٍ: "ي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم" فعم 


N Ty 
11 ع‎ 
. والأحل”‎ 


(1) انظر: الكافى: (ص: 338). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 86)»ء الأم: (99/3) 1 

(3) النيروز: معرب وهو أول السنة لكنه عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل وعند القبط أو توت 
(المصباح المنير ص: 599)ء والمهرجان عيد للفرس وهي كلمتان: مهرء جان» ومعناها: محبة الروح» وفي 
بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أو الشتاء (المصباح المنير ص: 583). 

(4) في (م): المحل. 

(5) في (م): العرض. 

(6) في (ق): الجهل. 

(7) في (ق): يسفر. 

(8) لا يقدر: سقطت من (ق). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 86)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (44-43/2). 

(10) سبق تخريج الحديث. 

(11) في (م): أصله بعد الأجل. 


(4 
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فصل[ 17.ذكر الموضع الذي يسلم فيه ] 

وإنما قلنا: إن الأولى أن يذكر الموضع الذي يسلم فيه ليزول التخحاصم بين 
المتبايعين ويكونا قد دحلا على معرفة بذلك» وقلنا: إن تركا ذكره لم يضر 
لأن الأمر يحمل على العرف في مثل ذلك فيصير العرف كالمشترط. 

فصل[ 18.جوازالمسامحة في بعض شروط السلم من أحد العاقدين للآخر] 

إذا عقد السلم على الشروط التي ذكرناها صح وحازت المساحة بعد ذلك 
من أحدها للآحر ما لم يعد ينقض أصله أو بذريعة إلى فعل محظور من بيع 
وسلف أو وضع وتعجيل أو معارضة على إسقاط ضمان (أو بيع طعام قبل 
قبضه)”“ أو بيع طعام بطعام متأحر أو ما أشبه ذلك من الوجوه الممنوعة» 
ن ت الا إل يوو د200 ون سهت ا 
حائزة ونحن نبين من ذلك ما ینکشف به ما ذکرناه فيه. 

فصل[ 19.إذا أسلم في شيء موصوف ثم إذا حل الأجل أراد أخذ صنف آخر] 

E RN‏ ا 
بمكيلتها صنفاً أعلى منها أو أدون أو شعيراً أو سلتاً فلا بأس بذلك» فإن 
كان ذلك قبل امحل فلا يجوزء والفرق بين الموضعين أن الأحل إذا م يمحل 
فأحذ الدون وضع OLE‏ لأن التقديم غير مستحق له» فإنما رضي 
بدون شرطه لتعجله وأحذ الزيادة قي مقابلة إسقاط الثمن عن البائع لأنه 
يخاف إن بقي في ذمته إلى وقت أحله” ارتفاع أسواقه وغلاء نمنه وتلزمه 
كلفة إلى ذلك الوقت في حفظه وتعهده ويعلم أنه لا يلزم المسلم قبوله قبل 
الأحلء فتكون الزيادة ني مقابلة جميع هذاء وإذا حل الأحل أمن من ذلك 
(1) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
(2) في (م): آلت. ِ 
ا 
(5) في (م): الأجل. 
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كله لأنه إن كاد اعد الدون فلك مساغة من السلم متحجل شيا ا 
يستحقه لأن الأحل قد حل وإن أحذ الأعلى فذلك مساحة من المسلم 
إليه الأنة لا يستحق عليه بقية السلم © ق دمه زيادة على الأحل يحمل 
ذلك عليه» فبان الفرق بينهماء وإن كان ذلك قي غير الجدس أو النوع امتنع 
في الطعام وحاز في غيره لأنه إذا أسلم إليه قي كر حنطةء فلما حل 
الأحل أعطاه مكانه عدساً أو أرزاً أو حمصاً أو غير ذلك من أنواع الطعام 
أو العروض أو الحيوان لم جز شيء من ذلك لأنه بيع الطعام قبل قبضه 
وقصد المتاجرة والمغابنة وخحروج عن المعروف والمساحة. 

وأما في غير الطعام يجوز كأنه أسلم إليه في عشرة أثواب قصب بصفة 
معلومة وغزل معروف» فلما حل الأحل رحع إليه عنها شيغاً من غير حنسها 
مل الطعام أو الحيوان» فإنه يجوز لأنه بيع الثياب المسلم فيها قبل قبضها 
وذلك جائز بخلاف الطعام» وهذا إذا قبض الشيء الذي ينتقل إليه فإن ۾ 
يقبضه وكان في ذمة المسلم إليه لم جز لأنه يصير ديناً بدين» فأما إن دفع 
ا و ل ا ن ا و و 
لا يقبله”“ خلافاً للشافعي ف قوله: إنه يلزمه أن يقبل العروض* وكل ما 
سوى الحيوان» لأن الأحل قي السلم حق همماء فلما كان المسلم لو طالب 
به قبل حلول أحله لم يلزم المسلم إليه دفعه لأنه قي ذلك إسقاط حقه من 
تبقيته قي ذمة المسلم إليه وضمانه وأن يسقط عنه حفظه ومراعاته» فإذا ثبت 


(1) إن کان: سقطت من (م). 

(2) في (ق): المسلم. 

(3) الكر: كيل معروف وهو ستون قفيزا أو اثنا عشر وسقا (المصباح المنير ص: 530). 

(4) إليه: سقطت من (ق). 

(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (135/3)ء التفريع: (136/2)»ء الرسالة: (ص: 217-216)» الكافى: 
(ص: 339). 

(6) انظر: الأم: (133-132/3)» مختصر المزني (ص: 92)» الإقناع (ص: 98-97). 


304 


ذلك وتراضيا على أحذه قبل بالأحل حاز؛ لأنه مساحة من أحدها 
للآخر. 

فأما الذهب والفضة فيلزم من تدفع إليه قبل محلها أحذها بخلاف غيرها 
من الطعام والعروض لأنه لا يرحى فيها من تغير الأسواق واحتلاف الأسعار 
ما يرحى ق سائر الممنات ولا تحتاج إلى حفظ ولا مراعاة ولا تلزم عليها 
مؤونة ولا بخاف عليه فساد» فکان الأحل فيها حقاً ينفرد به من هى عليه 
والله أعلم» وهذا الذي ذكرناه قي الذهب والفضة يستوي فيه البيع والقرض» 
E REG NESTE‏ 
يتعحل منه إلا برضاه» وٿ القرض حق المستقرض وحده» فان عجله لزم 
المالك قبوله. 

فصل[ 20.إذا حل الأجل أخذ البعض أقل من الباقي] 

وإذا أسلم ف طعام أو عرض إلى أحل ودفع الغمن فلما حل الأحل 
أحذ البعض وأقال من الباقي فلا يجوز ذلك لأنه ذريعة إلى البيع والسلف» 
وذلك أن التهمة تقوى في أخما تواطفا على البيع والسلف وسمياه بيعاً 
ليتطرق بذلك إلى حوازه» کأنه قال له بعنی عشرة eat‏ بمائة دينار» فقال: 
لا أفعل إلا أن تسلفني مائة دينار (فقال إن البيع والسلف لا يجوز ولكن 
يجعل السلم قي عشرين كرا بمائتي دينا)*» فإذا حل الأحل أقلقك من 
عشرة أكرار وأحذت عشرة فينتفع البائع بثمن العشرة ثم يرد بدله فيصرن 
بيعاً وسلفاًء ولا جوز إلا أن يكون الإقالة في الشيء اليسير الذي لا يخاف 
منه ذلك ولا تقوى التهمة لأحله مثل: أن يسلفه في عشرين كراً فيقيله من 


(1) في المعاوضة: سقطت من (ق). 
(2) في (م): إذا أسلف. 
(3) ما بین قوسین: سقطت من (م). 
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كر ونصف كر أو الأمر الخفيف» فهذا لا يقوي التهمة إلا أن يكونا قصدا 
التصف وكات راس المال معيبا فردة بعينه» فيعلم أنه م ينتفع به بأن ذلك 
حائز غير ممنوع لأن الإقالة تصرف إلى الرفق وإعواز الإتمام أو غيره من 
الأعذار“. 
فصل[ 21.شرط أخذ طعام بدل طعام في السلم عن الأجل] 
فإذا باع شيعا من الطعام كله - أي طعام كان نما فيه الربا أو تما لا ربا 
E RD O a‏ 
eA 2‏ 
با2 بعينه بمثل مکیلته وعلی صفته ا 
وإنغا قلنا ذلك لأنه يكون ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام متأخراً وتسمية 
الثمن لغوأًء وإذا كان من نوع طعامه ثي الكيل والجودة والصفة حاز؛ لأن 
ع )4( ا O‏ 3ے ا ال ا اذ ل اء“ 
الأمر لا يبحمل على طعام بطعام متأحرا“ قصداً للَسَاء إذ لا فائدة 
فيتهمان أخما قصداناء وإنما ينزل على القرض أو الإقالة. 
فصل[ 22.السلم في طعام قرية بعينها أو حائط بعينه ] 
النيلم ى الطحام من ية ينها أو رو خا بت على شرن إن 
كان نما يخلف ولا يؤمن تلفه فلا يجوز لأن ذلك غرر» وكالسلم قي العين 
وذلك غير حائز» فإن كان نما لا يخلف ف العادة ولا بد أن يسلم أو أكثره» 
(1) انظر: المدونة: (135/3- 136))» التفريع: (136-135/2)» الكافى: (ص: 338- 339). 
(2) في (م): الا ان يکون من غير حسن. 
() انظر: المدونة: (135/3- 136)» التفريع: (135/2- 136)» الرسالة: (ص: 217-206)» الكافى: (ص: 
9- 340). 
(4) في (ق): لا يحصل. 
(5) متأخراً: سقطت من (ق). 
(6) في (م): قداح. 
(7) انظر: المدونة: (119/3- 121)» التفريع: (138/2)» الكافى: (ص: 338). 
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وإن حاز تلف بعضه فلا بأس مثل أن يسلم قي عشرة أكرار تمر برني من 
أعمال البصرة فيجوز؛ لأن التعيين ليس يفيد أكثر من التعريف ووصف 
التوع المسلم فيه كما لو قال: أسلفتك ف غشرة أكرار حطة بصفة كا 
من حنطة الشام أو المشرق لحاز للعادة الجارية لأن الإقليم الذي أضافه 
إليه لا يختلف. 


فصل[ 23.التفاضل في المبيعات] 
E EL E E SNES‏ 
وهو الفوت وما في معناه والأنمان فقط» ومنه ما يحرم نساء ولا يحرم نقد E‏ 
علة ذلك عندنا الجنس بمجرده فلا جوز ٿي شىء من الأشياء انان بواحد 
e NL N OE‏ 
والمنافع واحتلافهما) فمتى اتفقت لم يجز بيع اثنين بواحد من النوع الذي 
اتفقت فيه إلى أحل على وحه وما احتلفت جاز» وإن كان جنس الخلقة 
للين» فإن كان الغخرض فيهما واحداً م يجز التفاضل مع النساءء وكذلك 
زان لخر ها اد له من الاق وه ازل من اليل الى باد 
للحمولة والراحلة باثنتين من القلاص المرادة للحم وكذلك سائر الحيوان 
والعروض. 
(1) في (م): العين. 
(2) في (ق): فإن. 
(3) کلها: سقطت من (ق). 
(4) انظر: المدونة: (171/3- 181)ء التفريع: (129-125/2)» الرسالة: (ص: 215-211)» الكافى: (ص: 
311-0(. 
(5) في ذلك: سقطت من (ق). 
(6) واختلافهما: سقطت من (م). 
(1) البازل: هو البعير فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة ويستوي فيه الذكر والأنثى (المصباح المنير ص: 48). 


(8) یراد: سقطت من (م). 
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2 ê 

وقال أبو حنيفة: الجنس بمجرده علة منع بيع بعضه ببعض نساء” . وقال 

الشافعي: کل مالا ربا فی نقده جائز بيع بعضه ببعض نساء حنساً کان أو 
.2 


فدلیلنا على جوازه قوله عز وحل: ا وال اسيع چ وحدیث عبد الله 
ابن عمر أنه: "يه أمره أن يأحذ البعير بالبعيرين إلى أحل اتو 
وروي ذلك عن علي وابن عمر) ولا خالف هماء ولأن کل عینين لا 
يحرم التفاضل في نقد أحدها وهما على ضروب” من احتلاف الصفات 
تختلف معها منافعها وتتباين الأغراض فيهماء فإن أسلم أحدها تي 
الأحرى جاز أصله الجنسان لأن الثور الذي يصاح للحرث والدارس يراد 
لقوته وعمله وذلك غير الغرض الذي يراد له الثور المعلوف الذي لا يراد إلا 
للسمانة واللحم وذلك بين فيما قلناه. 


فصل[ 24.منع الذرائع المؤدية إلى الربا] 
ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: ر وأحل ألهأَلْسَي حدم اربوا پ۵ 
والربا الزيادةء ويه ب عن بيع الحيوان بالحيوان نسيغة » وهذه المسألة2 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 76-75)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (37/2 - 88). 

(2) انظر: الأم: (17-14/3)» مختصر المزني (ص: 77-76)» الإقناع (ص: 95-94). 

(3) سورة البقرة الآية: 275. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) أخرجه مالك في الموطأً: (652/2). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ: (652/2). 

(7) نقد: سقطت من (م). 

(8) في (م): ضرب. 

(9) في (م): سائر. _ 

(10) سورة البقرة الآية: 275. 

(11) أخرجه أبو داود في البيوع» باب: في الحيوان نسيئة: (652/3)» والنسائي في البيوع» باب: الحيوان 
بالحيوان نسيئة: (292/7)» وابن ماجه في التجارات» باب: الحيوان نسيئة: (763/2)» والترمذي في البيوع 
باب: كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء وقال: حسن صحيح: (538/3). 

(12) في (ق): المسلمة. 
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من الذرائع وهي نمنوعة ومعناها أن بمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة قي 
التطرق به والتذرع إلى الأمر احظورء وقد وافقونا في ذلك على مسائل منها 
قرض ال حواري وغيرهاء ووه الذريعة في هذا الموضع"" أنه يكون قرضاً جر 
نفعاً كأن أحد الرحلين يقول للآخر: أقرضن فرساً أو ثوباً من صفته كذا 
وأرد عليك ثوبين مثله إلى شهر فيقول: إن هذا قرض يجر نفعاً وذلك منوع 
ولكن أبيعك وبا“ بشوبين فيحصل من ذلك استعمال القرض ق الباطن 
بلفظ البيع فمق أجزناه حصل منه ذريعة إلى الممنوع لقوة التهمة فيه. 


(1) في (ق): الممنوع. 
(2) في (ق): ٿثوبان. 
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باب: في القرض 


القرض“ جائز: ^ لأنه فيه حير وبر» ولأنه بيا اقترض وندب إلى 
ا ا و 

فصل[ 1. فیما يجوز قرضه ] 

ويجوز إقراض الذهب والورق والعروض والحيوان كله سوى الإماء وإنغا 
قلنا ذلك؛ لأن القرض لا يؤدي إلى محظور في هذه الأشياء» فجاز فعله 
وأحزناه في سائر الحيوان حلافا لأبي حنيفة لأنه“ ل استقرض بكرا 
EE E DES E E‏ 
استباحة فرج بغير نكاح ولا ملك فكان في معنى العارية لأن المقترض يطأً 
الأمة ثم يردها فيلزم المالك قبو لما ويصير مبيحاً لوطئهاء ولأا منفعة لا 
تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوحات. 


(1) القرض لغة: السلف» واصطلاحاً: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلاً (انظر غرر المقالة: 
ص: 212)» حدود ابن عرفة (ص: 297). 

(2) انظر المدونة: (130/3)» التفريع: (140-138/2)» الرسالة (ص: 213-212)» الكافي (ص: 358- 
059. ٍ 

(3) فعن أبي رافع: "أنه ي استلف من رجل بكراً..." أخرجه مسلم في المساقاةء باب: من استسلف شيئاً فقضصى 
خیراً منه (1244/3). 

(4) أخرجه الحاكم: (50/2)» وقال: حديث صحيح الإسناد. 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 84). 

(6) في (ق): لقوله. 

(7) سبق ذكر الحديث وتخريجه قرييا. 

(8) انظر: المحلى: (471-642/8) 
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فصل[ 2. فيمن اقترض أمة] 

وإذا ثبت دزف فإن اقترض أمة ردها ما لم يطأها اعتباراً بسائر ما يقترض 
لأن قبول رده حق للمستقرض فيلزم المقرض قبوله» فإن وطنها لم جز له 
ردها لأنه متى ردها حصل منه إباحة فرج بغير نكاح ولا ملك ولزمته قيمتها 
لرها لأا SEG E,‏ 
اق رو اة :۲ فار وط روان ره 

فصل[ 3. القرض يجز نفعاً] 

القرض الجار للنفع حرام لنهيه ئل عنه» فإن تطوع المقترض من غير 
شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو عدد حاز لأنه ¥# اقترض بكراً فقضى 

8 1 ع f Bn ea‏ ت 

رباعياً وقال: "خياركم أحسنكم قضاء"» وروي أن ابن عمر اقترض من 
رحل دراهم فرد عليه ا ا فامتنع من أخحذها وقال: هذه حير من 
درامي» قال ابن عمر: فان نفسي E‏ 

فصل[ 4. السفاتج بالدنانير والدراهم] 

وأما السفاتج* فمنعها مالك وأحازه غيره فينظر: فإن كان ذلك لنفع 
الآحذ فلا بأس مثل أن يقرض رحل رحلا دنانير ببغداد والمقترض بلده 
البصرة فيقول المعطى: أنا أقرضك هذه الدراهم هاهنا ببغداد وتدفعها إلى 
وكيلي بالبصرة أو أحيء أنا بالصرة فآحذها منك حت لا تحتاج إلى تكلف 
السفر بهاء فهذا حائز؛ لأنه جميل ولا نفع للمعطي» فإن كان النفع فيه 
(1) في (ق): عنها. 
(2) انظر المدونة: (130/3)» التفريع: (138/2)»ء الرسالة (ص: 213)ء الكافي (ص: 359-358). ِ 
(3) أخرجه الحارث بن أبي أسامة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك» وأخرجه البيهقي مرفوعاً (انظر 

تلخيص الحبير : (43/3))» ونصب الراية: (60/4). 
(5) في قصة غريبة له انظر عبد الرزاق: (147/8). 
(6) السفاتج جمع السفتجة - بفتح السين وضمها- وهي: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً يأمن 

به من خطر الطريق (المصباح المنير ص: 278). 
(7) انظر المدونة: (130/3)» التفريع: (136/2)» الكافي (ص: )359. 
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للمعطي مثل أن تكون عليه دراهم بالبصرة ويريد أن ينقدها إلى هناك دراهم 
فيخاف غرر الطريق فيقرضها لمن يدفعها""“ إلى غره بالبصرة فيربح هو نفقة 
الطريق والغرر» فلا يجوز لأنه قرض يجر نفعاً ومن أجازها عله بأنه ليس ها 
مل ولا مؤنة. 

فصل[ 5. في موضع قضاء القرض] 

إذا م يشترط بالقضاء موضعاً لزم المقترض القضاء في الموضع الذي أقرض 
فيه؛ لان غیره ا تكليف للمقترض ومؤونة وخحسران والتزام وغرر» 
وكذلك للمقترض” إن كان القرض نفعاً للمقترض» وذلك غير جائز فإن 
لقيه تي موضع آخر فأحذه به م يلزمه ذلك ولكن يحرج معه إلى الموضع 
الذي اقترض منه فيه أو يوكل من يقضيه ف ذلك الموضع» فإن اتفقا على 
القضاء في بلد آحرء فإن كان بعد حل الأحل حاز لأن ذلك رفق من 
الباذل والقابلء وإن كان قبله لم يجز؛ لأنه في مقابلة التعجيل“. 

فصل[ 6. في مطالبته بالقرض قبل الأجل] 

آل اخ بک له سا لا الاخ كيا 
للشافعي؛ لقوله ل4: اکل معروف صدقة"» وقوله يل "الراحع في 
هبته کالراحع فی قي" » ولأن الأحل قد صار حقاً للمقترض فأشبه 
الأحل ق السلم. 


(1) في (ق): من يدفعها. 

(2) في (م): المقترض. 

(3) انظر المدونة: (130/3)» التفريع: (139/2)»ء الرسالة (ص: 213)ء الكافي (ص: 359). 

(4) في (م): قبله. 

(5) انظر: التفريع: (140-136/2)ء الرسالة (ص: 214-213)»ء الكافي (ص: 358). 

(6) انظر: مختصر المزني: (ص: 91-90)» المهذب: (303/1). 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) أخرجه البخاري في الهبةء باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: (134/3)» ومسلم في الهبات» باب: 
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة (1241/3). 
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باب: في بيع السلم قبل قبضه 


وإذا أسلم ني عرض ثناً معلوماً ثم أراد بيعه من المسلم إليه قبل قبضه» 
فان باعه ثل نمنه أو أقل منه حاز وإن کان بأکثر م یز . 

ن و اقل م ن ن 
درهماً ويأحذه بعد مدة لأن ذلك الدرهم لا زيادة عليه أو دونه وكأنه أقاله 
أو ندم فباعه بنقصان» وإذا باعه بالزيادة اتم أن يكون أقرضه دراهم بأكثر 
منها إلى أجل وتسمية القرض الذي مياه لغواً م يتحصل وذلك ذريعة إلى 
الرہا. 

فصل[ 1. جوازبيع السلعة من غير بائعها بمش أوأقل أو أكثر] 

کور اا ها س عر اعد ل ف و آل ا اکر عدا د ان غار 
البائع لا عَمة بينه وبينه» ا ن و ام عه ا کون ذا 
بدین. 

فصل[ 2. فيمن باغ سلعة بشمن إلى أجل ثم أراد شراءها من الذي باعها إياه] 

إذا باع سلعة بثمن إلى أحل ثم أراد أن يشتريها من الذي باعها إياه فلا 
لو ان ا خلا ارال جل امن اح 2 
يخلو أن يشتريها بمثل نمنها أو بأقل أو بأكثر» فهذه سبعة أقسام: يمنع منها 
قسمان فقط ويجوز باقيها والذي يحفظ منه أن يؤول أمره إلى أن يزن درهاً 


(1) انظر المدونة: (136-135/3)» التفريع: (136/2)» الرسالة (ص: 212- 340). 
(2) في (ق): عون. 

(3) في (م): الزيادة. 

(4) أجل: سقطت من (م). 
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ويأحذ بعد مدة أكثر منه» فهذا القدر هو الممنوع وهو أن يبيعها بمائة إلى 
شهر فيبتاعها نقداً إل دون الشهر بثمانين“ أو إلى شهرين بمائة وعشرينء 
ففي هذين الموضعين عنع؛ لأنه إذا ابتاعها نقداً بثمانين حصل منه أنه وزن 
نمانين وأحذ بعد مدة مائة وتسمية الثمن والبيع لغوأًء وكذاك إذا ابتاعها إلى 
شهرين بمائة وعشرين حصل منه أن يأحذ من المشتري بائة ويعطيه بعد مدة 
ماثة وعشرين وذلك ذريعة إلى الربا فيجب منعه”» حلافاً للشافعي في قوله 
إنه جائ وذلك لو جاز لأبيح العذرع إلى الربا والعينةء وهي أن يقول 
الرحل للرحل: ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وأنا أرحك ديناراً» فيفعل 
ذلك فيحصل منه قرض عشرة بأحد عشر من غير حاحة البائع إلى السلعة» 
ونما تذرع ها إلى قرض الذهب بأكثر منهاء وإذا وحدنا فعلاً من الأفعال 
يقع على وحه واحد لا يختلف إلا بالنية من فاعله وظاهره واحد ولم يكن لنا 
طريق إلى تمييز مقاصد الناس ولا إلى تفصل أغراضهم وحب حسم الباب 
وقطع التطرق إليه» فهذا وحه بنائها على الذريعة» ولأن الصحابة سلكوا 
ا غا ف ا 
باع سلعة بمائة ثم اشتراها بخمسين» فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة 
E ARE ES‏ 
أرق : أن أم ولده باعته حارية بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترقا بعد 


ذلك بست ماقة فقالت ها عائشة رضي الله عنها- بس ما اشتتريت © 
وئس ما اشتر يت وبئس ما اشتر aE e‏ 
(1) في (ق): بمائتین. 


(2) انظر: المدونة: (193-135/3)» التفريع: (163/2)» الرسالة: (ص: 217)» الكافى: (ص: 324). 

(3) انظر: الأم: (80-78/3)» مختصر المزني (ص: 85). 

(4) المحلى: (106/9)» عبد الرزاق: (187/8). 

(5) زيد بن أرقم: بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهورء أول مشاهده الخندقء وأنزل الله 
تصديقه في سورة المنافقين»› مات سنة ثمان وستين (تقريب التهذيب» ص: 222. 

(6) في (ق): ما شریت. 
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رسول الله ل إن م يتب فقالت: فما أصنع؟ قالت عائشة ی 
عنها- قال الله تعال: چ فمن جاه موعلة ن ریو نکی ل ما ا E‏ 
واشتهرت هذه القصة والإنكار من الصحابة^ و يختلف عليها“ أحد 
فيه» وإذا ثبت منع ذلك فقد ذكرنا ا الأقسام سوی هذین 
TS‏ کان 

نقداً أو إلى أحل أو إلى ما بعده لأنه وزن درهماً وأحذ مثله أو أحذ درهاً 
ورد مثله» وكذلك شراؤها إلى الأحل ممتل الثمن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا 
تحمة فيه (ولأنه ۾ يزن درشا ويلقى بعد مرة أكثر منه فيتهم والنقد لا تمة 
فيه)*» وإنما التهمة في التأحير أن يكون ينتفع بالقليل الذي ل يأحذه طول 
المدة ثم يزن بعد المدة أكثر منه» فأما في الحال فلا تحمة فيه» وشراؤها نقداً 
بأكثر من الثمن أو إلى أحل بعد الأحل بأقل منه لا تمة فيه» لأنه يزن 
درهماً ويأحذ بعد مدة أقل منه أو يأ حذ درهماً ويرد بعد مدة قل منه والله 
ا 

فصل[3. في العينة] 

والعينة نمنوعة؛ لأا ذريعة إلى الربا وقرض دراهم بأكثر منها وصفتها: 
أن يسأل الرحل أن ببتاع له سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها لي من 
مالك بعشرة دنانير نقداً وهي لي باثني عشر إلى شهر كذا فهذا ذريعة إلى 
الربا على ما ذكرناه. 


(1) سورة البقرةء (الآية: 275). 

(2) أخرجه البيهقي: (230/5)ء وعبد الرزاق: (184/8). 

(3) في (م): ولم يخالف عليه أحد. 

(4) في (م): سائر. 

(5) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(6) والله أعلم: سقطت من (م). 

(7) انظر: المدونة: (193/3))» التفريع: (163/2)» الرسالة: (ص: 213-212)» الكافى: (ص: 325). 
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باب: في بيع الثمار 


بيع الثمار يقع على وحهين: أحدها قبل بدء الصلاح فيهاء والآحر 
ء ع ع * * ع ع 1 
بعده» فأما قبله فلا يخلو أن يقع على أحد ثلاثة أوحه: إما أن يقع بشرط 
القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاًء فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير 
> )2 1 ع ا ن 4 
حلاف لانتفاء الغرر فيهاء ولأنه باع شيا قبل قبض المشتري عقيب 
العقد من غير مراعاة لأمر يخافه مع التبقية. 
فصل[ 1. في بيع الثمار بشرط التبقية ] 
وأما بيعها بشرط التبقية فباطل من غير حلاف والأصل فيه نيه 
n ۳‏ 4 
لعن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها تى البائع والمشترى “» وروي أنه 
: ھی عن بیع الثمار حت تزهی» قيل وما تزهى: حق تحمر أو 
وال ارات اه اا ال فن ا اا ال 
أحيه") ولأن الغرر يكثر فيها والانتفاع يقل اء والآفات والعاهات لا 
تؤمن عليها من تبقيتهاء وهذه فائدة قوله5ي: "أرأيت إن منع الله الثمرة 
فب يأحذ أحدكم مال أحيه") فإذا تتابع طيبها أمنت” الآفات عليها 
في الغالب وقل الغرر فيهاء فجاز بيعها. 


(1) في (م): على شرط, 1 

(2) انظر: بداية المجتهد: (253/7)» المغني: (94-92/3)» فتح الباري: (313-267/4)؛ نيل الأوطار: (174/5). 

(3) انظر: بداية المجتهد: (253/7)»ء المغني: (94-92/3)»ء فتح الباري: (313-267/4)» نيل الأوطار: 
(174/5). 

(4) أخرجه البخاري في البيوع» باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها: (43/3)» ومسلم في البيوع» باب: النهي 
عن بيع الثمار قبل بدء صلاحها: (1165/3). 

(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها: (34/3)» ومسلم في البيوع» باب: 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: (1165/3). 

(6) هو جزء من الحديث السابق. 

(7) في (): فبماذا. ٠‏ 

(8) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(9) في (ق): اومنت. 
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فصل[ 2. في بيع الشمرة مطلقا] 

a‏ ؛ "لنهيه : عن بيع 
الثمر» ق ادو لا ر وروي ا 3 نى عن بيع العنب 
حت يشو وا لحب حت يشّد"» والنهي يدل على فساد المنهي عنه» 
وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدهاء ولأنه عقد على ثمرة 
مقدرة قبل بدو الصلاح”» من غير شرط القطع فلم يصح أصله إذا كان 
يشترط التبقية. 

فصل] 3. بيع الثماربعد بدو صلاحها] 

فأما بيعها بعد بدو الصلاح فإنه أيضاً لا بد وأن يقطع على أحد الثلاثة 
الأوحه: فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير حلاف؛ لأنه إذا حاز 
ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى» وإن بيعت بشرط التبقية از أيضاً 
حلافا لأي حنيفة ؛ لقوله عر ول: ا وال اه لسع وحم اربوا که 
ولنهيه ا عن بيع الثمرة قا نيدو صلا حها قاطا ون الإظادق 
حائز باتفاق وهو مقتضى للتبقية فاشتراطها تأكيد لقتضى الإطلاق. 


فصل[ 4. في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق] 
فإن بيعت على الإطلاق فجاز أيضا من غير حلاف» والإطلاق يقتضي 
التبقية ولذلك منعناه قبل بدو صلاحها حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: إنه 


(1) انظر: الموطاً: (619-618/2)ء التفريع: (143-141/2)» الرسالة: (ص:214)» الكافى: (ص: 332- 
33 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص:79-78)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (11-10/2). 

(3) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(4) أخرجه مسلم في البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: (1166/3). 

(5) في (م): صلاحها. 

(*) كذا بالأصل ولعل الصواب (أوجم. 

(6) في (م): فجائز. 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص:79-78)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (11-10/2). 

(8) سورة البقرة» الآية: (275). 

(9) في (م): حتی. 
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يقتضي القطع» لقوله 4: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأحذ أحدكم مال 
أيه" ومنع الثمرة ذهاجا بجائحة أو آفة من السماء وذلك إغا يغاف © 
على ثمرة تبقى ويستدام تبقيتها ويؤمن فيما يشترط فيه القطع» ولأن 
الاطادن ن القرد عمل غلن الرف كرون كاش يديل وخردذلك 
في النقد والسير والحمولة وغيرها وني نقل ما ينقل من المبيعات» والعرف في 
الفمار إذا بيعت تبقيتها إلى وقت الجداد والإدراك فوحب حمل الإطلاق 
على ذلك. 

فصل[ 5. في وصف بدء الصلاح في الثمار] 

بدو الصلاح ف الثمار يختلف بحسب اختلاف الغراس» ففي النحل بأن 
حكر أو يصفر البسر وفي العنب أن يسود إن كان نما يسود أو تدور الحلاوة 
فيه إن كان أبيضاًء والتين والبطيخ وغيرما إدراكه وبلوغ أكله» والبقول تمام 
نباتما وأن ينتفع جا إذا قطعت قي العادة» وقد وردت السنة بأن بدو الصلاح 
في الشمار الزهو هو قي النحل أن يصفر أو حمر وفي العنب حت 
يسؤد”» وروي "أنه 5ل: مى عن بيع الثمرة حتى تطى ". 

فصل[ 6. إذا بدى الصلاح في النخلة من بستان ] 

إذا بدا الصلاح ق نخلة من بستان جاز بيع جميع نخل ذلك البستان» 
وكذلك إذا بدا قي نوع من الثمار كان ذلك كبدوه في جميع ذلك النوع» 


(1) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(2) في (ق): يخلف. 

(3) في (ق): في المعهود. 

(4) او یحمر: سقطت من (م). 

(5) كما جاء في الحديث الذي سبق تخريجه (1006) "إنه : نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب 
حتی یشتد". 

(6) أخرجه أبو داود في البيوع»ء باب: في بيع التمار قبل أن يبدو صلاحها: (667/3)» بلفظ: '"حتى تشقح"» 
وأحمد: (360/3)» والبيهقي: (309/5)» وهو في الصحيحين بلفظ: "حتى تطيب" في البخاري في البيوع» 
باب: بيع الثمر على رؤوس النخل: (99/3)» ومسلم في البيوع» باب: المنهى عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها: (1167/3). 
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وهذا إذا كان طيباً متتابعاً وم يكن مبكرأً والمراعى” فيه بلوغ الزمان الذي 
تؤمن فيه العاهة على الثمرة غالبا لأن لو م جوز ذلك إلا بأن يعم 
الصلاح الحائط ألحق فيه ضرراً عظيما“ ومشقة شديدة» ولا يكاد يلحق 
الآآحر إلا بفساد الأولء فأما الطيب المبكر فلا اعتبار a‏ لأنه لا يمحصل 
معه الأمن من الآفة لسبقه الزمان الذي يؤمن ذلك فيه» ولأنه يلل قال: 
"حى يبدو صلاحها" أراد الصلاح الأمون المعتاد. 

فصل[ 7. جوازبيع ما يجاورالمراح بطيبه وصلاحه] 

يجوز أن يباع ما يجاور المراح و اوا للشافعي ‏ لأنه 
إذا حاز بيع ما ف المراح بطيب بعضه جاز بيع ما حوله بطيبه؛ لأنه لا 
فضل في ذلك إلا قيام الجدران بدليل لأا لو قلعت لارتفع المنع وذلك لا 
يؤثر» ولأن الزمان الذي تؤمن فيه الآفة غالباً حاصل. 

فصل[ 8. في عدم جواز بیع صنف من الث‌ار بطیب غبره] 

لا جوز يع صف ىالتار بطب غو كارب والب لأا 
متفاوتة ي الإدراك والتلاحق تفاوتا“ شديداًء فلم يكن طيب بعضها دالا 
على تلاحق غيره وخلصة من الاآفة. 


(1) في (م): المراعاة. 

(2) في (ق) و(م): ضرورة عظيمة. 

(3) انظر في هذا: الموطأً: (619/2))» التفريع: (143/2)؛ الرسالة: (ص:214)) الكافى: (ص: 33). 
(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) انظر: التفريع: (143/2)» الرسالة: (ص:214)ء الكافى: (ص: 332). 

(6) انظر: الأم: (50-48/3)» مختصر المزني (ص: 8). 

(7) انظر: التفريع: (143/2)» الكافى: (ص: 333). 

(8) في (ق): تهاوناً. 

(9) في (م): تخلص. 
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فصل[9. في بيع المقاثي والمطابخ] 

جوز بيع المقاثي والمطابخ إذا بدا صلاح أوها وإن م يظهر ما بعده» 
وكذلك الأصول الغيبة ني الأرض كابر والفحل والبصل وما أشبه ذلك» 
حلافاً لأي حنيفة والشافعي؛ لقوله عر وحل: #إ وأحل أه ألْسَيحَ وَحَكَم 

لبوا ولأن الغرر إذا دعت الحاجة إليه وكان قليلاً جاز البيع ولم جز في 
اا A E‏ 

ا الموحود بالمبيع GSE IBE E A‏ 
إلى احتلاط ما ظهر ما م يظهرء لأن خحروحه متتابع فليس يؤحذ“ الأول 
إلا وقد حرج بدله ويشق التميز بين الثمرين أو أن لا يباع إلا بعد ظهور 
جميعه» وقي ذلك إضاعته وإفساده» فدعت الحاحة إليه مع قلة الغرر فيه» 
ولأنا قد اتفقنا على حواز بيع ما لم يبد صلاحه من الثمار تبعاً لما قد بدا 
صلاحه» وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تابعاً لما قد حلق. 

فصل[ 10. في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان] 

والورد واليامين حائز بيعه إذا حان قطافه والانتفاع به» ويكون ما بعد 
ذلك للمشتري إلى آحر إبآنه كما ذكرنا ف المقاثي والمطابخ» وأما الموز فلا 
بد فيه من ضرب أحل لأنه يبقى سنين عدّة فيحتاج إلى ضرب أحل ليعلم 
مقدار ابيع منه وكذلك ا والقصب لا جوز بيعه حتى يفني»› لأن 


(1) المقاثي: يشمل البطيخ والخيار والقثاء والقرع والباذنجان ونحوه والمطابخ» وهو مالا يمكن أكله إلا 
بالطب 


(2) انظر: التفريع: (143/2)» الكافى: (ص: 33). 

(3) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 78)ء مختصر المزني (ص: 80). 

(4) سورة البقرة الآية: 275. 

(5) أي: يظهر نباته على الأرض 

(6) في (م): يعود. 

(7) بالبيع: سقطت من (ق). 

(8) في (م): يوجد. 

(9) في (ق): صلاحها. 

(10) ألقرظ: هو حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاء (انظر المصباح المنير ص: 499). 
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مدة بقائه محهولة» ويجوز بيعه عده حزات» ويجوز أن يشترى الكتان ويستثى 
حبته ولا القرظ يستفنى برسيمه إذا كان ذلك قبل جحفاف الحب واستغنائه 
عن الما لأن ذلك بیع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية» ويجوز ذلك 
کا و ا 


فصل[ 11. في بيع الحنطة في سنبلها] 

بيع الحنطة في سنبلها مفردة“ عن الستبل غير جائز بالإجماع» وأما بيع 
الما إا وام علا فا عدا اف ا وی آنه 
هى عن بيع السنبل حت يبيض”» (وروى:"عن بيع الزرع حقى 
می وات سا کرل دونه اتل ین آل العا هی کاانا ن 
قشرته | لسفل ر 

فصل[ 12. في بيع الجوزوالجلوزواللوزوالباقلاء في قشره] 

4 و ع 0 a.‏ 
يجوز بيع الحوز والحلوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى وبه” ‏ قال أبو 


د 


کا چ . ۳ ۰ 11 2 ت 2و 
حنيفة وقال الشافعي: لا يجوز ١‏ ودليلنا لقوله تعالى: #إ وأحل الله ألْبَيعَ 
a ky OD f trafeele‏ ا 
ورم لبوا ا ٤‏ ولانه ماکول ي أكمام من أصل الخلقة فجاز بيعه 
كالرمان والموزء ولأن الضرورة تؤدي إلى ذلك لأن بالناس حاجة إلى بيعه 


(1) في (م): يتبين. ِ 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: (145-144/2)» الكافى: (ص: 333). 

(3) في (ق): المنفردة. 

(4) وأما بيع السنبل: سقطت من (ق). 

(5) انظر: التفريع: (145-144/2)» الكافى: (ص: 333). 

(6) انظر: الأم: (41-40/3)» مختصر المزني (ص: 80)» الإقناع (ص: 92). 

(7) أخرجه مسلم في البيوع» باب: النهي عن بيع التمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع: (1165/3- 
116. 

(8) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر. 

(9) ما بین قوسین سقط من (م). 

(10) في (ق): وتبدا. 

(11) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 78)» مختصر المزني (ص:80). 

(12) سورة البقرة الآية: (275). 
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رطباً لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يجحفف ترته وف نزع قشرته إفساد له فلم 
يبق إلا جواز البيع. 

فصل[ 13. بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة] 

وإذا ابقاع أصل غخل وفيها نمر» فن كان قد أبر” فهو للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع» وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استفناه 
البائع ا وقال الشافعي: NNE A‏ 
للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط» ودليلنا قوله 4: "ومن 
ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتما للبائع إلا أن يشترطه لہا" فشرط ې کونه 
للبائع أن يؤبر» فدل على أنا قبل التأبير ليست له» ولأنه كامن قي أصله 
الخلقة فوحب أن يتبعه في البيع (عقتضى العقد كالحمل في البطن واللين 
في الضرع)*) وإغا قلنا: إِنّ البائع إن استثناها لم يجز لأا قبل الأبار كامنة 
غير ظاهرة» فهي كال حنين في بطن أمه واستفناء الجنيني إذا بيعت الأم غير 
خا 
: در 


فصل[ 14. إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر] 
إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض» فإن كانا متساويين كان ما أبر البائع ما م 
ا کا ااه اک ی کر ا اا : 


إحداها: أن الأقل تبع للأكثرء والأحرى: أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر 


(1) التأبير: هو التلقيح أبرت النخل يعني لقحت (غرر المقالةص: A7‏ 

(2) انظر: التفريع: (146/2)» الرسالة: (ص:214)» الكافى: (ص: 335). 

(3) انظر: الأم: (41/3)» مختصر المزني (ص: 80)» الإقناع (ص: 92). 

(4) أخرجه البخاري في البيوع» باب: قبض من باع نخلاً قد أبرت: (35/3)» ومسلم في البيوع» باب: من باع 
نخلاً عليها تمر: (173/3). 

(5) في (م): يبیعه. 

(6) ما بین قوسین سقط من (م). 

(7) نظر: التفريع: (146/2)» الرسالة: (ص: 217)»ء الكافى: (ص: 335). 
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فوحه الأولى: أن الأصول موضوعة E‏ الغالب على أن القليل تابع 
للكثير فوحب حمل هذا الموضع E‏ ووحه الثانية عموم الخبر واعتباراً 
بالعراجين 

اققا إا إا كان سارن يتم ادها الأحر لأت ليش 
لأحدهما مزية على الآحر بكثرة فيتبعه. 

فصل[15. علامة التأبير في الأشجار غير النخل] 

ما عدا النحل من سائر الأشجار فعلامة التأبير فيها أن تورد الشجر ثم 
ينعقد الورد تمراً» فيثبت البعض ويسقط البعض نما م E‏ 
ذلك كالإبار ي النخل. 

فصل[16 . إذا اشترى أرضاً وفيها زرغ صغبر ولم يبد صلاحه ] 

إذا اشترى أرضاً وفيها زرع صغير م يظهر ولم يبد صلاحه ولم يذكره في 
عقده ففیها روایتان: إحداها أنه للبائع والأحرى انه للمبتاع» فإذا قيل: 
للمبقاع“ فاعتباراً بالثمرةء وإذا قيل: إنه للبائع فلأنه عين وضعت في الأرض 
E‏ ا بل على النقل والاسترحاع كالمال المدفون” في الأرض. 

فصل[ 17. بيع الثمارعلى رؤوس النخل والشجر جزافا]Ù‏ 

يجوز بيع الثمار على ذفن الل الجر ا عا اه 
وتسرى وتحرز ولا يجوز بيعها بالخرص لأنه غرر ولا حاجة تدعو إليه 
واعتباراً بيع الصبرة» ويجوز بيع جحزء منها مثل نصفها أو ثلثها وربعها 
(1) في (ق): على هذا. 
(2) في (ق): إحداهما. 
(3) وفيها: سقط من (م). 
(4) فإذا قيل للمبتاع: سقطت من (م). 
(5) في (ق): المرهون. 
(6) انظر: التفريع: (147/2)» الرسالة: (ص:216)» الكافى: (ص: 326). 
(7) في (م): ولا يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر. 
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للضرورة على بيعها قي رؤوس النخل على ما هي عليه» ولأن المبيع معلوم 
والمستثنى المبقى على الملك معلوم» ويجوز أن يستثني منها جزءاً معلوماًء كما 
يجوز أن يبتدأ في بيع ذلك الجزء المبقى باسمه من غير استفناء إذا لعوض 
علوم ولو قال يك هذه ال إلا رجا فهو كفولك ٠‏ بعك فلات 
أرباع الشمرة* فيصح» ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إلا قبح 
اللفظ» وذلك غير مؤثرء وأما استشناء الكيل فيجوز عندنا نما بينه وبين 
الثلث فقط» حلافاً لأبي حنيفة والشافعي” في منعهما ذلك ف الكيل^ في 
اقل ولك ان ذلك عمل مضل ية ٠‏ مسين جن الصا 
والتابعين آم كانوا يفعلونه إذا باعوا حوائطهم» ولأنه استثناء قدر معلوم» 
فصح البيع معه أصله استثناء الجزء ولا تدحل عليه الزيادة على الثلث؛ لأن 
التعليل لإلحاق أحد النوعين بالآحر. 

فصل[ 18. في تعليل الفصل بين ما زاد على ثلث الكيل وبين ما قصر عنه] 

وإنغا فصانا بين ما زاد على الثلث» وبين ما قصر منه لأن ما قصر عنه ثي 
حيز القليل فلا بطل غرض المشترى» ولأنه لا يؤدي إلى اجهل بالمبيع 
ومقداره. 

فصل[19 a‏ نی نخلات منه ] 

إذا باع تمرة حائط واستشنى نخلات منه» e‏ أحدها أن 
يعين ما استفناه» والآحر أن لا يعينه: فإن عن ما استثنى فذلك جائز 
يختلف لمذهب فيه لأن البيع يتناول ما عدى تلك بالأعيان المستشناة» وإن 


(1) في (م): وٳاذا. 

(2) في (م): کقوله. 

(3) في (م): ارباعها. 

(4) في (ق): فلا يصح 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 78)» مختصر المزني (ص: 60). 

(6) في الكيل: سقطت من (م). 

(7) حكى عمل أهل المدينة القاضي عبد الوهاب أيضاً في كتابه الإشراف: (265/1). 
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م يعين وكان ذلك مغلقاً علي الاحتيار» فلا يخلو أن يشترط الخيار للبائع أو 
للمشتری» فإن کان للبائع ر 
يستشنيه كيلا وإن كان للمشتري فلا جوز لأن غرض المشتري لا بحصل له 
ويصير المبيع ا 

فصل[ 20. في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة] 

احتلفت الروايات عن مالك في استشناء الجلد والسواقط في الشاة 
المبيعة”: فروى عنه منعه على الإطلاق» وروى عنه: إحازته في السفر دون 
الحضر» وقال الحققون من أصحابنا: إن هذا كله احتلاف أحوال وليس 
باحتلاف قول» والمذهب أن الإسقاط إذا كانت هما قيمة وبال يأحذ قسطاً 
a AT RE‏ 
استفناء الكثير تعرض الصفقة للغرر واستفناء اليسير لا يوحب ذلك وإذا 
كانت يسيرة القيمة لا حطب ها فإن استشناءكًا جحائز لقلة الغرر» والمنع 
والإباحة يتبع هذا المعنى» وإما نص على الحصى بالنع» وعلى السفر 
ا ا ی وا واا ی ار 

فصل[ 21. دلیل جوازالاستشناء] 

ا ن ا ا E‏ ار و ا 
بکر-ظ- مروا براع فاشتروا منه شاة وشرطوا له رأسها وإسقاطها» وروی 


(1) في (م): کانت. 

(2) انظر: التفريع: (147/2)» الرسالة: (ص:22)» الكافى: (ص: 331). 

(3) انظر: المدونة: (291/3 -292)» الكافى: (ص: 331). 

(4) في (ق): جائز. 

(5) في (م): دنی خطبها. 

(6) في (م): لما روی. 

(7) في (م): سواقطهاء وأخرج الحديث أبو داود في مراسيله عن عروه بن الزبير وذكر الحديث في المدونة 
ورواته ثقات إلا موسى بن شيبة الحضرمي» فإنه مقبول والحديث مرسل (انظر: تخريج أحاديث المدونة: 
OTE‏ 
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ذل غ زا جن E‏ وحاعة من اا و ا 
اليسير من لجحمها کالأرطال اليسيرة ولا يجوز زيادة على ذلك لأنه يدي إلى 
اجهل بالمبيع كالثمرة ولا يستشنى منها فخذاً ولا يدأ لأن ذلك يكثر الغرر 
فيه بخلاف السواقط. 

فصل[ 22 في شراء شمر مکیل من انط بعینه ] 

يجوز أن يشتر a‏ 


معجل أو مؤحل معلوم E‏ ا ا ر 
ماله أو غيره مما يتراضيان عليه ي الجال ولا يۇحراە 


وإنما قلنا ذلك لأنه بيع عين وليس بسلم؛ لأنه يتعلق بالذمة فجاز قي 
الحائط المعين بالثمن المعحل والمؤحل 

O ESSN OO O E ES 
بطل العقد فيها ولا يلزم أن يدفع إليه بقيته لأن العقد لم يتناول شيئاً ني‎ 
الذمة.‎ 

وإنما قلنا: إن مما أن يتراضيا على شيء يفسخه فيه» لأن ذلك ليس ببيع 
الطعام قبل قبضه لأنه إذا لم ببق له ما يأحذه تبيّنا أنه م بعلك ما لم يبق له 
فانفسخ العقد فيما بقي» وقلنا: لا يؤخره للا یکون دیناً بدین. 


(1) زيد بن ثابت: ابن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري» صحابي مشهور» كتب الوحي» كان من 
الراسخين في العلم» مات سنة خمس أو ثمان وأربعون» وقيل: بعد الخمسين (تقريب التهذيب» ص: 222). 

(2) وروى عن علي بن أبي طالب وشريح الكندي» (انظر: عبد الرزاق: (27/8) المغني: (116/4)). 

(3) معلوم: سقطت من (م). 

(4) انظر: التفريع: (148/2)» الكافى: (ص: 332). 

(5) في (ق): بقدر. 

(6) في (م): فيها. 

(7) في (م): يلزمه. 
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باب: في العرية 


العرية”“ حائزة“ وهي: أن يهب الرحل ثمرة نخله أو نخلات أو شجرة له 
من رحل» ولا يجوز لمن أعريها أن يبيعها حتى يبدو صلاحهاء فإذا بدا 
صلاحها جاز له أن بيعها من كل أحد بالذهب والفضة والعروض» ومن 
مُعريها حاصة بخرصها نمراً يدفعه إليه عند الجذاذ في خمسة أوسق فدوتا ولا 
يجوز ذلك في زيادة عليها في حق كل واحد نما عرى» بأن كان الجحميع يزيد 
على مس“ وسق بعد أن لا تزيد عرية كل واحد على ذلك. 

وإنما قلنا: إن العرية هبة تمر النخحل أو الشجر لأن العرية قي اللغة: المبة» 
قال أهل اللغة: العيرة والمنحة والعطية معن واحد اتقول: عرو الرحل أغروه 
ا ی م 
وعُرژه منه کأنه عری منه» ومنه قوله عَرٌ وجل: إ دنه اعرا 4 
بالموضع اال نکش وعند أبي حنيفة أنا المبة على ما قلناه إلا أنه 
EEE O US‏ لأنها ۾ تحب لعدم القبض» فله أن يأحذها 


(2) انظر: المدونة: )272/2 -278)» التفريع: (149/2 51 الرسالة: (ص: 222)» لکافی: (ص: 315- 
616. 

(3) في (ق): مائة. 

(4) أیضاً: سقطت من (م). 

(5) سورة الصافاتء الأية: (145). 

(6) انظر: تفسير الطبري: (101/23). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 78)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (203/2). 
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منه ويعطيه الثمر” ابتداء» وعند الشافعي: أن العرية بيع الرطب ف رؤوس 
النحل ا 

فصل[ 1. تعليل أحكام العحرية] 

وإنما قلنا: نا ليست ببيع لما قدمناه من الأدلة على أن معناها المبة ت 
اللغةء وإنما قلنا: إنه لا جوز بيعها قبل بدو صلاحها فيه ي عن بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها) فعم الشمرة الموهوبة“ وغيرهاء وإنما قلنا: إنه يبيعها بجا 
شاء من الثمن سوى الطعام بسائر الثمار المملوكة بالشراء أو بأصل الملك 
أو بميراث أو غير ذلك» وإنما قلنا: إنه يجوز بيعها من معريها حاصة بالثمر 
لأن البي -يي- أرحص في العرايا بأن تباع بخرصها تمر » وإنغا جاز ذلك 
في المعرى حاصة؛ لأنه يريد قطع تطرق المعرى* عليه في دخوله إلى حائطه» 
فيجوز ذلك للرفق به» وهذا لا يوحد قي غيره» وإنما قلنا: لا يجوز أن يقال: 
وإنغا ابتداء بيع الرطب رقي رؤوس النخل بالتمر لنهيه يعن بيع الرطب) © 
بالتمر؛ ولأن العرية اسم الحبة على ما بيناه دون البيع. 

وإنما قلنا: يأحذه عند الجذاذ لأن الحديث بذلك وردء ولأن القصد منها 
الرفق دون المغابنة والمتاحرة» ولا يجوز تعجله لأن ذلك بيبطل فائدة الرحصة 
فيها واستشناءها من بابهاء وإنما يكون على وجه كفاية المعرى القيام بسقيها 
وتعهدها*“ ومؤونتهاء فإذا کان وقت الحذاذ يدفعها“ إلیه» فیکون قد زاد 
قي إحسانه إليه بذلك. 


(1) في (م): الثمن. 

(2) انظر: الأم (56-53/3)» مختصر المزني (ص: 81). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) في (م): فعم الثمر الموهوب. 

(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب: بيع الزبيب بالزبيب: (30/3)» ومسلم في البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا: (1169/3). 

(6) في (ق): العرايا. 

(7) ما بین قوسین سقط من (م). 

(8) تعهدها: سقطت من (ق). 

(9) في (م): دفعها. 
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وإنغا قصرناها على الخمسة الأوسق فدوغا اتباعاً للحديث» ولأا لما 
كانت خصوصة ومستشناة من بابها وحب أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى 
احتلاطها بالأصل الممنوع؛ لأن هذا حكم كل بعض مستشى من جلة. 

وإنما قلنا: إنه لا بأس بالزيادة على ذلك في حق الحماعة المعْثٍرينَء لأن 
عرية كل واحد قائمة بنفسها لا تتعلق بعرية غيره» فجاز في كل واحد ما 


حاز قي الأحر 
فصل[ 2 الجوانج في الشمار] 
إذا ابعاع فراً فجي جحت ماف ن الما من برو او و ار 


E E O 

نمنها بقدر المحتاح منها فمصيبتها فيما دون الثلث من المشتري» وذلك ما 

دامت محتاحة إلى تبقيتها قي رؤوس النخل» والأصل في وحوب وضع 
ا 2 4 ع س ِء 

الجوائح -حلافاً لأبي حنيفة والشافعي “- ما روي أنه- : أمر بوضح 

امو وقال -ة-: "من ابتاع من أحيه تمرة فأصابتها جائحة فلا 

اد من ها تھا ف اسا مال ا بعر خو وعدا دض ون 

بیع رؤوس 2 ف معنی لأا 9 e‏ 

من 2 الکرى كذلك ا ولأن ا e‏ لا قبضاً في 

الثمار بدليل أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع» ولأن البائع ليس له 

المطالبة بنقلها إلى الجذاذء فعلم اما غير مقبوضة وإن وحدت التخلية» ولأا 

(1) في (ق): باع 

(2) الجائحة: يعني الآفة (غرر المقالة ص: 222). 

(3) انظر: التفريع: (152-151/2)» الرسالة: ص:222» الكافى: (ص: 434). 

(4) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 78 -79)» مختصر المزني (ص: 81-80). 

)5( أخرجه مسلم في المساقات باب: :وص ضع الجوائح: (1191/3). 

)6( أخرجه مسلم في المساقاةء باب: :وص ضع الجوائح: (1190/3). 
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نمرة مبيعة محتاحة إلى تبقيتها في النحل» فإذا تلفت بآفة ماوية كانت من 
بائعها كالتلف العطش. 

فصل[ 3. مراعاة الجائجة في ثلث الثمرة] 

وإنما راعينا ثلث الثمرة دون ما قصر عنه لأن المشتري دحل على أنه لابد 
تمن تلف يسير بأكل العاقي وانجتاز وسقوط اليسير وأكل الطير» وغير 
ذلك نما يعلم بضرورة العادة أن المشتري م يدحل على سلامتها منه» ولأنه 
لما أمر بوضع الحوائح» وكانت الجائحة اما لما تلف حل الشيء أو ماله 
عفر وال هدرن اسر الع ا بط غ ال هاف ان 
جائحة فيه صح ما قلناه» فإذا ثبت ذلك احتيج في الفصل بين القليل 
EE A CTO as A‏ 
لبت وحوب الفصل فلا حد سواه يصير إليه قائل» والآحر أنه قد اعتير في 
الفصل بين القلة والكثرة ف غير موضع من الشرع منها: الوصية والحالقة 
و ی ا 
فكذلك” هاهنا. 

فصل[ 4. مراعاة تلف الثلث من المكياة] 

وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة -حلافاً لأشهب- فى مراعاة تلف 
ثلث القيمة لأن كل مصيبة في مبيع وحب بها الرحوع على البائع ي 
الثمن فالاعتبار بقدرها من المبيع أصله تلف المبيع المشاع قبل القبض» ووحه 
قول أشهب إن وضع الجائحة لغلا يستبد البائع بالشمن من غير عوض 
(1) في (م): الطائر. 
(2) في (م): لا يبطل عاد. 
(3) في (م): الذي. 
(4) في (ق): والعاقلة حملها. 
6 ا 
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مال المشتري بغير عوض. 

فصل[ 5.اشتراط جاجتها إلى بقائها على النخل] 

وإنغا اشترطنا حاحتها إلى بقائها على النخل؛ لأن وضع الجائحة قي 
ا حال التي تبقى للمبتاع فيها حق توفية على البائع» وذلك حال حاجتها 
إلى بقائها على النخل» فإذا استغنت سقط حق التوفية فلم تبق على 
بتاع عهدة يجب بها الرحوع. 

فصل[ 6. وضع الجوائح في البقول] 

ون اقول تلات انات احاها افا كا ووه اغغارها 
بالثمار» والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووحهها عموم الخبر وافتراقها عن 
الثمار المعتادة وحريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها قي البقول» والثالثة أنه 
لا يوضع ضما شيء؛ لأنه تخرج غير محتاحة إلى تبقية في موضعهاء والأول هو 
القياس» والله أعلم. 


(1) في (ق): المال. 
(2) في (م): البائع. 
(3) انظر: التفريع: (153/2)» الرسالة: (ص:222))» الكافى: (ص: 334). 
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باب: في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب 


الصرف والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي 
e a‏ ٤ء‏ رd‏ 2 ر2 2 3 .)@ ِء 2 
بد أو ردئ فلا ور ا مغلا هتل ورتا بورك وكا دلانا قلي دلاق افا 


فصل[ 1. في بيع الحلي المكسور جزافاً] 

يجوز بيع الحلي المكسورة جزافاً ولا يجوز بيع الدنائير والدراهم جزافا؛ 
لأن أصل الحزاف غررء وقد نى رسول الله -يي- عن بيع الغرر إلا أنه 
في الحلي تدعو الضرورة إليه ويخف أمره ويكثر في المضروب للتشاح فيه» 
ولأن السكة الخفيفة أنفق عن الناس عن الثقيلة» فكان القصد فيه إلى الغرر. 

فصل[ 2. في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف] 

ولا جوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا في أحد الجنسين 
بالآحر أن يتأحر القبض عن العقد بحال ولا يقبل قي ذلك حوالة ولا حمالة 
O E EEE DET‏ 
a EGE‏ حلافاً لأبي حنيفة والشافعي قي قومما: إن العقد 


(1) انظر: المدونة: (115-98/3)» التفريع: (153/2)» الرسالة: (ص:  )217‏ الكافى: (ص: 308-307). 
)2( نقار: جمع نقرة وهي السبيكة أو القطعة المذابة من الذهب أو الفضة (المصباح المنير ص: 621). 

(3) في (ق): مصنوع 

(4) انظر: المدونة: 105/3 التفريع: )1562 -157)» الرسالة: (ص: 217). 

ر6 کی کر الھک ق ازل کات او 

(7) انظر: المدونة: (90-89/3)» التفريع: (155-153/2)» الرسالة: (ص: 217)» الكافى: (ص: 05-303). 
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لا يطل بترك التقابض ما م يفترقا بقوله: "ها وها يدا بيد" وهذا 1 
يوحد» ولأن القبض قد تراحا عن العقد فأشبه إذا افترقا. 

فصل[ 3. في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر] 

يجوز في الذهب والورق اقتضاء أحدها من الآحر إذا حلا لحديث ابن 
عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فتأحذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة 
E O a O‏ 
الحال تي حكم الحاضء فجاز ذلك فیه» وتلا جوز قبل حلوله» لأنه يون 
ذهباً متأخراً. 

فصل[4 . في تطارح ما لدرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالة] 

ولو کان لزخل علس زحل :ذب E TS‏ أن 
یتطارحاه ۵“ صرفاً حلافاً لأبي حنيفة والشافعي” لقوله 4: "إذا احتلف 
اسان فبیعوا کیف شعت ولان الخال کالمقبوض فکان کالعین بالعین 
ا 

فصل[ 5.إذا وجد في أحد الثمنين في الصرف نقصاناً] 

وإذا وحد قي أحد الثمنين نقصاناً» فإن رضي به جاز لأن الثمن يكون 
بقدر ما حصل معه» وإن طلب التمام انتقض الصرف لأن القبض يكون 
متأحراً عن العقد» وكذلك إن وحد زائفاً أو رديغاء فإن رضي به وإلا بطل 
E‏ 


(1) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 75)» مختصر المزني (ص: 78-77). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

)3( آأخرجه آبو داود في البيوع في اقتضاء الذهب من الورق: (651/3)› والنسائي في البيوع» باب: : بيع الفضة 
بالذهب: : )248/7( وابن ماجه في التجارات» باب: : اقتضاءِ الذهب من الورق: (۰)76/2 والترمذي في 
البيوع» باب: ما جاء في الصرف: (544/3)» وأحمد: (136/2)» وصححه الحاكم: (44/2)» وقال: على 
شرط مسلم, 

(4) انظر: المدونة: (94/3)» التفريع: (154/2). 

(5) مختصر القدوري مع شرح الميداني: (47-39/2)ء الأم: (35-33/3). 

)6( أخرجه مسلم في المساقاة باب: : الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً: : )1211/3. 


333 


واحد لأن کل دینار معقود عليه بنفسه عقداً يستغني به عن ضم غيره إليه 
وإن كان)“ سى للجملة فنا م تسقط العسمية على حساب كل ديار 
انتقض جيع الصرف لأن العقد واحد للحميم^. 

فصل[ 6.في تبديل السكة] 

إذا اقترض دراهم أو دانير أو فلوساً أو باع با بيعاً م غيرت سكتها 
وصار النقد غيرها فله مشل ما اقترض أو باع وليس له النقد الجديد لأن 
النقد إذا تقر وانبرم م بطل بالتعامل بغيره» ولأن أكثر ما في ذلك أن 
يحص ذلك النقد أو يغلى» وذلك غير مؤثر كما لو رحص أو غلا والنقد 
باق تي التعامل به 


فصل[ 7.من اقترض ذهبا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم نسبها إلى 
فقيمتها من الذهب] 

ومن اقترض من صرف أو غيره ذهباً ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو 
دراهم ونسبها إلى قيمتها من الذهب”) فليس له عليه إلا ما قبض (لأن 
ذلك هو الذي يستحق عليه)“ دون القيمة» ولأنا لو طلبناه بالقيمة لصار 
صرفاً بنسيئة. 


فصل[ 8.جواز التسامح للرفق] 
يدل الديتار الناقض بالوارن أو الذرهم التاق بالوارن؟ على وجه الرفق 
والمعروف جائز يداً بيد لأن كسر السكة غير جائزء والمعروف يجوز فيه ما لا 


(1) ما بین قوسین سقط من (م). 

(2) انظر: المدونة: (115-110/3))» التفريع: (156-155/2)» الكافى: (ص: 304). 
(3) السكة: وهو ضرب النقود (المعجم الوسيط 440/1). 

(4) في (م): تعذر. 

(5) انظر: المدونة: (102/3)» التفريع: (158/2)» الكافى: (ص: 309). 

(6) في (م): بالذهب. 

(7) ما بین قوسین : سقط من (م) ومن (ر). 

(8) الوازن: سقطت من (م). 
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يجوز قي غيره» وهذا إذا لم يعرض ما بمنع منه من احتلاف الفضتين والغرض 
هما وأن يخاف كون غرضهما التبابع لا المعروف. 

فصل [9.في عدم جوازبيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر] 

لا جوز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر بير» وعقد هذا الباب: 
أن كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الحنسين 
O E ONE a a N E‏ 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمر» فيكون أحد 
الصاعين قي مقابلة الصاع والقوب في مقابلة الصاع الآحر» وكذلك دينار 
e‏ 
وثوب” بدینارین 

وإغا منعنا ذلك لحديث فضالة بن عبيد” قال: أن البي بل: عام حيبر 
بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رحل بتسعة دنانير» فقال ك: "لا حق یز 
N a ES EES E OE‏ 
شو م حنس آخر لأحدها أو هما ينع المماثلة لأن الذهب 
المنفردة لیس ف مقابلتها ذهب متلها وإتما ف مقابلتها ذهب وعرضص» وهذا 
ضد المماثلة» ولأن الصفقة إذا تناولت أشياء كانت جلة (الثمن ثي مقابلة 
الحميع) منقسطة على المبلغ والقيمةء فإذا تبايعا ديناراً و ثوباً بدينارين» 
حصلت جلة الدينار والثوب قي مقابلة الدينارين» ولا نأمن أن تكون قيمة 


وهذا 


(1) في (م): في أحد الجنس, 

(2) انظر: المدونة: (99-97/3)» التفريع: (157-155/2)» الكافى: (ص: 307). 

(3) في (م):درهم. 

)4( انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: )40/2 -41(« 

(5) فضالة بن عبید: : بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء أول ما شهد أُحُداًء ثم نزل دمشق وولى قضائهاء 
ومات سنة تمان وخمسين (تقريب التهذيب» ص: 445. 

(6) أخرجه مسلم في المساقاةء باب: بيع القلادة منها خرز وذهب: (1213/3). 

(7) في (ق): مقارنة. 

(8) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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الفوب دينارا“ أو أكثر من دينار فيؤدي ذلك إلى أن يكزن دينار في مقابلة 
اقل من دينار وذلك ربا لن اجهل بالتمائل معن تحقق التفاضل.. 

فصل[ 10 .في صرف الذهب الجيد بالردئ] 

لا جوز دینار ذهب جید ودینارین من ذهب ردئ بدینارين دون الجيد 

4 e 

وفوق الردئ© a‏ 
ا 0 Rk‏ لأن التفاضل في القيمة في 
الممائلة يمنعها ويصير كالتفاضل بي ن لأن هذا إغا رضي أف يرن الد ار 
المتوسط ويأحذ الدون لمكان الجيد الذي معه ولولا ذلك لم يفعل» وكذلك 
إغا رضي بأخذ الدقلى بدلا من البرن”“ لأحل ما معه من المعقلى» والآخر 
إنتا رضي بأخذ البرني بدل المعقلى لأنه يأحذ صاحبه معه دقلاً وكل ذلك 
تخاطر* وقصد للمغابنة؛ ولأن الثمن ينقسط على الحملة فتمتنع الممائلة» 
وأما إن كانت الرديئة قي حهة والجيدة قي حهة فيجوز لأن القصد من ذلك 
المعروف والرفق لا المتاحرة. 

فصل[ 11.في المراطلة] 

المراطلة”“ بالذهب جائزة"" وهي أن يوضع أحد الذهبين في كفة والآحر 
E EA CS ON ONEN E e‏ 
منهما ذهب صاخبه بذلا من ذهب نفسه لأن التماثل يحصل مما كما لو 
(1) في (م): دینارين. 
(2) انظر: المدونة: (116-115/3)» التفريع: (155/2)» الرسالة: (ص: 217) » الكافى: (ص: 07). 
(3) المعقلى: نوع من الرطب (صحاح: 1769/5). 
(4) الدقلى: أردأ التمر (المعجم الوسيط: 52/1). 
(5) برني: نوع جيّد من التمر مدورأحمر مشرب بصفرة (المعجم الوسيط: 52/1). 
(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 77) › مختصر القدوري مع شرح الميداني: (38/2). 
(7) في (م): بدل الدقلی برنيا. 
(8) في (ق): لخاطر. 
(9) المراطلة: لغة هي الوزنء واصطلاحاً: بيع ذهب به وزناً أو فضة كذلك (المصباح المنير ص: 230» مع 

حدود ابن عرفة (ص: 245). 
(10) انظر: المدونة: (113/3)» الموطأً: (238/2)» » الكافى: (ص: 305). 
(11) الصنجة: هو ما يتخذ مدورا على كفتى الميزان (المعجم الوسيط: 527/1). 
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كان بصنجة ولا يراعى قي ذلك إلا الوزن دون العدد» فإن كان إحدى 
الذهبين أكثر عدداً أو أقل وها" متساويان في الوزن فلا بأس. 

فصل[ 12.في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف] 

ولا يجوز أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا أن يكون يسيراً على وجه 
التبع*؛ لأن الصرف ضبُق بابه وعْلّظ فيه واحتص بأحكام لا يوحد في 
غیره» فإذا انضم إلى غيره فاحتيج إلى اعتباره به وذلك غير جائز فإِن کان 
يسيراً حاز لأن الضرورة تدعو إليه مثل أن يصرف ديناراً بعشرة دراهم» 
فيعجز الدرهم أو النصف فيدفع إليه عرضاً بقيمته أو يزيد الدينار والدرهم 
وكسره غير جائز فهاهنا يجوز للضرورة؛ لأنه يعلم أن البيع غير مقصود. 

فصل[ 13. في شراء تراب الذهب والفضة] 

ا ی ی ی ا ا 
و ا و ع ا لقوله عر وحَل: چ وأحل اله 
ابيع حرم لرا 8 ولأنه مرئي“ محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب 
الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف. 

فصل[ 14. في عدم جوازشراء تراب الصاغة] 

ولا يجوز شراء تراب الصاغة حلافاً لمن أحازه”*؛ لأنه غرر إذ لا يعلم هل 
فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئاً م يظهر ولم يعلم قدره ولا حرزه» 
a‏ 


(1) في (م): مما. 

(2) في (ق): ولا يحق. 

(3) انظر: التفريع: (159/2)» الكافى: (ص: 307-304). 

(4) انظر: التفريع: (159/2)» الكافى: (ص: 306- 309). 

(5) انظر: المهذب: (274/2). 

(6) سورة البقرةء الآية: (275). 

(7) في (م): مروی. 

(8) قال ابن أبي موسى في "الإرشاد" بجوار ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعى وربيعة والليث 
(المغني: 65/4). 

(9) وذلك غرر مجهول: سقطت من (م). 
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باب: بيع الغرر 


بیع الغرر غير جائز* لنهيه بو عنه*» والغرر يكون بوحوه: منها 
اجهل يجنس المبيع كقولك: بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي“ ويجوز 
أن يكون قي كمه جوزة أو لوزة” أو بيضة» ويجوز أن يكون فيه درة أو 
يا 


. : 6©( . 
نوب ولا يذكر نوعه ولا صفته» ومن هذا الباب بيع الساج” ثي جرابه 


والثوب المطوى» فإذا عرف جحنسه وصفته جاز وخرج عن الغرر» ومنه س 
اللامسة والنابدة الي كى رسول الله و عة وبي الاد 


والملامسة أن يجب البيع بلمس الرحل الثوب وإن لم يبينه ولا عرف ما فيه» 

والمنابذة أن ينبذ الرحل ثوبه إلى الآحر”" وينبذ الآحر ثوبه إليه» فيحب 
e, .‏ 11 1 . 

البيع بينهما بذلك من غير أن يدشر الثوبين ويقفا © على ذرعهما وكذلك 


(1) بيع الغرر: أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنهاء واصطلاحاً قال ابن عرفة: 
الغرر ما تردد بين السلامة والعطب (انظر: غرر المقالة ص: 212)» حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 
(ص: 253). 

(2) انظر: الموطأ: (253/2)» التفريع: (165/2)» الرسالة: (ص: 212)» الكافى: (ص: 331-330). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) أو صندوقي أو كفي: سقطت من (م). 

(5) أو لوزة: سقطت من (ق). 

(6) الساج: الطيلسان المقور الضخم الغليظ (المصباح المنير ص: 293). 

(7) في (م): الڏي. 

(8) أخرجه البخاري في البيوع»ء باب: بيع الملامسة: (25/3)» ومسلم في البيوع» باب: إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة: (1151/3). 

(9) أخرجه مسلم في البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة: (1153/3). 

(10) في (ق): ثوبا الآخر. 

(11) في (م): او بنيا. 
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بيع الحصاة كانوا قي الجاهلية إذا أعجب الرحل الثوب ترك عليه حصاة 
فيجب البيع بذلك ولا یکون له رد سواء وحده“ صحیحاً أو معیباًء وقیل: 
كان الرحل يسوم بالثوب وبيده حصاة فيقول لصاحبه: إذا سقطت هذه 
الحصاة من يدي فقد وجب البيع» هذه البيوع من بيوع الجاهلية. 


ومن ييح الغرر المزابنة: وهو بيع معلوم بعجهول من جنس أو ججهول 
مون ٠‏ س جد وف تاه فان کان ذل ما نه :را ج ؛ لأحل 
التفاضل وإِن کان نما لا ربا فيه كان خحطراً أو قماراً إلا أن ال 
فيجوز لأنه يخرج حينغذ عن التخحاطر” ومن الخطر أن يبيعه جزافاً يعلم 
کیله ولا یعلمه به فیدخحل المبتاع على ذلك. 


ومن أنواع الغرر ما لا يقدر على تسليمه كالآبق” والضالة وا لمغصوب 
والطير قي المواء والسمك قي الماء وكل هذا لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يقدر على 
تسليمه ثم لا يخلو أن تكون صفة البيع معلومة مما أو مجهولة» فإن كانت 
معلومة والغرر من وحه واحد وهو العجز عن التسليم إلا أن يباع الآبق 
والضالة من قد“ وحدها وحصلا تحت قبضته» والمغصوب من غاصبه ول 
بعد غ دهان مالا آرت عند قاوها ‏ على صفاها ار غرف ا 
انتقلا إليه فيجوز حينغذ بيعة هما وإن كانت صفاتما غير معلومة للمالك 
دحل بيعهما الغرر من وجهين: اجهل والعجز عن التسايم. 


(1) في (م): اصابه. 

(2) بمجهول: سقطت من (ق). 

(3) في (م): يتيقن. 

(4) في (ق): المخاطر. 

(5) الآبق: الهارب (غرر المقالة ص: 218). 
(6) قد: سقطت من (ق). 

(7) بقاؤهما: سقطت من (م). 
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ومن هذا الباب بيع الأحنة واستفناؤها وبيع حبل” الحبلة وهو نتاج ما 
تنتج الناقة والمضامين وهو ما ي ظهور الفحول» فهذا يمع الامرين الجهل 
بالمبيع والعجز عن التسليم. 

ومنه أيضاً التسليم على أجل لا يوحد فيه المسلم فيه فيعجز المسلم إليه 

ومن وجوه الغرر الجهل بالشمن» إما تي جنسه أو ف ا أو أحله» 

e 3 : ۰‏ 8 ۰ 2 ع 
وكذلك قي المثمون » فأما في امجنس فمثل أن يبيعه با بحكم به زيد أو 

» 5 4 5 0 اک ع 
يسميه عمرو أو يقع في يده من رقاع يكتب فيها عدة أنمان أو يخرج به 
السهم في قرعة» أو ما أشبه ذلك ف المقدار مثل ما يخرج به سعر اليوم وما 
e E E 0‏ : 

O EY 

ومن هذا الباب بيعتان فى بيعة: وصفته أن ببيعه هذا الثوب إما بعشرة 

٤ 6‏ 7 @ .. 
0 ا انه إن رضصی ا وان م يرض رد و e‏ ¢ فذلك 
حائز؛ لان العقد نم يحب فلا يحصل غرر» وقد يقع على وجوه أحَر. 
yT 1 1‏ 9 ء۶ 

ومن الغرر بيع اللحم قي حلده والحنطة في تبنها» وما أشبه ذلك من 
وجوه الغرر» وما 5 ترحی سلامته کالمریض ف سياقه وما 5 يدري هل یسلم 
(1) حبل: سقطت من (م). 
(2) في (ق): إما جنسه أو مقداره. 
(3) في (م): المثمن. 
(4) في (ق): أو برقاع» وفي (ر): أو ما يضع, 
(5) في (ق): وفاة. 
(6) إن کان: سقطت من (م). 
(7) في (): جاز. 
(8) ولم یجب: سقطت من (م). 
(9) في (م): في بيتها. 
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أم يتلف ولا أمارة على ذلك تغلب على الظن معها سلامته مثل بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء وأبواب الغرر كثيرة وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه منها ما 
أهملناه» ولا حلاف أن يسيره لا يمنع صحة البيع وإن ما تدعو الجحاحة إليه 
OEE‏ الذي يمنع ما زاد على ذلك. 


فصل[ 1. في بیع الأعمی وشرائه ] 

يجوز بيع الأعمى وشراؤه“ حلافاً للشافعي» وذلك عن كان يعرف ما 
يوصف له وسواء کان بصیراً فعمی أو ولد أعمی لقوله تعالی: چ وال ال 
ل اربوا 4 وقباساً على البصیر بعلل إما لأن كل من جاز 
E‏ حاز بيعه للأعيان» أو لأن كل من ی أن يوكل ي ابيع صح 
أن يليه بنفبته: 


فصل[ 2. في منع بيع الإنسان على بيع أخيه ] 

لا جوز بيع الإنسان على بيع أخيه» وذلك إذا أركن إليه وقرب اتفاقهما 
على تقدير النمن وم يبق إلا العقد أو قريب منهء فما إن كان ف أول 
الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فلا بأس والقول فيه" » وف فسخه 
إن وقع كالقول ق النكاح وقد بيناه. 


(1) في (ق): ولأن. 

(2) انظر: الكافي: (ص: 360). 

(3) انظر: مختصر المزني (ص: 88)» الإقناع (ص: 98). 

(4) سورة البقرة الآية: 215. 

(5) بعلل: سقطت من (ق). 

(6) في (م): سلمه. 

(7) في (م): جاز. 

(8) في (ق): تقرير. 

(9) انظر: الموطأً: (684/2)» التفريع: (166/2)»ء الرسالة: (ص:218). 
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فصل[ 3.في بيع النجش] 

بيع النجش غير جائ“ وصفته: أن يزيد التاحر في الثمن لا لنفسه بل 
لیغر غیره فینزل 2 على مزایدته» فهذا لا جوز لنهیه بل وإن وقع فسخ 
حلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن النهي يقتضي على الفسادء ولأن فيه 
مضرة على الناس وإفساد لمعايشهم لأن من عادة الناس أن يركنوا إلى زيادة 
التاحر ويعتقدوا أا تساوي ما ببذلونه فيهاء وذلك فساد وضرر فوحب 


فسخه. 


فصل[4 .في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي] 
ولا جوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق © لنهي الني : عن 


E ET NP EINE: 
على مشاركتهم» وإذا ثبت للمنع منه فمن فعل ذلك خير بقية أهل الأسواق‎ 
في أن يشارکوه فیما اشتراه أو يترکوه له‎ 


ù ۰ * Ne a 7 ۰‏ 11 
ولا یبیج حاضر لباد “ لان اللي 6 : ڪي عن ذلك وقال: دعوا الناس 
برف اه مشه سن خض اند ذلك أن فيه إأضرارا الاس لن 
آهل“ البادية لا يعرفون الأسعار ويضر بم بيع ما يجلبونه بالرحص كما 
يضر بأهل الحضر شراؤه بالغلاء لأن أهل الحضر لا يصاون إليه إلا بعوض 


(1) انظر: الموطأً: (684/2)» التفريع: (167/2)» الكافي: (ص: 365). 

(2) في (ق): فیزید. ١‏ 

(3) آخرجه البخاري في البيوع» باب: لا بيع على بيع أخيه: (24/3)»ء ومسلم في البيوع » باب: تحريم بيع 
الحاضر للباد: (1155/3). 

(4) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (30-29/2)» مختصر المزني (ص: 88). 

(5) انظر: التفريع: (167/2)» الكافى: (ص: 367). 

(6) هذا جزء من حديث نهيه ل عن النجش الذي سبق تخريجه قريباً. 

(7) انظر: التفريع: (167/2)» الكافى: (ص: 367). 

(8) أخرجه البخاري في البيوع» باب: لا يبع على بيع أخيه: (24/3)» ومسلم في البيوع »> باب: : تحريم بيع 
الحاضر للباد: (1157/3). 

(9) آهل: سقطت من (م). 
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وأموال أهل ا جلها من المباح الذي يؤخحذ بغير عوض فيجب أن 
يقدم النظر لأهل الحضر عليهم» فإذا باع لهم السماسرة والتجار باعوا 
OSE Ag A OEE‏ 


وإذا ثبت منع ذلك فقيل: يه يفسخ إن وقع» وقيل: لا يفسخ» فوحه الفسخ 
عقوبة لفاعله للنظر العام» ولأن قصده قطع أرزاق الناس» ووجحه الإمضاء 
فلأن الفساد منتف عنه من حهة العقد أو المعقود عليه» وإغا هو لحق 
الآدميين على وحه الرفق والإعانة» فأما أن يكون قطع حق آدمي متعين 
فلاء وإما الشراء لهم فقال: مالك لا بأس به اعتبارا بالشراء لغيرهم لأن 
الحاضر یعرف ا يبيعه فلا يستضصر عن يشتر ی منه الحاضر للبادي 
بخلاف البيع هم» eT‏ لا ي ST‏ 
ووجه هذا 8 ١‏ يعرفون فیبذلون فيما د یشترونه اثر ا يېذلونه إذا 

فصل[ 5.في التسعير] 

اشر على اهل الأسزاق ر ار 4 لان الاس مالكرن ارا 
والتصرف فيها فلا يجبرون على بيعها إلا بما يختارونه» ولأن النبي 5ل: امتنع 
من التسعير لما سئل فيه فقيل له: لو سعرت لناء فقال: "إن الله هو القابض 
والباسط والمغلي والمرحص» وإ لأرحو أن ألقى الله وليس لأحد منكم 
OSES E E e‏ 


(1) في (م): البادية. 

(2) في (م): بالحاضر. 

(3) التسعير عرفه ابن عرفة بقوله: "تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم" (حدود 
ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 258). 

(4) انظر: الموطأً: (651/2)» التفريع: (168/2)» الكافى: (ص: 360). 

(5) أخرجه أبو داود في الإجازةء باب: التسعير: (731/3)» وابن ماجه في التجارات» باب: من كره أن يسعر: 
(741/2)» والترمذي في البيوع» باب: بعدما جاء في المحابرة: (606/3) وقال: حسن صحيح. 
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فإذا ثبت ذلك فالذي يخاف ضرره بعقد التسعير هو الزيادة فيه وهذا 
يكن حسمه بأن يقال لمن حط السعر: إما أن تلحق بالناس» وإما أن 
تنصرف» ومثاله أن يكون بيع الناس مثلاً للخبز عشرة أرطال بدرهم فيبتدئ 
هو البيع على نمانية فيقال له: إنا لا نسعر عليك ولا يلزمك البيع با لا 
تختار» ولكن نأمرك بأن لا تضر بالناس تغلي الأمان زيادة على بيع غيرك 
لعلا يقتدي الباقون بك فيضر ذلك بالناس» فإما بعه على بيعهم وإلا أزلنا 
الإضرار عن الاس © بصرفك عنهم» وقد روي: أن عمر -ط44- قال 
O E‏ 


فصل[ 6.في الحكرة] 

الحكرة*“ إذا ضرت بأهل البلد منوعة في كل ما بحم حاحة إليه وضرورة 
إلى شرائه وكثرته» سواء كان طعاماً أو ثياباً أو أي شيء كان من أنواع 
الأموال» والأصل في منعها قوله ب: "لا يحتكر إلا حاط" وروي: 
االمتربصون بالطعام هم الآفون"» وروي: أن عمر طله حرج إلى المسجد 
فرأى طعاماً منشوراً فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام حلب إليناء قال: بارك الله 
فيه وفیمن حابه» قالوا: نه قد احتکره فلان وفلان فدعاها فقالا له: نشتری 
بأموالنا ونبيع» فقال: معت رسول الله-بلة- يقول: "من احتكر على 
السلمين طعامهم ضربه الله بإفلاس أو حذام"» وهذا هو في البلدان 


(1) في (م): بان تقل. 
(2) في (ق): بالناس. 
ve (3)‏ مالك في الموطأً: )651/2( وعبد الرزاق: (207/8)., 
228. 
(5) انظر: الموطأً: (651/2)» التفريع: (168/2)» الكافى: (ص: 360). 
(6) أخرجه مسلم في البيوع» باب: تحريم الإحتكار في الأقوات: (1227/30). 
(0 أخرجه عبد الرزاق: (204/8)» بلفظ قريب منه وهو: "لا يحتكر إلا الخوانون أي الخاطئون الآثمون". 
)8( أخرجه این ماجه في التجارات» باب: : الحكرة والجلب: (729/2)» وإسناده صحیح ورجاله موثقون (مجمع الزوائد). 
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الصغار الذين يضر هم كار فاا لكان اهار الاس 
ال يكر لها N EE‏ لأن ذلك غير مضر 
يمم غالباً إلا أن يتفى في بعض الأوقات غلاء أو شدة ويؤدي ذلك إلى 
اللإضرار بالناس فيمنع حينئذ. 

فصل[ 7. في عدم التعحرض لمن جلب طحاما وعدم جبره على بيعه...] 

لا يعرض لمن حلب طعاماً أو غيره إلى بلد ولا حبر على بيعه ولا يمنع من 
احتزانه وحکرته؛ لأنه م يضر بالناس ولا غلى عليهم سعراً ولا استبد 
بشيء کان يجب أن يساويهم فيه» بل تي منعه من ذلك إضرار به وافتيات 
ا ا ا ا ا ی ی ا 
اعتراض عليه فيه» وقد روي عن عمر أنه قال: من حلب طعاماً على 


. .. . 6 
مود ظھ» فذلك ضیف حمر یغه كيف اء و یهب به بحیت. شا 


فصل[ 8. بيع العربان] 

بيع العربان منهئ عنه إذا وقع على صفة دون صفته» وصفته الممنوعة أن 
يشتري الرحل السلعة بثمن معلوم أو کر دابة بکراء معلوم وينقد من 
لن ا کی اا ار کی عل ا ی و ع ا 


8 : e 
اء وینقد بقیته وإن کرہ لم یرحع مما نقده“‎ 1 


(1) البلدان: سقطت من (م). 

(2) في (م): ينفق. 

(3) في (م): من حابه. 

(4) في (م): تحصیله. 

(5) في (ق): ابن عمر. 

(6) اخرجه کک الرزاق: (206/8). 

(7) في (م): امضی. 

(8) انظر: الموطاً: (610-609/2))؛ التفريع: (168/2)» الكافى: (ص: 366). 
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وها قلنا إنه مبرع»؛ لنهيه عن بيع الغربان ولأنه من آكل الال 
ضرب من القمار. 


ووقوعه على ال فهو أن يجعل العربان على يد غير البائع 
وعلی يده مختوما لقلا ينتفع به ثم یرده إن کره المشتري فیکون بیعاً وسلفاً 
فإذا حتم عليه زال ما يخاف من ذلك ثم ينظر: فإن احتار الإمضاء 
احتسب به من الثمن أو الأحرة إن كان كراءء وإن كره استرحعه» فهذا 
حائز لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع. 

فصل[9. بيع الدين بالدين] 

الدين بالدين منوع لنهيه ي عن الكالى بالكالىئ وهو الدين 
بالدين» وذلك إذا كان من الطرفين مثل أن يحل له سلف من عروض على 
رحل فيجعلها ثناً لشيء آحر من سلم يتتقل إليه أو أن يسام إليه تي شيء 
بٹمن معلوم ديناً في ذمة المسلم للمسلم إليه» فهذا كله منوع. 

فأما فسخ الدين إذا حل في عين بتأخحر قبضها وتكون مضمونة على 
بائعها فمنعه مالك وابن القاسم وأحازه أشهب وغيره وذلك كثمرة يجتنيها 
أو سلعة غائبة أو دار يسكنها مدة أو ما أشبه ذلك» فوحه المنع أنه مفسوخ 


(1) أخرجه مالك: (609/2)» وأبو داود في ١‏ البيوع»ء باب: العربان: (283/3)» وابن ماجه في التجارات» باب: 
بيع العربان: (738/2)» وأحمد: (183/2) 

(2) الجائزة: سقطت من (ق). 

(3) في (م): يخافه. 1 

(4) قال ابن عرفة: هو بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر (الرصاع 
علي ابن عرفة ص: 252). 

(5( انظر: التفريع: )69/2)» الرسالة: (ص: 217 الكافی: (ص: 4 
نبه على خطأ الحاكم في ذلك وقال: ا EES‏ ا ا 
أخرج الحديث البيهقي: (290/5)» والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم. 
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فيما لا يتنجز وما هو في ضمان الغرم» فأشبه أن يفسخ شيء ف الذمة» 
ووحه الجحواز آنه فسخ الدين قي عين كالمقبوض 

فصل[ 10. فيما لا يجوزفي الدين إلى أجل وهوما يعرف بضع وتعجل] 

الوضع على التعجيل منوع منه ” وصفته أن يكون على رحل دين + 
يحل فيقول لصاحبه: نأخذ بعضه معجلاً وتبرئني من الباقي» فهذا غير 

ئز لأمرين: أحدها أنه يدخله الربا إن كان في ذهب أو فضة أو طعام أ 
ما يحرم التفاضل فيه» والآخر: انه قرض جر نفعا» وروي ذلك عن ابن 
عمر وزید ابن ثابت*) وهو إجماع الصحابة» وكذلك إذا عجّل له بعضه 
قبل الأحل على إن أخره بالباقي زيادة على الأحل الأول؛ لأنه ترك ذلك 
ا لاا 

فصل[ 11. في تصرف الفضولي] 

إذا باع ملك غيره بغير إذنه انعقد البيع ووقف على إحازة المالك أو 

E E E ONSEN 

ومنعه فی ا ا الشافعي في الوضعين .)10( CEE‏ 
الشافعي حديث حكيم بن حزام وعروة البارقي' أن البي- 5 - دفع 


(1) انظر: المدونة: (194-190/3)» التفريع: (169/2)» الرسالة: (ص: 213))» الكافى: (ص: 325-324). 

)2( أي: لم يحن وقت سداد الدين. 

(3) في (م): منفعة. 

(4) انظر: المغني: (57/4). 

(5) في (م): للتعجل. 

(6) آورده: سقطت من (م). 

(7) انظر: التفريع: (318/2)» الكافى: (ص: 396-395). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 83-82)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (18/2). 

(9) انظر: الأم: (16-15/3)»ء الإقناع (ص: 92-91). 

(10) في (م): الوجهين. 

(11) حکیم بن حزام: بن خویلد بن أسد بن عبد العزي» الأسديء أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين› أسلم يوم 
الفتح وصحب» کان عالماً بالنسب» مات سنة أربع وخمسین أو بعدها (تقريب التهذيب»› (ص: 176( 

(12) عروه ة البارقي: بن الجعد» ویقال: ابن أبي الجعد وقيل اسم ابيه عياض» صحابي» سكن الكوفة» وهو أول 
قاضي بها (تقريب التهذيب» (ص: 389)). 
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إليه ديناراً ليبتاع له شاةء فابتاع شاة ثم باعها بدينارين بأحدها شاة 
وحاء بالدينار الآحر إلى النبي 4ل فأ ا ل و ن 
تمليك يفتقر إلى الإجازةء فجاز أن يقع موقوفاً عليها كالوصية» ولأنه تمليك 
ا ی ا ادق ا 

ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرق العقد فجاز أن يقف 
العقد على إمضائه كالإيجاب. 

فصل[ 12. فیمن اشتری مبداً نصرانياً] 

إذا اشترى عبداً نصرانياً حاز أن يبيعه من نصراني لأنه مساو له في الدين 
کاو ن ا 

فصل[ 13 إذا اشتری نصراني عبداً مسلاً] 

إذا اشترى نصراي عبداً مسلماً ففيها روايتان: إحداها أنه لا يصح 
ويفسخ والأحرى أن العقد يقع ويجير على بيعه. 


فوجه الأولى: أن كل معنى إذا طرأً على ما يملكه النصراني قطع استدامته 
قي حق المسلم» فإذا وحد ابتداء منع العقد أصله النكاح إذا أسلمت تحته 


منع ذلك استدامة نكاحه”» وكذلك وجحود الإسلام يمنع ابتداء عقده 


عليها كذلك العقد على الرقبة. 


)1( أما حديث عروة»ء فقد أخرجه البخاري في المناقب» باب: (187/284)» وحديث حکیم فقد أخرجه أبو داود 
في البيوع في المضارب يخالف: (679/3)» وابن ماجه في الصدقات باب: الأمين يتجر فيربح: 

(803/2)ءوالترمذي في البيوع» باب: (550/343)»ء وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه 
(انظر: تلخيص الحبير: 5/3). 

(2) بغير إذنه: سقطت من (ق). 

(3) العقد: سقطت من (ق). 

(4) في (م): استدامته نکاح. 

(5) في (ق): العقد. 


348 


ووجه الثانية: أنه قد ثبت له عليه ملك بوحه وهو أن يسلم في ملکه 
فيباع عليه» وإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه وبيع عليه صله إسلامه 
في ملکه. 

فصل[ 14. في بيع الكلاب] 

احتلف أصحابنا ق بيع ما أذن قي اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: 
یکره ومنهم من قال: ٩0‏ 

ووحه الحواز ما روي: أنه #5 نى عن تمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع 
اف ونه خان اد به کاباری: 


ووحه الحظر خيه يل عن تمن الكلب؛ ولأنه حيوان منهى عن اتخاذه إلا 
للضرورة كالسباع» وعلى من قتله قيمته لصاحبه خلافاً (للشافعي لأنه 
حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال» ولأنه بهيمة يجوز 
الاصطیاد جبها کالبازی. 


فصل[ 15. في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة] 
لا يجوز بيع الزيت النحس ولا العذرة للتزبيل؛ لأا عين نحسة كالدم. 


(1) انظر: الرسالة: (ص: 215) » الكافى: (ص: 327) 
)2( أخرجه البخاري في البيوع؛ ٿمن الكلب: : )43/3( ومسلم في a‏ باب: : تحريم تمن الكلب: 


ما جاء في ٿمن الكلب: : )578/3( عن أبي المهزم وهو متكلم فيه. 
(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(4) انظر: الكافى: (ص: 328-327). 
(5) التزبيل: هو تصليح الأرض بالزبل ونحوه حتى تجود الزراعة (المصباح المنير ص: 251). 
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باب: في الخيار 


ابيع حائز E EET‏ 
ثلانا" ^ وقوله بل: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 0 
ولأن الإإنسان يحتاج اى تأمل ما يبتاعه ويختاره فجاز ذلك. 


فصل[ 1. في جواز اشتراط الخيارمن البائع والمشتري] 
ور أن يشترطه الباقم اوالهترئ؛ قول ع واشترط ٠‏ الار ادا و1 
يفرق› ولأن الخيار وصح للتأمل والاحتبار وکل واحد منھما حتاج من ذلك 
إلى مثل ما يحتاج إليه الآحرء فجاز اشتراط كل واحد منهما له. 
فصل[ 2.انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر] 
فإن اشترطه أحدها انفرد بالفسخ ولم يكن للآخحر مقال معه» وإن 
اشترطاه معا فقد تعلق الحق مما فلا يسقط حق أحدها إلا بإسقاطه له 
لا يثبت البيع إلا باحتماعهما على إحازة أو رد» فإن اتفقا على إمضاء أو 
فسخ كان هما وإن اختلفا فاخحتار أحدها الرد والآحر الإمضاءء فالقول 
7 ع ٤ء‏ 
قول“ المختار للرد؛ لأن ختار الإمضاء قد أسقط حقه من الفسخ وبقى 
حق الآحر ولا يسقط بإسقاط غيره له. 
(1) انظر: المدونة: (223/3)» التفريع: (171/2)» الرسالة: (ص: 214)» الكافى: (ص: 343). 
(2) أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب: الحجر على من يفسد ما له: (789/2)» وسنده حسن» وفي إسناده محمد 
بن إسحق وهو مدلس. 
(3) ما بين قوسين: سقط من (م). 
(4) أخرجه البخاري في البيوع» باب: كم يجوز الخيار: (17/3)» ومسلم في البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس: 
(1163/3). 
(5) في (م): والمشتري. 


(7) قول: سقطت من (م). 
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فصل[ 3. في خيارا لمجاس] 

حيار الجلس غير ثابت والعقد بالقول لازم“ حلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعال ر أوهواً يالحمود 4 ولأنه عقد معاوضة كالنكاح؛ ولأن كل خيار 
كان من مقتضى العقد حاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب وكل خيار 
لا يثبت بعد الافتراق» فليس من مقتضى العقد كالغيار في إغلاء“ الثمن 
ورحص؛ ولأنه لو كان ثابتاً عقتضى العقد لم يصح وقوع العقد على وحه لا 
يتصور فیه» فان لا يصح للأب أن يشترى لابنه من نفسه لأن مفارقة 
الإنسان من نفسه لا تصح. 

فصل[ 4. في وضع الخيار لتمام البيع واستقراره] 

الحخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ» فإن احتار من له الخيار 
الإمضاء ي البيع وانبرم وإن احتار الفسخ تبينًا أن الملك م ينتقل إليه*) 
إنه م يزل على ملك البائع» وني الحالتين فهو قي الحكم على ملك البائع 
وتلفه منه ما م يتقرر من المشتري إمضاء حلافاً لمن يقول: إنه وضع 
ا وأن الملك قد انتقل بنفس العقد؛ لأنه إيجاب لا يلزم البائع 
البوت عليه» فلم ينتقل الملك به على التجريد أصله إذا وحب ولم يقل 
للمشتري: قبلت» ولأن الإيجاب مع شرط الخيار غير محقق؛ لأنه متعلق 
بشيء يقع في المستأنف» فالمشتري يقبل إيجاباً غير حقق فلم ينتقل به 
الملك. 


(1) انظر: التفريع: (171/2)» الرسالة: (ص: 218)» الكافى: (ص: 343). 
(2) انظر: الأم: (5-4/3)»ء الإقناع (ص: 91). 

(3) سورة البمائدة الآية: 1. 

(4) في (م): غلاء. 

(5) في (ق): مفاوضة. 

(6) إليه: سقطت من (ق). 

(7) يقول بذلك الحنابلة (انظر: مختصر الخرقي» (ص: 64)» المغني: (573/3) 
(8) في (ق): مستحق و في (ر): متحقق. 
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فصل[ 5. في تصرف المالك في ملكه ] 

كل تصرف يفعله امالك قي ملكه لا يحتاج إليه في احتيار البيم فإنه 
يعد رضا ممن له الخيار ويكون من البائع فسخاً» ومن المشترى إمضاء وذلك 
كالوطء والتقبيل واللمس للذة وكاهبة والصدقة بالمبيع والإعتاق والتدبير 

2 3 : 

والكابة واختاف ان الإجارة والرهن والنشو 0 بالسامة: 

فعند ابن القاسم أنه احتيار لأنه تصرف من للمالك لا يحتاج إليه قي 
احتيار المبيع وليس باختيار عند أشهب؛ لأنه قد يفعل نيابة عن الغير» 
وتزويج الامة اخحتيار وتزويج العبد وإسلامه في صنعه اختيار عند ابن القاسم 
لسك ااتخفار فد اها و خانة لطا تاحار اة العة 
احتيار عند ابن القاسم وليست باختيار عند أشهب»› والنظر في هذا كله مع 
ابن القاسم والاستخدام لیس باحتبار لأنه احتیار. 

فصل[ 6. في مدة الخيار] 

مدة الخيار متعلقة مما بمكن احتيار المشتري البيع في مله علافاً 
چ ا % ا N 2 6 SS‏ 1 
لاي حنيفة والشافعى قي قصرها ذلك على نلائة ياء (لقوله : لکل 
مسلم شرطه"» وقوله: "إلا بيع الخيار"» فأطلق» ولأنما مدة ملحقة 

KÊ 0 3 ۰‏ 9 < 6 0 
بالعقد فجاز أن يكون أكثر من ثلائة أيام)“ كالآحال لأا مدة يحتاج 
فيها على احتبار المبيع كالثلاثة» ولأن الخيار موضوع لتأمل المبيع واختياره 
والمبيعات ختلفة قي ذلك وقي قصرها على مدة حصورة إبطال لفائدته. 
(1) في (ر): اختبار. 
(2) في (م): السوم. 
(3) انظر: التفريع: (171/2 -173)» الكافى: (ص: 343)» المقدمات: (92/2). 
(4) اختیار: سقطت من (م). 
(5) انظر: المدونة: (238/3)» التفريع: (172/2)» الرسالة: (ص: 214)» الكافى: (ص: 43). 
)6( انظر: مختصر الطحاوي (ص: 57)» الإقناع (ص: 91). 
(7) لم أعثرعلى تخريج لهذا الخبر؟ ولعله يريد حديث: "المسلمون عند شروطهم". 
(8) سبق تخريج الحديث قريباً. 
(9) ما بین قوسين: سقط من (ق). 
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فصل[ 7.إذا مات مشترط الخيار] 

إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام E‏ حلافا لأبي 
حنيفة؛ لقوله تعای: و( رکم قف ما کر ښک 4 © فع ولقوله 
:"من ترك ملکاً وحقاً فلورثته ٣"‏ ولأنه حيار ثابت في عقد بيع كالخيار 
بالعيب» ولأن من ورث شيئاً ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين ^ 
والرد بالعيب» ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه. 


فصل[ 8. في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ] 

إذا احتلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا 
حميعا أو فسخوا؛ لأفم يقومون مقام موروتهم» و يکن له تبعیض 
الصفقة. 


فصل[ 9.في وراثة خيارالشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب] 
فصل[ 10.حكم التبايع على خياررضا فلان] 
اا وآ ر و 
7 17 8 
حلافاً لأصحاب الشافعي؛ لقوله #5 "واشترط الخيار ثلاث" ولم يفرق» 
ولأن الخيار وصح لتأمل المبيع وحظ مشترطه» وقد 5 یعرف ذلك فیشترطه 
لغیره لیعرفه إیاه. 
(1) انظر: التفريع: (171/2)» الكافى: (ص: 344). 
)2( سورة النساءي الآية: 12 
(3)أخرجه البخاري في لفرانض» باب: : قول النبي ب: "من ترك مالا فلأهله": : )5/8( ومسلم ةف في الفرائض»› 
(4) في (م): خيار التعمير. . 
(5) سقط هذا الفصل كاملا من (م). 
(6) انظر: التفريع: (172/2)» الكافى: (ص: 343)» المقدمات: (89/2). 
(7) انظر: المهذب: (258/1). 
(8) سبق تخريج الحديث في الصفحة: (1042). 
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فصل[ 11.إذا ثبت الغيار لغير المتبايعين فهل يشبت مع ذلك لهها] 

إذا ثبت الخيار ويكون لمن اشترط له فهل يغبت (مع ذلك لشترطه من 
التبايعين آم لا؟ فبه حلاف قال ابن القاسہ: به ار ل 
وللبائع ORE)‏ فإن اخحتار الأحني رداً أو إحازة 
البائع فالقول للبائع» وإن كان المشتري هو الذي شرط للأحني الخيار ۾ 
يبت إلا للأحني فقط وم يکن للمشتري أن يخالف علیه» وروی عنه 
ايتا ن مها اة عه وهو قول كي 


وإنما قلنا: إن شرط الخيار للأحني لا يلزم البائع لأنه لم يشترط له على 
وحه التمليك» ولكن على وجه تبيه وإرساله؛ ولأن الخيار للأحني فرع 
على تبوته للبائع فيمتنع أن يثبت الفرع وينتفي به أصله. 

زوك اردق کن السام وال ان حال الي اتف ان 
الإنجاب لا يتعلق بصفة والقبول يتعلق اء فجعل أمره على التمليك والنظر 
التسوية بينهما لاما متساويان في العقد وحقوقه» لا بختلف أصحابنا أن 
شرط مشاورة الأحني حائزة ولا يلزم المتبايعين لأنه اشترطها لا لغيره. 

ah ea e Ea فصل[ 12. عدم اشتر‎ 

إذا E‏ أن TT‏ ر 
(1) في (م): ثبت آن. 
(2) انظر: التفريع: (172/2)» الكافى: (ص: 343)» المقدمات: (91-90/2). 
(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(4) في(م): شرطه. 
(5) في (م): يحلف. 
(6) في (م): شبهة. 
(7) أن حال المشترى: سقطت من (ق). 
(8) في (م): أن يخير. 
(9) انظر: الكافى: (ص: 343- 344). 
(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 74- 75)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (14/2). 
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اللصراة“: "فهو بخير النظرين: إن رضيها أمسكهاء وإن سخحطها aS‏ 
ولم يفرق» ولأنه ختار“ للفسخ مع بقاء مدة الخيار كما لو حضر صاحبه» 
ولأنه معنى ينقطع به خياره فلم يفتقر إلى رضا الآحر كالإحارة. 

فصل[ 13.الخيارالمطلق] 

إذا اشترط الخيار ولم يضربا له مدة صح العقد وضرب للسلعة مدة 

ا ف لها خحادفاً لمن قال: إن البيع a‏ لأن الإطلاق مول 

العرف فيصير كالمشترط ف البيع كالحمولة والنقد. 

فصل[ 14. عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار] 

لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب و لا بعید؛ لان 
ذلك يضارع البيع والسلف» يكون مرة نمناً إن اخحتار المشتري الإمضاء ومرة 
سلفاً إن احتار الرد» فإذا ثبت منعه فاشتراطه يفسد البيع؛ لأنه شرط يناف 
العقد كما لر شط ألا كه وان ل يشرط وترم التري بالق جار 


فصل[ 15. تلف المبيع في أيام الخيار] 

تلف البيع ف أيام الخيار من البائع إن كان في يده أو تي يد غيرها؛ 
لأنه على ملكه لم يدحل قي ضمان المشتري» فإن تلف ق يد المشتري فتلفه 
منه» وإن كان نما يغاب عليه لأنه قبضه لنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون 


(1) المصراة: التصرية حقن باللبن في التدي أياماً حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير (انظر: بداية 
المجتهد: (332/6)» ومواهب الجليل مع حاشية المواق: (439-437/4). 

)2( أخرجه البخاري في البيوعء » باب: : النهي للبائع أن يحفل الإبل: (25/3)› ومسلم في البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه: (1155/3). 

(3) في (م): محتاج. 

(4) في (م): كثيرة. 

(5) انظر: المدونة: (241/3)» التفريع: (172/2)؛ الكافى: (ص: 343). 

(6) في أحد قولي الإمام أحمد (المغني: 589/3). 

(7) انظر: المدونة: (239-238/3)» الرسالة: (ص: 214,) الكافى: (ص: 343). 

(8) في (م): جائز. 

(9) في (م) و (ر): غیره. 
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محرد الأمانةء ولا يضمنه إن كان نما لا يغاب عليه لأن الظاهر أن هلاكه 
٤ء‏ 1 
بغیر صنعه» وانه متعد بق بقبضه کالرهں 
Ra ea‏ اهما e‏ 
a 2‏ لأنه لا 0 رلك ادها e‏ 
فصل[ 17. خيار الغبن] 
أو يبیع مما يساوي ألف مائة» فمنهم من نفى أن يثبت الخيار ا 
منهماء ومنهم من قال: لا حيار إذاكانا من أهل الرشاد والبصر بتلك 
السلع» O E‏ 
فإذا قلنا: لا الخيار له فلأنه نقص في عين المعقود عليه كالقليلء ولأن 
المغبون مفرط لأنه كان يجب أن يوكل من يشتري له أو يبيع. 
وإذا قلنا: له الخيار فلقوله تعالی: کر لاا کو آمو موک بی بالطل لل کړ“) 
وقوله £#: "إذا بعت فقل لا حلابة"'» ويه عن إضاعة ا وقوله: "لا 
N‏ ولأنه نوع من الغبن قي الأنمان فجاز أن يتعلق به الخيار 
أصله تلقي الركبان» ولأنه نص بثمن المبيع E O‏ 
ا 
(1) انظر: المدونة: (233/3)» التفريع: (272-171/2)» الكافى: (ص: 344). 
(2) انظر: المدونة: (233/3))» التفريع: (273/2)» الكافى: (ص: 344). 
(3) في (م): كالمتلف. 
(4) المغبون: هو المنقوص في الثمن. 
(5) انظر: المدونة: (22/3)» الكافى: (ص: 361). 
)6( سورة ة البقرة» الآية: 188. 
)0 أخرجه البخاري في البيوعء باب: : مايكره من الخداع ف في البيع: (19/3)› ومسلم في البيوع» باب: :من 
يخدع في البيع: (1165/3). 
(8) أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر جاره: (783/2)» ومالك مرسلاً: (745/2)» 
وأحمد: (32/5-313/1). 
(9) المبيع: سقطت من (م). 
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باب: في الغش والتدليس في البيوع 


ومن أراد بيع سلعة له معيبة فعليه أن يبين ذلك ويعلم المشتري ا لأنه 


وإنما قلنا: إنه غش؛ لأن المشتري يدخحل على مبيع سليم والبائع يعلم أنه 
لا يعلم بالعیب» وإنه لا يدري إذا علم به هل یرضی ام لاء فإذا کتمه فقد 
4 5 ل 1 ب )2 :2 و 4 
غشه (ولقوله 5: "ولا تصروا الإبل والغنہ"» فنهى عن التصرية لكا غش 
وتدليس لأن المشتري يظن أن ذلك قدر حلاهاء (وروي أن رسول الله 
ب مر برحل ببيع طعاماً فسأله كيف يبيع فأخبره فأوماً إليه أن أدحل 
دك ف ادع بد داهو ملول قال ا س ما من غ 

فصل[ 1. صحة البيع الذي فيه غش] 

إذا ثبت أن ذلك ممنوع فلا ينع صحة البيع” خلافاً لمن ذهب إلى 
E O O E E‏ 
nf. Dn ۹ .‏ 2 0 
رضيها أمسكها وان سخحطها ردها وصاعا من غر 0 فأئبت له الخيار فدل 
أن العقد صحيح» ولأن العيب ليس فيه إلا أنه نقص من المبيع» وذلك لا 
وخب اساد كا لى افر رة عل آ نها عة اواب كانت 


0 0 


لسعهةك. 


(1) انظر: المدونة: (221/3)» التفريع: (173/2)» الرسالة: (ص: 212)» الكافى: (ص: 346). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) ما بين قوسين: سقط من (م). 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان باب: قول النبي 4ٍ: "من غشنا فليس منا": (99/1). 

(5) انظر: المدونة: (221/3))» التفريع: (173/2)» الرسالة: (ص: 212 - )213 الكافى: (ص: 346). 

(6) وحكي عن أبي بكر عبد العزيز: أن البيع باطل» لأنه منهى عنهء والنهي يقتضى الفساد (المغني: 159/4)» 
(7) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[ 2. في أن العيب يثبت الخيار للمشتري] 

ادات أن الت ا مسك الد واه و اهار لر ي ان ر 
ويرحع بالشمن أو يسك ولا ا لمبيع قائماً بحاله م يفت ولم 
يتغير لقوله في حدث المصراة: "فمن ابتاعها فهو بخير النظرين"“ فأثبتن له 
الخيار» ولأن المشتري إنما بذل الثمن ليحصل له المبيع اا 5 اا 
معيباً فلم يرض ببذل الثمن في معيب» فكان له رده» وإن احتار رد البيع 
والرحوع بالئمن» فذلك له إن احتار إمساكه والرحوع بارش ال جى 
بحصل السلعة المعيبة ببعض الفمن فليس ذلك له إلا برضى البائع. 

وإنما قلنا ذلك لأن البائع دحل على أن يحصل له الثمن كله وتعصل 
السلعة للمشتري فلم يحبر على أن يحصل له بعض الثمن» ولأن المشترى لا 
يستحق الأرش على ألا يرد فلا يلزم المشتري إلا برضاه» (وئي حديث 
اللصراة "إن رضيها أمسكها“ وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر" ول 
يجعل له إمساكها مع أخحذ الأرش. 

فصل[ 3. إذا بذل البائع الأرش على ألا يرد] 

وإذا بذل البائع الأرش على ألا يرد فلا يلزم المشتري إلا برضاه؛ لقوله 5ل 
EE TT‏ ا 
ولأنه يقول: إنما بذلت الثمن لتحصل لي E Us‏ أن البائع دحل 
على أن له كل الثمن. 


(1) في (ق): فإِذا. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) المعيبة: سقطت من (ق). 
(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[ 4. سقوط الخيار على مال] 
ونما قلنا: إن ذلك جائز مع ATI AE‏ 
E 0‏ 

الخيار”“ قد سقط إلى مال لأن المبيع لو فات لكان للمبتاع الأرش فجاز 
إسقاطه الآن على مال كخيار القصاص,» ولأن الجزء الفائت لما م يعاوض 
عليه وجب له الرحوع يما قابله» فإذا تراضيا بذلك جاز» وكيفية الرحوع 
EEE TOE E E OE AME NES‏ 
فيقال: وكم تساوي مع العيب فيقال: ستة عشرة فيعلم أن العيب قد نقصها 
خمس قيمتها فيرحع على البائع بخمس الثمن؛ لأن ذلك في مقابلة الجزاء 
الفاثت ولا يرحع بمقدار ما نقص من القيمة لأن المعاوضة إنغا* كانت 
بالشمن لا بالقيمة» وهذا كله إذا كان المبيع قائماً بعينه لم يفت ببعض وجوه 
الفوت» فأما إن فات فليس له إلا أحذ الأرش لأن رده مع الفوت غير ممكن 
لأنه يوحب ألا يستبد المشتري بأحذ الثمنء وألا يرحع المبيع إلى البائع 
وذلك غير جائز وحن نذكر وجوه الفوت. 

فصل[ 5. إذا تصرف في المحيب بعد العلم بعيبه ] 
تصرف فيه بعد العلم بالعيب مختاراً» فذلك رضا منه بعیبه فليس له رد» ولا 
ا 

فصل[ 6. في التصرف المضطر إليه في المحيب] 

وإن تصرف مضطراً مثل أن يشترى دابة معيبة ولم يظهر على عيبها إلا 
بعد أن سافر بها» فلما علم عيبها م يرض وأراد ردها ولم جد بُداً من ركوها 
أو مل متاعه عليها فعل ذلك مضطراً ففيها روايتان؟: 
(1) قال أبو حنيفة والشافعي: ليس له إلا الإمساك» أو الرد (انظر بدائع الصنائع: (2303/7). 
(2) في (ر): عند مالك. 
(3) في (ق): إذا. 
(4) انظر المدونة: (294/3- 300)» التفريع: (175-174/2)» الكافى: (ص: 348). 
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إحداها: أن ذلك مسقط لرده» والأحرى: أنه لا يسقطه» فوجه الأول أنه 
تصرف مع العلم بالعيب كالتصرف مع الاحتيار؛ ولأن ضرورته لا تمنع 
سقوط ردها إذا تعلق بذلك حق غيره لأنه إنغا تصرف لحظ نفسه» ووحه 
الثانية أن المضطر في حكم المكره ولو تصرف مكرهاً لم يسقط خياره» 
فكذلك مع الاضطرار. 

فصل[ 7. إذا ابتاع رجلان عبداً فوجدا به ميباً] 

إذا ابتاع رحلان عبداً فوحدا به عيباًء فإن اتفقا على رد أو إمساك فذلك 
ر ها ال وار الماك ا روا : 

إحداها: أن لمن شاء منهما أن يرد وهو قول ابن القاسم» والأحرى: أنه 
لا يجب الرد مع احتلافهما وليس هما تبعيض الصفقة على البائع وهو قول 
اهبا 

ووحه ثبوت الرد أنه بيع احتمع في أحد طرفيه عاقدان فلم يتعلق رد 
ال ها و ا ا 0 ا 
رحلین والمشتری واحداً ولأنه مبتاع وحد ما ابتاعه عیباً فلم یرض به وم 
ROS O NSA E‏ 
العقد قي حكم الصفقتين بدليل أن جملة الثمن معلومة في الجملة» وإن ۾ 
يعلم في حق كل واحد منهما ولو كان في حكم الصفقة الواحدة لم يصح. 

ووحه سقوط الرد أن فيه تفريق الصفقة على البائع» وذلك إضرار به 
ملاتا دعل عل وا و شي وي اة شن عق بت 


(1) انظر المدونة: (314/3). 
(2) في (م): اجتماع. 

(3) فوجب: سقط من (م). 
(4) في (م): من غير. 

(5) في (م): يمتنع. 
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فوحب أن لا ملك أحدهم رد ما يخصه إلا برد الباقين أصله إذا ابتاع بالخيار 
شا فمات فلي لورت أن نفد أحدهم بالرد دون الأخحرين. 

فصل[8. إدعاء أن بالمبيع عيباً] 

إذا ادعى المبتاع أن بالمبيع عيباً فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يعلم بالمشاهدة كالقطع وغيره من النقص قي البدن» أو أن لا يعلم 
با لمشاهدة كالسرقة والإباق والتزويج في العبد والأمة وما أشبه ذلك» فإن 
كان نما يعلم بالمشاهدة لزمه إيقاف البائع عليه ثم ينظرء فإن كان مثله لا 
ات غد لحرو بكرن ال قدا على وق الت فل الو 
مقال للبائع لأنه قد ثبت صدقه» فإن ادعى البائع عليه الرضا فله أن يحلفه 
على ذلك إن لم يقم له البينة به: إن حلف المشتري ثبت له الرد وإن نكل 
ردت اليمين على البائع» فإن حلف سقط عنه الرد» فإن نكل ثبت 
للمشتري» وإن م يدع البائع على المشترى الرضا لم يكن له إحلافه ولزمه 
0 ا 

فصل[9. إذا كان العيب حادثاً] 

فإن كان مثله حادثاً نما يعلم أنه م يكن في ملك البائع وأنه م محدث إلا 
بعد البيع» فالقول قول البائع لأنه قد ثبت صدقه وكذب المشتري» فإن كان 
ما بمكن حدوثه عند البائم» وخدوثه عند المشتري فالقول قول الباقع مع 
ينه لأن الأصل السلامة ولزم البيع والمشتري يدعي ثبوت خيار واستحقاق 
فلا يقبل ذلك منه إلا بينة" وإلا حلف وسقط عنه الحكي فإن نكل 
ی ی کا ا یو لو وا کا رد 
(2) انظر المدونة: (313-307/3)» التفريع: (177-173/2)» الكافى: (ص: 350). 
(3) في (م): وجوده. 
E‏ 
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على البائع هذا إذا كان العيب مشاهداً والأمان هاهنا على البت دون 
العلم؛ لأنه يوصل إلى اليقين فيه. 

فصل[ 10. إذا كان العيب لا يعلم بالمشاهدة] 

وأما إن كان نما لا يعلم بالمشاهدة كالإباق والرقيق غيره» فلا يقبل من 
المشتري إلا ببينة» وإلا حلف البائع ثم كان الحكم على ما قدمناه. 

فصل[ 11. إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيبا كان عند البائع] 

فإن لم يظهر المشتري على العيب حت تصرف ف البيع تصرفاً ينقص 
منه» أو حدث به عنده عيب آحر» فإن البائع لا يخلو أن يكون دلس أو م 
يدلس: 

فإن كان دلس للمشتري أن يطالبه بالأرش ET‏ بالسلعة أو يرد 
ويرحع بالثمن ولا شيء عليه فيما تصرف فيه أو حدث به عنده إلا أن 
يكون في حكم ذلك المتلف فيكون ذلك فوتاً وذلك مثل أن يشتري ثوباً 
معيبا) فلا يعلم به حتى يقطعه قميصاً أو سراويلاً أو غير ذلك نما 
يستعمل ف مثله فله أن يرده ولا شيء عليه ولو مزقه أو أتلفه بتصرف الناس 
مثله م يكن له الرد وكان له الأرشء وإن كان المبيع عبداً فتلف من ذلك 
العيب فللمبتاع الرحوع بالثمن ولا شيء عليه من تلفهء فأما إن كان 
البائع لم يدلس فالمبتاع ار ان شاو ن اعا ارش وان شاع ف ود 


(MM 
وما نقص‎ 


(1) في (م):يمسك. 

(2) معیباً: سقطت من (ق). 

(3) عليه: سقطت من (ق). 

(4) انظر المدونة: (294/3)» التفريع: (175/2- 176)» الكافى: (ص: 350 - 351). 
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فصل[ 12. دليل أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد] 

وإنما قلنا إن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد حلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي ") لأن البائع لم يوفه ما أوحب له العقد من سلامة المبيع» فكان 
له الرد إذا لم يرض بالإمساك أصله إذا م يمحدث عنده عيب» ولأن الرد أحذ 
نوعي الخيار الواحب للمشتري بالعقد فلم يمنعه حدوث العيب عنده 
كالإمساك وأحذ الأرش» ولأنه نقص حدث بالمبيع فلم يعنع رده مع أحذ 
أرشه أصله حلب المصراة. 

فصل[ 13. في دلیل أنه يمسك ویرجع بالارش] 

ونما قلنا: إن له أن يسك ويرحع بالأرش خلافاً لمن قال: ليس له إلا أن 
بو لأن الد حق له والأرش حق له فلم م على أحدها. 

وإنغا قلنا ق التدليس: إن المشتري خير إذا تصرف ق المبيع تصرفا يجوز 
مثله رده ولم يلزمه أرش لأن ذلك رضا من البائع لأنه لها كتم وهو يعلم 
أن المشتري يتصرف ق المبيع» ولا يعد ذلك منه رضا لأنه تصرف عن 
غير علم بالعيب» كان راضياً به لأنه هو الذي سلطه عليه فلم يلزم المشتري 
ار 

فصل[ 14. الرد يكون مع النقص] 

وإنما قلنا: إنه إذا قطعه مما لا يقطع مثله لم يكن له رده إلا مع النقص؛ 
لأن البائع م يسلطه على ذلك لأنه دحل على أن يتصرف فيه تصرف مثله 
المعهود» فإن تصرف فيه المشتري ثل ما يتصرف تي مثله فلا شيء عليه؛ 
لأن البائع سلطه عليه فإن حرج عن العادة لم يكن له رده إلا مع الأرش؛ 
لأن البائع لم يسلطه على ذلك ولا رضى به. 


(1) مختصر القدوري مع شرح الميداني: (21/2)» الأم: (68/3). 
(2) قل ETE‏ (انظر مختصر الطحاوي (ص: 80-77)» والمهذب: (1/ 284-283)» المغني: (162/4). 
(3) في (ر): فلا يجبر. 
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فصل[ 15. إذا مات العبد من ذلك العيب] 

الك ا6 مات هو دنك المت فلا غلك امشري 
فلأن البائع قصد أحذ مال المشتري بغير حق؛ لأنه لم يوفه المبيع بل دفع 
إليه ما لم يعاوض عليه» فإذا لم يرضه م يلزمه تلفه لأنه على ملك البائع 
حى يعلم رضا المشتري. 

فصل[ 16. ليس للمبتاع رد المبيع إذا لم يدلس البائع] 

وإنما قلنا: إن البائع إذا لم يدلس فليس للمبتاع رد المبيع إذا تصرف فيه 
إلا مع الأرش لأن الباتع لم يسلطه على التصرف ولا رضي به فلم يازمه 
قبوله إلا مع الأرش» وسواء في ذلك إذا كان لم يعلم بالعيب أو كان علم به 


فصل[ 17. إذا وجد بالبيع ميبان] 

وإذا وحد بالمبيع عيبان: أحدها يعلم أنه قبل المبيع» ا 
الأمرين»› فالرد للمشتري» بالأول واليمين عليه؛ لأن الآحر يحدث عنده 
لأنه e‏ مدعى عليه استحقاق الأرش. 

فصل[ 18. الفوت الذي يصيب العبد من موت وزمانه وهرم غبره] 

موت العبد وزمانته وهرمه الذي 5 یبقی معه انتفاع به وعتقه وتدبیره 
وكتابته واستيلاد الأمة على ذلك فوت والأصل فيه أن كل ما يتعذر معه 
الرد فوت وكل هذا إتلاف منه مشاهدة ومنه من طريق الحكم» فأما 
ا 


و 5 
» ففیه ثلاث ۳ روایات : 


(1) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(2) في (م):ممکن. 

(3) في (م):یکون. 

(4) في (م):المبيع. 

(5) انظر المدونة: (300-297/3))» التفريع: (176-174/2)» الكافى: (ص: 348)» المقدمات: (109/2). 
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إحداهما": أنه فوت ويرحع بالأرش على البائع وإن كان المشتري ۸ 
ينقص في الثمن كان له الأرش» فإن كان قد نقص فالبائع الأول بالخيار إذا 
احتار أن يعطيه الأرش أو يكمل له رأس ماله. 

والثانية: أنه لا شيء له إلا أن رده الثاف أو يرحع إليه بشراء أو هبة 
أو غير ذلك وما لم يرحع إليه أو يرده الثاني فلا شيء له على الأول. 

والثالغة: إنه إن كان نقص لأحل العيب رحع بقدر ما“ نقص على 
البائع» وإن م ينقص فلا شيء له إلا أن يرحع إليه. 

فوجه الأولى: أن المبيع إحراج له عن الملك» فكان فوتاً كالعتق والصدقة» 
ونما قلنا: إنه إن كان قد نقص فالبائع الأول خير بين إعطائه الأرش 
a E GS‏ 
بأي الأمرين شاء ورححنا قي التخيير؛ لأن جنبته أقوى بتعذر الرد. 

ووجه الثانية: وهي أنه لا شيء له إلا أن يرد عليه أو يرحع إليه أن الرد 
غير میغوس منه» فلم یکن فوتاً كالرهن والعارية» فان عاد اليه کان له رده 
لإمکان الرد بعد عوده. 

ووجه الثالغة: أنه إذا لم ينقص فلإطلاقه بينه وبين البائع ولا سيما“ مع 
تعذر الرد» والأقيس”“ من هذا كله أن يكون له الأرش لأن البائع لم يوفه ما 
اوح 4 العف ا الفا دة 


(1) في (م):احدها. 

(2) في (ق): يزده. 

(3) في (ق): بما. 

(4) في (م): وسیما. 
(5) في (ق): وإلا فليس. 
(6) في (م):بالجزاء. 


365 


فصل[ 19. في حكم الإباق] 

الإباق فوت خحلافاً ا لأن رده يتعذر معه ويجعله في حكم 
الميئوس منه» ولأن الإباق يوحب له القيمة قي العيب وكذلك يجب أن يكون 
له الأرش في العيب. 


فصل[ 20. في وطء المشتري للثيب] 

وطء المشتري للثيب ل نع الرد ولا یوحب و حلافاً ان حنيفة 
تي قوله: إنه يمع الرد“؛ لأن الفوت هو تلف المبيع أو تغير بدنه أو عينه“) 
أو أن يعقد عليه عقداً يخرحه عن الملك لا سبیل الى رده وکل هذا معدوم؛ 
لأنه استمتاع كالمُبلة والوطء فيما دون الفرج» ولأنخا وطفت قي ملك المبتاع 
كوطء الزوج والإكراه» وحلافاً لابن أي ليلى ثي قوله: إنه يردها ومعها مهر 
الإ ©؛ لأنه وطء ملك فلم يستحق عليه عوض به أصله إذا فاتت» ولأنه 

فصل[ 21. في وطء المشتري للبكر] 

وطء البكر لا بمنع الرد حلافاً للشافعي؛ لما بيناه أن حدوث العيب لا 
يمنع الرد وليس الافتضاض بأكثر من قطع بعض الأعضاءء وإذا ثبت أن له 
أن يرد» فإنه يردها وما نقصها كسائر العيوب. 


(1) انظر: التفريع: (166-165/2)» الكافى: (ص: 347 - 363)» المقدمات: (75/2). 
(2) انظر: مختصر المزني (ص: 87)» الإقناع (ص: 91- 92). 

(3) انظر التفريع: (175-174/2)» الكافى: (ص: 347 - 348). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 80). 

(5) في (م): او عیيته. 

(6) انظر المغني: (164-163/4). 

(7) انظر: الأم: (68/3)» مختصر المزني: (ص: 83) 
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فصل[ 22. وجوب الرد للمشتري إذا كان المبيع على حاله] 

قد بينا أن الرد a‏ ري إذا کان ا E‏ مم ينم قي 
يد المشتري ولا نقص ولا تغير عن“ صفته» وسواء دلس به البائع أو نسيه» 
وبينا أنه إذا حدث به عيب عنده» فإن ذلك لا منع الرد ويرد معه ما نقصه 
العيب» فأما إذا نمى فإنه لا يخلو النماء أن يكون منفعة أو عيباًء فإن كان 
المنفعة مغل استخدام العبد وسكن الدار أو إجارتما أو ركوب الدابة وما 
أشبه ذلك» فإن هذا لا يمنع الرد بالعيب ولا شيء على المشتري فيما 
استعمل أو استعان ولا يلزمه رد شيء لأحله لأن هذا حراج والخراج به 
الضمان. 

والأصل فيه ما روى ابن أبي ذئب عن مخلد بن خحفاف” أنه ابتاع غلاماً 
فاستعمله تم وحد به عیباً فقضی له عمر بن عبد العزیز بردّه وغلته» فأخبره 
عرد عن عائشة أن النبي بي: قضى في مغل هذا أن الخراج بالضمان“ 
فرد عمر قضاه وقضى لمخلد بره الخراج ! ليه ولا حلاف قي ذلك أعلمه. 

فصل[ 23. الرد إذا كان النماء عيناً] 

فأما إن كان النماء عيناً فإنه يختلف» أما ولادة الأَمَة ونتاج الماشيةء فإغا 
ترد مع الأمهات ونمرة النخل جخلاف ذلك يرد أصل النخل ولا يرد الثمرةء 
(وقال أبو حنيفة: الولادة والنتاج والثمرة ببطل الرد ويوحب الأرش؛ لأن 


(1) في (ق): أوجب. 

(2) في (م):حال. 

(3) عن: سقطت من (ق). 

(4) مخلد بن خفاف: ابن إيماء بن رخصة الغفاري»› لاأبيه وجده صحبة» ذکره ابن حبان في التقات» وقال ابن 
وضاح: مخلد مدني تقة (تقريب التهذيب: 75-74/10). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) في (ق): مودة. 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 81-80)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (21/2). 
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هذه الأشياء عنده عيوب وحدوث العيب ملح على أصله الرد) 0 وقال 
ع 4 2 

الشافعى: یرد الاصل وحده ي ذلك کله ولا یرد الفرع” 

فدليلنا على أبي حنيفة: أنه نماء بححدث في يد المشتري بعد العقد» فلم 
يعنع الرد بالعيب أصله الغلة والكسب؛ ولأن أكثر ما فيه أن يكون عيباً وقد 
بينا أن العيب لا يمنع الردء ولاهم قد وافقونا أن العبد إذا أفاد عند 
به» وكذلك ولادة الأمَة؛ لأنه لو كان منفعة لم يمنع الرد» فكذلك إذاكان 
غا کا الك 


ودليلنا على الشافعي في قوله: إن الولد لا يرد أن الأصول موضوعة على 
كل حكم لزم قي رقبة الأم» فإن الولد يتبعها فيه كولد أم الولد والمكاتبة 
والمدبرة والمعتقة إلى أحل وقد ثبت أن حكم الرد لازم في رقبة هذه الأم 
المبيعة من وقت البيع» فيجحب أن يكون ما يبحدث من ولد وحكمه حكمها 
فيه لأنه حدث بعد استقرار وحوب الرد» ولا يشبه الثمرة إذا حدثت عنده 
لأا حراج وغلة؛ لأا ليست كخلق الأصل» والولد ليس جخراج فإن كانت 
الثمرة ني النخحل وقت الشراء ردها مع الأصل. 

فصل[24. في بيع الأصول وفيها الثمرء وبيع العبد له المال] 

إذا ابتاع أصل النخحل وفيها تمر فإن كان لم تؤبر فهو مبتاع» وإِذا أراد رد 
الأصل کان حکمه حکم ما حدث عنده» فإن کان قد أبر لزمه أن يرده مع 


)2( انظر: مختصر المزني (ص: 87-86)؛ الإقناع (ص: 94). 
(3) في (م):انه. 
)4( مالا: سقطت من (). 
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الأصل عند ابن القاسم لأنه إذا أبر فليس ك بل کان واجباً للبائع إلا أنه 
حعل للمبتاع اشتراطه رفقاً به فسقط حق القمر. 

وعند أأشهب لا ترد الثمرة مع الأصل أبرت أو لم تؤبر؛ لأنه 2 وغلة» 
فإن كان المشتري قد سقاها وأنفق عليها لزم البائع أن يعطيه ذلك كما لو 
سقاها أحنبي هذا إذا كانت الثمرة" قائمةء فأما إن كانت الثمرة” قد 
فاتت نظرء فإن كان بغير فعل منه فله أن يرد الأصل ولا شيء عليه كولد 
الأمة الجحادث بعد العقد إذا مات» ومال العبد مشترط معه إذا تلف أن له 
أن يرد الأَمَة والعبد ولا شيء عليه» وإن أتلفها هو بأكل أو بيع فإنه يرد مثل 
مكيلتها عند مالك لأا قد أحذت قسطها“ من الثمن» وله أحر السقي 
والعلاج؛ لأا كملت بسقيه. . 


Ns £ 2‏ 8 0 ع ۴ 2 ,£ ۴ 
وعند أشهب أكا غلة لا ترحع ا 
ابتاع غنماً فجرً أصوافها فينظر: فإن “ كان حين ابتاعها كان ليها صوف 
تام فجره فانه یرده معها لأنه قد دحل ق البيع» وإن کان حدث عنده 
فليس عليه أن رده معها سواء کان بيده أو قد فات» هذا کله على قول ابن 
القاسم. 
حدث بعدها؛ لأنه تبع ولغوء فأما الألبان والسمون فإنما للمبتاع؛ لأنما 


(1) في (ق): يبيع. 

(2) في (م):الثمن. 

(3) في (م): بیع. 

(4) الثمرة: سقطت من (ق). 
(5) الثمرة: سقطت من (م). 
(6) في (م):قسطا. 

(7) في (م):لا ترد. 

(8) کان: سقطت من (م). 
(9) في (م):بیع. 


369 


غلة فإن كان موحوداً يوم العقد لم يلزم شيء إذا رد عند ابن القاسم 
وأشهب لأنه بيع ا بالبيع» وإِذا ابتاع عبداً وشرط ماله رده معه 
قي العيب وليس له انتزاعه؛ لأنه ليس بغلة ولا حراج» وإن تلف عنده فلا 
شن عله وحكم ها أقاد من مال جد الشري اكان معا ين العقد: 


فصل[ 25. العيوب التي توجب الرد] 

الذي يوحب الرد من العيوب: كل عيب ينقص الثمن» ويؤثر نقصاً ني 
البيع» أو يناف عاقبته» وذلك كاجنون والحذام والبرص والعنين والخصاء 
والإفضاء” والدفر“ وبياض الشعر والبخحر” والإباق والزنا والسرقة وما 
أف لكف رمه ا من بالراعة والرادة لوط اليل وغ ها 
r‏ 

ومنه ما يعم کال جنون وغیره بحسب ما يعلم من ع العادة فيما تراد له الجارية 
أنه يؤثر فيه ويتقص الثمن لأجله أم لاء فأما عدم الخفاض فعيب في رقيق 
العرب؛ لأن العادة افم يخفضون وليس بعيب ق رقيق العجم لأنه يعلم فم 
OS‏ 

فصل[ 26. إذا زال العيب بعد العقد وقبل علم المشتري] 

إذا زال العيب بعد العقد وقبل علم المشتري نظر: فإن كان نما تتقى 
عاقبته فله رد العبد به» وذلك كالزوحة في العبد والزوج قي الأمة» فإن 
الطلاق لا يسقط الرد فيهماء وكذلك ما أشبهه نما لا يمن عوده أو ضرره» 


(1) في (م):معقود. 
(2) في جملة هذه الأحكام انظر:المدونة: (265/3)» التفريع: (146/2و217- 218)» الكافى: (ص 336-335). 
(3) الإفضاء: هو أن يكون مسلك البول والحيض واحد (انظر الصحاح: 2455/6). 

(4) الدفر-بالدال المهملة-: نتن الإبط وكذلك الأنف (المعجم الوسيط: 218/1). 

(5) البخر: نتن الفم (المعجم الوسيط: 40/1). 

(6) انظر: التفريع: (176/2)» الكافى: (ص: 348- 349). 

(7) في (ق):يختص. 
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وأما ما يؤمن ذلك فيه» فإذا زال فلا رد له كالدين إذا قضاه» وم يكن قي 


ا 


(1) طمس في (ق) و(م). 
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باب: في عهدة الرقيق " 


إذا اشترى عبداً أو أمة فعهدته ثلاثة أيام بلياليهاء فما أصابه فيها من 
دت فين البائع وإن شا الهتري اعدو به ميم ان له ذلك 2 
له عهدة السنة بعد عهدة الثلاث من ثلاثة أدواء وهى: الجنون وال جذام 
E‏ ا 
والبرص» فما حدث به من ذلك ق السنة فالخيار للمشتري”“ في إمساكه 

٤ : 4 

أو رده فإن تلف منها كان من البائع» وهذا لما كان أهل المدينة يجرون 

. ا © اا‎ 2 ٤ 

e 6 2‏ 
يحمل عليها الأمصار إلا أن يشترطوها والكلام فيها إنغا هو على تقدير 
بقاء ذلك اليوم بالمدينة ولو كان العرف جارياً به قي بلادنا. 
وقال أبو حنيفة والشافعى: كل عيب حدث بعد قبض المشتري» أي 
عیب کان فهو i‏ ودليلنا ما روی الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال 
ولل Sn RR 2. 0 ١‏ ي e‏ 

رسول الله : "عهدة الرقيق ثلائة أيام"» وروى قتادة عن الحسن عن 

ال -: "ا فود ر ا ولأن ذلك إهماع أهل المدينة نقلاگ 

(1) عهدة الرقيق: هي بيع الرقيق على أن ضمانه في التلاث من بائعه ولو بالسماوي (الفواكه الدواني (ص 91). 

(2) في (م):اجازه. 

(3) في (م):المشتريه. 

(4) انظر: الموطا: (612/2)» المدونة: (333/3)» التفريع: (177/2)» الرسالة: (ص 216)» الكافى: (ص 
052. 

(5) حكى عمل أهل المدينة: المنتقى: (173/4)» البيان والتحصيل: (348/8)»ء ترتيب المدارك (28/1). 

(6) الموطأً: (612/2). 

(7) انظر: المبسوط: (93/13)» المهذب: (258/1). 

(8) أخرجه أبو داود في البيوع» باب: في عهدة الرقيق: (776/3)» وابن ماجه في التجارات» باب: عهدة 
الرقيق: (754/4)» وأحمد: (152/4)» والحاكم (21/2)» والحديث رواه الحسن واختلف عليه فيهء فمرة قال 
عن سمرة» ومرة قال عن عقبة (مجمع الزوائد: 110/3). 

(9) أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب: عهدة الرقيق: (754/2)» وأبو داود في البيوع» باب: في عهدة 


الرقيق: (776/3)؛ء والبيهقي: (323/5)» وأحمد: (152/4)ء والحديث مختلف فيه أيضا (مجمع الزوائد: 
110/4. 
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لأن عمر بن الخطاب 4ه حكم في العهدة فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع 
ما جعل الني يل بان بن منقذ» فانه حعل له عهدة ثلاثة أيا يام فيما 
اشتری ان رضي أحذه اف 


وقال محمد بن حى بن حبان”:ما عل ابن الزبيرعهدة الرقيق ثلائة أيام 
الا لقول رسول الله ل منقذ بن عمر“: "ونت بالخیار ثلاث" وروی 
اى 2 ى ا 
TS‏ ثة الأيام من حين 


ى العبد أو الوليدة» وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد") 
ّ ورووه عن المشيخة السبعة » فأما عهدة السنة من الأدواء الثلاثة 
وإنغا تكمن في البدن فتظهر قي السنةء فإذا ظهرت قبل كمال السنة علم أن 
أصلها كان عند البائع» وإذا حدثت بعده علم أا حدثت في ملك 
المشتري. 


(1) في (م): رسول الله 

(2) أخرجه البيهقي: (274/5)» وتفرد بهذا الخبر ابن لهيعة. 

(3) محمد بن يحي بن حبان: بفتح المهملة وتشديد الموحدة» ابن منقد الأنصاري» المدني» ثقةء فقيه من الرابعة 
مات سنة إحدى وعشرين ومائة (تقريب التهذيب: ص: 512). 

(4) والحديث ورد في: حبان بن منقذ» وليس منقذ بن عمرو كما جاء في متن الكتاب. 

(5) أخرجه الحاكم: (22/2)» والبيهقي في المعرفة والدار قطني: (54/3). 

(6) عبد الله بن أبي بكر: بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» ثقة من الخامسةء مات سنة خمس 
وثلاثين ومائة (تقريب التهذيب: ص: 297). 

(7) إبان بن عثمان بن عفان الأموي» أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الله المدني» ثقة من الثالثةء مات سنة خمس 
ومائة (تقريب التهذيب: (ص: 87)). ٠‏ 

)8( هشام بن إسماعيل الدمشقي: العطار أبو عبد اللهء الزاهدء القدوة» ثقة توفی سنة سبع عشر ومائتین 
(العبر:372/1). 

(9) الموطأً: (612/2). 

(10) أبو زناد: عبد الله بن ذكوان القريشي» أبو عبد الرحمن» المدني» المعروف بأبي الزنادء ثقةء فقيه من 
الخامسة» مات سنة تلاثين ومائة وقيل: بعدها (تقريب التهذيب: ص: 302). 

(11) يريد بذلك الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد» 
وعبيد الله» وسليمان بن يسارء وأبو سلمة (انظر: الجواهر المضيَة: (548/4)). 
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فصل[1. البيع بشرط البراءة] 

احتلف قول مالك ف البيع بشرط البراءة“ فعنه فيه ثلاث روايات ” 

إحداها: أنه حائز ويبراً من كل عيب م يعلمه» ولا يبرا ما علمه وکتمه 
واشترط البراءة منه» وهذا ف الرقيق دون غیره من الجحيوان والعروض» وهذه 
الرواية هي المعتبرة وعليها النظر. 

والغانية: أن ذلك حائز في الرقيتق وسائر الحيوان. 

ع E‏ . ع 3 

والغالغة: أن بيع البراءة غير نافع ولا يبرا إلا ما يقف المشتري عليه 

ویریه إیاه. 


فوجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى :ل أوفوا بالعقود 4^ 
ابن عمر باع غلاماً له بثمان مائة درهم بالبراءة فقال المبتاع: به عیب 
تسمه» فقال ابن عمر: "بعت بالبراءة فاحتصما إلى عثمان فقضى عليه أن 
عل فة باعه الد وما ية داع يله 4 موم الدیل ١‏ ان ابن عر 
باع کک وم ينكر عليه عثمان» وإنما رأى مع العلم بالعيب لا 
وم يخالف عليه أحد» ولا يدحل عليه العروض لأنا اعتللنا للجواز 
قي الجحملة. 


.2 


(1) البيع بشرط البراءة: عرفها ابن عرفة بقوله: ترك القيام بعيب قديم» وقال ابن أبي زمنين: ترك القيام بكل 
عيب (انظر: حدود بن عرفة مع شرح الرصاع: (272/4 - 273). 

(2) انظر: الموطأ: (613/2)» المدونة: (337-335))» التفريع: (179/2)» الكافى: (ص: 349). 

(3) في (ق): أن. _ 

(4) سورة المائدة الآية: 1. 

(5) انظر: الموطأً: (613/2). 

(6) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(7) في (م): لا تقع. 
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فصل[ 2. في عدم البراءة مما علم من العيوب] 

ودليلنا على أنه لا يبرا ما علم حلافاً لأبي حنيفة”؛ لقوله "إذا بعت فقل 
لا ا وهذا موجحود ف مسألتناء وما رویناه من حدیث عتثمان وابن 
عمر» ولأنه عيب وجحد بالمبيع م يوجد رضا به ولا إبراء لبائعه على أنه عام 
به» فلم لزم ال ا إذا م يشترط البراءة منه. 

فصل[ 3. وجه التفرقة بين الرقيق وغبره] 

ووجه التفرقة بين الرقيق وغيره من الحيوان: أن الرقيق يقدرون على إخفاء 
ما حم من العيوب وكتمانه» فلا يصل المالك إلى علم ذلك فجَؤز له البيع 
بالبراءة للأمارة الدالة على صدقه في عدم علمه بعيب إن كان به وسائر 
الحيوان بخلافهم؛ لأنه لا قدرة ا على کتم عیوهاء فالبائع والمشتري 
يتساويان ف ذلك» فلم جز له البيع بالبراءة إلا ما يسميه له. 

ووحه التسوية بينهما: أن العيب قد يخفى ويستتر في الحيوان» فلا يكاد 
يقف عليه إلا أهل الطب والبياطرة» فجاز للمالك بيع البهيمة بشرط البراءة 


کجوازه نی الرقیق. 
ووحه قوله: أن شرط البراءة لا يبرا مما يوحد فيها بعد فيه لعن بيع 
4 


الغرر“؛ وهذا منه» ولأنه شرط البراءة معنى يرتفق به أحد المتعاقدين فلا 
يصح مع الجهالة وإمكان التحرز في الغالب أصله الأحل؛ ولأن منع ذلك 
حسم للباب» ولأنه إذا وحد بالبيع عيب أمكن أن يكون عالماً به فيجحد 
فيصير ذلك طريقاً إلى نفوذ حكم التدليس على المشتري وإلزامه إياه والأول 
أصح. 

(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص:81)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (21-20/2). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (): فيهم. 

(4) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[ 4. في اشتراط البراءة من الحمل] 

Ee‏ احمل اقرز عندتا ى الرتحش وال لا تراد رظ 
ق جار ق اف الاق اتير اقام وى او كةو 
ا قعا غر و و ا ا ای ااب ها للخ 
فإذا لم يكن ظاهراً فإن البائع والمشتري يدحلان على غرر ظاهر*؛ لأغا إن 
م تكن حاملاً فقد وضع البائع حقه حيفة أن تکون حاملًء وإن کانت 
حاملاً فالمشتري قد دفع الثمن رحاء أن لا تكون حاملاً وكل ذلك غرر» 
اة نم اور على الا عة مى اسلف إا طهر 
ا لحمل زال الغرر ودحل كل واحد على بصيرة وعلم ما يزيد في الثمن 
وينقصه» ولأنه لا موضح حينغذ للمواضعة» فأما الوخحش فإن الحمل ل يضح 
منهن ولا يبطل شيعا من أنماخن بل لعله يزيد فيهاء فجاز شرطه البراءة منه 
لقلة الغرر فيه. 

فصل[ 5. في كون العبد يملك] 

البدملكف غد عا أي ية العاف ال 2 

أ اک م لے ےرہ s3 lS‏ 
واک آل یکی منک وصللجین من عباوکر ومآ یکم إن یکودوا أ راء يغنهم 


eC aS اله‎ 


)1( الوخش: هي الدنية وصنخار ورذالة الرقيق (انظر المصباح المنير ص: 652). 
(3) انظر: المدودة: )336/3 الكافى: ا 349. 

(4) ظاهر: سقطت من (م). 

(5) خيفة: سقطت من (). 

(6) في (ق): بيع الجواري وهو خطا. 

(7) انظر التفريع: (179/2)» الكافى: (ص: 336). 

(8) انظر: المهذب: (1/ 267). 

(9) سورة النور»ء الآية: 32. 
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4 سے 


املك لا يصح وصفه بالغنى NET‏ :ا أوک را ا ناخلمَتا لهم يِا 
عت یدیا نامهم کا من ¥ ا ر ا علي 
الصانع و وعمومه والعبد كما أن التنبيه عام فيهماء ولقوله 5 "من 
باع عبداً وله مال"» وهذه لام التمليك» فهي خحمولة على حقيقتهاء ولأنه 
ادن ی کار ولأن الرق حال من أحوال الآدمي الجي فصح أن ملك 
معها كالحرية» ولأن المملوكات ضربان: أعيان» ومنافع» وقد ثبت أن العبد 
يعلك المنافع كوطء زوحته وغير ذلك» فكذلك الأعيان» ولأن من صح بأن 
يعلك قي حال صح أن يمعلك في كل حال اعتباراً باحر عكسه البهائم لا ل 
يصح أن تملك ف حال لم يصح أن تملك ق كل حال. 

فصل[ 6. في أن ملك العبد ناقص غير تام] 

ات ا اك قان ملك اق غر اة و مر ل ان 
يتصرف فيه إلا بإذن سیده» ولسیده انتزاعه منه ما لم يتعلق به حق الغير 
على ما نذكره في باب المأذون. 

فإن باعه السيد وله مال: فإن شرطه المبتاع لكان للعبد بالشرط» وإن 
سکت عن ذکره فهو للبائع» لقوله ي "من باع عبداً وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشةرطه المبتاع' ٠‏ وسواء كان عيناً أو عرضاء ثم يكوت المشتري فيها 
كالبائع إن شاء أقره ف يده وإن شاء انتزعه» وله أن يطأً بعلك اليمين إذا 
وهبه السيد أمة أو أذن له في ابتياعها. 


(1) في (م): والفقر. 

(2) سورة يس» الآية: 71. 

(3) أخرجه البخاري في المساقاة والشرب» باب: الرجل يكون له مصر: (81/3)» ومسلم في البيوع باب: من 
باع نخلاً عليها ثمر (1173/3). 

(4) انظر: الموطأً: (611/2)» التفريع: (179/2)» الرسالة: (ص: 218)ء الكافى: (ص: 336). 

(5) سبق تخريج الحديث قريباً. 
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فصل[ 7. مال العبد المعتق] 

ومال العبد تابع له ف الععق) إلا أن يشترطه المالك؛ لقوله يلل "من 
ای ا ف ن و ق الو واش 
فعنه فيه روایتان: 

إحداها: أنه للواهب» والأحرى: أنه تابع للعبد» وإنغا احتلف ذلك 
لاحتلاف التعليل تي البيع والعتق: 

فمن أصحابنا من علل البيع بأنه عقد معاوضة» فلذلك كان مالك العبد 
لمن حرج عن ملكه وعلل العتق بأنه إخراج الملك من غير عوض» فلذلك 
كان مال العبد تابعاً له» فعلى هذا يحب أن يكون في الوصية والمبة المال 
للعبد دون الموصي والواهب» لأنه حروج مالك من غير عوض كالعتق»› 
ومنهم من علل البيع بأنه حروج ملك إلى مالك (والعتق بأنه حروج ملك 
ال زلف 0 فل ها لا كردن اة وة قابطا للد :ن 
حروج ملك إلى مالك. 


(1) في (م): بالعتق. , 

(2) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(3) انظر: الموطأ: (612/2)» الرسالة: (ص: 18). 
(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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باب: التفرقة في البيع بين الأمة وولدها 


ES‏ وولدها في البيع» ويفسخ ذلك إن و 
حلافاً لأ حنيفة؛ لقوله : "لا توله والدة عن ولدها" وقوله ل: 
0 وولدها فرق الله بینه وبين أحبته يوم القيامة"”؛ ولأنه 
بيع منع منه لحق الله تعالى ني أحكام المبيع» فكان باطلاً أصله بيع الخمر. 


فصل[ 1. في وقت جواز التفرقة بين الأمة وولدها] 

فإن أجاب المشتري إلى احمع بينهما فلا يجوز البيع أيضاً؛ لأن المنع من 
ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمى» وقي حد التفرقة روايتان 
الإثغار لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام؛ 
والأحرى البلوغ؛ لأا حال صغر اعتباراً ما قبل الأثغار. 


فصل[ 2. في التفرقة بين الأب وولده] 
ويفرق بينه وبين الأب؛ لأنه لا يستضر الطفل بفارقة الأب كاستضراره 
بعفارقة الأم» ولأن الأم أولى بذلك لأن حق الحضانة يثبت هما دون الأب. 


(1) في (ق): الأم. 

(2) انظر: الموطأً: (616/2)» التفريع: (179/2). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 85)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (31-30/2). 

(4) أخرجه البيهقي: حديث أبي بكر بسند ضعيف» وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري» ورواية 
عنه ضعيف والطبراني»› وابن عدي (تلخيص الحبير: 3). 

(5) في (ق): من أحبه. 

(6) أخرجه الترمذي ف في البيوع» باب: في كراهية الفرق بين الأخوين ن أو بين الوالدة وولدها في البيع: 
(580/3)» وأحمد: (413/5)» والدارقطني (67/3)» والحاكم (55/2)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)0 الإثغار: هو إنبات الأسنان (لسان العرب: 103/4). 
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فصل[ 3. في عدم التفريق بين الأمة المسبية وبين ولدها] 

لا يفرق بين الأمة المسبيّة وبين ولدها؛ لعموم الأحبار؛ ولأن المعنى في 
المسبيّة وغيرها سواءء ويقبل قوهما في أنه ولدهاء؛ لأنه لا ضرر عليها في ذلك 
إلا ي التوارث فلا يقبل. 
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باب: التصرية 


التصرية عيب وتدليس إذا قصد به البائع التدليس» والمصراة هي: الشاة أو 
الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها ليعظم فيظن المشتري إذا حابها أن 
ذلك قدر حلايماء والتصرية ف اللغة لجع EE‏ 
إذا جمعته» ومنه قوله تعال :چ امت انش ف صَرَمَ 4 قیل: جمع من 
لنساء*“» فمن ابتاع مصراة م علم بذلك لاما فهو بالخيار إن شاء 
اک و ا ا ر اا ھی ر کل ا ا 
وقال ابو حنيفة: ليست التصرية بعيب» ولا يثبت بها حق رد» واللبن الذي 
في الضرع لا قسط له من المن“. 

ودليلنا أا عيب قوله 45ٍ: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو خير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها 
E O E‏ 
والغاني: أنه أثبت للمبتاع الخيارء والثالث: أنه أوحب عليه إذا ردها صاعاً 
من تمر» وعندهم لا بجب» وفيه دليل على أن اللبن يأحذ قسطاً من الثمن»› 
ولأن قيمة الشاة التي تحلب عشرة أرطال أكثر من قيمة الشاة التي تحلب 


(1) ليعظم: سقطت من (ق). 1 

(2) قال ابن فارس: الصاد والراء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على الجمع» يقال: صرى الماء 
يصريه إذا جمعه (معجم مقاييس اللغة: 346/2). 

(3) سورة الذارياتء الآية: 29. 

(4) انظر: أحكام القرآن - القرطبي: (46/17). 

(5) انظر المدونة: (287/3)» المقدمات: (102/2)» الكافى: (ص: 346). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 79). 

(7) سبق تخريج الحديث. 
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خمسة أرطال» والرغبة في إحداههما أزيد فصارت التصرية تدل N‏ بالعيب» 
فكان للمشتري أن يرد» وم بمنعه الحلب من الرد كما لو ابتاع ثوباًء وقد 
دلس البائع فيه فلم يعلم حت قطعه لكان له الرد. 

فصل[ 1. في البيع الفاسد] 

إذا ابتاع شيئاً بيعاً فاسداً فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع: فإن تلف قي 
البائع فتلفه منه لأنه على ملكه لم ينتقل عنه» فإن قبضه المبتاع وتلف قي 
يده فضمانه منه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما قبضه لشبهة العقد 
فضمنه» فان کان مما له مثل ضمنه بمثله» وان کان نما لا مثل له ضمنه 
بقيمة يوم القبض لا يوم العقد؛ لأنه م يضمنه بالعقد فيعتبر يوم العقد» وإنغا 
يضمن يوم العقد ما يكون عقده صحيحاً لا فاسداًء وإن كان المبتاع 
استغله“ واستخدمه م يلزمه شيء لذلك؛ لأن الضمان منه فكان الخراج 
له» والعتق فوت؛ لأنه لا يمكن رده معه» لأنه ينفذ في شبهة العقد كنفوذه 
في العقد الصحيح لقوته وتغليبه» وحوالة الأسواق فوت لأن فيه ضرراً على 
البائع» أن تؤخحذ السلعة منه وهي تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي 
عشرين» والعيوب ني البدن فوت أيضاً. 

وقد اخحتلف أيضا” عنه هل هذا حكم جيع المبيعات الفاسدة أو حكم 
نوع منها؟ء فعنه ني ذلك روایتان“ 


(1) في (م): عيبا. 

(2) في (ق): استعمل. 

(3) أيضاً: سقطت من (م). 

(4) انظر: المدونة: (209-206/3)» التفريع (180/2) الرسالة: (ص: 215)» الكافى: (ص: 357-354)» 
المقدمات: (61/2- 65). 
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إحداها: أنه حكم جميعها وهي رواية ابن نافع: والأحرى أنه ما اتفق 
على فساده وتحرعه كالربا والغرر وغير ذلك فأما ما احتلف في تحرعه فإنه 
إذا مات أمضى بالثمن. 

فوجه الأولى: أنه مبيع فاسد كالربا؛ ولأن الاتفاق لا مزية له على 
الاحتلاف ق الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاحتلاف حكم الحاكم. 

ووجه الثانية: أن الاحتلاف يقتضي شبهة للقابض» فكان الثمن أولى» 
من القيمة؛ لأن الثمن متفق عليه مع الشبهة التي ذكرناهاء وكان الفوت 

فصل[ 2. في تقسيم البيع الجائز إلى مساومة ومرابحة] 

الجا هاه وو اا ا و ا ل 
السلعة يما يسوم بها ويوافقه المبتاع عليه من مقدار الثمن» والمرابحة: أن يحبر 
برأس ماله» ويلتمس الربح على حساب معلوم مثل أن يقول: رأس ماما مائة 
e‏ بربح کل عشره واحداً أو انين أو غير ذلك ا يلتمسه» وکل 

3 ۴ 2 ی رو ر ص کے ص ںی 4 ع ع 
اق 2 لقوله تعالى:#إ وأحل الله ليع حرم اربوا 4 لان عرض أن 
يكون الثمن معلوماً فعلى أي وحه أوقعه حاز» وإذا ثبت هذا فقد ينفرد 
ا لمال من شيء يتبعه وقد ينضم إليه شيء يتبعه كالقصارة والخياطة 
والسبغ والطي والشد والسمسرة والكراء وغير ذلك» فإن انفرد رأس المال عن 
5 ت 

شيء يتبعه"“ ل يلزم سواء وما قدر من الربح له» وإن انضم إليه شيء من 


(1) في (ق): برأس المال. 

(2) في (ق): وان يبيعها. 

(3) انظر: الموطأً: (669-668/2)» المدونة: (250-244/3) التفريع: (181/2)» الكافى: (ص:345-344). 
(4) سورة البقرة الآية: 275. 

(5) عن شيء يتبعه: سقطت من (ق). 
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إما أن يخير اا برأس المال وما لزمه ويشترط ضمه إلى رأس المال 
وطلب الربح للكل» فهذا يكون له ما اشترطه؛ لأن المشتري قد رضى 
بذلك» وكأن البائع قال ابتداء: لا أبيعها إلا بكذا فرضى المبتاع فيجوز. 

وأما أن يطلق العقد ويسكت عن اشتراط ضم هذه التوابع إلى رأس المال 
وعن اشتراط ربح ضماء فهذا ينظر فيه: فيضم إلى رأس المال كل ما له عين 
قائمة قي البتاع مثل القصارة والخياطة والصبغ والطرز» ويحسب ها بقسطها 
من الربح؛ اغا اة ر أصل المبتاع» وما عدى ذلك من شد وطي 
وسمسرة» فلا يضم إلى رأس المال فلا يمحسب له ربح؛ لأنه ليس بمؤثر في 
المبتاع ولا المبتاع مضطر إليه حق يعكن حصوله إلا به؛ لأن التاحر يفعله 
ترفيهاً لنفسه عن التعب» فليس له أن يلزم بذلك المبتاع مؤنة زائدة إلا أن 
يعلم أن شراء ذلك المتاع لا يعكن أن يتولاه من يشتريه إلا بوسيط وسمسار» 
والعادة حارية بذلك فيحسب في رأس المال ولا بحسب له ربح؛ لأنه ليست 
له عين قائمة مؤثرة في المتاع» ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد» فأما كراء 
مزل » فإن كان التاجر اكتراه ليسكنه ويأوي فيه إلى وقت انصرافه فالمتاع 
تبع» فلا بحسب النفقة على نفسه طول مقامه» وإن كان اكتراه ليحرز 
المتاع فيه ولولا ذلك لم يحتج إليه» فإنه بحسب بغير ربح يضرب له على ما 
ذکرناه. 


)1( البائع: سقطت من (ق). 
(2) فأما كراء المنزل: سقط من (م). 
(3) في (م): بيع. 
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باب: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن 


إا اشا ان داو ان فا ادت روا : 

إحداها: أن التحالف والتفاسخ واحب بينهما على أي وحه كان سواء 
كانت السلعة ف يد البائع أو المشتري باقية أو تالفة إلا أن يرضى المشتري 
اها ما بدا الا وهر قول أشت والشاف ©. 

والثانية: أنه إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخاء وإن كانت قد 
قبضت فالقول قول المشتري مع بمينه» وهي رواية ابن وهب. 

والثالفة: أن السلعة إن كانت باقية لم تفت ولا تغيرت في بدن ولا سوق»› 
وإن كانت قد قبضت فإتما يتحالفان ويتفاسخان» وإن تلفت أو تغيرت با 
ذكرناه» فالقول قول المشتري مع بمينه» وهذه رواية ابن القاسم وهو قول أي 
e‏ 

فوحه قوله: إهما یتحالفان ویتفاسخان على کل وحه قوله : "إذا 
احتلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويترادان"*) وروي: "يتحالفان 
ويتفاسحان" فعم ولم مخص؛ ولأن الاحتلاف في من البيع يوحب 
التحالف أصله قبل القبض؛ ولأنه لما كان القول قول المالك ق أصل البيع 


(1) انظر: المدونة: (245/3)» التفريع: (182/2)»ء الكافى: (ص:345). 

(2) انظر: مختصر المزني (ص: 86- 87). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 82)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (33-32/2). 

(4) أخرجه آبو داود في البيوع» باب: إذا اختلف البيعان: (783/3)» والنسائي في البيوع» باب: خلاف 
المتبايعان في الثمن: (266/7)» وابن ماجه في التجارات» باب: البيعان يختلفان (737/2)» والترمذي في 
البيوع» باب: ما جاء إذا اختلف البيعان: (570/3)» وأخرجه الحاكم: (45/2)» وقال صحيح الإسناد. 

(5) في (م): تحالفا وتفاسخا. 
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إذا قال بعتكهاء و قال الآحر: وهبتنيهاء كان القول قوله أيضاً قي صفة 
ذلك الشىء ما أمكن. 

ووجه اعتبار القبض دون الفوات أن الأصول موضوعة على أن اليمين في 
جنبة أقوى المتداعيين سبباًء والمشتري بعد القبض أقوى سبباً لما دفع إليه 
السلعة وائتمنه عليها إذا لم يُشهد عليه ويتوثق منه وحب أن يكون القول 
قوله کما کان للذي الشىء قي يده ي المتداعيين القول مع ينه . 

ووحه اعتبار الفوات والتغيير قوله #۶: "إذا احتلف المتبايعان فالقول ما 
قال البائع» فإن استهلكت» فالقول قول المشتري"» وروي: "والسلعة قائمة 
تحالفاً وتراداءولأن التحالف سبب يثبت به فسخ البيع فسقط بتلف المبيع 
كالإقالة» ولأنا لو أوحبنا التحالف في هذا الموضع لكُنًا قد أوحبنا على 
المشتري القيمة» ورما كانت أضعاف ما يدعيه البائع من الثمن فيكون قد 
ألزمناه ما یدعیه عليه حصمه. 

فصل[1. صفة المسالة السابقة] 

إذا ثبت هذا فصفة المسألة على الروايات الثلاث: أن الاحتلاف لا 
يخلو أن يكون قبل القبض أو بعده: فإن كان قبله فإنه يتحالفان ويتفاسخان 
ویبداً البائع ئالان :لف آنه لم يبع السلعة إلا يما ادعاه» فإن حلف 
فل لمشي ما أن لف غلى رما اديت وقح الي كنا وإلا 
ا ۰ : ا ء۶ 2 ن . عنه د ٥‏ ء ۰ 
ألزمناكم مما حلف البائع عليه: فإن حلف سقط عنه ما ادعاه البائع وفسخ 
العقد» فإن نكل لزمه البيع بيمين البائع ويكون له ما يدعيه البائع. 


حجر: أن رواية التحالف لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث (تلخيص الحبير: 31/3). 
(2) في (م):على الصفات. 
(3) في (م): قبل. 
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وإن نكل البائع أولاً نقلت اليمين إلى المشتري» فإن حلف وجبت له ما 
يدعيه» فإن نكل فاختلف فيه: فقيل: يترادان» وقيل: يكون القول قول 
البائع. 

فوحه التراد اما قد استويا في الجال كمالو حلفنا؛ لأنه ليس أحدها 
أرحح من الآخر. 

ووجحه ترحيح البائع آ ای سا مو ای لان رى :قك :اغف 
نفسه بنكوله هذا كله إذا كانت السلعة لم تقبض» فأما إذا قبضت فعلى 
رواية اعتبار القبض تعرض على لمشتري» فإن حلف وجحبت له باليمين وقوة 
السبب» وإن نكل ردت اليمين على البائع» فإن حلف ثبت له ما يدعيه 
بنكول المشتري ومينه» وإن نكل فقد ذكر الخلاف وترتيب الرواية الأخحرى 
على مثل هذا. 

فصل[ 2. إذا كان الاخةلاف في البيع] 

وإن كان الاحتلاف قي البيع فادعى البائع أنه حال وادعى لمشتري 
التأحيل فینظ ): 

فإن كان العرف جارياً في موضعهما بأن ذلك النوع لا يباع إلا نقداً لا 
نساء فاليمين على مدعي العرف لقوة سببه والقبض غير مؤثر» فإن كانا م 
يفترقا: 

فقيل: القول قول البائع؛ (لأن العرف لا يثبت حال التبايع؛ لأن تقدم 
النقد على العقد وتأخحره على وجه واحد. 

و ل فل اى ان اراق الة شاهد له قاما إن 
م يكن لذلك النوع ابيع عرف من تعجيل أو غيره وادعى المشتري أحلاً 
(1) في (ق): فانظر. 
(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(3) في (م): في ذلك. 
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بشبهة» فقيل: القول قول المشتري مع ينه بعد القبض كالاحتلاف في 
اللقدار» وهذه رواية ابن وهب» وقيل: القول قول البائع كهو قبل القبض. 

وإن تصادقا في الأحل واخحتلفا في مدته فالقول في الاحتلاف في مقدار 
الثمن» فأما الاحتلاف في عين الثمن وحنسه فإخما يتحالفان ويترادان 
والقبض لا يؤثر» لأن“ عين الثمن لا يقع فيها ائتمان وفيه نظر» وفروع 
هذا الباب س 


(1) لا يؤثر القبض لأن: سقطت من (م). 
)2 انظر: الكافي: (ص: 341-340). 
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باب: في الاستبراء 


ومن وظئ أمة تم أراد بيعها فعليه أن يستبرها قبل قبل البيع» وعلى المشتري 
أن را ن اه وتال ا د e‏ الاستبراء على 
المشتري ويستحب للبائع»وحكي عن عثمان البتق أنه يلزم البائع ولا 
يلرم المشتري. 

ودليلنا على وحوبه على البائع أنه إذا وطفها جاز أن تكون حاملاً من 
ذلك الوطء فيكون بائعاً لولده ومدحلاً للشبهة في النسب؛ لأن المشتري قد 
يبادرها فيطأها قبل الاستبراء»ولأنه أحد التبايعيين فلزمه كالمشتري» ولأن 
المشتري إنيما لزمه الاستبراء لحفظ مائة لفلا يدخحل ماء على ماء غيره» فالبائع 
يلزمه من حفظ مائة ما يلزم المشتري. 

فصل[ 1. دلیل وجوب الاستبراء] 

ودليلنا على وحوبه على المشتري حلافا للبتي قول النبي -يً-: "لا توطاً 
حامل حتی تضع ولا حائل حقق ل قوله بٍ: "من کان يؤمن بالله 
واليوم الآحر فلا يسقين ماءه زرع E‏ 


(1) الاستبراء في اللغة: الاستقصاء والبحث عن كل أمر غامض» وشرعاً: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال 
الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب (الفوكه الدواني: 61/2). 

(2) انظر: المدونة: (346-345/2)ء التفريع: (178/2)»ء الرسالة: (ص: 207)» الكافى: (ص: 300). 

(3) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 90)» مختصر المزني (ص: 225). 

)4( عتمان البتي: هو ابو عمر وعثمان بن مسلم البتي» فقيه البصرة» حدث عن أنس بن مالك والشعبيء »> عابوا 
عليه الإفتاء بالرأي» (ت143ه) (سير أعلام النبلاء: 148/6)» تقريب التهذيب (ص: 386). 

(5) انظر: المغني: (509/7). 

(6) في (م): ان تستبرئ. 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فيكون بوطئه مدخلا للشبهة فى النسب فازمه الاستبراءء وكذلك لا يحل له 
توابع الوطء من اللمس للذة والقبلة لأن حالما مترددة بين أن تكون ملوكة 

له وهو أن لا يظهر بها مل وبين أن تكون أم ولد لغيره. 

فصل[ 2. بما یکون الاستبراء؛] 
۹ لاز 1 8 1 1 fa‏ € » 
والاستبراء حيضة؛ لقوله : حت حیض )7 فأطلق» ولان الغرض براءة 
الرحم» وذلك يحصل بالمرةء وتفارق الحرة؛ لأن الزيادة لحرمة الحريةء فإن اتفقا 
على استبراء واحد جاز؛ لن الغرض يحصل» ویستحب أن توضعح على 
يدي امرأة من عدول النساء لأن ذلك أصْرَن وأحفظ, ويكره أن تكون 
عند المشتري لغلا يتعجحل بوطئها. 
فصل[ 3. إذا وطئت الأمة المبيعة قبل أن تستارا] 

۰ 2 9 3 ٠ 
إذا وطى الأمة سيدها ثم باعها قبل أن يستبرئها” فوطفها المشتري قبل‎ 
أن يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأول» أو الثاني نظر‎ 
إليه القافة» فبأيهما ألحقوه لحق فإن ألحقوه بہائعها انفسخ بيعهاء وإِن ألحقوه‎ 

3 ع‎ e 
بمشتريها م يبعهاء وإن اتت به لاقل من ستة اشهر لوط الثاني وهو‎ 
4 ٤ء‎ ٤ع‎ 
ً لستة اشهر من وطء الأول فهو للاأول دون الان‎ 
وأما ولد الزوحة فالظاهر من قول مالك أنه لا يبحكم فيه بالقافة» وذكر‎ 
الشيخ أبو بكر الأبجري عن بي يعقوب الراوي أن ابن وهب روى عن مالك‎ 
أنه محكم د وقد بينا أن الحكم بالقافة إنما هو قي‎ 
O TO ET 
سبق تخريج الحديث.‎ )1( 
في (م): یشتری.‎ )2( 
في (م): من وطء.‎ )3( 
.)300 انظر: الموطأً: (740-739/2)» المدونة: (359-347/2))» التفريع: (178/2)» الكافى: (ص:‎ )4( 
.)58/2( انظر: المدونة:‎ )5( 
في (م): منها.‎ )6( 
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وعند أي حنيفة أن الحكم بالقافة باطل ولا يراعي الشبه» قال: فإذا تنازع 
الولد رحلان لحق بمما وكان ابناً هما يرثانه ويرثهما وكذلك عشرون وثلاثون 
رحلا لو ادعوه إن أُمكن ذللك“. 

وقال الشافعي: يحكم القافة ي ولد الأَمَة والحرة”» ودليلنا على وحوب 
الحكم بالقافة ما روي عن عائشة أنا قالت: دحل رسول الله -ية-: تبرق 
أسارير وحهه» فقال: ألم تري إلى جزز المدحلي نظر إلى أسامة وزيد 
وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض. 

E LN E E ESOS 
سود وکان زید ا وکان دف و ع و مر بقول زر‎ 
به‎ e ا ل‎ E E Ea E ES 


کا ر ب وک کے عر جاو کی کاک ن 
أمر الجاهلية وأحكامها نما ليس في شرعه إقراره» ويدل على أن اعتبار الشبه 

EE E a a 
الولد فادعاه سعد لأخحيه وادعاء سعد بن زمعة لأبيه» فحکم لبي به‎ 


(1) انظر: خر الطحاوي (ص: 141)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (25/2). 

(2) انظر: مختصر المزني: ص: 318-317 المهذب: (121/1). 

(3) مجزز المدجلي: هو والد علقمة بن مجزز»ء وسمي مجززاًء لأنه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهلية جز ناصيته 
وأطلقهء وكان عارفاً بالقيافة وكان فيمن شهد فتح مصر (فتح الباري: 57/12). 

(4) أخرجه البخاري في الفرائض» باب: القائف: (12/8)» ومسلم في الرضاع باب: العمل بإلحاق القائف الولد: 
(1081/2). 

(5) في (م): موضع الدليل. 

(6) في (م): وحدسا. 

(7) کان ینکر. 

(8) سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب الزهري» أبو إسحاق أحد العشرة 
وأول من رمى بسهم في سبيل الله» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين» وهو آخر العشرة وفاة (تقريب 
التهذيب» ص: 303). 

(9) عبد بن زمعة: ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد القرشي» صحابي مشهورء استشهد يوم الدار مع عثمان 
(تقريب التهذيب» ص: 303). 
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لصاحب الفراش وهو زمعة» ثم قال لسودة: "احتجبي منه" لما رأى من 
شدة شبهه بعينه مع ثبوت الأخحوة بينهما وبين هذا الولد» وكذلك قوله 4ل 
في قصة هلال بن أمية: "إن حاءت به على نعت كذا فهو لشريك"» 
فجاءت به على النعت المكروه» فقال: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان 
لي وما شأن"” فدل على أن الشبه معتبر في إلحاق النسب ونفيه» وروي 
عن عمر وأنس الحكم بالقافة: وهو عمل أهل المدينة المنتشر بينهم؛ ولأن 
حقيقة النسب من الأب لا يعلمها إلا الله تعالى أو من أطلعه الله عليه 
وإنمما يبت بالاستدلال والفراش من جهة الظاهر» ووحدنا القافة هم 
احتصاص بهذا العلم من طريق معرفة الشبه لا يدفع أحد ذلك» فجاز أن 
يكون ممم مدخحل فيه كما حاز أن يكون للتجار مدحل ف السلع المتلفات»› 
ولأهل الحرز مدحل ني الخرض في الركوات وغيرها. 

فصل[ 4. في الدليل على أن الولد لا يكون لأكثرمن أب واحد] 

ودليلقا غل أن الولد لا بجوت لا تر من أب قوله تعالٰی و 


ا ° وقوله: ان ڪر شر لی اة EE E E‏ 
0 تن خا ؛ ولأن استحالة ذلك في الشرع جار جحرى استحالة الأمر 


(1) سودة بنت زمعة: بن قيس بن عبد شمس العامريةء أم المؤمنينء تزوجها النبي 4 بعد خديجة وهو بمكة 
وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح (تقريب التهذيب» ص: 748). 

(2) أخرجه البخاري في البيوع» باب: تفسير المشبهات: (5/3)» ومسلم في الرضاع باب: الولد للفراش وتوقي 
الشبهات: (1080/2). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) عبد الرزاق: (360/7)» وابن أبي شيبة: (187/2). 

(5) سورة النساءء الآية: 11. 

(6) سورة لقمان» الأية: 14. 

(7) سورة العنكبوت» الأية: 8. 
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فصل[ 5. في منع الحكم بالقافة في ولد الحرة] 

فأما منع ذلك قي ولد الحرة فلأن الحكم بالقافة لا يثبت بالقياس» ولم يرد 
في الحرة شرع» ولأن الحرة لا يتساوى فيها الوطان في الفراش؛ لأا لابد أن 
تكون فراشاً لأحدها دون الآحر إذا لا يجوز أن تكون فراشاً هما جميعاً 
فيلحق الولد لصاحب الفراش» وليس كذلك الأَمَة؛ TEE‏ حکم 
الواطفين من جهة الملك؛ لأنما إذا كانت بين شريكين فهما يتساويان" في 
املك ويشتريها واحد بعد واحد» فيقع العقد صحيحاًء فلذلك احتجنا إلى 
الترحيح» واعتباره من الطريق الذي يعتبر منه» وبالله التوفيق. 


(1) في (م): متساويان. 
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كتاب الإجارات 


الأصل في حواز ال ل ا و 
تعالل : لإ ار ا ر أَنَ تكح دى ابی هسين لے أن EES‏ 
ي جج 4 ققق ا جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع» وقوله ني هذه 
اا :يكاي اجره | اک EEE‏ وقوله 
ي: "أعط الأجير أحره قبل أن حف عرقه e‏ وقوله: "ثلاثة نا حصيمهم 
يوم القيامة فذكر رحل استأجر أجيراً فاستوق عمله ولم و چو ا 
بالناس حاجة إلى تمليك المنافع كحاحتهم إلى تمليك* الأعيان؛ ولأنه إجاع 
السلف والخلف على مر الأعصار قبل حرق من خرقه» فلا يعتد بخلافهم 
ا 

فصل[ 1. الإجارة على منافع الأعيان] 

الإحارة هي عقد معاوضة على منافع الأعيان 0 ولا تخلو المنافع من 
أحد أمرين: إما أن تكون معلومة الجنس كخياطة الثوب» وبناء الحائط 


)1( الإجارة في اللغة: من الأجر وهو الثواب والأجرة الكراءء» وفي الاصطلاح: هي بيع منفعة ما أمكن نقله 
غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيطها- (انظر الصحاح: 176/2)» 
حدود ابن عرفة (ص: 392). 

(2) انظر: المدونة: (390-386/1)» التفريع: (183/2)ء الرسالة: (ص: 218)» الكافى: (ص: 368). 

(3) يحكى ذلك عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك (انظر: المغني: (443/5). 

(4) سورة القصص» الآية: 27. 

(5) سورة القصص» الآية: 26. 

(6) أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب: أجر الأجراء: (817/2)» وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف» وأصله في صحيح البخاري (انظر: نصب الراية: (129/4)ء (مجمع الزوائد: 100/4). 

(7) أخرجه البخاري في الإجارات» إثم من منع أجر الأجراء: (50/3). 

(8) في (م): تملك. 

(9) انظر: بداية المجتهد: (218/2)» المغني: (433/5)» نيل الأوطار: (281/5) 

(10) في (م): الإجارة في عقد معاوضة على منافع الأعيان جائزة. 
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وركوب الدابة وسكنى الدار وما أشبه ذلك» وغير معلومة مثل حدمة العبد 
وما في معناها. 


فالقسم الأول لا يحتاج إلى ضرب أحل؛ لأنه مستغنى بالعلم بجنسه عن 
أن يعلم بأحل يحصره. 

والقسم الثاني يحتاج إلى أصل ينضبط به ؛ لأنه غير معلوم في نفسه ألا 
ترى أن خحدمة العبد تختلف فتكون في حبزء أو طبخ» أو حدمة دابة» أو 
شراء حاجحة» أو غير ذلك نما يستخدم في مثله الأحراءء فلو لم ينضبط بمدة 
محصورة لدخل النافع المستأحرة عليها اجهل والغرر فاحتيج لذلك إلى ضرب 
O‏ 

فصل[ 2. في إجارة الدور والأرضين والحوانيت وغبرها] 

تجوز إحارة الدور والأرضين والحوانيت والياب والدواب والرقيق وأوان 

ويجوز عقد الإحارة على كل منفعة يستباح تناوطها ويجوز لمالكها منعها 
وبذهما: كخياطة الثوب وبناء الحائط والصياغة والقصابة والصبغ وسائر 
الصنائع» وكذلك الخدمة وغيرها من المنافم. 


فصل[ 3. في إجارة الأعيان] 

تجوز إحارة الأعيان كالدور والرقيق وغيرها على ثلاثة أوحه: 

أحدها: على مدة معلومة معينة مثل: أن يقول استأجرت منك هذه الدار 
سنة أو سنتين أوهها يوم كذا وانتهاؤها وقت كذاء لأن هذا حصر للمنافع 


(1) في (م): ليضبط به, 

(2) انظر: التفريع: (186-185/2)» الرسالة: (ص: 118)» الكافى: (ص: 368). 

(3) فيما تجوز إجارته انظر: المدونة: (400-386/3)» التفريع: (185-183/2)» الرسالة: (ص: 219)» 
الكافى: (ص: 369-368). 
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العقود عليها دة“ تفوت بفواتا ويلزم المستأجر رفع يده عند تقضيهاء 
ونظيره في بيوع الأعيان: أن يقول ابتعت منك هذا الثوب أو ماني هذه 
الرزمة من الثياب وقد شاهدها وعرفها فيجوز ذلك. 

ی فد ر 
استأجحرت منك هذه الدار شرا بدینار ولا بن اف شهر هو فيصح عندنا 
ويكون من وقت العقد“ خلافاً للشافعي ف قوله: إنه لا يصح إلا أن يبين 
ا ن غ ا جار افا 
بياعاتم وإحارتم ومعاملاتمم افم إذا أطلقوا الأحل» فالمراد به وقت العقد» 
ألا ترى أن من باع من رحل ثوباً بدينار إلى شهر فإنه يحمل على أن 
ابتداءه“ من وقت العقدء وكذلك إذا أسلم إليه بشيء في ذمته وقدر 
الأحل ولم يعينه» فإنه يكون من وقت العقد» وكذلك إذا أسلم إليه بشيء 
في ذمته وقدر الأحل ولم يعينه» فإنه يكون قي وقت العقد» وكذلك قلنا 
فیمن حلف ألا یکلم زيداً شهراً وم يعينه» فإن يمينه تنعقد من وقت حلفه؛ 
لأن العرف حار في كل هذا بأن المراد به الفور والحال كذلك في 
الإحارات“. 

والثالث: أن يستأجرها مشاهرة فيقول: استأحرت منك هذه الدار على 
حساب الشهر بكذا أو السنة أو الأسبوع أو أي مدة قدر يها الأحرة» 
فيجوز وإن لم يعين مدة ما يعقد عليه من ذلك خلافاً للشافعي ني قوله: إِنه 


(1) تمده: سقطت من (م). 

(2) في (م): ولا يجردها. 

(3) انظر: المدونة: (392/3)» التفريع: (186-185/2))» الكافى (ص: 369). 
(4) انظر: الأم: (27-26/4)» المهذب: (396/1). 

(5) في (ق): ابتدائه. 

(6) في (م): الإجارة. 
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AN 


لا يصح إلا أن يقول: استأحرقا شهرأً أو شهرين أو مدة يذكرها على 


E 
وإنما قلنا: إن ذلك جائز؛ لأن المنافع المعقود عليها يعلم قدرها باختيار‎ 
العا ج كان الا فال فد اخ رتك فده لار ما شت ان بسسكها‎ 
من المدة على حساب كل شهر بكذا» فذكر الشهر يراد لتحديد المعقود‎ 
عليه وهو أجرة المنافع وإحراحه من حيز الغرر والجهل ليقع الحساب عليه‎ 
شعت علي‎ ESS عند استيفاء المنافع» فيكون كقوله:‎ 
حساب کل قفیز بدرهب فمهما أحذ منه استحق فته عليه ما یقدر له‎ 
كذلك الإحارة فإذا ثبت هذا وقع العقد على هذا الحد: فلكل واحد منهما‎ 
أ ا سكن الا عر ا ادن ل ر ادا ها واه‎ 
الأحرة بحساب ما سكن» وكذلك امالك له أن يطالبه بالخروج أي وقت‎ 
شاء» وقال عبد الملك: تلزمه أحرة حد واحد نما حعلاه علماً على حساب‎ 
E Nea Se ES E OE 
شهر بدينار فيلزمه كراء شهر» وكذلك لو قال: كل سنة لزمه كراء سنة‎ 

واحدة. 

فوحه الأول أن العقد لم يقع على شهر كامل» وإنغا وقع على حساب 
الشهر بكذاء فلم يلزم سكن ما لم يقع العقد عليه» ووحه الثاني أنه إذا 
قال: كل شهر بدينار لكأن الكراء إنما وقع على الحد الذي جعل علماً على 
معرفة الأجرة المقدرة به. 


(1) انظر: الأم: (27-26/4)» المهذب: (396/1). 
(2) في (م): من جهة. 

(3) في (م): بما يتقدر. 

(4) في (م): إنشاء. 

(5) کذا أو: سقطت من (م). 
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فصل[ 4. إجارة الدنانير والدراهم] 

إحارة الدراهم والدنانير وكل ما لا يعرف بعينه لا تصح وإحارته قرضه» 
اج اة عن ههاو ها رل ابن الفا ويا ا كر 
الأبجري وغيره يزعمون أن ذلك يصح وتلزم الأحرة فيه إذا كان المالك حاضراً 
e‏ ولابن القاسم أن الإحارة معاوضة على منافع الأعيان وإذا كانت 
العين نفسها لا يصح الانتفاع بها مع تبقيتها وإنغا يصح مع إبدالها ببيع 
وغيره لم تصح إحارتماء وقد علم أن الدنانير والدراهم لا منفعة فيها مع بقاء 
العين» فلا يستحق أن يبذل العوض في مقابلتها بخلاف الدور والدواب 
وغيرها فلم يصح إحارتا. 

وإنما قلنا: إن أحارتا قرضها؛ لأن رها ملك المدفوع إليه الانتفاع بها ولا 
ينتفع إلا بإتلاف أعيانا فصار ذلك ملكا له» فلو قلنا: إنه تلزمه أجرة لكان 
في معناه قرض جر نفعاًء ودراهم بدراهم متفاضلة وذلك غير جائز» ووحه 
القول الآحر أن الانتفاع جما بعكن بأن يضعها المستأحر بين يديه يتكثر بها 
ویتجمل» وله غرض في أن یری الناس معه دنانير ودراهم فينفعه ذلك فما 
يقصده به» وإذا كان كذلك صحت إحارغا. 

وإنما قلنا: جب أن يكون المالك معها لغلا ينفقها المستأجر ويعطيه بدها 
وزيادة فيكون تفاضلاً وقرضاً حر نفعاً. 

فصل[ 5. في حكم عقد الإجارة] 

عقد الإحارة لازم من الطرفين ليس لأحد المتعاقدين فسخه مع إمكان 
استيفاء المنافع المعقود عليها”“ حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: إن العقد يجوز أن 
کک (182/2)» الکافی: (ص: 73). 
0 المدونة: (429/3)» التفريع: (188-187/2)»ء الرسالة: (ص: 368)» المقدمات: (167-166/2- 
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يفسخ بوجود العذر في حق المكتري أو المكري وإن أمكن استيفاء المنفعة 
مغل أن يكتري جمالاً للحج ثم يبدو له أو برض فله الفسخ» أو دارا 
يسكنها ثم يريد السفر أو دكاناً ليتجر فيه فتحترق متاعه فله الفسخ عنده 
ف ذلك کل“ . 

ودلیلنا قوله تعالی :آ9 وفوا ياعود 4 + ولأنه عقد معاوضة محضة فلم 
يكن لأحدها فسخه لمعنى في العاقد كالبيع» ولا يدحل عليه النكاح؛ لأا 
ليست بمحضةء ولأن أحدها إذا قال: لا أريد السفر إلى الحهة” التي وقع 
الكراء لبها تم أن هذا عدر ق تق الكتري ذو للكري» فقرل: 
كل معنى لا ملك به المكري فسخ الإحارة م بعلك مثله المكتري أصله غلاء 
الأجرة ورحصها. 

فصل[] 6. متى يستحق تسليم الأجرة] 

الأحرة لا تستحق تسليمها بمجرد العقد ولا بتسليم العين المستأحرة» وإنغا 
تستحق الأجرة أولاً بأول لكل جزء من المال يقابل كل حزء من المنافع» 
إلا أن يكون هناك عادة أو شرط فيستحق التسليم ما أو يكون تأخيرها 
يؤدي إلى أمر نمنوع فيلزم تقديمه لذلك لا بمجرد العقد“. 

وقال الشافعي: يستحق تسليم الأحرة بتمام عقد الإحارة وتسليم العين 
العتا و فرط دلت أو شط 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 129-128)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (105/20). 
(2) سورة المائدةء الآية: 1. 

(3) في (ق): إذا أريد السفر. 

(4) في (ق): غرر. 

(5) في (م): أولاً أولاً 

(6) انظر: التفريع: (184/2)» الرسالة: (ص: 219)» الكافي: (ص: 368). 

(7) انظر: الأم: (26/4)» مختصر المزني (ص: 126)» الإقناع (ص: 100). 
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ودليلنا: أن الأجرة من للمنافم“ كما أن الثمن ثي البيع لرقبة المبيع» وقد 
ثبت أن في البيع لا يلزم تسليم الثمن بمجرد العقد إلا بعد تسليم المعقود 
عليه» فكذلك يجب قي الإجارةء ولا تلزم عليه الإجارة بشوب بعينه أو 
SS RNN AEDES OE E E‏ 
كاشتراط التقدم. 

فصل[7. في فسخ عقد الإجارة] 

كل معنى طرأ بمنع استيفاد المنافع فإن العقد ينفسخ معه» وذلك كاخدام 
الدار واحتراقها وغصبهاء وكذلك امتناع المؤحر من تسليمها حتى فات وقت 
الإحارة ظلماًء وكذلك مرض العبد والدابة» وهذا كله في الإجحارة المعينة دون 
a‏ لأن امتناع استيفاء المنافع لا لن EEO‏ 


العوض لا يستحق إلا بتسليم المنافع كالأعيان)” 
فصل[ 8. استقرارالأجرة بالتمكين من المنفعة ولولم ينتفع المستأجر 
باختیاره] 


إذا تسلم المستأحر الدار أو الدابة المعينة وتمكن من استيفاء المنفعة فلم 
0 ا 
على المكري تسليمها وتمكينه من المنفعة وقد فعل» فإذا احتار ألا يستوفيها 
فلا يلزم المكري شيء کما لو ابتاع مأکولاً رطباً وقبضه*» فلم يأکله حت 
ن ی 


(1) تمن: سقطت من (ق). 

(2) في (م): رطب. 

(3) انظر: المدونة: (429-428/3)ء التفريع: (148/2)» الرسالة: (ص: 219) » الكافى: (ص: 69). 
(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(5) انظر: المدونة: (428-426/3)» التفريع: (184/2)» الكافى: (ص: 369- 370). 

(6) وقبضه: سقطت من (ق). 
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فصل[ 9. في أقسام الإجارة] 

الإحارة على ضربين: إحارة عين وإحارة متعلقة بالذمة» وكل ذلك 
جائز؛ لأن العين لما کان له بيعها كان له بيع منافعهاء وكذلك لما کان له 
بيع شيء من الأعيان في ذمته أعني أعياناً مبيعة لا أعياناً معينة» فكذلك 
المنافع؛ لأن الإحارة معاوضة على المنافع كما أن الأممان معاوضة على 
الرقاب» فلما حاز العقد على رقبة الدابة بالوحهين جميعاً- أعني بيع الدابة 
بعينها وأن يُسلم قي دابة موصوفة قي الذمة - صح العقد على منافعها 
بالوحهين جميعا. 

فصل[ 10. في كون المنغعة المحقود عليها معلومة] 

فإذا ثبت ذلك فإن كان العقد على دابة معينة فلا بد أن تكون المنفعة 
المعقود عليها معلومة من ركوب أو طحن أو حمل أو غير ذلك» وإنغا وحب 
ذلك لانتفاء الغرر بانتفاء الجهالة» وليعلم المكتري ما الذي يعاوض عليه في 
المنافع وكذلك المكري» فإذا ثبت ذلك فإن الحق يتعلق بالذمة في المعين بل 
يتعين لتلك العين» فإن تلف (قبل استيفاء المنفعة» فإن العقد ينفسخ لتعذر 
استيفاء المنافع المعقود عليها؛ لأا مستحقة على وحه لا يمكن فيها القضاء 
ولا يلزم المكري أن يأ بغيرها؛ لأنه لا يستحق عليه منافع غيرهاء وإن 
تلف)”» بعد استيفاء بعض المنافع دون جيعهاء فإن العقد ينفسخ فيما 
بقى ويلزمه من الأحرة بقدر ما استوفاه من المنفعة بقيمته من الأحرة» 
ويسقط عنه الباقي هذا الكلام تي المعين. 


(1) انظر: التفريع: (183/2- 186)» الرسالة:(ص: 218- 219)» الكافى: (ص: 318- 376). 
(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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فصل[ 11. إجارة المضمون في الذمة] 

فأما لملضمون ف الذمة فمثل: أن يستأحر منه دابة ليركبها إما إلى موضع 
ا ا ف 

وإنغا قلنا: إنه لا بد من أحد هذين ل ليحصل العلم بما يعاوض عليه؛ لأن 
العمل يتقدر تارة بالحدة» وتارة بنفسه بالركوب إلى موضع بعينه مقدر بنفسه 
مستغن عن ضرب مدة فيه كخياطة القميص وبناء الحائط والركوب على 
الإطلاق من غير اشتراط مسافة معينة أو مقدرة لابد فيه من ضرب مدة 
کو و کک ن و ا ا 
لأنا لو لم نحزه إلى أحل لأدى إلى بطلان انتفاع الناس بالكراء أو انقطاع 
معايشهم وتحاراتحم» وصورته إلى أحل مثل: أن يكتري منه قي رحب أو 
شعبان للحج وعادة الناس قي الخروج عندنا ببغداد في ذي القعدة فيقول: 
اكتريت منك كراء في ذمتك إلى الحج بعشرين ديناراً أو ما يتفقان عليه 
والأحل وقت خروج الناس» فإذا ثبت ذلك فيجب تعجيل النقد فيما يؤحل 
اعارا 2 E EEE‏ في احج فعنه 
روایتان ° 


(4 


إحداهما: (أنه لا جوز تأحير النقد إلا ف اليسير وهو الثلاث فدونه» 
< ))۶ 2 : 
والآحر”“ أنه يجوز ويكتفي فيه بالعربان كالدينارين والثلاثة). 


(1) في (م): أو أجلاً. 

(2) انظر: المدونة: (422/3)» التفريع: (185-183/2)» الرسالة: (ص: 219)» الكافى: (ص: 371). 
(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(4) في (م): ا عن. 

(5) في (ق): فلما 

(6) انظر: المدونة: (441/3)» التفريع: (189-188/2)» الكافى: (ص: 73-372. 

(7) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
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فوجه الأولى أن تي وحوب النقد ليخرج عن باب الدين بالدينء وإنغا 
از التأحير في اليسير لأن الغالب قي الأصول أن حكم الأكثر في حكم 
الجميع وأن الأقل لا حكم له. 

ووجه الثانية: أن تقد العربان يخرحه عن باب الدين بالدين» فقد تعحل 
الشيء من أحد الطرفين ولم يكلف نقد الكل حخيفة الغرر؛ لأن المكري قد 
ينتفع ق الثمن ثم يخلفه» وقد حرت العادة بذلك منهم» فكان الأصلح عقد 
العربان ليخرج عن الدين بالدين في جميع العقد ثم يكون الباقي كالوديعة 
عند اللكتري أو کالرهن. 

فصل[ 12. إذا كان الكراء المضمون حالاً] 

فأما إذا كان الكراء المضمون حالاً وشرع في الركوب فلا يحتاج إلى 
0 د طون فد جل اعد ی اکت واد ا ق ماه 
استيفائه» كما نقلوه ق المقاثي والمطابخ أنه جوز بيعها بالدين وإن كان 
المعقود عليه لم يخلق أكثره؛ لأنه تي حكم الموجود لتناسقه وتتابعه. 

فصل[ 13. إذا استاجر أرضاً للزرع ففرقت ] 

إذا استأجر” للزرع فغرقت سقط كراؤها لتعذر استيفاء المنفعة المعقودة 
عليهاء وإن زرعها“ وأمكنه شرا فلم ينبت زرعها فعليه الأحرة؛ لأن الذي 
على المؤاجرة: تسليم الأرض وتمكينه من استيفاء المنفعة وليس عليه 
سلامتهاء وكذلك إن نبت الزرع وأصابته حائحة من غير حهة الشرب م 


(1) في (ق): عند المكرى. 

(2) انظر: المدونة: (435/3)» التفريع: (186/2)» الكافى: (ص: 371 - 372). 
(3) في (ق): ابتاع. 

(4) في (م): زرع. 
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يسقط عنه الكراءء لأن التمكين قد وحد واستيفاء المنفعة غير متعذر وامتناع 
e ٤‏ 2 )1( 

فصل[ 14. عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعافدين] 

لا تبطل الإحارة لموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأحرة وإمكان 
استيفاء متناف حلافاً لأ O‏ لأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ يموت 
حك لمتعاقدين إذا ۾ يكن فيه تلف المنفعة» أو تعذر» أو تعذر استيفائها 
أصله عقد البيع» ولأنه عقد معاوضة من مالك على منفعة ماله» فوجحب ألا 
ينفسخ بموت للمالك أصله إذا زوج أَمَته. 


فصل[ 15. إذا اکتری داراً فله أن یسکنها وله أن یکریها من غبره] 

إذا اكترى داراً فله أن يسكنها بنفسه» وله أن يكريها من غيره؛ لأن ملك 
منافعها ثابت له ولیس بمستحق عليه تي استيفائها حل خصوص» وله أن 
يكريها ثل الكراء أو أقل أو أكثر؛ لأنه معاوضة على ملكه كبيع الأعيان» 
EEO ESE AES,‏ 
يملك لغير من ملكه حاز أن يملك لمن ملكه» أصله الأعيان. 


فصل[ 16.إذا اكترى دابة لیحمل علیها شیناً فحمل علیها غبره فعطبت ] 
إذا اكترى دابة ليحمل عليها شيئاً فحمل عليها غيره فعطبت: فإن 
ا ان کن ا ا 
N IEE YEE O EES‏ 


(1) انظر: المدونة: (459/3)» التفريع: (184/2)» الكافى: (ص: 378-377). 

(2) انظر: التفريع: (185-184/2)» الرسالة: (ص: 219)»ء الكافى: (ص: 369). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي ص: 28ء مختصر القدوري مع شرح الميداني: (105/2). 
(4) انظر: المدونة: (451/3)» التفريع: (185/2)» الكافى: (ص: 368- 369). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 129). 

(6) کان: سقطت من (م). 

(7) في (م): بالجملة. 
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فيه صاحبهاء ولا بد أن العوض عليه» فذا کان مثله فهو کما لو تلفت فيما 
حقه» فإن سلمت فلرما أن يأحذه ما بين الأجحرتين. 

وإن اکتراها على مکان سار با إلى غيره في قدر مسافته أو دوا وقدر 
مشقته فلا ضمان عليه» وإن تعدى ها إلى غير مثله في المسافة والمثل منه 
في المشقة أو مثله في المشقة وأبعد منه قي المسافةء فإن تلفت ضمنهاء وإن 
سلمت فلركا الكراء الأول وأخحذه بكراء الزيادة أو إسلامها ويضمنه القيمة 


وصورتا أن يكتري دابة من بغداد إلى الكوفة فيمتد با إلى فيل : فقد 
بينا أن لصاحبه الكراء من بغداد إلى الكوفة؛ لأن المكتري قد استوف المنفعة 
المعقودة عليها بالأحرة المسماة فاستقر البدل عليه ي ذمته وتعديه فيما بعد 
لا يقدح قي ذلك الاستقرارء» وبيّنا أن صاحبها خير فيما زاد على ذلك إن 
E EE‏ 

وقال بو فة لا راء فيا راد افدليلا أنه انتقع ملك بره من 
غصب للعين فلزمه بدل ما انتفع به كغير المتعدي. 

ودليلنا أن تضمينه و حلافاً الشتافعى) E‏ بالإمساك 
وحبسها عن الأسواق» فتعلق عليها الضمان» فإذا ثبت هذا فعليه كراء المثل 
كالمتعدي ابتداء؛ لأن هذه المنفعة مستوفاة بغير عقد ولا شبهة عقد. 


(1) في (م): قبر» وفيل: كانت مدبنة ولاية خوارزم» يقال لها: فيلء تم سميت: المنصورة»ء معجم البلدان: 
(286/4). 

(2) انظر: المدونة: (431/3)» التفريع: (189/2)» الكافى (ص: 382). 

(3) انظر: مختصر الطحاوى (ص: )128ء مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (106-88/2). 

(4) القيمة: سقطت من (ق) 

(5) انظر: الأم: (35/4)» مختصر المزني (ص: 127)» الإقناع: (ص: 100.) 
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فصل[ 17. حکم من استاجر أرضا لیزرعها شینا بعینه فزرعها غیره] 

إذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيراً أو ما ضرره مثل 
ضرر الحنطة أو دونه» فذلك له“ حلافاً لداود؛ لأن تعيين ما يزرع ف 
الأرض هو كتقدير المنفعة لا لكونه شرطاًء بدليل أنه لو لم يزرعها مع 
الکن ما ل كروي وذ كان كلك كان له ان سو ق ذلك 
القدر من المنفعة من المذكور وغیره. 

فصل[ 18. ليس لامستأجر أن يزرع الأرض المستأجرة ما ضرره أشد من ضرر 
الحنطة] 

وليس له أن يزرعها ما ضرره أشد من ضرر الحنطة» فإن فعل فلرها كراء 
الحنطة وقيمة الإضرار بالزيادة حلافاً للشافعى في قوله: إنه يلزمه كراء المخل 
في الحميع؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه 
E A SEE EE a a‏ 
به إلى مصر. 

فصل[ 19.جواز اشتراط الخيارفي الإجارة] 

و الخيار ق O USES N‏ 
خحلافاً لأصحاب للشافعي؛ لأن المتافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات 
امحضة» فجاز اشتراط الاحتيار فيه كالأعيان. 


(1) انظر: المدونة: (473/3)» التفريع: (189/2)» الكافى (ص: 278). 

(2) انظر: المحلى: (77/9)» والمغني: (484/5). 

(3) انظر: الأم: (35/4)» مختصر المزني (ص: 127)» الإقناع: (ص: 100). 
(4) مقدر: سقطت من (م). 

(5) في (م): شرط. 

(6) انظر: المدونة: (423/3 و472))» الكافى (ص: 369). 

(7) انظر: الأم: (26/4)» الإقناع: (ص: 100). 
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فصل[ 20. تعيين المركوب ووصفه ] 

المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: 
أكريتك هذه الدابة أو الناقة» والموصوف لابد فيه من ذكر الجنس والنوع 
0 ا ا 
O E AE NE Ba‏ 
أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل» وإنغا يصلح للركوب» وكذلك الذكر 
يكون أضعف من الأنشى فلا بد أن ببين. 

فصل[ 21. في عدم الحاجة إلى وصف الراكب] 
متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته» فإن آتاه بفادح عظيم 
E‏ 

فصل[ 22. في عدم تعيين استيفاء المنافع في الإجارة] 

الظاهر من مذاهب أصحابنا أن استيفاء المنافع لا يتعين ق الإحارة» وإنه 
إن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ العقد بتلفه بخلاف العين المستأحرة 
إذا تلفت» وذلك كما يستأحر على رعاية غنم بأعيانا أو خياطة قميص 
بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد وعلى المستأحر أن يأتيه 
بغنم مثلها“ ليرعاه أو قميص مثله ليخيطه» وقد قيل: إنا تتعين بالتعيين 
M. a e‏ 


(1) انظر: المدونة: (422/3)» التفريع: (186-185/2)» الكافى (ص: 371). 

(م له وقضد بالابة ابن 

(3)انظر: الأم: (35/5)ء مختصر المزني (ص: 127). 

(4) في (م): فانه. 

(5) في (ق): مٿله. 

(6) في (م): تتغير بالتغيير. 

(7) انظر: التفريع: (186-184/2)» الرسالة (ص: 219)» الكافي (ص: 369- 370). 
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فوجه الأولى: أنه قد ثبت أن عقد الإجارة لازم من الطرفين وليس 
لأحدها فسخه مع التمكين من استيفاء المنافع فلو قلنا: إن محل الاستيفاء 
ن لل هه ن الام ان اا ر ع الق اتا جر عا 
فيفسخ العقد فيه باحتياره» وذلك ينفي اللزوم ولا يمكنه أن يأق مثله أو 
يعنعه من البيع والمبة ينقطع تصرفه في ملكه من غير تعلق حق لغيره فيه؛ 
وأ اغلا الاستفاء ق للمستاجر دون الاجر ولان الاجر خف ا 
منافع يستوفيها فيلزم المؤاحر أن O CS‏ 
حق للمۇاجر فيه. 

ووجه الفاني: أن أحد الحلين في الإحارة يصح معه تعيينه كالأحير 
فوحه الأولى لأنه إذا استأحر دابة ليركبها فماتت الدابة انفسخ العقد ولم 
يلزمه أن يأت ببدهاء كذلك إذا عي من يركبها والقميص الذي بخيط أو 
الغنم التي يرعاها يجب أن ينفسخ العقد بتلف ذلك كما ينفسخ العقد بعوت 
الراعي والدابة» ولأنه قد ثبت تعيين ذلك ف الظفر إذا استؤحرت لرضاع 
الصبي والطيب لعلاج المريض» أو لقلع الضرس إذا برا أو مات الضبي» 
وكذلكت ف تسار ما پستاجر :عل 

فصل[ 23. استيفاء المنافع في الإجارة الفاسدة] 

إذا استوفيت(© لمنافع قي الإحارة الفاسدة لزم يما أحرة المغل كالمبيع بيعاً 
فاسداً إذا فات أنه يلزم بالقيمة دون الثمن؛ لأن الأحرة نمن للمنافع كما أن 
الأنمان في البياعات أعواض عن الأعيان»ء فإذا قبض العين المستأجحرة في 


(1) في (ق): ك. ليحصل. 
(2) في (م): فيه. 

(3) معه: سقطت من (م). 
(4) في (م): العليل. 

(5) في (م): استوعبت. 
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الإحارة الفاسدة فعليه أجرة المغل سواء استعملها أو م E o‏ 
لأبي حنيفة في قوله: إنه لا أجرة عليه إذا م 0 
على وحه الإحارة فكان تلف المنفعة فيها مضموناً بالتبذل أصله الإحارة 
الصحيحة» وإن تلف لمنافع ق العين المقبوضة على وحه الإجارة 
E NL E ER EE‏ 


فصل[24. أجرة الإجارة] 

لا يجوز أن تكون الأجحرة في الإحارة بجهولة ولا غرر“؛ لأنها عوض تي 
عقد معاوضة محضة كالئمن في البيع. 

ولا يجوز أن يستأحر نساحاً لينسج له غزلاً بنصف الثوب ولا بقيمته لأن 
الثوب الذي يخرج ججهول الصفة» ولأن نصف الغزل الذي استأحره به لا 
يسلمه إليه إلا بعد مدة وهي حصول النسج. 

ولا جوز في المبيع بعينه اشتراط الأجل قي تسليمه إذا حيف منه الغرر 
وكذلك القيمة البجهولة لا يدرى كم يكون مقدارهاء ويجوز أن يستأجره على 
عمل نصف الغزل بالنصف لأنه معلوم لا غرر فيه ولا جهالة» ومتى وقع 
العقد على الوحه الأول ونسج الثوب فجميعه لصاحب الغزل وللصانع أحرة 
المغل» ومثل ذلك أن يكري دابته أو غلامه من رحل بنصف الكسب؛ لأنه 
عوض ججهول فإن وقع: فلصاحب الدابة أو الغلام أحرة بالمنل» وجميع 
اسلاج 


(1) انظر: المدونة: (427/3)» التفريع: (186-184/2)» الكافى (ص: 370-368). 

(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 129-128)» مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (104-103/2). 

(3) الصحيحة: سقطت من (ق). 

(4) انظر المدونة: (389/3)» التفريع: (185/2- 186)» الرسالة (ص: 218- 219)» الكافي (ص: 374- 
07 
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ولو قال له: اعمل على دابتي ولك النصف من الكسب لكان العقد 
فاسداً للجهل بمقدار الكسب لكنه إن وقع كان الكسب كله لصاحب 
لذا ولف أ اقل هادف لأر أن الإخاة ي الا ول 
وقعت على الدابة والأحر كان جحتبياً للكسب» وقي مسألتنا وقعت الإجحارة 
على الرحل واجتبى الكسب من قبل الدابة» فمن وقع عليه عقد الإجارة“ 
۾ يكن له من الكسب شيء. 

فصل[ 25. فيمن اكترى دابة إلى مكان معلوم بأجرةمعلومة ثم وجد حاجته 
دون ذلك] 

يجوز أن يكتري الرحل الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة: فإن وجد 
ANIBU OST O AALS‏ 
من هذا الطریق کل بريد“ بدينار» ويجوز ذلك على ما قدمناه من قوله: 
E‏ هذه الدار من حساب كل شهر بدينار» ويكون الذكر الفراسخ 
والمسافة لتتقدر الأجرة به. 

فصل[ 26. في إجارة المشاع] 

ا المشاء(© ا ا الشريك وغير E‏ لي ٤ e‏ 
قوله: إنه لا تجوز إلا من الشريك؛ لأن كل معاوضة جاز أن يعارض عليها 


(1) في (ق): وللآخر. 

(2) الإجارة: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (435-433/3))» التفريع: (187/2)» الكافى (ص: 373-372). 

(4) بريد: البريد هو الرسول» ثم استعمل في المسافة التي يقطعهاء وهي اثني عشر ميلا (المصباح المنير ص 43). 

(5) في (ق): أكريتك من. 

(6) المشاع: وهو غير المتميز على حدة (الفواكه الدواني: 165/2). 

(7) في (م): بين. 

(8) انظر: المدونة: (448/3). 

(9) انظر: مختصر الطحاوى (ص:131)» مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (100/2)» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إشارة المشاع جائزة. 
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الشريك جاز أن يعارض عليها الأحني» أصله البيع» لأنه عقد إحارة على 
A AS RAL SE‏ 


فصل[ 27. إجارداربسکنی دارأخری] 

ی ا ر حلافاً لأي حنيفة تې قوله: 
إن المنافع لا يكون أجرة للمنافع إلا أن يكون من جحهة أحرى؛ لأغما 
منفعتان يجوز عقد الإحارة على كل واحد منهما في الانفرادء فجاز أن يعقد 
على إحداها بالأخحرى كما لو کانا من جنسین. 


فصل[ 28.إجازة الظنر] 

جوز أن یستأجر الظفر» وکل جير بطعامه وکسوته ویکون له ما یکون 
ا ی ل ی کل اجر )وان 
EN EE E E‏ 

فدليلنا أن الأعواض ني المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط والاسم 
كنفقة الزوحة» وصفة ركوب الراكب قي الإحارة؛ ولأنه لما حاز أن تكون 
النفقة“ جهولة وترحع إلى الوسط ويتبع قي معرفتها العرف كذلك في 
الإا ك ا لأنه عقد إحارة فصح بالطعام والكسوة اعتباراً 
بالرضاع. 


(1) انظر: المدونة: (448/3)» الكافى( ص 370-369). 

(2) انظر: فتح القدير : (209-224/7). 

(3) الظئر: المرضع (الكافي» ص 374). 

(4) انظر: المدونة: (412-410/3))» التفريع: (187/2)» الكافى (ص 375-374). 
(5) انظر: الأم: (38-25/4)» مختصر المزني (ص: 26)» الإقناع: (ص: 100). 
(6) انظر: مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (101/2). 

(7) في (ق): القيمة. 

(8) أبي حنيفة: سقطت من (م). 
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فصل[ 29.إذا اكتآرى دابة ولم يسم ما يحمل عليها] 

إذا أكترئ دابة ول يسم ما فمل عليهاء فالكراء فاسد) أن اة 
المستأحر عليها بحهولة فيكون غرراً؛ لأن الأشياء المحمولة تختلف ي الإضرار 
بالدابة» لأن حمل القطن والثياب أقل إضراراً من حمل الصخر والحديد» 
والأحرة مختلفة متفاوتة» وكذلك كراء الركوب جخلاف كراء الجحملء فإذا م 
تكن المنفعة المكتري ها معلومة م يصح. 

فصل[ 30.إذا اكترى أرضاً ليغرس فيها فانقضت مدة الإجارة] 

إذا اكترى أرضاً ليغرس فيها فانقضت مدة الإجحارة: فإن صاحبها خير بين 
أن يأحذ المستأحر بالقلع ولا شيء عليه من أحرة القلع» أو يعطيه قيمة 
الغراس مقلوعاً أو يبقيه تي الأرض ويكونا شريكين» خلافاً للشافعي في 
قوله: إنه ليس له أن يطالبه بقلع الخراس إلا بعد أن يعطيه أرش القلم*؛ 
لأن الإحارة تقضي تسليم الأرض بعد انقضاء المدة فارغة من تعلق حق 
للمستأحر نها ويقل ما شغلها به» أصله إذا كان فيها متاع أو طعام» فإنه 
يؤمر بقلعه» ولأن فائدة حصر العقد بالمدة تقدير المنفعة المستوفاة بها 
وانقطاعها فيما بعدهاء وقي تبقية الغراس بعد المدة إبطال لفائدة التحديد 
والتقدير وحلافاً موحب العقد. 


فصل[ 31. إجازة ذزو الفحل] 
٤ “>‏ ة ا 0 ۰ کے @ 
جوز أن يؤاجر الرحل فحله من إبله أو بقره أو غيرها على أن ينزوا 
ِء ۶ 5 ٤ 6 ۰ ۰ a‏ 
أكواماً معلومة“ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه نوع من المنفعة 


(1) انظر: المدونة: (427/3)» التفريع: (188-186/2)» الكافى (ص: 372-371). 
(2) انظر: المدونة: (463/3)» التفريع: (185-184/2)ء الكافى (ص: 378.). 

(3) انظر: مختصر المزني (ص: 130-129)»ء الإقناع: (ص: 101). 

(4) النزو: الوثوب (المصباح المنير ص: 601). 

(5) انظر: المدونة: (401/3). 

(6) انظر: مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (100/2)» المهذب: (401/1). 
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كالركوب لأن كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منعه إياهاء 
فإن المعاوضة جائزة كالحمل» ولأن ذلك ممنزلة أن يستأجر رحلاً يلقح له 
نخلة فيقول: لأن فعل يراد لحمل أنشى ينتفع به تجوز إباحته بغير عوض» 
فجاز بعوض أصل التلقيح. 

فصل[ 32. استنجارالاجیرشهراً بدینارعلی أن یعطیه الأجبړ کل یوم درههاً] 

لا يجوز للرحل“ أن يستأجر الرحل الأحير شهراً بدينار على أن يعطيه 
او ها ھی ا س 
ولأنه عمل وفضة بذهب. 

فصل[ 33. يكتري الدارفي رمضان لذي القعدة] 

يجوز أن يكري داره في رمضان لذي القعدة» فتكون هذه الإحارة بعد 
العقد بهن اا قار عدا لل و و ع ن وة 
اة عقب الفقة بنا ف ٠‏ لان الإحارة عقد على ما لم يخلق من 
المنافع» فجاز أن يتأحر شرط المدة واستيفاؤها ما لم يعد ذلك بتعذر قبضها 
أو على شهر بعده لجاز 
كذلك قي مسألتنا؛ لأنه قد حصل العقد للشهر الثاني قبل مضي الأولء 
فلا فرق بين أن يكون الأول داحل في العقد أو خارحاً عنه. 

فصل[ 34. بيع العين المستأجرة من المستأجر وغبره] 

يجوز المؤاجرة أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره إن بقي من 

دة الحا مالا بكرن غررا حافت رها ن مله لاطا لن حبفة 


عند الجحاجة؛ ولأنه لو عقد على هذه الدار شهرا 


(1) للرجل: سقطت من (ق). 

(2) الأجير شهرا بدينار: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (450/3))» التفريع: (186/2)» الكافى (ص: 374-373). 

(4) انظر: المدونة: (452/3)» الكافى (ص: 369-368). 

(5) انظر: الأم: (29-27/4)» مختصر المزني:( ص: 127-126)»ء المهذب: (400-399/1). 
(6) انظر: المدونة: (433/3)ء والرسالة (ص: 219)» الكافي (ص 368 - 369). 
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ar‏ 2و 


وأحد قولى الشافعي”» لقوله تعالى: ا وَأحل أَألْسَيحَ 4 ولاأنه لیس تي 
يها إبطال حى الستا جن لان الشترى إا e‏ بك انقضاء دة 
الإحارة فكل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا بمنع» أصله إذا باعها منه؛ 
ولأنه عقد على منفعة فلم ينع العقد على الرقبة أصله إذا باع أمة قد 
زوحها. 

فصل[ 35.إجارة الدوروسائر العقار أكثر من سنة ] 

N O AE E‏ وقال الشافعي قي أحد 
E‏ فدليلنا أا مدة تبقى المنافع إليها وعكن استيفاؤها 
كالسنة. 


إذا استأحرها عشر سنين بأحرة معلومة لجملة المدة حاز ولم يلزم أن يعين 
ما لكل سنة خلافاً للشافعى؛ لأنا مدة تجوز الإحارة إليها فوحب أن يكون 
ذكر الأحرة لجحملتها مغنياً عن ذكر ما يقابل تفصيلها أصله السنة والشهر. 
فصل[ 36. ضمان ما حمله المستاجر] 
ومن استؤجر لحمل ما سوى الطعام فادعى تلفه أو كسره فلا ضمان 
عليه؛ لأن الأحير مؤتمر كالوكيل والرسول» فإن استؤجر على حمل طعام 
ضمن إن ادعى ا حلافاً لحن منع 5 لأن العادة جارية بان 
الأكرياء يتسرعون إلى أكل الطعام الذي قي أيديهم لدناءة تفوسهم» 
E ۰‏ 8 ۶ء £“ £ ِء 
ويحملون على أن نفوس الناس “ وأهل المروءات والأقدار يأنفون من أن 
(1) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 131)» الأم: (29-28/4). 
)2( سورة ة البقرة» الآية: 25 
(3) في (ق): سلمها. 
(4) انظر المدونة: (454-450/3)» الكافي (ص: 369). 
(5) مختصر المزني (ص: 128- 129). 
(6) انظر: المدونة: (436-413/3)» الرسالة (ص: 219)» الكافي (ص: 371). 
(7) في أحد قولي الشافعي» وروي عن عطاء وطاوس وزفر (انظر المهذب: 408/1). 
(8) في (م): ويحيلون على أنفسهم الناس. 
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يطلبوهم بمثله من المأكولات لا سيما العرب مع كرمهم وعزة نفوسها 
واعتيادها بذله والسماحة به» وف ذلك إضرار بالناس وليس كذلك العروض 
وغيرها؛ لأنه لا يقبح في العادة المطالبة اء وإن قل ما يستأحر على هله 
منها» ولا حرت عادة الأكرياء بالتسرع إلى تناو ها كما جرت عادكم بذلك 
في الطعام» ولأن بالحجاز يتنافس في الطعام لضيق العيش هناك وشدة 
الحاحة إليه فلو نم يضمن الأكرياء لتسرعوا إلى تناوله ولحق الناس الضرر» 
وإذا استؤجر على حمل شيء فتلف منه من غیر تعد ولا تفریط فلا ضمان 
SD CEs‏ بالتعدي والتقصير في ترك 
ال 


فصل[ 37. إذا ساق الدابة بالعصى وضربها فعطبت] 

إذا ضرب الدابة أو ساقها بالعصى م عادة الناس من غير حرق 
فعطبت لم بط ا ا 
للدابة من سوق وزحر على السير» والضرب بالمعروف على قدر الحاجة» 
فكان هذا القدر مأذوناً فيه فلم يضمن ما حدث عنه. 

فصل[ 38.إذا غرقت السفينة المستاجرة لحمل الطعام] 

إذااستأحر سفينة لحمل طعام فغرقت فلا ضمان عليه خلافاً لأ 
IE‏ املاح م يتعد فأشبه أن تغرق بالموج والريح» وقياساً عليه إذا 
کان صاحبه معه. 


(1) في (ق): الحفظ, 

(2) انظر: التفريع: (185-184/2)» الكافي (ص: 371). 

(3) انظر: مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (92/2). 

(4) انظر: التفريع: (187/2)» الرسالة (ص: 219)» الكافي (ص: 372). 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 129- 130)» مختصر القدورى - مع شرح الميداني: (93/2). 
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فصل[ 39.في الكراء ممن غرقت سفينته ] 

واحتلف في كرائه فقيل: لا شيء له" وقيل له: من الأحرة بقدر ما 
ا ا و 
البلاغ؛ لأنه حار ججرى الجعل: كأنه يقول إذا بلغت بالطعام إلى موضع كذا 
ركذا“ فهذه الأحرة لك فإذا م يحصل الفرض لم يستحق شيئ ووحه 
الآحر إنه إحارة وليس بجعل لأن العمل والأحرة مقدران» فكان له من 
الج ساب ما مهي اترا جارات 

فصل[ 40.إذا اكترى إبلاً إلى الحح فأخلفه الجمال] 

إذا اكترى إبلاً إلى الحج فأحلفه احكال”: فإن المكتري يأ الإمام ويقيم 
عند اة فان كان الحعال له مال تكارى كه العام عليه أن القضاء 
على الغائب واحب إذا التمس ذلك صاحب الحق» وإذا م يكن للجمّال 
مال یتکاری علي لأنه لا محصل لمن یتکاری منه عوض ما یکتری 
منه» فإن كان المكتري هو الذي هرب فالحمال أيضاً يقيم البينة ويكري 
الإمام مكانه رحلا إن كان اكترى للركوب أو حولة مثله إن کان اکترى 
للحمل بسعر الوقت يوم الحكم ويكون على الهارب ضمان نقصان إن كان 
في الكراء وله زيادة إن حصلت ويدفع الأحرة إلى الجمًال» فإن تعذر ذلك 
إلى فوات الحج فقد انفسخ العقد لأن الإحارة ها هنا متعلقة بزمان» والمنافع 
المحتصة بالأزمان لا يصح فيها القضاء» والتراد واحب بينهما والكراء ي 


(1) في (ق): عليه. 

(2) في (م): الاولی. 

(3) کذا: سقطت من (م). 

(4) الجمال: صاحب الجمل والعامل عليه (المعجم الوسيط: 36/1) 

(5) في (م): للجمال. 

(6) انظر: المدونة: (443-441/3)» الرسالة (ص: 219)» الكافي (ص: 372). 
(7) عوض ما یکتری منه: سقطت من (م). 
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غير الحج بخلاف ذلك لأن العادة لا تخصه بزمان فلا ينفسخ العقد» وتكون 
الحمولة له أي وقت وجحده. 

فصل[ 41. في عدم ضمان الراعي ما هلك من الغنم] 

لا يضمن الراعي ما هلك من الغنم؛ لأنه أمين كالوكيلء فإذا ذبح شاة 
وادعى أنه حاف عليها الموت ففيها روايتان: إحداهما وجوب الضمان» 
واا خر فوحه الوحوب أنه متعمد بذجحها؛ لأنه م يؤمر بذلك» وإنغا 
هو مؤتمن فيما أذن له فيه لا في غيره» ووحه النفي فلأن التهمة زائلة عنه ق 
العادة» والعرف يشهد أن في فعله مصلحة فلم يضمن. 

فصل[ 42.سقوط الضمان على صاحب الحمام] 

N E OO N 
ضمان» وإن كانت الثياب سلمت إليه فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين كالمودع‎ 
إذا قبضه الثياب لنفعة رها دون منفعة نفسه.‎ 

فصل[ 43.من استعار عبداً بغیر إذن سيده أو صغيراً بغير إذن وليه ] 

من استعار عبداً بغير إذن سيده أو صغيراً بغير إذن وليه تي شيء فتلف 
E RN GA AREA EOE OE‏ 
يضمن ما كان عنه مثل: أن يقول: ناولني هذه المروحة أو هذه الخرقة أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن ضرورة العادة قاضية بأن مثل هذا لا يكون منه تلف وأن 
الناس يتساحون به فیما بینهم فلا ضمان فيه إن کان عنه تلف ولا أجرة فيه 
مع السلامة» وإن كان الشيء المستعان فيه تما له بال وخحطر وتطلب 
الأجرة ق مثله فهو متعد بذلك» ولولي الصغير وسيد العبد مطالبته بالأًجرة 
(1) انظر: المدونة: (408/3) التفريع: (187/2)» الكافي (ص: 674. 
(2) انظر: الرسالة (ص: 219)» الكافي (ص: 375). 
RS‏ الكافي (ص: 408)» المقدسات: (474-473/2). 


417 


إن سلم لأنه استوف منافع ها قيمة بغير إذن من إليه" الإذن فيهاء فكان 
ضامناً للبذل فيها بتعديه» وإن كان عن ذلك تلف ضمن دية الحر وقيمة 
العبد لأنه سبب تلفها باستعماطها على وحه التعدي. 


فصل[ 44. في تضمين الصناع] 

الصتّاع المؤثرون بصنائعهم في الأعيان: كالقصارين والصباغين والصاغة 
وغيرهم ضامنون مما أسلم إليهم نما يستأحرون على عمله إذا غابوا عليه» ولا 
بقبل قوم ن تلف فإن قامت هم بيتة به سقط الضنان عتهم غنذ 
مالك وابن القاسم ولا يسقط عند أشهب وسواء عملوا بأجر أو بغير أجر» 
ولا يضمنون ما ل يقضوه ويحملوه إلى مناز مم وإذا سقط الضمان عنهي» 
ففي وحوب الأجرة هم حلاف: قال ابن القاسم: ليس ممم أجحرة» وقال ابن 
E‏ 

فصل[ 45.دليل تضمين الصناع في الجملة] 

وإنغا قلنا: إن الصنًاع في الحملة يضمنون حلافاً لأبي حنيفة والشافعى ° 
تي تفريقه” بين ا لخاص^ والمشترك؛ لأن ذلك إجماع الصحابة» وروي عن 
عمر وعليّ وقال عليح: لا يصلح الناس إلا ذلك. 

ولأن في ذلك مصلحة ونظر للصتاع وأرباب السلع» وني تركه ذريعة إلى 
إتلاف الأموال وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع إذ ليس كل أحد يحسن 


(1) في (م): له. 

(2) في (ق): له. 

(3) في جملة أحكام تضمين الصناع انظر: المدونة: (378-372/3))» التفريع: (189/2)» الرسالة: (ص: 
9)» الکافی: (ص: 376-375). ٍ 

(4) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 130)» الإقناع» (ص: 100)»ء خلافا للشافعي في أحد قوليه (انظر: 
مختصر المزني ص: 127). 

(5) في (ق): تفريقهم. 

(6) في (م): الحاضر. 

(7) أخرج هذه الآثار البيهقي: (123-122/6)ء عبد الرزاق: (218-217/8)»ء والمحلى: (202/8). 
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أن يخيط ثوبه أو يقصره أو يطرزه» فلو قبلنا قولهم: في الإتلاف مع علمهم 
بضرورة الناس إليهم لتسرعوا إلى ادعائه ولأحبروا على الناس وللحق أرباب 
السلع أشد ضرر» فكان الحظ للحميع دفعها على التضمين» ولأنه قبض 
العين لنفع نفسه من غير استحقاق للأحر بعقد متقدم فلم يقبل قوله قي 
تلفها كالمقترض والمستعير. 

وإنغغا شرطنا في ذلك أن يتسلموه ويغيبوا عليه؛ لأمُم إنغا يضمنون 
بالقبض» فإذا م يسلم إليهم وكانوا في منازل أرباب السلع أو كان أرباب 
السلع معهم فلم ينفردوا بقبض يتهمون فيه بادعاء التلف فلا وحه 
للتضمين مع عدم موحبه. 

فصل[ 46. في وجه إسقاط الضمان عنهم ووجه إيجابه] 

ووحه إسقاط الضمان عنهم فيما يعلم بالبينة صدقهم فيه أنه أجحير ثبت 
هلاك ما دفع إليه من تفريط فأشبه اا ولأن التهمة زائلة مع قيام 
البينة. 

ووحه إيجابه عليهم أن أصل قبضهم هو على الضمان فلم يسقط عنهم 
حسما للباب؛ لأن* ما طريقه المصلحة وقطع الذريعة لا يتخصصر ^ 
بالأعيان كمنع ا 

وإنغا لم نفرق بين ما عملوه بأجر أو بغير أجر حلافاً لأبي حنيفة؛ لأن 
تركه الأحر لا يخرحه عن سنة الصناع قي الضمان كما لو عملوه بأجر ثم 


(1) في (م): يتقدروا للقبض. 
(2) في (ق): الحاضر. 

(3) في (ق): کان. 

(4) في (م): لا تتنخفض. 
(5) قبول: سقطت من (م). 
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وهبه له» ولأنه صانع قبض السلع ولم تتم له بينة على تلفها كما لو عملها 
بأحر. 

فصل[ 47. في وجه سقوط الأجرة فیما علم هلاکه ] 

ووحه سقوط الأحرة فيما علم هلاكه بغير صنعتهم أن المالك لم يسلم له 
غرضه الذي تلزمه الأحرة في مقابلته فأشبه أن يهلك بتفريط من الصتّاع» 
ولأن الإحارة بيع منافع الأعيان“) ولو تلف البيع الذي يتعلق له حق توفيه 
قبل تسليمه إلى المشتري لم يلزمه نمنه كذلك في مسألتنا. 

ا ف أ وا ةف ا فان تة ا خر ا 
a EEL E SS A O‏ 
العمل وحب استحقاق الأجرة أصله إذا حصلت عنده. 

فصل[ 48. في اختلاف الصانع ورب السلعة في العمل] 

إذا احتلف الصانع ورب السلعة ق العمل: فقال الصانع: أمرثني بکذا 
مثل الخياط يقول: أمرتني بقطع الثوب قميصاًء ويقول ربه: بل قبا فالقول 
قول الخياط إذا أتى ا ا لأبي حنيفة والشافعي؛ لن الك 
يتوجحه على أقوى المتداعيين سبباً وا لخياط أقوى سبباً لأنه مأذون في التصرف 
ومؤتمن عليه» فكان القول قوله مع يمينه» ولأن الظاهر معهء لأنحم إنغا 
يعملون الصنعة على أمر رب المال ويستحقون العوض في مقابلتها وبإزاى 
إمكان الغلط عليهم وادعائهم ذلك على أرباب السلعة (لئلا تفوتم الأجرة» 


(1) في (ق): کالأعيان. 
(3) انظر: المدونة: (376-375/3). 
(5) في (ق): مامون. 
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[ولأن] : ”“ رباب ا وحبتهم ألا يصل إلى الصتاع أجره فيسةقط 
الاحتمالان» ويبقى الظاهر. 


(1) بياض: في (ق). 
(2) ما بین قوسین : سقط من (م). 
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باب: في الجعالة 


ع 4 1 2 ‌ ص 0 
الأصل ف جواز الحعل ‏ قولہ تعالی: چ ومن جا پو حل بير وناو 
عي وقوله : E‏ 
"فلقد أكلنا برقية حق » وكأن الحعالة كانت قبل الإسلام وأقرها النبى 
ل ولم ينكرها ولا ى عنها. 
فصل[ 1. صفة الجعل] 
وصفة الجعل: أن تكون الأحرة مقدرة والعمل غير مقدر» فمتى قدر 
العمل م يكن حعلاً وصار إحارةء ولم جز إلا فيما لا يتقدر من الأعمال» 
وصفته فيما لا يتقدر أن يجعل حعلاً في المحئ بعبده البق وبعيره الشارد: 
فان حا به اس و له وان ۾ يات به فلا شيء له» ولا جوز 
ضرب أحل في ذلك ؛ لأنه يخرحه عن بابه (لأن وقت إصابته غير معلوم 
اء 6 
ولا يدري هل یکون ام لا). 
فصل[ 2. في حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم والجواز] 
٤ء E‏ : 1 7 : 
الجعل حائز وليس بلازم إلا أن يشرع المحعول له قي العمل فيلزم“؛ وذلك 
لأن العمل جار فالجحواز فيه دون اللزوم فلم جز إخراجه عن بابه» وإذا شرع 
(1) الجعل: هو عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه (الرصاع 
على ابن عرفة ص: 402). 
(2) سورة يوسف (الآية: 72). 
(3) في (م): آكلت. 
(4) أخرجه أبو داود في الطب باب كيف رقى (220/2)ء وأحمد (211/5). 
(5) انظر: المدونة: (422-419/3)» التفريع: (190/2)» الرسالة: (ص: 218)» الكافى: (ص: 276). 
(6) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
(7) انظر: التفريع: (190/2)» الكافى: (ص: 377). 
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ق الل فد خا اعد افون د ر طا وها عو ف ق 
الشيء الخفيف الذي لا حطر له أو لا يننحصر بأحرة» فأما ما يكن أن 
يعقد عليه إحارة فيه أولى لاما أبعد عن الغرر» ولأن العقد ينحصر من 
الطرفين فكان اولي . 

فصل[ 3. عدم جوازكون الأجرة في الجعل مجهولة] 

لا يجوز أن تكون الأحرة ف الجعل عل لأنه غرر» ولأن الجهل 
يدحل العقد من الطرفين» ولأن اجهل قي العمل إنما يجوز للضرورة إليه؛ لأنه 
لا بمكن حصره ولا ضرورة إلى ذلك في الجعل» فمن ذلك أن يجعل لمن جاء 
بعبده الآبق أو جمله الشارد نصفه لا جوز؛ لأنه لا يعرف صفته وقت المحيء 


به. 


يجوز حصاد الزرع وحذاذ الثمر بنصفه لأنه معلوم» وإن قال: أحصده فما 
حصدت من شيء فلك نصفه وثلفه» فجائز أيضاً لأنه معلوم» ولأن کل 
حزئين من الزرع مستحق بإزائها حزء منه» فإن قيّد ذلك بزمان بعينه مثل: 
أن يقول احصد زرعي هذا اليوم» فما حصد منه فلك نصفه: فقيل: لا يجوز 
لأن قدر ما بحصد قي اليوم غير معلوم» وقيل: مجوز؛ لأن الأحرة قي الجملة 
مقدرة. فأما نفض الزيتون بنصف ما يسقط منه: فإن أراد تحريك الشجرة 
وله نصف ما يسقط فذلك ججهول» وإن أراد الجميع حاز. 

فصل[ 4.فیمن جاء بابق أو شارد ابتداء ثم طلب الأجر] 

من حجاء بآبق أو شارد ابتداء ثم طلب الأحر: فإن كان ذلك شأنه 
وعادته ویعلم أنه يتکسب به فله أجرة مثله بقدر تعبه وسفره وتكلف 


E 
.)276 انظر: المدونة: (420-419/3)» التفريع: (190/2)» الرسالة: (ص: 218)» الكافى: (ص:‎ )2( 
.)190/2( انظر: التفريع:‎ )3( 
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طلبه"» حلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قومما: إنه متطوع لا شيء لد؛ 
E AG O E CAS‏ 
لو سقط من موضع عال أو وقع ثي بثر فأحرجحه» فأثبت ذلك فله أجر مثله 
لأنه ليس هناك مسمى» فإن أبى صاحب العبد أن يدفع إليه حلا بينه وبين 
العبد لأن امتناعه من ذلك رضا يإسلام العبدء وإن علم أن ذلك ليس 
من شأنه وعادته أنه يرتفع عن مثله وإنما فعله على وحه الحسبة واكتساب 
المودة فليس له أجحرة إن طلبها؛ لأن دعواه لذلك يناقي ظاهر حاله» فكأنه 
ندم فاستدرك ندمة فلا يستحق. شيعاً. 


فصل[ 5.مشارطة المعلم على تعليم الصبي القرآن ‏ ومشارطة الطبيب على 
العليل] 
مشارطة المعلم على تعليم الصبي القرآن على لحذاق زارط 
ا E YEN ED SOT Ê‏ 
كان مقامه يي التعليم غير معلوم» وبرء العليل غير معروف المدة. 


فصل[ 6.الجعالة على حفر الآبار] 

و ال جل اد ا واا غر وال ا ا 
ومعرفة بعد الأرض وقرها وشدڪا ولينهاء فان یعرف ذلك © لأا 
معاوضة على عمل هول لا تدعو ضرورة إليه» وإن ج يأت الماء فلا شيءِ 
RS N‏ قد انتفع بشيء من عمله فتكون له الأجرة 


0 


بهدره. 


(1) انظر: التفريع: (190/2). 

(2) انظر: المبسوط: (17/11)» المهذب: (418/1). 

(3) في (م): بتسليم. 

(4) انظر: التفريع: (186/2)» الرسالة: (ص: 219 )الكافى: (ص: 3740). 

(5) یجوز: سقطت من (ق). 

(6) انظر: المدونة: (421/3) التفريع: (191-190/2)» الرسالة: (ص: 218- 219)» الكافى: (ص 77). 
(7) في (م): الأارض. 
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لتاب (لقرا ض٩‏ 


لا حلاف بين الأمة في حواز قاض ف ال 0 ون اشوا ق کر 
من أحكامه» وروى عن عمرظه وعثمان وعلي» وكثير من الصدر الأول 
ولأن الضرورة داعية إليه لأن بالناس حاحة إلى التصرف في أموالحم وتنميتها 
والتجارة فيها» وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه فدعت الضرورة إلى 
استنابة یره 

وا بل ف ك بل اج ن اد 
حارية من عهد الجاهلية إلى هذا الوقت بأن يعمل العامل في القراض بجزء 
من الربح فلما كان الأمر كذلك وحبت الرحصة فيه على نحو ما رنحص قي 
المساقات»› والأصل قي البابين متقارب . 

فصل[ 1. صفة القراض] 

وصفة القراض: أن يدفع الرحل مالا إلى غيره ليتجر فيه ويشتري ويبيع 
ويبتغي من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على حزء يتفقان عليه من 
قلیل أو کثیر على ما نبینه. 


(1) القراض: مأخوذ من القراض» وأصل القرض ما يفعله الرجل ليجازي عليه من خير أو شر هذا في اللغةء 
أما في الاصطلاح فهو: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة (انظر: : المقدمات: 5/3» 
حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 9) ويسمى عند أهل العراق مضاربة. 

(2) انظر: الإجماع: (ص: 124)» المحلي» (116/9)» بداية المجتهد: (493/7)» شرح النووي لمسلم: 
(420/6). 

(3) انظر: الموطأً: (688-687/2)» مصنف عبد الرزاق: (248/8). 

(4) في (م): وربما. 

(5) في (ق): باجارة., 
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فصل[ 2.فیما يجوزالقراض به ] 

ولا جوز القراض إلا بالدراهم والدنانير؛ لأغما أصول الأمان التي 
تتمول ويفزع إليها التعامل والبيع والشراء وقيم المتلفات» وعنه في حوازه 
بالتبر والنقار روايتان: وابن القاسم يحمل المنع على الكراهية ويقول: إن 
نزل أمضيته. 

فوحه الجواز أنه عين مال ذهب أو فضة ۾ يخرج عن حكم التعامل به 
كالمضروب» ولأنه ليس في كونه نقاراً أكثر من عدم الضرب» والسكة لا 
تأثير ها في الجواز ولا قي المنع» بدليل أن حكم تعلق بالذهب والفضة إذا 
كانا مسكوكين تعلق هما إذا كانا تبرين من منع التفاضل ومنع الافتراق قي 
الصرف قبل القبض وغير وذلك» ولا يلزم عليه حواز بيع النقار جزافاً ومنعه 
في المضروب؛ لأن ذلك لمعنى يرحع إلى الغرر وكثرته في المسكوك. 

ووحه المنع انا ليست بأنمان على ما هي عليه وإنغا يصير أنماناً متعاملاً بها 
بعلاج وصنعة» فإذا لم تصر أماناً فهي في حكم العروض» ولأن العامل 
يحتاج إلى بيعها لتصير أماناً ولولا عقد القراض ل يفعل“ ذلك ولا يخلو 
أن يكون بأحرة أو بغير أحرة» فإن كان بغير أحرة كان ذلك زيادة أرادها 
رب المال عليه وذلك غير جحائز لأن موضوعه على التساوي» وإن كان 
بأجرة حصل منه قراض وعقد إحارة» والقراض وما حرى جراه من العقود 
الخارحة عن أصوها لا ينضم إليها غيرها. 


(1) انظر: الموطأ: (698/2)» المدونة: (46/4)» التفريع: (194/2)» الرسالة: (ص 220)» الكافى: (ص 384). 
(2) يعني عن الإمام مالك - رحمه الله - 

(3) انظر: المدونة: (47/7)» التفريع: (194/2)» والمشهور في المذهب جوازه (الفواكه الدواني: 174/2). 
(4) في (م): لم يضر. 
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فصل[ 3. في عدم جوازالقراض بشيء من العروض والحيوان] 
1 

ولا يجوز القراض بشيء من العروض والحيوان وما عدى الذهب والفضة ° 

.2 ء 2 ٤‏ ع ع 
حلافاً لابن أبي ليلى”؛ لأن القراض عقد خارج عن الأصول؛ لأن الغرر 
يدحله من وجوه كثيرة منها: أنه إجحارة محهولة وأن العامل لا يدري هل 
ENE DL E‏ 
قدر ما حوزه الشرع فقط» ولأن رأس المال لابد من معرفته فلا يخلو أن 
ھی ی ار ار 

فإن كان نفس العرض فالغرر يعظم والمقصود من الربح لا يحصل لأن 
العامل يأحذ السلعة وقيمتها ألف فيردها وهى تساوي خسة آلاف وف 
ذلك تلف أجرته وإلحاق الضرر به» وقد يأحذها تساوي ألفاً فيردها تساوي 
مائة وفي ذلك تلف رأس المالء وإن حعلا رأس المال قيمة السلعة بطل 
لامرین: 

أحدها أن رب السلعة شرط على العامل العمل جا لا أن يبيعهاء وهذه 
زيادة منه عليه» وذلك غير جائر. 

والآحر أنه لا يخلو الاعتبار أن يكون بقيمتها وقت العقد أو وقت 
ES SS a OE AE‏ 
العامل وكل ذلك إضرار وغررء فإن نزل فسخ ما لم يعمل فإن لم يفسخ 

OS e E O A 
حتى عمل فللعامل أحرة المثل تي بيع العرض » وقد احتلف قوله فیما‎ 
. يجب له قي القراض الفاسد ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله‎ 
.)384 انظر: المدونة: (47/4)» التفريع: (194/2)» الرسالة: (ص:220)» الكافى: (ص:‎ )1( 
.)91/30( انظر: المغني: (17/5)ء مجموع فتاوي ابن تيمية:‎ )2( 
في (م): إن غير أنه.‎ )3( 
في (م): المفاضلة,‎ )4( 
في (م): تلف.‎ )5( 
في (م): العروض.‎ )6( 
في (م): وقد اختلف في قوله.‎ )7( 


(8) إن شاء الله: سقطت من (م). 
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فصل[ 4. في كون القراض عقد أمانة] 
القراض عقد أمانة: فإن كان هناك ربح اقتسماه على شرطهماء فإن م 
1 £ ع £ ۴ 

يكن ربح ولا وضيعة ونض” ' رأس المال وأراد العامل أو رب المال فسخ 
العقد» فذلك له» وكذلك لو أراده قبل العمل؛ لأنه عقد جائز ولیس بلازم 
إلا أن يشرع العامل قي العملء فلا يكون لأحدها فسخه إلا برضاء 
ااا ا ق ا کک 
لمال إلا أن يكون بتعدٍ من العامل فيلزمه بتعديه» فإن شرط رب المال على 
الاما اة اران كان الد فسا دا ن ةن رل ن 
القراض صحيح والشرط باطل؛ لأن أصل القراض موضوع على الأمانة 
RS E a NE A E‏ 
شرط يخالف موجحب صله وجب بطلانه أصله إذا تزوج امرأة وشرط عليها 
ألا يطأها. 

فصل[ 5. في معنی جوازالقراض بما اتفقا عليه من الأجزاء] 

وإنغا قلنا: القراض مما اتفقا عليه من الأحزاء قل أو كثر؛ لأنه في معنى 
الإحارة» والعوض قي الإحارة موكول في مقداره إلى تراضيهماء فكذلك 
القراض. 


(1) نض: يقال: نض الشيء حصل» ونض الثمن حصل وتعجل» وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً 
(انظر المصباح المنير ص: 610). 

(2) في (ق): إلا بشرع, 

(3) مال: سقطت من (م). 

(4) انظر: الموطأً: (691/2)ء المدونة: (49/4)» التفريع: (195/2)» الرسالة: (ص: 220). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 125-124)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (130-127/2). 

(6) في (م): اصابه. 
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فصل[ 6.اشتراط جميع الريح لأحدهها] 

يجوز القراض بشرط أن يكون جميع الربح لأحدها“ حلااً لا حنيفة 
والشافعي © في قوهما: إن العقد فاسد» ولأيي حنيفة في قوله: إنه إذا 
کان بشرط جيع الربح للعامل کان قرضاً لا قراضاً» لأن تقدير ا موکول 
إلى تراضيهماء فجاز لأحدها تركه للآحر» ولا يجوز أن يصير“ قرضا؛ لأن 
رب المال قصد أن يكون قراضاً فلا يجوز أن يضمن العامل لأحل أن رب 
المال أسقط حقه من الربح. 


فصل[ 7. في عدم جواز القراض إلى أجل يلزمه العمل به ] 

ولا يجوز قراض إلى أجل يلزمه العمل به إلى ذلك الأجل؛ لأن القراض 
غد کار یادا رط ف اوی کان دك ات ا ویب 
فساده» ولأن ذلك زيادة من أحدها على الآحر وذلك غير حائز. 

فص[ 8 في نفقة العامل في القراض] 

لا نفقة للعامل إذا كان حاضرا؛ لأنه لم يتعلق عليه لأحل المال ما 
يحتاج معه إلى زيادة نفقة؛ لأنه لو م یکن بیعه قراض لکان ان 
على نفسه وعياله» ولأن ذلك زيادة منه على رب لمال فلم يجز» وله النفقة 
إذا سافر والكسوة التي لو لا الخروج بالمال لما احتيج إليها قي الحضر خلافاً 
للشافعي وغيره*؛ لأنه لم يدحل علة وجه التبرع وإغا سافر طلباً للفضل 
فلو ألزمناه مؤنة السفر من ماله لأحاطت نفقة سفره بربحه المشترط له 
(1) انظر: الموطأً: (690/2)» المدونة: (47/4)» التفريع: (194-193/2). 
(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 134)» مختصر المزني (ص: 123)» المهذب: (386/1). 
(3) ما بین قوسين: سقط من (ق). 
(4) في (م): یکون. 
(5) انظر: الموطأ: (196/2)» الكافى: (ص:386). 
(6) ذلك: سقطت من (م). 
(7) انظر: الموطا: (196/2)» المدونة: (51-49/4)» التفريع: (194/2)» الرسالة: (ص:220)» الكافى: 

(ص:385). 
(8) انظر: مختصر المزني ص: 122 الإقناع» (ص: 109)» والمهذب: (87/1). 


429 


وزادت عليه» لأن سفره هما كان لأجل لمال صار كبعض كَلَّف المال ومؤنتهء 
وكذلك البهائم تحمل متاعه» ولأن ذلك يكون زيادة من رب المال عليه 
وذلك غير جائز» وكذلك إذا كان أعرابياً أقام ق الحضر لأجل المال فله 
النفقة ثي إقامته كنفقة الحاضر إذا سافر. 

فصل[ 9. في كون النفقة ملغاة من الفضل] 

إذا ثبت ما ذكرناه» فهذه النفقة ملغاة من الفضل كبعض المؤن ثم 
يقتسمان الفضل الباقي بعدها اعتباراً بأجرة وكراء البهائم لنقل 
المعاع» فإن لم يكن في المال ربح وقد حرحت منه نفقة العامل لم يلزمه 
غرمها لرب لمال لأنا لو ضمناه ذلك کان زيادة من رب ال مال عليه» واعتباراً 
بسائر المؤن. 

فصل[ 10. في عدم جواز انضمام عقد آخر إلى عقد القراض] 

لا جوز أن ينضم إلى عقد القراض غيره من بيع أو إحارة أو غير ذلك» 
رى ب اه ا م غ ا ن ارس ع 
ضيق لا يحتمل الشروط لانفراده عن الأصول» وتجويزه لضرورة فلا يجوز منه 
إلا قدر ما ورد الشرع به فقط» فمتى زيد عليه ما بخرحه عن باب رخحصته 
بطل. 

فصل[ 11. في سفر العامل بالمال] 

للعامل أن يسافر بالمال إن أطلق العقد إلا أن يشترط عليه ترك السفر» 
ولیس له أن ببيع بدين إلا أن يأذن له رب المال»ء فإن فعل ضمن والفصل 
ا لأن العقد إذا أطلق همل على مقتضاه وما حرى العرف به وقد 


(1) منه: سقطت من (ق). 
(2) انظر: الموطأً: (691/2)» المدونة: (58/4))» التفريع: (195/2)» الكافى: (ص:387-386). 
(3) انظر: المدونة: (63-61/4)» التفريع: (194/2)» الكافى: (ص:386). 
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عرف أن من عادة التجار التقلب بالمال حضراً وسفراً وطلب النماء فيه 
بسائر الوحوه» كما أنحم يتقلبون”“ به قي سائر السلع بل قد علم من 
عادتمم أن من السلع ما يبتاع للسفر بها كما أن منها ما يبتاع للتربص به 
وفك غير سوفة افاإطادق مول عن الفرف ولمع ادف دين أن 
إطلاق العقد لا يقتضي إخراج المال عن يده وتعليقه بذمة غيره وحبسه 
عليه» فإذا ثبت ذلك ضمن مت أنسأً المال أو شيئاً منه ولم يضمن قي السفر 
إلا أن يشترط عليه تركه» وله ذلك إذا كان مندوحة في الحضر تغنيه عن 
السفر وكذلك له أن ينهاه عن بعض السلع» ولأن له في غيرها سعة» ولأن 
يه عنها لا يمنعه التقلب في المال وطلب الربح» وليس له أن يقصره على 
بعض السلع لأن منعه عن سلعة معينة بخلاف قصره على سلعة معينة لأن 
قصره يمنعه مقتضى العقد والمطلوب به من التقلب في المال ورحاء النماء 
فيه» لأن ذلك إنما يكون قي الاضطرار المتسع فيه دون المضيق إلا أن يكون 
النوع الذي قصره عليه متسعاً ني الوحود يعتمد على مثله ولا يمنع القصر 
عليه من الربح في المال مأمون العدم ني وقت من الأوقات فيجوز. 

فصل[ 12.منع مشاركة العامل غبره في المال] 

وو ا ی ا و 
بأمانته ني امال وكون امال ف يده ولم يأذن له في تسليمه إلى غيره» فإن 


(1) في (ق): يتلفون. 

(2) جاء في الإشراف: لاأن بالنسيئة قد أخرج المال عن يده» وذلك خلاف مطلق العقد: (58/2). وقال في 
التلقين: ولا يجوز التأجيل فيه: (412/2). 

(3) في (م): طلب. 

(4) انظر: المدونة: (54/4)» التفريع: (195/2)» الكافى: (ص:387). 

(5) إنما: سقطت من (م). 

(6) في (ق): ودام فهو. 
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bi :‏ 
فعل وسلم ا ا شرطهماء وان تلف المال او وضع ضمن العامل 
بتعديه. 

فصل[ 13.إذا مات أحد المتقارضين] 

إذا مات أحد المتقارضين: فإن كان العامل بُظر: فإن كان مات والمال 
عین بحاله ما ابتاع به شيئاً فلربه أحذه ولا مقال لورثة العامل سواء كانوا 
أاف او غير اف ولم لت الال اسا إلزامهم العمل بالمال7؛ لأن 
موروٹهم لو كان حياً فأراد رد المال وهو عين لكان ذلك له فكذلك الورثة» 
ونما لم يكن لمم مقالء لأن الميت لم يتعلق له في المال حق فيجب هم ما 
وحب له» وإن كان موته بعد أن اشترى السلع وتصرف ف المال» فقد تعلق 
لكل واحد من الفريقين حق بالمال: أما الورثة فإهم خيرون بين أن يعملوا 
بالمال إن كانوا أمناء قادرين على العمل لا يخاف على المال منهم إتلاف أو 
إضاعةء فان لم یکونوا أمناء أو كانوا أمناء إلا أغم لا يجسنون التصرف 
بنفوسهم» فإن آتوا بأمين ثقة يبصر العمل ويعرفه لزم تسليم المال إليه» وقام 
مقامهم ف البيع وتصحيح الثمن لرب المالء فان عجزوا عن ذلك کله 
سلموا المال ولم يكن لربه مطالبتهم بشيء. 

وإنما قلنا: إن هم المطالبة به لأنه قد تعلق فيه حق الربح الذي يرحونه 
فيما ابتاعه مورونهم فليس لرب المال إبطاله عليهم والاستبداد به دوهم» 
ولأنه حق أوحبه عقد معاوضة»ء فجاز أن ينتقل إلى الورثة كخيار العيب. 

وان قا الورئة نرت امالن: نحن نبيع ونوفيك را مالك وتخلي بیننا 
و اه يي ف ن روا ٠‏ نه فد ی ن 
(1) في (ق): ودام فهو. 
(2) انظر: المدونة: (68/4)» الكافى: (ص:387). 
(3) أمناء: سقطت من (م). 
(4) في (ق): قالوا. 
(5) في (م): برضي. 
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المبتاع؛ لأنه مشترى مماله» فله من حق الربح مثل ما هم» وأما إن مات رب 
الال فان الغامل على حالة فإن مات قبل العمل فإن كل واخد من 
الفريقين بالخيار على صاحبه في فسخ العقد والمضي عليه» وإن كان بعد 
ال و ا الآحر: أما الورثة فإحم 
يقولون هما كان لأبينا المطالبة برد ماله عيناً فكذلك لنا مثل ما كان لهء وأما 
العامل فقد تعلق له تي المال حق ما يرحوه من الربح ببيعه فليس هم فسخه 
عليه. 

فصل[ 14. لكل من المتفاوضين فسخ العقد قبل الشروع] 

قد بينا أن لكل واحد من المتقارضين فسخ العقد قبل الشروع في العمل: 
فإذا عمل العامل فليس لأحدها المطالبة برده رأس المال إلا أن يرضى الآحر 
ويلزم العامل التقاضي في البيع حتى يرده عيناً؛ لأن الحزء المشترط من الربح 
إغا يستحقه بعمله الذي هو البيع والشراء والتقلب بالمال حقى ينمو» وقي 
رده إياه عروضاً إسقاط أكثر العمل؛ لأن العروض يحتاج إلى كلفة ومؤنة لمن 
يبيعها إلى أن يحصل عيناً. 

فصل[ 15.إذا خسر في المال القراض ثم عمل به من بعد فربح] 

إذا حسر من مال القراض ثم عمل به من بعد فربح ُظر: فإن كان 
تفاصلاً بعد الخسران لم يجبر الخسران بالربح الثاني وكان رأس المال ما بقي 
بعد الخسران يحبر من هذا الربح» فإن فضل شيء تقاس ماه وإلا م يكن 
للعامل شيء ولا يرحع U TASES Ole‏ 
قي الربح لا ني رأس المال ولا يكون ربح إلا بعد حصول رأس المال» فإذا 
حصل في المال حسران م يستحق العامل شيفاًء لأنه لا يصل إلى شيء من 
(1) لیس: سقطت من (ق). 
التفريع: (196/2)» الكافى: (ص:87). 
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الربح إلا إذا وصل رب المال إلى جزئه ولا سبيل إلى ذلك ما لم يكن رأس 
المال. 

فصل[ 16. في المستحق بالقراض الفاسد] 

اکا ف ا ا ا ی ا و د 
روايتان: إحداها: أن للعامل قراض المخل» والأحرى: أحرة المغل. 

وفصل ابن القاسم فقال: إن كان الفساد من حهة العقد رد إلى قراض 
المغل وإن كان من جهة الزيادة زادها أحدها ا على الآحر رد إلى أحرة المثل. 

وذكر ابن المرًاز عن مالك في العامل يشترط عليه الضمان أن له الأقل من 
قراض المثل أو نما مي له من الربح. 

فوحه اعتبار قراض المثل في الجملة أن الأصول موضوعة على أن شبهة 
كل أصل مردودة إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإحارة» فكذلك القراض 

فوجه اعتبار أجرة امل هو: أن كل عقد صحيح يوحب عوضاً مسمى 
للعامل بالعمل» فإذا كان فاسداً فللعامل أحرة المثل في عمله» أصله الإحارة 
الفاسدة» والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحساناً» وليس بقياس. 

ووحه اعتبار أقل الأمرين أن قراض المثل وإن كان الأقل فقد رضي به 
العامل؛ لأنه إذا رضي أن يعمل على أن يكون عوضه على العمل من 
الت غلل اساد ها د راه قك ري آنريكون ل فيا بح اة 
وان كان املسم الأقل فلن له زيادة غلب لأف رب امال :يشول: أت 


(1) المقصود باقراض الفاسد مثل أن يشترط على العامل شروطاً فاسدة كأن يوكله على خلاص دينه أو 
وديعته غير أمين»ء ويجعل ذلك الدين أو ثمن الوديعة قراضاء والمشهور في هذا أن له أجرة المثل (انظر: 
الشرح الصغير: 136/4). 

(2) انظر: المدونة: (47/4)» التفريع: (196/2 - 197(« الكافى: (ص: 37. 

(3) والمالكية يقولون: إن كان الفساد تطرق إلى رأس المال يكون فيه أجرة المثل» وأما إن تطرق إلى الربح 
فیکون فيه قراض المتثل. 

(4) على العمل من الربح: سقطت من (م). 
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رضیت اا وا کو ا فل اد العقد موجباً لك زيادة ف 
العوض. 

فصل[ 17 .فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل] 

وفائدة الفرق بين أحرة المثل وقراض المثل: أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب 
المال كان ق المال ربح أم لاء وقراض المثل يتعلق بربح إن كان ق المالء فإن 
م يكن فيه ربح فلا شيء للعامل» ومن أصحابنا من يجعل قراض المثل مع 
الربح وعدمه يفرق بينهما بأن يجعل حظ العامل بقدر ما يساوي عمله نما 
رضيه عوضاً لو صح العقد فيكون ا 

فصل[ 18. عدم المغفاضلة في الربح إلا بحضوررأس المال] 

لا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة الال ما بيا أن الربح لا 
يستحق إلا بعد حصول رأس المال» ومقى كان عروضاً وتقا ما الربح م يأمن 
أن تصن السعر فس راس حال :اه ر إن کان ديناً فيؤدي ذلك 
إلى ما منعناه. 

فصل[ 19 .زكاة القراض] 

رّكاة رأأس مال القراض على رب المال» ورَكاة الربح تابعة لأصله فلزم 
العامل في حصته إذا كان الحول قد حال على رأس المال سواء كان في 
حصته نصاب أو أقل؛ لأن الربح تابع للأصل» وإِن کان العامل عبداً أوذمياً 
فلا ركاة علية قي حصته من الربح عند ابن القاسم؛ لأنه ليس من آهل 


(1) في (م): بصحة ذلك. 
(2) في (م): علي. 

(3) انظر: الموطأً: (702/2)» » التفريع: (197/2)» الكافى: (ص: 387). 
(4) في (م): ینکسر. 
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الركاة قال عبد املف نرنه ا16 أن اة غلل ملك رب الال 
ولأن الربح تابع للأصل. 

فصل[ 20.إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل] 

إذا اشترط رب المال الركاة على العامل تُظر: فإن شرط عليه رَكاة رس 
لمال والربح لم يصح؛ لأن ذلك يؤدي إلى اجهل بجزء العاملء ولأنه قد 
يأ على أحرته ویزید عليها وإن شرط عليه رَکاة رس الربح وحده“ جاز 
اا ع ا و 
إن قارضه على النصف وشرط ركاة الربح في حصته» قال: قارضتك على 
النصف إلا ربع العشر»ء وذلك معلوم فيجوز» وما ابتيع عن ماشية بحب فيها 
الركاة فركاتما ملغاة من أصل المال؛ لأا مؤنة من المؤن» والله أعل”. 


(1) انظر: المدونة: (53-52/4)» التفريع: (198-197/2)» الكافى: (ص: 388). 
(2) في (ق): المال. 

(3) في (ق): بجزاء. 

(4) وحده: سقطت من (م). 

(5) في (م): الاجير. 

(6) والله أعلم: سقطت من (ق). 
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یر () (لساتاة ولرلء (لأرض والرارعة 


المساقاة جائزة حلافاً لأي حنيفة*؛ لما روي: أنه ل عامل أهل 


خير على الشرط من نمر وزرع» وروي أنه ساقی اهل یبر وکان بیعث 
عبد الله بن رواحة”“ فيخرص عليهم*) ولأن ذلك فعل الأئمة أي بكر 
وعمر وغيرهما ولا مخالف من السلف فيه» ولأنه مال لا ينمى بنفسه ولا 
تجوز إحارته» وإنغا ينمى بالعمل عليه فجاز العمل عليه ببعض ما يخرج منه 
أصله مال القراض » ولأن الغرر وا خطر فيها أقل منه قي القراض فكان 
بالجواز أولى. 

فصل[ 1.فيما تجوزفيه المساقاة] 

تجوز المساقاة قي الأصول كلها والشجر”" حلافاً للشافعي في قوله: إنما 
لا تجوز إلا في النحل والكرم ؛ لما روي: "أن رسول الله -لال- ساقى 


(1) في (م): باب, 

(2) المساقاة في اللغة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهماء وفي الإاصطلاح قال ابن عرفة 
في تعريفها: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير علتهء لا يلفظ بيع إجارة أو جعل (انظر: الرصاع 
علي ابن عرفة ص: 386). 

(3) انظر: الموطأ: (704/2)» المدونة: (2/4)» التفريع: (201/2)» الرسالة: (ص:220)» الكافى: (ص: 
.G81‏ 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 127)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (233/2). 

(5) أخرجه البخاري في الإجارةء باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما: (55/3)» ومسلم في المساقاةء باب: 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: (1186/3). 

(6) هو الحديث السابق. 

(7)عبد الله بن رواحة: بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري» أحد السابقين» شهد بدراً واستشهد 
بمؤتةء وكان ثالث الأمراء بها في جمادي الأول سنة ثمان (تقريب التهذيب ص: 303). 

(8) أخرجه مالك في الموطأً: (703/2)» وهو مرسل. 

(9) فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما- أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب: الرخصة في المزارعة: 
(823/2). 

(10) انظر: المدونة: (5-2/4)» التفريع: (201/2)» الرسالة: (ص:220)» الكافى: (ص:G81).‏ 

(11) انظر: الأم: (114)» مختصر المزني (ص: 123)» الإقناع (ص: 110). 
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اا کروغ ك فعم» و E NT‏ 
فجازت المساقاة عليه» أصله النخل والكرم. 

فصل[ 2.جوازمساقاة الزرع إذا ظهر وعجز عنه زراعه ] 

الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه تجوز المساقاة عليه؛ لأنه يصير حينغذ 
كالأصل المرتحى نمرته» ولا جوز وهو مغيب م يظهر» ولأنه ليس باطل ولا 
يدري هل ينبت حبه ام لا تت ودل :اا والمطابخ إذا ظهرت 

٠ 3 

کالزرع 

فصل[ 3. صفة المساقاة] 

صفة المساقاة أن يدفع الرحل حائطه وفيه النحل والشجحر“ إلى من يعمل 
فيه على جزء من الثمر يتفقان عليه قل أو كثر من نصف أو ثلث أو ربع أو 
أقل أو أكثر من الأحزاء المقدرة المعلومة على أن يكون العمل والكلف 
والنفقة فيما يحتاج إليه الثمرة المساقى عليهاء وجميع المؤن على العامل مثل 
السقى والآبار والجذاذ وعلوفة الدواب ونفقة الغلمان وما يتعلق بمصلحة 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن المجزء إنغا يستحقه العامل بعمله الذي يصلح به 
ل کو ا راغلی ر اا ن رة رادها 
العاملء ولأن البي -- لما ساقى أهل حيبر لم يلزم لهم مؤنة بل أنفقوا من 
أموالهم» وأما ما عدى ذلك مما یبقی بعد انصرافه فلا جوز ولا يلزمه اشتراطه 
عليه وذلك كحفر بئر ابتداء أو إنشاء غراس أو بناء بيت يجي فيه الثمر أو 
ما أأشبه ذلك» لأن كل هذا زيادة مشترطة على العامل ينفرد بها رب المالء 
(1) سبق تخريج الحديث قريباً. 
(2) في (ق): له ثمن. ‏ 
(3) سقط هذا الفصل كاملا من(ق). 
(4) في (م): الثمرة. 
(5) في (م): المال. 
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وذلك غير جائز لأنه يخرج المساقاة عن بابه ويلحقها بالإحارة الجهولة» وبيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والمساقاة عقد حارج عن الأصول فلا يجوز 
منه إلا ما قد“ جوزه الشرع» ومن ذلك اشتراطه ضفيرة بينها“» فاحتلفت 
ارات ااا قي ذلك فمنهم من قال: الحائط حول المراح» ومنهم من 
قال: موصح جحتمح الماع ومنهم من قال: هي الشجرة يغرسها وحعل موضح 
دنيتها بينهما ويشبه أن يكون تصحيفاً» وكل ذلك يصح حل الكلام عليه 
وإِن کنا نعلم E‏ 
اال و ل و ا 
الآلة أو يغور العين أو تنهار البفر وما أشبه ذلك وإنما قلنا ذلك ليصل 
العامل ف العمل» ویتمکن منه ولا يطل حقه. 

فصل[ 4.جواز تراضيهها على ما شاء من الأجزاء في المساقاة] 

وإنغا قلنا: إن هما أن يتراضيا على ما شاءا من الأحزاء؛ لأنه عوض على 
منافع يجوز بغير بدل» فلم يتعذر البدل فيها كالإجارات والقراض» وإذا 
ساقاه على عدة أحدقة) متفقة الثمار أو مختلفة فلا يخلو أن يكون في 
عقد واحد أو عقود مفترقة: 

فإن كان قي عقد واحد حاز على أحزاء متفقة وم يجز على أجزاء مختلفة» 
وإن كان في عقود مفترقة جاز على أحزاء متفقة وختلفة» وحكم كل 
صفقة منفردة بنفسهاء وإنما منعنا احتلاف الأحزاء في العقد الواحد لأا 
(1) في (م): الا قدر. 
(2) ضفيرة بينها: عبارة وردت في موطاً مالك: (706/2)» واختلفت تفسيرات الأصحاب فيها (الرسالة» ص: 

202. 
(3) منهما: سقطت من (ق). 
(4) في (م): النقر. 
(5) في (م): فأما ٳذا. 
(6) في (م): أفراحة. 
(7) في (م): متفرقة. 
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ا و ان ماق غل ر 
وبعضه على خلافه» ولأنه 45 ساقى أهل خيبر على اختلاف حوائطها 
قيا واخد فلا يجوز حلاف ذلك لأن اللساقاة غقد حارج على 
الأصول» ولا يجوز أن يتعدى قدر ما ورد الشرع به» وعلله أصحابنا بأن فيه 
يرد فضل قى أحد الحائطين لفضل أو نقص ق الحائط الآحر. 

فصل[ 5. في حكم المساقاة من حيث الجوازواللزوم] 

عقد المساقاة لازم ليس لأحدها تركه بعد عقده إلا برضا الآحر؟؛ لأنه 
إحارة في خحدمة عين قائمة كسائر الإحارات» وإن مات العامل قام ورنته 
مقامه» فان کان فیهم من يتولى ذلك وإلا أکروا له من ماله» وإِن مات رب 
الحائط» فالعامل على حاله. 

فصل[ 6.مساقاة الحائط وفيه بياض ونذخل وشجر] 

إذا ساقی حائطاً فيه نخل وشجر وأرض بیاض“ وسکتا عن ذكر البياض 
فلا شيء للعامل فيه» ولرب الحائط زرعه أو إحارته» فإن شرطه العامل 
و ا ن کا ا ع ر ا ا 
قيمة ما يلزم العامل عليها أو أقل منه» فإن زاد عليه م يجز. 

وإن شرط رب الأرض على العامل جزءاً ما يخرج من البياض جاز. 

وإغا أجرنا ذلك ف اليشير لأن رسول الله :هما ساقى آهل يبر 
ألغى البياض الذي كان فيهاء و ينقل أنه منع اليهود منه» ولا أنه استشناه 
ولا طلب منهم أجرته. 


(3) 


(1) في (ق): كالقراح. 

(2) في (ق): ضيفا. 

(3) انظر: المدونة: (908/4)» التفريع: (202/2)» الكافى: (ص: 382). 

(4) أرض بياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجرء فهل تدخل في عقد المساقاة أم لا؟ (الفواكه 
الدواني: 138/2). 

(5) في (م): کان. 

(6) ثلث: سقطت من (ق). 

(7) انظر: الموطأً: (707/2)ءالمدونة: (6/4))» التفريع: (202/2)» الرسالة: (ص:221)» الكافى: (ص:382). 
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وإنغا شرطنا الثلث؛ لأنه معتبر ق الأصول في البيع»والمقصود إذا أريد 
الفرق بينهما كمعاقلة المرأة الرحل واكتراء الدار فيها نخلة أو شجرة إذا 
استثنيت فكذلك ها هناء ومنعناه فيما زاد عليه؛ لأنه يصير مقصوداً 
بالشرط وزيادة ينفرد بها العامل ويخرج على التبع» وإنما حاز لرب الأرض 
ن( يشترط بعض ما يخرج منها؛ لأنه لما حاز له إلغاء الجميع للعامل 
وحعل تبعاً معفواً عنه حاز له اشتراط بعضه تبعاً للسقاء» وجب أن يكون 
A E A‏ 


فصل[ 7.استثناء المكتري الجزء اليسبرمن البياض لنفسه ] 

يجوز أن يكتري الرحل الدار يسكنها أو الأرض البياض يزرعها وفيها نخلة 
أو شجرة قيمة نمرتما الثلث فدون فيستشنيها المكتري» وإن زادت على ذلك 
م جز له استفناؤها*) وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز ذلك في القليل 
والكشير*) وإما أحزنا ذلك ق اليسير» لأن الضرورة تدعو إليه لتطرق 
صاحب الدار عليه كل وقت إذا أراد أحذ ثمرته فرعا كره المكتري مروره عليه 
ونظره إلى منزله واحتاج إلى تکلف ستر ما“ یکون في الدار عنه وغیر ذلك 
نما يشق إذا تكرر» فجعل له إزالة الضرر عنه باستشناء ذلك ليقطع تطرق 
مالك" عليه» كما أجزنا للمعرى شراء القرية» فحرمها لقطع تطرق المعرى 
عليه. 


(1) في (ق): إلى. 

(2) في (م): يشرط. ِ 

(3) انظر: الموطا: (708/2)» المدونة: (6/4)ء التفريع: (202/2)» الرسالة: (ص:221)»ء الكافى: 
(ص:382). 

(4) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (233-228/2)» مختصر المزني (ص: 124). 

(5) في (م): من. 

(6) في (م): رب المال. 
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فصل[ 8. تعليل الفصل بين الثلث وما زاد عليه ] 

وما فصانا بين الثلث وما زاد عليه" لاإجاع على منم ذلك فيما زاد 
على الثلث؛ لأن ما دون الثلث يسير بيع لا يتهم أن يقصد به شراء الثمرة 
قبل بدو صلاحها) كما لا يتهم بذلك في العريةء وإذا كان زاد على ذلك 
ا مقصوداً أو حرج ان یکو کا کا ال قان م سق 

فصل[ 9. جوازمساقاة البعل] 

تجوز مساقاة البعل وهو الذي يشرب من أصله من غير سقي» وكذلك 
كل ما يسقى على احتلاف أنواع السقي^؟؛ لأن ذلك محتاج إلى حدمة 
وتعهد وآبار ومراعاة وقطع جريد وغير ذلك» فجاز السقاء عليها. 

فصل[ 10.انتهاء المساقاة] 

انتتهاء المساقاة إلى المجذاذ إن كان السقاء لسنة واحدة؛ لأن الحقوق 
تنقطع عنه ويقع الاستيفاءء فلا يبقى شيء من خحدمة الثمرة فيما بعد ذاك 
يستحق لثمرة العام ا فلا يلزم إلا بعد مستأنف» فأما إذا كان عقد 
السقاء لعدة أعوام» فإن العامل لازم له إلى انقضاء المدة التي عقدا عليها. 

فصل[ 11.المساقاة على ثمرة بعد ظهورها] 

زر ماقا على و به طهوره؟ لاط لاسا لان لاا 
إفغا جوز لحاحة الثمرة إلى السقي والخدمة والضرورة من الملك إلى 


9) 


(1) عليه: سقطت من (ق). 

(2) منع: سقطت من (ق). 

(3) في (م): بدو الصلاح. 

(4) في (ق): کان. 

(5) في (م): بیعا 

(6) انظر: المدونة: (11/4)» الرسالة: (ص:221))» الكافى: (ص:381). 
(7) في (ق): المستقبل. 

(8) انظر: الموطأ: (706/2)» المدونة: (5/4)» الكافى: (ص: 383). 
(9) انظر: الأم: (11/4)» مختصر المزني (ص: 124). 
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EEN ODA a E 
وحودها مع كثرة الخطر كان جوازه بعد الوحود مع قلة الخطر أولى.‎ 

فصل[ 12.المساقاة على ثمرة بعد طيبها] 

واحتلف في حواز المساقاة يليها بعد طيبها“: قال ابن القاسم: لا تجوزء 
وقال سحنون: تحوز» فلابن القاسم أنه لا ضرورة إلى المساقاة لجواز بيعها 
والإحارة عليهاء ولسحنون أن الضرورة إلى سقيها وتعهدها باقية لحاجتها إلى 
قيامها في النحل» کات کل م يبد صلاحها. 

فصل[ 13. الزكاة هي المساقاة] 

إذا أحرج الحائط خمسة أوسق ففيه الركاةء بخلاف الشركة ق الثمرة؛ لأن 
العامل لا یستحق إلا بعد الصلاح» وببدو الصلاح قد وجحبت الركاة» فکان 
الوحوب يتناوها على ملك صاحب الأصل» ويجوز أن يشترط أحدها الركاة 
على الآ © ق حصته بخلاف ل لان ذلك جزء معلوم. 

فصل[ 14.مساقاة النصراني] 

مساقاة النصراني حائزة إذا كان هو العامل» فإن كان المسلم هو فيكره؛ 
لأن فيه إذلالاً للمسلم باستخدام النصران له وتواضعه لشيء يناله“ من 

(DM . 
الدني^.‎ 


(1) في (م): استثنائه. 

(2) انظر: الموطاً: (707/2)» المدونة: (5/4)» الكافى: (ص: 383). 
(3) في (م): الأاخرى. 

(4) انظر: المدونة: (121/4)» التفريع: (202/2)» الكافى: (ص:383). 
(5) في (ق): فکره. 

(6) في (م): يتناول 

(7) انظر: المدونة: (7/4)» التفريع: (202/2)ء الكافى: (ص:383). 
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فصل[ 15. عدم جوازاشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر] 

لأ جوز ق الساقاة زيادة يشترطها أحتها على الآ خر شراط أن 
مما ضيق لا يحتمل الشروط لخروحها عن الأصول فيجب الاقتصار بها 
على ما ورد به الشرع. 


(1) انظر: الموطأ: (707/2)» المدونة: (12/4)» التفريع: (202/2)» الرسالة: (ص:221)» الكافى: 
(ص:382). 
(2) في (ق): لخروجه. 
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باب: كراء الأرض 


تجوز كراء الأرض”"» للزرع بالذهب والفضة والعروض والحيوان» ولا يجوز 
بالطعام كله على اخحتلاف أصنافه: كان نما تنبته كالحنطة والشعير وسائر 
الحبوب والثمار» ونما لا تنبته كالعسل واللحم وغير ذلك» ولا ببعض ما تنبته 
من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران» ويجوز بالخشب 
فضت وماق اا 


فصل[ 1.جوازكراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض] 
(وإغا أجزناه بالذهب والفضة وسائر العروض؛ لعموم قوله تعالى: #إوأحلً 


2 


و ےو ر ص کے کے 3 ت ۰ ۰ 4 ع e‏ 
ألّه ألْمَيَ حرم اربوا ى“ والإحارة بيع المنافع» وني حديث رافع ° أنه 5 
: ع 5 ٤ ۰ : ۰ Ê.‏ 
هى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها“» فأما الذهب والفضة فلا بأس 
به» ولان کل ما حاز بیعه حازت الإحارة به. 


فصل[ 2.تعليل منع كراء الأرض بالطعام] 
فإغا منعنا أن تكرى بالطعام» فلأن ذلك هو الحاقلة المنهى عنه^ 
والمخابرة كراؤها ببعض ما يخرج منهاء وقال أبو حنيفة: كل ما حاز أن 


(1) الكراء: هو بيع منفعة ما لا يمكن (نقله حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص: 398). 

(2) انظر: الموطأً: (712-711/2)» المدونة: (359/3)» وما بعدها التفريع: (183/2)»ء الرسالة: (ص:221)» 
الكافى: (ص:377). 

(3) سورة البقرة الآية: 275. 

(4) رافع بن خديج: بن رافع بن عدي الحارتي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أحد ثم الخندقء مات سنة ثلاث 
أو أربع وسبعين» وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص: 204). 

(5) أخرجه مسلم في البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب والفضة: (1176/3). 

(6) المحاقة: كراء الأرض بالطعام (النهاية: 416/1). 

(7) أخرجه البخاري في المساقاةء باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في الحائط: (81/3)» ومسلم في البيوع › 
باب: النهي عن المحاقظة: (1175/3). 
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Sg EE E 
بالحنطة ق الذمة ولا جوز إذا شرط أنه مما تنبته تلك الأرض» وجوز‎ 
بالطعام الذي لا يخرج منها كالعسل والسمن“.‎ 

فدليلنا على منع ذلك حدیث رافع قال: کنا نخابر على عهد رسول الله 
-- حى روي لنا عنه أنه قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 
أحاه ولا يكريها بثلث أو بربع أو بطعام مسمي" وهذا نص» ولأنه طعام 
فأشبه ما تنبته» ولأن ذلك بيع طعام بطعام متأحر ويجهول؛ لأن المالك كأنه 
باعه بهذا الطعام أو ما تنبته أرضه أو كراء من طعام بثله إلى أحل وابتاع منه 
عسلاً أو لبناً ما تخرحه أرضه إلى أجل» فدليلنا على منع إحارتا ببعض ما 
يخرج منها من غير الطعام أنه 45 نى أن تستأجر الأرض ببعض ما يخرج 
تھ ولأن الكتان والقطن وغيرهم نما تنبته الأرض فأشبه إذا اشترطا 
الثلث أو الربع» وأما القصب والخشب فإنه ليس نما يزرع» أو يقصد كراؤها 
لزرعه فجان) °. 

فصل[ 3.اشتراط النقد في كراء الأرض] 

لا جوز بشرط النقد إلا ق المأمون منها دون ما لا يؤمن إحلافه وتلف 
الزرع فيهاء والاعتبار قي ذلك بحال الأرض وعادتما في الشرب*) وإغا 
منعناه ذلك بمثل ما منعناه في البيع: وهو أن يكون بيعاً وسلفاً» وقرضاً حر 
نفعاً وقد فسرناه ثي الإجارة. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 132)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (89-88/2). 

(2) انظر: الأم: )25/4 مختصر المزني (ص: 128). 

(3) أخرجه مسلم في البيوع» باب: كراء الأرض: (1176/3). 

)4( أخرجه بمعناه البخاري في البيوعي باب: المزار عة بالشطر: (68/3(“ ومسلم في البيوع »> باب: كراء 
الأرض بالطعام: (1181/3). 

(5) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(6) انظر: المدونة: (459/3)» الرسالة: (ص:221))» الكافى: (ص:377). 


446 


فصل[ 4. الشركة في الزرع] 

الشركة في الزرع حائزة وصفتها: أن يتكافيا في العمل والمؤنة والأرض 
الد فان كا ف الار شن عك ادها وار ن دة الا فلا و 
كان العمل عليهما أو على أحدها"؛ لأن الذي له البذر قد باع حصته 
من شريكه ما تخرحه أرضه وذلك طعام بطعام متأخر إن زرع طعاماً وخابرة 
وكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وذلك غير جائز» فإن زرعها على ذلك 
وتكافيا فيما سواه من العمل والبقر فالزرع لمن وليه منهما: فإن وليه صاحب 
الأرض فالزرع له وتغرّم لصاحب البذر مغل مكيلة بذره» وإن وليه 
صاحب البذر (فالزرع له ويغرم لصاحب الأرض نصف مكيلة البذ) ^ 
وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض. 

ويجوز أن يكون الأرض بينهما أو لأحدها ومن الآخر البقرة والمؤنة 
ويكون البذر من عندهماء والذي يحترز منه قي هذا الباب أن يؤدي إلى كراء 
الأرض بالطعام» أو ببعض ما يخرج منها أو بانتفاء التساوي» فإذا سلم من 
ذلك جاز. 


(1) انظر: المدونة: (30-29/4)» الرسالة: (ص:221))» الكافى: (ص:379). 
(2) في (م): نصف. 
(3) ما بین قوسين: سقط من (ق). 
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تاب الشركة 


الشركة على ضربین ال وبدن» فأُما ت شركة الأموال فعلى ضربين: شركة 
تان ٤‏ وشركة مفاوضة. 
أكثر أو أقل ويخلطاه ويكون في حكم المختلط وإن م تكن عينه مخالطة 
للآحر مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديهما عليه ويكون العمل عليهما 
INE: ۶ : 8 : ٤‏ ۰ )3 ٤ء‏ 
بحسب رؤوس آمواهما والربح بينهما على مثل ذلك» فهذا نوع ٠‏ جائز من 
الشركة» ولا يجوز أن يشترط العمل أو الربح بجخلاف رؤوس الأموالء فإن 
عقدا الشركة على ذلك وعملا فالشركة فاسدة ويكون الربح والخسران على 
قدر المالين ويرحع من قل رأس ماله على صاحبه بأحرة المثل في نصف 
الزيادة. 
والمفاوضة: أن يفوّض كل واحد منهما إلى آخر التصرف والبيع والشراء 
حضر الآحر أو غاب وتکون يده کیده» ولا یکونان شرنکن إلا بقدر ما 
يعقدان الشركة عليه دون ما ينفرد أحدها بملكه نما ۾ يدحله ق رأس مال 
الشركة ويجوز فيها تساوي رؤوس الآموال وتفاضلها إذا کان العمل والربح 
بقدرة اللّه. 
(1) الشركه: ل لغة: IS RS a E‏ أما 
عرفة ص: 22. 
(2) شركة العنان -بكسر العين- وقد اختلف في تفسيرهاء فقيل: الشريك المخصوصء» وقيل: الشركة في شيء 
معين» وقیل: هذا على أنه لا يبيع أحدهما إلا بإذن الآخر(حدود ابن عرفة ص: 321). 
(3) نوع: سقطت من (م). 
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E‏ ر 
أحدها* اتفاق الصناعتين كالاشتراك فى النياطة والقصارة والنجارة وغير 
ذلك من الصناعات» وتحوز عندنا في الاصطياد والاحتطاب» ولا تجوز مع 

احتلاف الصناعتين كقصار وحداد وصبّاغ وصواغ. 

والفاني أن يكونا في موضع واحد» فإن افترقت الأمكنة ل تجز الشركة 
انفقت الصناعات” أو احتلفت» وإن افترقت الصناعتان لم جز افترقت 
الأمكنة أو اتفقت» وتحوز الشركة بالعروض على القيمة. 

فصل[ 1.وجه جوازشركة العنان] 

ووز الشركة ف الال على الشترط الذي قدمناه شع عليه وما 
الخلاف انخرام بعض أوصافها على ما سنذكره» وذكر بعض أصحاب مالك 
عنه أنه سعل عن شكة العنان فقال: لا أعرفها» ومن سماها بذلك فسرها 
على وحوه من الاشتقاق : 

قيل: معناها تساوي الشريكين“ في التصرف والمال في الكشير والقليل 
کتساوي الفارسين ٤‏ السير. 


وقيل: لأا شركة ظاهرة مأحوذة من عناني الشىء إذا أحطر ببالك 
فأظهرته. 


(1) شركة الوجوه: هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على ان ما اشترياه يكون في ذمتها وربحه 
بينهماء وقيل هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه (حدود ابن عرفة ص 326- 327). 

(2) شركة الأبدان: هي أن يشترك الاثنان أو أكثر على أن يعملا معا ويقتسمان أجرة عملهما بنسبة العمل 
بشرط أن تكون الصنعة متحدة والمكان متحد كذلك (أسهل المدارك: 658/2). 

(3) شرطين أحدهما: سقطت من (م). 

(4) في (ق): الصناعتان. 

(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (22/4)» وما بعدها التفريع: (206-205/2)» الرسالة: (ص: 219- 
0))» الکافى:( ص: 393-390). 

(6) في (ق): وجواره في المال. 

(7) انظر الدذخيرة. 

(8) في (م): المشترين. 


449 


وقيل: إا معروفة قي اللغة كقول الشاعر: 
وشركنا قريشاً فى علاها وفى أحسابها شرك العنان 


وقي الجحملة فمن أي شيء ثبت آنا أحذت إذا كانت على الصفة التي 
E O REE CES‏ 0 ا 
حعله في صندوق أو غيره حلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن الشركة تصح وإن 
کان مال كل واحد منهما في يده إذا عيناه وأحصراه» لأن الشركة تقتضي 
تساويهما في الاشتراك بالمال» فإذا انفرد أحدها بثبوت يده عليه لم توحد 
حقيقة الشركة؛ (لأنخما على ما كانا عليه من انفراد المالين فلم يبحصل منهما 
إ وه اقرل ياق لهل عمالو قدا إل الع غل 
مال ولم يعيناه فنا لا تنعقد؛ لأن الشركة لا تحصل على مال لم تبت 
أيديهما عليه» ولأن كل واحد من المالين يثبت على ملك صاحبه فلم تثبت 
به شركة» أصله سائر أمواله» عکسه إذا حلطاه أو كانت أيديهما عليه). 

اش طا ع ۷ کر کان ت ا اد 
بالتصرف^ حلافاً للشافعي في قوله: إن الشركة لا تنعقد إلا بخلط 
المالین؛ كما لو خلطاه. 


وإنما شرطنا أن يكون العمل والربح على قدر رؤوس الأموال خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: يجوز أن يخرج أحدها ألفاً والآحر ألفين ويعملان بالمال على 


(2) في (م): فهي. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 107)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (126-115/2). 
(4) ما بین قوسین : سقط من (ق). 

(5) في (م): لم يشرط 

(6) في (م): تصرفهما. 

(7) انظر: مختصر المزني (ص: 109)» الإقناع (ص: 107). 

(8) في (ق): خلطاه. 
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أن الربح E E LES eas‏ 
كل واحد من الشريكين قسطاً من الربح والخسران تم اتفقا على أن أحدها 
لو قرط غل الاخر روا من النسرات أن ينفرد به كان ذلك غير خائ 
كذلك إذا شرط حزءاً من الربح بعلة أغما نمرتا مال الشركة» فوحب 
تساويهما فيه بقدر المال» ولأن الربح نثمنه المال والمال أصله» فوحب أن 
يتقسط بين الشريكين على قدر الملك كأجرة العقار. 

فصل[ 2. وجوب التساوي في العمل على قدررؤوس الأموال] 

فا قا ق العمل إنه مالساو فيه على قفر روس الأسوال 
كالربح؛ لما ذكرناه ق الربح» ولأن اشتراط الزيادة استفجار من مشترطها 
للآحر بفضل ربح ماله وذلك غرر» ولأن كل واحد ترك العمل (يستحق 
A E‏ ا غ 
صاحب الألفين والربح بينهما نصفين» أو شرط أكثر الربح للذي لا يعمل 
وأقله للذي يعمل. 

وإنغا قلنا: شركة المفاوضة جائزة حلافاً للشافعي“؛ لأن تقدير الشركة 
مما أحرحا المالين ثم وكل كل واحد منهما الآحر في التصرف فيه على 
E E I SE N‏ 
زان 0 افا با کی یه ا فا ت 
لأحدها قبل صاحبه من الحقوق والضمان يصح ق الذمة محجهول» كمن 
استهلك E‏ ل يعرفه. 
(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 107)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (125/2). 
(2) في (م): وجب في وجهه. 
(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(4) انظر: مختصر المزني (ص: 109)» الإقناع (ص: 108). 
(5) في (م): غير جائز. 
(6) في (م): کما. 
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وإنغا قلنا: إنه يجوز أن ينفرد أحدها يمال لا يدحله ق الشركة» وإن 
E E E EE‏ 
مونو ٠‏ القارضة فض التساوي لان كل هة حازت شع ناوي 
رؤوس الأموال حازت مع اخحتلافهما كالعنان» ولأا شركة بمال في مكسب 
مباح فوحب أن يستوي في الجواز استواء المالين واحتلافهما كالعنان» ولأن 
عفد الشركة هو ع اضيب ادها مقط هن صب الأ وول 
أحدها الآحر قي التصرف» وذلك لا يفتقر إلى تساوي للمالين. 

وإفا قلنا: إن شركة الخو باطلة وهو أن بشتركا بغير مال بل بائذ 
مشل ان یشتریا شيعا ي ذمهما) على أن ببيعان ویقتسما رمه خلافا 
لأبي حنيفة؛ لأا شركة بغير مال ولا صناعة فلم تصح أصله إذا قال: بع 
عبدك وأنا شريكك في نمنه أو ابتع ما تبتاعه ولي نصف رجه» ولأنه كل 
واحد يستعیر وجه صاحبه ووحهه أو مستأجر له بشرط ضمان النقصان 
ورحاء الربح وذلك من الغرر وأكل المال بالباطلء ولأن كل واحد يصير بائعاً 
لنصف ما يشتري الأحر ونصف رجحه وذلك غرر وجحهول. 
وإغا قلنا: إن" شركة الأبدان في الحملة جحائزة حلافاً للشافعي"؛ لأن 
العمل نما يجوز المضاربة عليه فجازت الشركة عليه من حهتهما كالمال» ولأنه 
أحد أصلي عقد القراض كالمال» ولأن المقصود من شركة المال هو العمل 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 107)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (122/3). 
(2 في (ق): أن موضع. 


(11) 


(5) في (م): بالدرهم. 

(6) في (م): في ذمتهما. 

(7) في (ق): يقتسماه. 

(8) انظر: المراجع السابقة. 

(9) في (م): وجاهة. 

(10) في (م): وأما. 

(11) انظر: مختصر المزني (ص: 107)» الإقناع (ص: 108). 
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بدليل أن نماء المال واستحقاق الربح يكون على العمل» وأما لو شرطا 
الغمل غل اعدا ن جن ولو رطا الال من عند ادها لحل ن 
الآحر لجاز ولكان مضاربة. 

وإذا صح هذا وحب مت اشتركا في عمل البدن أن يصح لإيقاعهما 
العقد على الوحه الذي له يقصد وهو الأصل فيه» ولأن العمل نوع من 
الک فج أن بكرف من ج اد لرن ون ج الرب بذلل 
المضاربة» وكل ما حاز أن يستفاد به الربح في حق أحدها حاز أن يشتركا 
E‏ 

ونما أحزناها في الاصطياد والاحتطاب حلافاً لأي حنيفة؛ لأنه عمل 
مباح يكسبه فجازت الشركة فيه كالخياطة» ولأن الحاحة داعية إلى التعاون 
علة ذلك كساثر الصناق ©. 

فصل[ 3.اشتراط الاتفاق في الصنعة المشتركة] 

إنما شرطنا الاتفاق قي الصنعة المشتركة حلافاً لأبي حنيفة قي تحويزه شركة 
القصار والدباغ“» لأن أحدها لا وفق له في مشاركة الآحر فلا حاحة 
به إلى معاونته ولا تعلق لكسبه بعمله» فإن قصد الغرر والقمار فقط؛ فلأن 
كل واحد منهما يشارك الآحر فيما ينفرد بكسبه ليشاركه الآحر في مثل 
ذلك فلم يصح» أصله إذا قال: اتحر قي مالك لنفسك» واتجر أنا ف مالي 
لنفسي فما رمحت فلك نصفه» وما بحت أنت فلي نصفه» وإنغا شرطنا أن 


(1) في (م): وأننا لو شرطنا. 

(2) جهة: سقطت من (م). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 107)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (129/2). 

(4) في (م): كسائر الاشتراك. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 107)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (127/2 - 128). 
(6) في (ق): لا وفق له. 
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يكونا في موضع واحد؛ لأن التساوي قي العمل لما كان معتبراًء وكان لا 
يمكن الرفق والمعاونة إلا على هذا الوجه وجب اعتباره. 

وإنغا أجزنا الشركة بالعروض وصفتها: أن يخرج أحدها ثوباً والآحر ثوباً أو 
عرضا“ غيره» ويعقدا الشركة بينهما على أن يكون الربح بقدر رأس المال 
فيصح عندنا وإن لم يذكر أماناً ولا قالا: أن تمن هذا الثوب كذا ومن هذا 
الآحر كذاء وإذا سكتا عن ذلك انعقدت الشركة بينهما على قيمة العروض 
فيكون رأس مال كل واحد قيمة عرضه وسواء كانت العروض مما يتميز 
أعيانا الثياب والدراهم السود مع البيض» أو نما لا يتميز كالحنطة والعسل. 

وقال الشافعي: ا الکو ت ا ان 
يقول أحدها: من عرسي مائة» ويقول الآحر: تمن عرضي مائتان فيعقدا 
الشركة على ذلك ويكون رأس المال تمن العرضين» فأما إن سكتا فينظر: إن 
كان العرضان لا يعرفان بأعيانا ولا يتميزان بالخلطة» فإن الشركة تصح 
بینهماء وإن کانت مما یتمیز كالثياب وغیرها فلا تصح مع سكوقما. 


اع جرا اة ماو على اة الي درا فن 
s2‏ 4 3 ع ٤‏ 6 
تعالى :ل وفوا ياعود ه؛ ولأن العروض أعيان أموال» فجازت الشركة 
فيهاء وإن م يسميا امانا اعتباراً ما لا يتميز. 


(1) في (ق): 1 عوضا. 

(2) انظر: مختصر المزني (ص: 109)ء الإقناع (ص: 107). 
(3) في (ق): جوزناه. 

(4) سورة المائدة الآية: 1. 
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لتاب (لرھرن 


الأصل في حواز 2 » قوله تعالی :کر وی نکر عل سر ولم ت دوا 
کتبا فرھاں مَقبوصضة کو ٤‏ ل: "لا يغلق اله "© وقول ل 
رهنه له غنمه وعلیه غرمه"» وقوله: "الرهن لوب ومرکوب "۳ ولأنه 4 
فود غل یر اخ وه وان هة بای الال ون 
E CO O A LT‏ 
منزلته في تعلقه بالأمرين 

فصل[ 1.جوازالرهن في الحضر والسفر] 

الرهن جائز تي الحضر والسفر“ خلافاً من قصره على a‏ لما روي 
أنه ك مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير أحذه لأهله“) وهذا 
رهن في الحضر واعتباراً بالسفر؛ لأن الحاجة تدعو إليه ي E‏ ولأن 


(1) الرهن في اللغة: قال ابن فارس: الراء والهاء والنون أصل يدل على تبات شيء يمسك بحق أو 
غيره» معجم مقاييس اللغة: (452/2)» وفي الاصطلاح: قال ابن عرفة: الرهن مال قبضه توثق به في دين 
(الرصاع علي ابن عرفة ص: 304). 

(2) سورة البقرةء الأية: 283. 

(3) خرجه ابن ماجه في الرهون» باب: لا يغلق الرهن: (816/2)» والبيهقي: (39/6)» وابن حبان والحاكم: 
(51/2)» وقال حديتث صحيح (انظر نصب الراية» 320/4). 

(4) خرجه ابن ماجه في الرهون» باب: لا يغلق الرهن: (816/2))» والبيهقي: (39/6)» وابن حبان والحاكم: 
(51/2)» وقال حديث صحيح (انظر نصب الراية» 320/4). 

(5) أخرجه الدار قطني: (34/3)» وابن عدى في الكامل: (272/1)» والبيهقي: (38/6)» والصحيح أنه مرفوع 
وأعله بعضهم بالوقف وأخرجه الحاكم: (58/2)» وقال صحيح على شرط الشيخين (انظر: تلخيص الحبير: 
(86/3. 

(6) أخرجه البخاري في الرهن»ء باب: من رهن در عه: (115/3). 

(7) في (ق): وتارة بالمال. 

(8) في الرهن انظر: الموطأ: (728-723/2)» المدونة: (151/4)» وما بعدهاء التفريع: (267-258/2)» 
الرسالة: (ص:231))» الكافى: (ص:412-410). 

(9) قال مجاهد: ليس الرهن إلا في السفر (المغني: ص: 362). 

(10) أخرجه البخاري في الرهنء باب: الرهن عند اليهود وغيرهم: (116/3)» ومسلم في المساقاةء باب: 
الرهن في الحضر والسفر: (1226/3). 
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كل وثيقة حاز أن يستوثق بها في السفر حاز أن يستوثق بها في الحضر 

فصل[ 2.الدين الذي يجوزأخذ الرهن به ] 

کل دين لازم أمكن استيفاؤه من تمن الرهن فإن أخحذ الرهن به جائز 
حلافاً من حکي عنه أنه لا جوز إلا ي السلم؛ لقوله تعالی :ر وین کشر 
عل سرو ولم دوا کیا زهان مَقَبوصَةٌ 4 وروي انه 5 رهن درعه عند 
يهودي على شعير اا ولأنه دين لازم کن الله من :ارهن 
ا 

فصل[ 3.وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه ] 

إذا ثبت فيجب بيان ما يصح أخحذ الرهن عليه من ذلك الأنمان تي 
البياعات إلا الصرف والسلم المتعلق بالذمة» فإن الصرف من شرطه التقابض 
عقيب العقد ورأس المال في السلم لا جوز أن يكون ديناً لأنه يكون ديناً 
ين فاا المستل فيه اللعلى بالةإل أل يجوز اعد الرحن به 
وكذلك القرض والغصب وقيم السلمع المتلفات وأروش الحجناييات قي 
الأموال*» وني جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والحائفةء فأما ققل 
العمد والجراح التي لا يقاد منها فعلى قول مالك إنه ليس فيها إلا القود لا 
يجوز أخحذ الرهن بها لأن الحق لا بمكن استيفاؤه منه» وعلى قوله: إن 
الواحب به التخحيير بين القود والديةء فإذا لزمت الدية حاز أحذ الرهن هاء 
NE E E E,‏ 
(1) في (ق): كالتضمين. 
(2) قاله زفر. 
(3) سورة البقرةء الآية: 283. 
(5) في (ق): فأما السلم. 
(6) في (م): المال. 


(7) الدية: سقطت من (م). 
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بعد الحول ويجوز قي العارية التي يضمن أحذ الرهن فيها“ ويجوز فيما لا 
يضمن منها» ويجوز أخحذ الرهن ق الأحرة على الإحارة كالثمن في البياعات 
وني المنافع المستأجرة عليها المضمونة في الذمة دون الأعيانء وكذلك الجعل 
بعد العمل؛ لأنه قد لزم ولا جوز قبله» وجوز الرهن في المهر» ولا يجوز في 
الحدود ولا ق القصاص ولا ق الكتابة. 

فصل[4. في صحة عقد الرهن من غير قبض] 

يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صحته» فإذا عقد 
الرهن صح ولزم الإقباض» فإن امتنع الراهن منه ا على ذلك» ولا يیطل 
العقد بتأخير القبض ما لم يكن من المرتن تراخ بي المطالبة به ورضا بتركه 
تي يد الراهن© 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عقداه من غير قبض فهو جائز وليس 
بلازم» فإن شاء الراهن قبضه ولزم وإلا فله ألا يقبضه ولا يلزه ودليلنا 
قوله #ڑ فرهلن مَقَبوصة E‏ 
ذلك فالعقد حاصل وان يوجد وكذلك الاسم» ولأنه عقد من العقود فلم 
يكن من شرط انعقاده قبض المعقود» أصله سائر العقود» ولأنه عقد لازم 
فوجحب أن يازم بنفس انعقاده کالبیع. 

فصل[ 5.إذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت أنه رهن شينا لبعضهم] 

وإذا تعلق يمال الغرم حقوق الغرماء وثبت أنه كان رهن شيئاً من ماله 
لبعضهم وأقر أنه أقبضه إياه فلا يقبل إلا ببينة تشهد معاينة القبض © 


(1) فيها: سقطت من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (151/4)» التفريع: (263/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص:410). 
(3) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (55/2))؛ الإقناع (ص:101). 

(4) سورة البقرة الآية: 283. 

(5) انظر: المدونة: (158-157/4)» التفريع: (264/2)» الكافى: (ص:415). 
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حلافاً للشافعي في قوله: إنه يكفي التقارر قي ذلك ؛ لأن إقرار المقرر على 
نفسه إنغا يقبل فيما لا يسقط حق غيره وعكن أن يكونا قد تراضيا على 
الإقرار بذلك ليسقط حق باقي الغرماء فلم يقبل إلا بشهادة البينة عليه. 

فصل[ 6.اشتراط استدامة القبض في صحة الرهن] 

استدامة القبض شرط في صحة الرهن فمتق حصل مقبوضاً ثم عاد إلى يد 
الراهن برضا من المرتمن باستخدام أو بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج 
من الرهن“ حلافاً للشافعي) لقوله تعالی: ا رعان مقبوة چ فعم 
ا ا اا کل و ك 
باحتيار المرتن مخرحة له عن الرهن» أصله الابتداء. 

فصل[ 7. في عقد الرهن قبل وجوب الحق] 

يصح عقد الرهن قبل وحوب الحق» فإذا وحب الحق كان رهناً به بذلك 
العقد ولا إلى استفناف عقد ثان» وكذلك يصح تقدم الضمان على 
O‏ وقال الشافعي: لا يصح” 0 ودلیلنا قوله تعالی: ا دهان 
مقبوصة ا م فعم» ولأنه أذن له ف قبضه على وحه الأمانة والضمان فصح 
کالودیعة والقضاء إذا قال له: اقبض ما يجيئك به فلان من متاعي وديعة لي 
عندك» أو حذ هذا الكيس فاقبض منه حقك. 


(1) انظر: الأم: (178-176/3)» مختصر المزني (ص: 98-97-95). 
(2) انظر: التفريع: (263/2)» الرسالة: ص:1 23ء الكافى: ص:410. 
(3) انظر: الأم: (141-139/3)» مختصر المزني (ص: 94-93). 
(4) سورة البقرة الآية: 283. 

(5) في (م): فکان, 

(6) انظر: الكافى: (ص:410). 

(7) انظر: الأم: (145/3)» مختصر المزني (ص: 93). 

(8) سورة البقرة الآية: 283. 
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فصل[ 8.وضع الرهن عند أمين] 
يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن عند أمين يتراضيان به وإن م 
و و ق ن 
بنفسه*؛ لقوله تعال :ر فرهلن مقبوص س معناه من الراهن وهذا 
موحود» ولأنه مقبوض من الراهن بحق برضا المرتن فأشبه أن يقبضه 


فصل[ 9 في جوازرهن المشاع] 

a حلافاً لأ حنيفة0)؛‎ EE 
يصح فالظاهر یتناوله لقوله تعال :# فرهان مَقَبوصة 4 ون منعوه دللنا‎ 
عليه بأن صفة القبض متساوية لا تختلف باحتلاف ما يوحبه من كونه بيعاً‎ 


E e E ES, 0 ان کا د‎ 
12 

كالمقسوم» ولأن الإشاعة” ‏ لا تمنع صحة الرهن كمالو رهن داراً من 

رحلين قي عقد واحد. 


(1) في (م): يقبضا. 

(2) انظر: المدونة: (152/4)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص:410). 

)3( قاله الحكم والحارث العكلى وقتادة وابن آي لیلی (انظر: المغني: 288/4( 
(4) سورة البقرة الآية: 283. 

(5) في (م): نحو. 

(6) انظر: المدونة: (153-151/4)» التفريع: (262/2)» الكافى: (ص:410). 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص 92) مختصر القدوري مع شرح الميداني: (56/2). 
(8) سورة البقرةء الآية: 283. 

(9) کان: سقطت من (ق). 

(10) في (م): بعضه, 

(11) في (م): ولکنه. 

(12) في (م): الامر جا 
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فصل[ 10.في باقي المشاغ المرهون] 

إذا ثبت أن رهن المشاع حائز ولا يخلو باقيه أن يكون له أو لغيره» فإن 
كان للراهن لم يصح الرهن إلا أن يقبضه الكل؛ لأنه ما لم يقبضه فيد 
الراهن باقية عليه» وإن كان للمرتمن أو لأجنبي صح إذا حرحت يد الراهن 
ا 

فصل[11.إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن] 

ا اغ اف ا ای ف له ن ت 
جميع الغرماء يتعلق بالتركة فلا يجوز أن يختص جا بعضهم دون بعض» وإغا 
يكون المرتمن أحق بتقدم“ الحيازة قبل موت الراهن وتعلق حقوق الغرماء 
كلهم بالمال» وهذا متى أمكن الإقبال فلم يفعل» فأما إذا م يمكنه بأن لم 
يزل يطالبه بالإقباض والراهن يوافقه إلى أن مات أو أفلس» فإن حق الراهن 
ثابت للمركن. 

فصل[ 12.ضمان الأشياء المرهونة] 

الأشياء المرهونة: منها ما يظهر هلاكه ولا يخفى كالعقار والحيوانء فهذا 
الضرب لا يكون مضموناً على المرتمن ويكون تلفه من المالك ما لم يكن من 
مرتحن تعد فيه» ومنها ما بخفى هلاكه وهو نما يغاب عليه ويبطن كالذهب 
والفضة والحلي والعروض» فهذا عندنا مضمون على المرعن إذا قبضه فادعى 
تلفه يقاص به من حقه» إلا أن تقوم بينة أو يعلم الراهن أنه تلف بغير صنعة 
ففيها روايتان: إحداها سقوط الضمان» والأخحرى ثبوته عليه وإن شرط فيما 
يضمن ألا ضمان عليه م ينفعه وإِن شرط فيما لا يضمن أن عليه ضمانه ۾ 


(1) انظر: المدونة: (158/4)» الكافى: (ص:411-410). 
(2) في (ق): بتقديم. 
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يلزمه» وإذا كان الرهن على يد أمين م يضمن المرتمن هلاكه وكان هلاكه 
و 

فصل[ 13. وجه التفریق بین ما یخفی هلاکه وبین ما یظهر] 

وإنما فرقنا بين ما يخفى هلاكه وبين ما يظهر خلافاً لأبي حنيفة قي إيجابه 
الضمان في احميع» (وحلافاً للشافعي في إسقاط الضمان ف الحميي ^ 
SLE E AEE SE A‏ 
محرى المضمون المحض؛ لأنه قد أحذ شبهاً من الأمرين فلم يكن له حكم 
أحدها على التحديد» وذلك أن الأمانة امحضة هي ما لا نفع فيه لقابضه 
بل النفع كله للمالك كالوديعة» والمضمون ا محض هو ما يكون نفعه كله 
لقابضه كالمشتري أو بتعك أو جناية .وما حرج عن هذا وأحذ شبها من 
الأمرين ترحح الأمر فيه ولو م يكن له حكم الحض منهماء وني مسألتنا: 
فلم يكن تغد ولا حناية فيضمن» ولا ما ينفرد المالك بالنفعة به 
فيسقط الضمان عن المرتن بل المنفعة مما: للمالك بأن حصل له ما ابتاعه 
أو ملك وبقي الدين في ذمة لأحل الرهن ولولاه لم بملكه فقد انتفع له» 
وللمرتن بحصول التوثق به فلم يقبضه لمالكه» كالوديعة وإنغا قبضه ليكون 
على وثيقة بحقه» وإذا أحذ شبهاً من الأمرين م يجز أن ينفرد بحكم أحدها 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطاً: (732-731/2)» المدونة: (155/4)» التفريع: (259/2)» الرسالة: 
(ص: 231))» الكافى: (ص: 413-412). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 95-94)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (57-56/2). 

(3) ما بین قوسین : سقط من (ق). 

(4) انظر: الأم: (176-167/3)» مختصر المزني (ص: 101)»ء الإقناع (ص: 101). 

(5) في (م): خيانة. 

(6) في (م): خالم. 

(7) في (م): خيانه. 

(8) في (ق): هي. 
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E a التحدي ر“ فيجب الفصل‎ ٤ 
لأن أحداً م يفصل بينهما يما سواه.‎ 
ووه قوله: إنه إذاقامت بینة لاه و علم بانه من غير صنعة فلا‎ 
O O 
ادى أئة تلف بغير صفعة فة غلم فة فل مان آلا تر أن‎ 
العرف لما کان یشهد له فیما يظهر تلفه قبل قوله ولم يضمنه» ووجه إیجاب‎ 
الضمان أن أصله مقبوض على ذلك فلا ينتفى عنه حسما للباب» والأول‎ 
أصح.‎ 

فصل[ 14.الضمان بقيمة الرهن والمقاصة به] 

وإنما قلنا: يضمن بقیمته ویقاص به من دینه؛ لان االضمان يلق من 
حصل في قبضه» فإن حاء به وإلا فعليه بدله وهو القيمة» وإذا قلنا: يقاص 
به من دينه؛ لأن رب الرهن قد استحق في ذمة المرتن حقاً فلم يكن 
لأحدها مطالبة الآحر مما يستحقه إلا ويتوحه للآحر عليه مثل ذلك» 
فوحب القصاص وترادا الفضل بينهماء فإن كان فيه فضل عن الحق غرمه 
لمرتمن» وإن كان أقل منه لزم الراهن بقية الحق» وإن كان بقدره كان 
قصاصاً. 

فصل[15.إذا شرط في الرهن خلاف موجبه ] 

وإنما قلنا: إذا شرط (ف ES‏ موحبه لم ينفعه؛ لأنه شرط) 
يناف حكم أصل العقد فلم يثبت» أصله إذا شرط ق الوديعة أنه ضامن أو 


(6) 


(1) في (ق): التجريد 

(2) في (م):ما قلنا ب. 

(3) في (م): صيغته. 

(4) في (م): صيغة. 

(5) في (م): وإن إقامته لرهن الراهن. 
(6) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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شرط رفي القرض أنه غير ضامن» ولأن ما يلزم العقد ويكون هو أصل 
ف) قبضه ذا شرط فيه انتفاؤه م يصح كما لو شرط قي النكاح أنه لا 
يطأء وق البيع أنه لا يتصرف في المبيع. 

فصل[ 16.تلف ارهن على يد أمین] 

وإنما قلنا: إن الرهن إذا كان على يد أمين: فإن تلفه من ربه؛ لأن المرعن 
إنما يضمنه بالقبض والحوز وهذا معدوم» والأمين هو قي يده أمانة لأنه قبضه 
لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه فلم يضمنه» ولأن ربه لم يرض بأمانة المرتقن فلم 
یکن له عليه سیا 

فصل[ 17.في تلف الرهن المضمون في يد المرتهن] 

إذا ثبت ما ذكرناه فتلف الرهن المضمون قي يد المرتعن: فإن اتفقا على 
قيمته وقدر الدين فلا كلام» وإن احتلفا لم يخلو اختلافهما أن يكون قي 
قدر الحتق أو قي قيمة الرهن أو فيهما: 

فإن كان في قيمة الرهن وصفة المرتن وقؤم على صفته فإن وافقه الراهن 
على صفته قوم على تلك الصفة»ء فإن خالفه فالقول قول المرتن مع ينه 
قي ذلك لأنه غارم» والأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع بمينه» 
فإذا قومه أهل الخبرة على الصفة التي حلف عليها المرتقن حط مقدار دينه 
من القيمة وأحذ فضلاً إن بقي له أو رحع عليه بفضل إن بقي عليه.. 

فإن امتنع المرتن أن يحلف على الصفة التي ادعاها ثم ردت اليمين على 
الراهن فحلف على ما يدعيه من الصفة ثم فُوّم الرهن على صفته» وإن 
حهلت صفته حلف المرتمن على قيمته فقط لأنه لا يوصل إلى أكثر من 
ذلك 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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ومن ادعى منهما قي الصفة ما يكذبه العرف لم يلتفت إلى دعواه» فأما 
o‏ فإن المرمَن يحلف 
على ما يدعیه ثم یثبت SAO a E E‏ 
E E‏ ما زاد على قيمة الرهن» وإلا لزمك 
ما حلف عليه المرتمن» وكذلك لو كان الرهن قائماً بحاله. 

وإنغا قلنا ذلك؛ لأن المرقن إذا قبض الرهن وحازه شاهداً له بقدر ما 
يدعيه؛ لأن العادة جارية بأن الناس إنما يرتنون ما يساوي ديوتم أو يقارها 
لا ما لا يفي ا ر 
يكذبه العرف كانت اليمين ثي ا 
يرتن على ألف درهم ا ای توعان عر ده ا 
ا ا(0 


ما يصدقه العرف» ولأن أحداً لا 


وإنما شرطنا أن يكون في يد المرتمن؛ لأنه إذا كان قي يد أمين سواه فإذا 
الراهن لم يرد ائتمانه عليه ولا أن يكون الرهن شاهداً له بدعواه» فكان 
a A E I‏ 

فأما إذا كان الخلاف في أصل هلاك الرهن فادعى لمرن هلاكه وأكذبه 
الراهن فرعم أنه يبه وأنه باق بحاله: فإن المرتمن يحلف على أنه قد هلك ثم 
يكون الحكم قي الصفة والتقويم على ما وصفناه. 


(1) في (م): الراهن. 

(2) في (م): لا ما بقی. 

(3) في (م): في جنبه. 

(4) درهما: سقطت من (ق). 
(5) في (م): مائتي درهم. 
(6) منهما: سقطت من (م). 
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فصل[ 18.إذا اختلفا على عبن رهن] 

اا ع ك 
هذا الذي رهنته عندي» فالقول قول المرتن؛ لأن المرتن مؤتمن على عين 
الرهن» فالراهن یرید تضمینه وإثبات دعوی عليه لا یعترف بماء ولأنه ها 
کر ی ا ا غ ا 
خی ان دال و 


فصل[ 19. من أقر لرجل بسلعة في يده وادعی أنه رهنها] 

ومن افر لرحل بسلعة ي يده وادعی أنه رهنها منه على حق له عليه 
وأنکر ربا أن یکون رهنها منه وأنکر الي فالقول قول رب السلعة مع 
عينه*؛ لان الذي هي في يده معترفاً له بها ويدعي تعلق من له بعينها فلا 
یقبل منه إلا ببینه» ولا يكفي في ذلك كوا بيده لأن ذلك لا يوحب تعلق 


حقه بما. 


فصل[ 20.نماء الرهن] 

غغاء الرهن على ضربين: أعيان وغير أعيان» فغير الأعيان لا يدحل مع 
الرهن ي كونه رهناً مع أصله» وذلك مثل الأجرة والغلة وما أشبه ذلك. 

والأعيان ضربان: منها ما ينفصل ويتميز عن الأصل» ومنها ما لا يتميزء 
فالذي لا يتميز هو مثل كبر الصغير ومن المهزول هذا لا حلاف أن حكمه 
حكم العين المرهونة. 


(1) في (م): الراهن. 

(2) في (م): دعواه. 

(3) انظر: المدونة: (167/4), التفريع: (264/2)» الكافى: (ص:414-413). 
(4) في (م): أقره. 

(5) في (م): وأنكر الدين واعترف به. 

(6) انظر: التفريع: (264/2)» الكافى: (ص:415). 
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والمتميز نوعان: نوع منه نسل أو ما يجري ججرى النسل في الحكم فهذا 
يكون رهناً مع الأصل كولد الأمَة والدابة وفسيل النحل” وفراخ الشجرء 
والنوع الآحر لا يوصف بذلك فلا يكون رهناً مع أصله كثمار النخل 
اک اد ا ا 

وإنما قلنا: إن الأحرة والغلة لا يكونان رهناً؛ لأما أعيان منفصلة عن 
الرهن لا يكون حكمها حكم الأصل فيما يعقد عليه من عقود المنافع 
والإحارات فلم يدحل معه قي الرهن؛ لأن ذلك غلة وخراج والرهن تناول 
العين دون المنافع» ولقوله بل: "الرهن ممن رهنه له غنمه"» وذلك يفيد أنه 
منفرد به لا یتعلق لغیره حق فيه. 

فصل[ 21. في حكم النماء الذي لا يتميز] 

ونما قلنا: أن ما لا يتميز مثل السمن والكبر حكمه حكم الأصل؛ لأنه 
نفس العين ليس بعين زائدة عليهاء ولأنه لو نقص من العين م يكن له 
حكم فكذلك إذا طرأً عليه. 

وإنما قلنا: النسل رهن مع الأمهات؛ لأن كل حكم استقر ق رقبة الام 
دون منافعهاء فإنه يسري إلى ولدها أصله ولد أم الولد (وولد المدبرةء ولأن 
الأصول موضوعة على أن كل حكم يثبت في الأمهات فإن الولد يتبع أمه 
فيه من ذلك الركاة وولد أم الولد)» والمعتتق نصفه وإلى أحل والمدبرة 
والمكاتبة» فكذلك حكم الرهن» ولأنه ناء من حنس الرهن ومن خلقته 
وصورته كنماء المتصل به. 


(1) فسيل النخل: صغار النخل (المصباح المنير» ص: 473). 

(2) انظر: المدونة: (155-154/4))» التفريع: (260/2)» الرسالة: (ص:331))» الكافى: (ص:412). 
(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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وإنغا قلنا: إن الثمن وغيره من خراجه ليس برهن معه خلافاً لأبي 
E O‏ 
تفيد إفراده ونفي الشركة عنه» ولقوله: "الرهن محلوب ومركوب "» وفائدة 
E AEA LS E a E Sa ES‏ 
الأصل مخالف له بالخلق والصورة كالكسب» أو لأنه نماء من غير حنسه 
كالأحرة. 

فصل[ 22.نفقة الرهن] 

نفقة الرهن على راهنه؛ لأن الذي للمرتن فيه حق التوثيق وذلك لا 
يستحق به نفقة عليه کالکفارة» ومنفعته وخراحه له دون مرغنه؛ لأنه على 
ملکه وإنغا للمرعن منه حق التوثق» وهو أحذ دینه ننه عند تعذر آدائه. 


فصل[ 23.إذا غصب عینا ثم رهنها مالکها منه ] 

إذا غصب عيناً فهي مضمونة عليه بالغصب» ويصح أن يرهنها مالكها 
منه وهى في يده قبل أن يقبضها من الغاصب» فإذا رهنها منه صارت 
تضفر عل ارق إد كانت اشن وان وز ع ا 
خلافاً للشافعي في قوله: إنه لا يزول ضمان^ الغصب وإن کان ره" 
لأنه عقد يقتضي إمساك العين بإذن المالك فوحب أن ينتفي حكم الغصب 
حال حصوله كالوديعة» ولأن ابتداء إمساك العين بإذن مالكها يمنع أن 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص:94)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (62/2). 
(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) في (م): يجلب منه. 

(5) في (م): متمیز. 

(6) انظر: المدونة: (161/4)» التفريع: (260/2)» الكافى: (ص:412). 

0 ( 

(8) انظر: المدونة: (174/4)» الكافى( ص:412-411). 

(9) ضمان: سقطت من (ق). 

(10) انظر: الأم: (256-254/3)» مختصر المزني (ص: 108-101)» الإقناع (ص: 101). 
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تكون مضمونة ضمان الغصب أصله إذا ابتدأ إرهان شيء عنده ابتداءء وإذا 
أقبضه منه ثم أعاده إليه» ولأن الرهن عقد يتعلق به الضمان» فإذا طرأً على 
الغصب سقط به ضمان الغصب أصله البيع. 

فصل[ 24.في تعلق الرهن بجملة الحق وأبعاضه ] 

الرهن يتعلق بجملة الحق وأبعاضه» وفائدة ذلك أن يرهنه عبدين على ألف 
درهم فيقبض منها تسعمائة: فإن العبدين يبقيان رهناً بالمائة الباقية ولا 
يسقحق على المرتمن بتسليمهما ولا تسليم واحد منهماء وكذلك لو 
أقبضه العبدين فتلف أحدها كان الباقي رهناً بجميع الدين» وكذلك لو كان 
الرهن نما ينقسم مثل أن يرهنه كين من حنطة على مائة درهم فيقبض 
خمسين درهماً فلا يستحق عليه أن يرد من الرهن بقدر ما تي مقابلة الح 
حلافاً لمن ذهب إلى أنه يستحق رد ما أدى بقدره» ولأن الرهن مال 
محبوس بحت فوحب أن یکون محبوساً بکل حق منه أصله لو مات وعليه دين 
وحلف تركة» فإن بیعها حبوس بحق فوحب أن یکون محبوساً بکل حق منه 
أصله لو مات وعليه دين وحلف تركة بيعها حبوس بحق فوحب أن يكون 
e Gs‏ 
حبوس على الدين» (ولا يستحق الورثة منها شيعاً إلا بأداء جميع الدين) ”> 
ولأنه وثيقة بحقق فوحب أن يكون وثيقة به وكل جزء منه أصله الضمان. 

فصل[ 25 :فیمن أراد أخذ زيادة على حقه ویکون على حقه ویکون الرهن بها] 

اذاارهتة رها عق ل 2 اراد أن يأحذ 2 على احق 
ویکون الرهن رهناً ها جميعاً جاز^ : 


(1) في (م): الراهن. 

(2) انظر: المدونة: (159/4))» التفريع: (266/2)» الكافى: ص:414. 

(3) لم أقف على من قال بذلك» بل كلام صاحب المغني يفيد الإجماع عليها (انظر: المغني: 399/4). 
(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(5) في (م): يحق له عليه. 

(6) انظر: التفريع: (262/2 - 263)» الكافى: (ص:416-414). 
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الشافعي”“ أنه يكون رهناً بالحق الأول دون الثانٍ؛ لأنه وثيقة بالحقء فإذا 
اشتغلت بحق حاز أن يشتغل بحق آخحر مع بقاء شغلها بالحق الأول 
كالضمين ولأنما زيادة في التراهن“ في حق المتراضين كالزيادة قي الرهن؛ 
لأنه حق تعلق بعين“ يستوفي من نمنها فجاز أن يزاحمه في التعلق بها حق 
آحر» أصله أرش الجحناية إذا طرأت عليه جناية أخحرى. 

فصل[ 26. في الرهن يرهن فضله من دائن ثان] 

إذا رهن رهناً على مقدار قیمته أو أقل» فأراد أن يرهن فضله من آخحر 
فليس له ذلك إلا بإذن مرعنه: فإن رضي حاز وإن لم يرض نظر» فان کان 
الى تقر ال او قیمته أقل من قدر الحتق لم جز له ذلك وإن كانت 
قيمة الرهن زيادة على قدر الحق» فأراد أن يرهن فضله فاحتلف فيه: فقيل: 
إنه جوز وإن لم يرض» وقیل: لا جوز إلا بإذنه“. 

وإنما قلنا: إنه لا جوز إذا كان بقيمة الحق إلا بإذن مرتمنه لأن فى ذلك 
رحوعاً عن الرهن» كما لو رهن عبدين ثم أراد انتزاع أحدها وذلك لأن 
المرتن الفاني يزاحم الأول في الرهن بعد تعلق حق الأول به وانفراده 
باستحقاقه فلم جز إلا برضاه. 

وإنغا قلنا: إنه جوز بإذن المرتن الأول على كل وحه؛ لأن المنع من ذلك 
لحقه» فإذا رضي بإسقاطه لم يبق ما يعنع لأحله» ولأنه إن كان بقدر الحق 
فقد رضي بان يزاحمه غیره کالمرتعن عنده عبدين» فأراد أن يرحع ي أحدها 


(2) في دون الثاني لأنه وثقة تک 

(3) في (ق): الرهن. 

(4) في (ق): بدين. 

(5) في (م): القيمة. 

(6) انظر: المدونة: (161/4))» التفريع: (266/2)» الكافى: (ص:414). 
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أو يرهنه من آحر: فإن المرتعن إذا رضي بذلك جاز» فإن كان بأكثر من 
قدر الحق كان أولى بالجواز؛ لأن الضرر مأمون فيه . 

ووحه القول بأنه إن رضي جاز ولا جوز بغير إذنه لأن قي ذلك إضراره 
ومشاركة لغيره في حقه» وذلك رحوع قي الرهن» ولأنه يرضى بحق» فإذا زوحم 
فيه م جز إلا بإذن من تعلق حقه به أصله إذا كان بقدر الحق.. 

ووجه القول بأنه جائز وإن يأذن فلأنه لا ضرر عليه في ذلك لأنه حقه 
تقدم على حق الآحر إنما يستحق ما فضل عن قدر حقه وليس له حق فيما 
زاد على قدر حقه 

فصل[ 27.إذا رهن عبداً ثم أعتقه ] 

إذا رهن عبدا م أعتقه فلا لو أن يكوت موسر فان كان موسر نفد 
عتقه ت المرتمن حقه»ء وإنغا قلنا ذلك؛ لأن العتق مبنى على التغليب 
روفي إيقاع الراهن له رضا بتعجيل الحق لأن الرحوع قي الرهن غير جائزء ولا 
يجوز الرحوع في العتق لقوته وإنه مبني على التغليب)» فلو م نقل أن الحق 
يتعجل لكان فيه رحوع الراهن عن الرهن وذلك غير جائزء فإن أراد أن 
يعطيه رهناً غيره» فقيل: جوز إلى أجل الدين قاله شيخنا أبو بكر ويشبه أن 
يكون برضاه» وقال ابن القاسم: ليس له ذلك وهو الصحيح لأنه ليس له 
أن يتلف حقه من الوثيقة إلا بأداء الدين؛ لأن ذلك إن وز له حاز أن 
يبذل الرهن بغير رضاه وذلك غير جائز. 

فأما إن كان الراهن معسرً فإن العتق لا ينفذ ويبقى رهناًء فإن أفاد مالاً 
قبل الأحل نفذ العتق وعجل حق المرتن على ما ذكرناه» وإن بقي على 
ر0 Ta‏ 
(3) بین قوسین: سقط من (م). 
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عساره بیع العبد عند حلول الأحلء وقال آبو حنيفة: نفذ عتقه و کا 


(yx 
5 و معسر‎ 


فدليلنا على أنه لا ينفذ مع الإعسار قوله تعالى:» ولأنه معنى يبطل 
ا ن القن فم يد مم الاعار کال وديا غل رک م 
E A ag a E‏ 
فذلك مقدم على التوثق؛ أو أن يوضع له رهن مكانه» فحق التوثق باق همذا 
فارق الإعسار. 

وإنغا قلنا قي الإعسار أنه إذا أفاد مالاً قبل الأحل نفذ العتق وعجل المرتحن 
حقه لأن المنع“ من نفوذه إنما كان لحق المرتمن» فإذا زال هذا المعفى لم يبق 
ما يعنع الح لا جل كاليسار:: 

GM La ENO A E Ga E 
وإغا قلتا: إن بقي على إعساره بيع عند الأحل*؛ لأنه باق على الرق لأن‎ 
العتق لم ينفذ فحق التوثق متعلق به.‎ 

فصل[ 28.عدم جوازوطا الأمة بعد رهنها] 

إذا رهن أمته لم جز له وطؤها*؛ لأن قي ذلك إعادتا إلى قبضه 
وتعريضاً لبطلان حق المرتمن منها؛ لأا قد تحمل فتكون أم ولده فلا يجوز 
رهنها» فإن فعل تُظر» فإن كان بإذن المرتن بطل الرهن؛ لأن إذنه له 


! 
ا 


(10) 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 93) مختصر القدوري مع شرح الميداني: (59-58/2). 
(2) على آنه لا ينفذ: سقطت من (م). 

(3) سورة المائدة الآية: 1. 

(4) في (ق): الإبسار. 

(5) في (م): الاعتبار. 

(6) في (م): المبيع. 

(7) في (ق): بتعجل. 

(8) في (م): على الإعسار بيع العبد للأجل. 

(9) انظر: المدونة: (175/4)» التفريع: (261/2)» الكافى: (ص:405). 

(10) في (ق): ضبطه. 
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في التصرف رضاً منه بإعادته إلى قبض الراهن» فقد بيّنا أن استدامة القبض 
من شرط صحة الرهن» وإن كان بغير إذنه فإن م تحمل فهي رهن بحاطهاء 
وإن حملت وله مال كانت أم ولده وعجل للمرتمن حقه اعتباراً بالعتق» وإن 
م يكن له مال بيعت وقضى الحق من تمنها اعتباراً بالعتق المنجز» فإن كان 
تمنها أقل من الحق ابتاعه بالباقي ني ذمته» وإن كان تمنها أكثر بيع منها 
قدار"“ الحق وكان ما بقي بحساب أم الولد لأن الزيادة لا حق للمرتحن 
فيها» ولا يباع الولد بحال؛ لأنه واطئ لأمته داحل على حرية ولده» وإن كان 
فيه شبهة علی ما ذکرناه.. 

فإن وطنها المرتن فهو زان والحد لازم له والولد لا يلحق ويكون معها 
رهناً باع ببيعها. . 

وإنما قلنا: إنه زان لأن الوطء لا يستباح إلا بنكاح» أو ملك وكل ذلك 
معدوم وليس بواطئ شبهة» فلذلك يلزمه ما يلزم الزان.. 

وقلنا: إن الولد رهن معها اعتبارا بزناها بغيره» وإن وطمها بإذن الراهن 
وإحلاها (فذاك شبهة إن كان يظن أن مثل هذا يبيح الوطء وتلزمه قيمتها 
للراهن) ‏ لتكامل أم ولد وتكون أم ولد“ إن حملت ولا تلزمه قيمة 
الولد؛ لأن السيد لما أباحه وطأها صار منتفعاً بها بإذنه؛ ودحل على أن 


ا 


(1) في (م): بقدر. 

(2) في (م): يرتهن. 

(3) ما بين قوسين: سقط من (م). 
(4) وتکون آم ولده: سقطت من (م). 
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فصل[ 29.في فلق الرهن] 
نمي الي -ل- عن غلق الرهن ووصفه أن يرهن منه رهناً على أنه إن 
حاءه بحقه عند أجله وإلا فالرهن له» ومتق شرط ذلك م يصح والرهن على 


2 
ملت راه رد 


وإنغا قلنا ذلك لنهيه ية عن غلق الرهن والنهي يقتضي الفساد» ولأنه بيع 
غرر ويمحهول؛ لأنه لا يعلم كيف يكون الرهن وقت أحذه ولا صفته» ولأنه 
تعليق بيع بصفة وعقود المعاوضة لا تقف على الصفات كقوله إذا قدم زيد 
بعتك سلعتی هذه. 

فصل[ 30.منع بيع الرهن بغيرإذن المرتهن] 

إذا باع الراهن بغير إذن المرت٧ن‏ م يجز بيعه؛ لأن قي ذلك إبطال حق 
الوثيقة» وإن باعه بإذنه حاز» ولم يلزم تعجيل الحق إلا بعد يمين المرتمن له أنه 
ما أذن له ني ذلك إلا ليتعجل حقه. 

فصل] 31.جواز توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن] 

يصح توكيل الراهن للمرتن قي بيع الرهن وأحذ ثمنه عند حلول الأحل 
ر ادا ای وکو ی و ا و 

فإذا ثبت جوازها فاا تكره عند مالك فيما له حطر وبال» ويجوز عند 
الراهن محاباة المرتمن نفسه بترك الاستقصاء» وليكون أسلم للمرعن. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: الموطأً: (729-728/2)» المدونة: (164/4). 

(3) انظر: المدونة: (172/4))» التفريع: (265/2)» الكافى: (ص:414). 

(4) في (ق): ليعجل. 

(5) انظر: التفريع: (265/2)» الكافى: (ص: 416). 

(6) انظر: الأم: (170/3)» مختصر المزني (ص: 95-94)ء المهذب: (10/1). 
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فصل[ 32.عدم جوازفسخ وكالة الوكيل في الرهن] 

فإن أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل لم يكن له ذلك» وقال إماعيل بن 
ا و الا ودليلنا أن هذه الوكالة قد تعلق 
بها حق المرتحن وهو تولي بيع الرهن ليصل المرتن إلى أحذ“ حقه» ويي 
فسخها إبطال هذا المعنى» واعتبرها إسماعيل بسائر الوكالات وبأها من 
العقود الجائزة. 

فصل[ 32. في مال العبد المرهون] 

مال العبد ليس برهن E‏ لأنه ملك له دون السيد ما ج ينزعه السيد 
منه» ورهن العبد ليس بانتزاع ما له مخلاف البيع. 


(1) انظر: التفريع: (265/2)» الكافى: (ص:416 ) 

(2) انظر: مختصر المزني (ص: 94)» المهذب: (10/1). 

)3( أخذ: سقطت من (م). 

(4) انظر: التفريع: (261/2)» الرسالة: (ص:231) الكافى: (ص:412) 
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لتاب الي( 


ا س و و o OS‏ 
غق E e‏ 
و ےم ۶ر رط 


تولہ تعای :اوک کاک فل شک م کر 4 وقول :م ااا 
ابی حي ٠‏ الک اخ إن اسم ا مهم رشا ادعو إل ا مر 4 

بقل :إن اين يڪو ڪون ا 6 ا ل 4 و 
يعرف حظه ولا بحسن التصرف يي ي 
الحجر عليه وأن ينظر وليه قي ماله (فجعل فيه بالصلاح فإذا بلغ م 


يدن ادون ان ك رت هة "مو اوو ساك عل 
10 ٍ > ت + ےر 2ر به 
ا من تبذیره وإضاعته؛ لقوله تعالى 2 II‏ یہ رب مهم ربدا دادعو 


للم آمو ى فعلق انفكاك" الحجر بالبلوغ اذ u‏ وکات 
الحجر عليه في الصغر إنما كان هذا المعنى فإذا بلغ فهو على تلك الجال 


NNT ICT DO e 
.)313 ماله» معجم م مقاييس اللغة: : )138/2(« حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص:‎ 

(2) في (م): البقر. 

() انظر: المدونة: (115-105/4)» التفريع: (265/2)» الكافى: (ص:423). 

(4) سورة البقرةء الآية: 220. 

(5) سورة النساء الآية: 6. 

(6) سورة النساءء الآية: 10. 

(7) في (م): ماله 

(8) ما بين قوسین: سقط من (ق). 

(9) في (م): ویعرف سداده. 

(10) في (م): وإصلاحه لنفسه. 

(11)( سورة النساء الآية: 6. 

(12) انفكاك: سقطت من (ق). 
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فصل[ 1.إيناس الرشد] 

إيناس الرشد الذي ينفك معه الحجر هو: إصلاح امال“ وضبطه وترك 
تبذيره وإنفاقه في وحوهه» فإذا بلغ الصبي وهو بمذه الصفة انفك حجره 
سواء كان فاسقاً قي دينه أو عدلا» خلافاً للشافعي ف قوله: إنه حجر 
على الفاسق» وإن كان مصطلحاً ماله ؛ لأن الحجر في المال لمعنى يرحع 
إلى إضاعته وتبذيره لا إلى قلة الدين» ألا ترى أنه يبتدى الحجر على البالغ 
متى وحد فيه هذا المعنى كما يستدام في الصغير» وقد ثبت أن الفسق لو طرأً 
على الكبير لم حجر عليه فكذلك إذا بلغ وهو موحود به» ولأنه معنى لا 
يؤثر في تبذير ماله ولا إضاعته فلم يوحب الحجر كساثر أفعاله وتنقله“ في 
المذاهب. 


فصل[ 2.جواز بدأ الحجر على الأكابر] 

ويبتدأً الحجر على الأكابر المبذرين لأموا © خلافاً لأب حنيفة؛ لأنه 
إجماع الصحابة روي عن عثمان وعلي والزبير“ وابنه وعائشة - 
O‏ ا ا ا 
فقال علي -رضوان إل : قم لأحجر عليك» فشكى (عبد الله إلى 
الزبير فقال: أنا شريكه)" فحمله علي إلى عثمان فطلب منه أن يحجر 


(1) في (ق): الحال. 

(2) انظر: التفريع: (256/2)» الكافى: (ص:424). 

(3) انظر: الأم: (215/3)» مختصر المزني (ص: 105)» الإقناع (ص: 104). 

(4) في (ق): ونتلفه. 

(5) انظر: التفريع: (256/2)» الكافى: (ص:423 - 424). 

)6( انظر: E‏ الطحاوي (ص: 097 صر القدوري مع شرح الميداني: )68/2( 
المشنهود لهم بالجثة NE HSM‏ 214. 

(8) عبد الله بن جعفر: بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد ولد بأرض الحبشة وله صحبةء مات سنة ثمانين 
وهو ابن ثمانين (تقريب التهذيب ص: 298).. 

(9) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(10) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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ا کی ا غ وک کک اور ي وا دل غك 
استحقاق الحجر لولا أن شريكه ضابط لا يخاف منه الدحول فيما يتلف 
e‏ ك ف ترکه 
معه إتلافه u‏ ی وحوف الفقر عليه فإن الحجر عليه i‏ 
مبذراً. 

فصل[ 3.انفكاك الحجر من الصغبرة] 

لا ينفك الحجر عن الصغيرة حتقق وتتزوج یما زوحها وتکون 
مصلحة لماهها» حلافاً لأبي حنيفة والشافعي” قي قوهمما: إن الحجر 
يفك عنها بمجرد البلوغ وإيناس الرشد من غير حاحة إلى الزواج لأا 
بالبلوغ لم تخر الرحال ولا عرفت المعاملات ولا تقف على إصلاح المال 
ووحوه الغبن فكان الحجر عليها مستصحباً حتى إذا دحل بها الزوج وعرفت 
الرحال وما یراد منها وبرز وجهها وعرفت المعاملات وعلم منها ضبطها اها 
فك حجرهاء وهذا هو الفرق بینها وبين الغلام. 

فصل[ 4. في حد البلوغ] 

حد البلوغ في الذكور الاحتلام أو الإنبات أو أن يبلغ من السن ما يعلم 
أن من بلغه فقد بلغ ني العادة» ولم يحد مالك سرجه الله- فيها حدا؛ وقال 
أصحابنا: مثل سبعة عشرة سنة أو تمان عشرة سنة» وهذه الأوصاف هى 


(1) أخرجه البيهقي: (61/6). 

(2) في (م): إضاعته. 

(3) انظر: التفريع: (256/2)ء الكافى: (ص: 423)» المقدمات: (345/2). 

(4) لأبي حنيفة: سقط من (م). 

(5) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (71/2)» مختصر المزني (ص: 105). 
(6) في (م): زوج. 

(7) في (م): ولا وقفت. 
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ا ا ا 
مو الاك ى الو ١‏ وتال الها فک ي 
المشرکين» وله قولان قي أنه بلوغ u‏ دلالة على البلوغ وي أنه یکون بلوغاً ٤‏ 
N‏ فدلیلنا على اعتباره ما روی عطية عن سعد قال حگمني 
رسول الله -5-: ي بني قريظة فحکمت © بع اتوم وی دراو 
فکنا نکشف عن مؤتزرهم فمن° أ 
في الذراري فقال رسول الله -ي-: "حكمت” کے ا 8 وقوله 
'احزية على من حرت عليه المواسي"“» وكذلك كتب عمر له في أحذ 
ا وما روي عن عثمان ڪه ي الغلام الذي سرق: إن كان أخحضر 
مؤتزره فاقطعوه"» ولأنا لو قصرنا البلوغ على السن لم يكن لنا دلالة عليه 
فأمكن حجرها فيؤدي إلى إسقاط الأحكام فوحب اعتبار معنى زائد عليها 
وى إل فاه 

فصل[ 5.في الرد على قول الشافعي في فصله بين المسلمين والمشركين] 

دليلنا على الشافعي - في فصله بين المسلمين والمشركين - أن كل ما 
جاز أن يكون بلوغاً أو دالاً على البلوغ في الكافر جاز في المسلم» أصله 
السن والاحتلام؛ ولأن دلالته على ذلك ليست معنى يرحع إلى الدين وإنغا 


e ET‏ جعلناه 


(1) انظر: التفريع: (256/2)ء الكافى: (ص:424)» المقدمات: (345/2). 

(2) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (71/2). 

(3) في (م): بالإنبات. 

(4) انظر: مختصر المزني( ص: 105)» المهذب: (331-330/1). 

(5) في (م): فحكم. 

(6) في (ق): هل. 

(7) في (م): حکم. 1 

(8) أخرجه البخاري في المغازي» باب: مرجع النبي -44ٍ- من الأحزاب: (50/5)» ومسلم في الجهاد والسراياء 
باب: جواز قتال من نقض العهد: (1389/3). 

(9) هو من قول عمر بن الخطاب يب أخرجه البيهقي: (198/9). 

(10) أخرجه البيهقي: (198/9). 

(11) أخرجه عبد الرزاق: (338/7). 
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هو لمعنى يتعلق بالعادات وهذا يستوي فيه المسلم والكافر» والخمس عشرة 
الشافعى؛ لأن ذلك لا يخلو أن يكون معلقاً بأكثر منها في العادة أو بأقصاه 
وكلا الأمرين باطل» وحديث ابن عمر مختلف عليه فيه فروي أنه ٤‏ رده ي 
ثلاث عشرة سنة» وأحازه ف أربع شی ب ولأن ذلك يرحع على 
إطاقة القتال لا إلى البلوغ. 

فصل[ 6. اشتراط حكم الحاكم في ابتداء الحجر] 

لالم مئ الجر عل ا ر فة إلا یک اک 

مد بن السو نه بر عن فة عاج إل a‏ 

واحتبار لأمره فاحتيج ني قطعه وكونه بصفة من يلزمه الحجر إلى حكم 
الجاكم. 

فصل[ 7.اشتراط حكم الجاكم لانفكاك الحجر عن المحجور عليه ] 

لا ينفك الحجر عن امحجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بعكم 
الحاكم؛ لأنه حتاج إلى احتبار حاله وزوال المعنى الذي حجر عليه لأجله» 
وسواء في ذلك الصبي واجنون" والبالغ والمفلس» والحجر ينفك عن البكر 
ببلوغها ودخول الزوج با ومعها إيناس الرشد على ما بيناه. 


ا 


(1) أخرجه البخاري في الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم: (58/3)» ومسلم في الإمارةء باب: البيعة 
على السمع والطاعة فيما استطاع: (149/3). 

(2) في (م): إلا بالحاكم. 

(3) انظر: الكافى: (ص: 423). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 98)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (69/2). 

(5) انظر: الكافى: (ص: 423). 

(6) في (م): المحجور. 
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فصل[ 8. في استدانة السفيه بغير إذن وليه ] 

إذا استدان السفيه بغير إذن وليه لم يلزمه بعد فك حجره وإذا استدان 
العبد بغیر إذن سیده ثم أعتق اتبم به إلا أن يكون سيد والفرق أن 
الحجور عليه لسفهه حجر عليه لحق نفسه» EE‏ الدين يلحقه 
ينفع الحجر عليه شيئاًء والعبد حجر عليه لحق سيده فإذا اعتق زال حق 
السيد فأتبع ب4 

فصل[ 9. في اختبار ا لمحجور عليه والصغير بالإذن له في التجارة] 

لول المحجور عليه بالسفه أو الصغير أن يأذن له فى التجارة في قدر من 
ماله یعینه لیختبره وینظر هل تغیرت حاله وهل قد صار موضعاً لتسلیم ماله 
ER O TU E TE‏ 
التجارة به يقتضي حق من يستدينه؛ لأنه داينه عليه ولا يلحق ذمته لبقاء 
الجحجر فإن زاد الدين على قدر ما قي يده م ينتفع به. 

فصل[ 10. في تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم] 

ا الوصي على ما يذكره من نفقة اليتيم إذا أتى مما يشبه ذلك إذا 
کان ف منزله وحضانته» وإن م يكن عنده وكان عند أم أو حاضنة يدفع 
الوصى إليهما نفقته فعليه أن يقيم البينة بما دفع إليهما.. 

ونفقة الأيتام تختلف بحسب اختلاف أحوالمم وأموالهم فإن كان لليتيم 
مال واسع وقد ألف النعمة والتوسعة والرفاهة وسم عليه على قدر ماله 
قي إدامه وكسوته» وإن كانت أمه فقيرة فالنفقة ضما ق مال ابنها ولا نفقة ها 
(1) في (م): أبيع. 

(2) ان یکون سیده: سقطت من (ق). 

(3) في (م): فلولا أن 

(4) انظر: التفريع: (257/2)» الكافى: (ص:423)»ء المقدمات: (342/2). 
(5) انظر: الكافى: (ص:423 - 424)» المقدمات: .)G45-342/2(‏ 


(6) والسعة: سقطت من (م). 
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إن كانت موسرة إلا أن تكون هى حاضتته» ولأنا تتشاغل به عن أمورها 
تسق عليه أ جره ولا يوجد من يقوم بحضانته بغير أجحرة فاا تعطی بقدر 
ما تستحقه من القيام عليه 
ولا بأس بتأديب اليتيم وبضربه) بالرفق والمعروف إذا احتيج إلى ذلك 
لأن فيه مصلحة له وتأديباً وحسن تربية؛ لأن ولاية الوصي على اليتيم كولاية 
الإإمام على رعيته تؤدي ا الحظ والصلاح له ف تأدیبه.. 
فأما حلط نفقة اليتيم بنفقة الوصي فجائز إذا عادت بالرفق والتوفير © 
على اليتيم فإن عادت برفق الوصي E‏ 
ضاخ م إن الوم رگم وان عك اله َم 
از 4 2 
فصل[ 11.التجارة في مال اليتيم] 
ك ال اتيم بائ دا كان ق ذلك طا له لقرله تمال: 
o‏ )7( 
قل إصااح صل 1 وروي عن عدر اه ان قال: اتجروا في أموال اليتامى 
ل i‏ لكا وقد ورد ا : + ولان ذلك نظر له ومصلحة وتنمية 
ماله وتعويضاً للتشمير فيما أمكن من فعله به وكان فيه الحظ له جاز» وسواء 
كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار ليستغل أو ما يراه الناظر له حظاً 
وصلاحاً» ولا ضمان على الوصي في نقص إن حدث لأنه أمين. 
(1) في (م): ويضرب. 
(2) في (م): تؤدبه من ولی. 
(3) في (م): والترفق. 
(4) انظر: في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (115-113/4 و290-88)» التفريع: (258-257/2)» 
الرسالة: (ص: 250)» الكافى: (ص: 550-458). 
(5) سورة البقرةء الآية: 220. 
(6) انظر: المدونة: (115/4)» الموطأً: (251/1). 
(7) سورة البقرةء الآية: 220. 
(8) أخرجه مالك في الموطأ: (251/1)» البيهقي: (107/4). 
(9) أخرجه الطبراني بسند ضعيف (انظر: نصب الراية: 333/2). 
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فصل[ 12.الاكل من مال اليتيم] 
e‏ وصی ي اليتيم أو الأمين محتاجاً جاز أن یأکل من مال اليتيم بقدر 
حر مثله» حلافاً لأبي حنيفة في قوله: es‏ 
0 ا 2 یکا کیا یس و رالا 
ا E‏ 2 ات E dE n a‏ في مصلحة غيره 
وقيْم عليه ی له أن يأحذ بقدر الحاجة أصله الإمام. 


فصل[ 13. طلب الوصي بماله ] 

إذا بلغ اليتيم فطالب الوصى ماله فزعم أنه قد دفعه إليه لم يقبل منه إلا 
ية حلافاً لأي حنيفة ف قوله: إن القول قوله مع ينه لقوله تعای: 
دقعم لم آم مو اشوا دوا عَم 4 فأمر الولى بالتوثق لنفسه 
بالإشهاد عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليها فلو لا أنه 
ق م يكن للأمر 0 فائدة» ولأنه مأمور بدفع 
ل ا غ عو م اقغله فت لاا قله او ر 
مع الإنكار له أصله المودع إذا دفع الوديعة إلى وقال: الأحني لم آخحذ 


0 


(1) انظر: التفريع: (257/2)» أحكام القرآن - ابن العربي: (1405/3). 

(2) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (225-224/2)» حاشية: ابن العبدين (696/5). 
(3) سورة النساءء الآية: 6. 

)4( أخرجه البخاري في التفسير»ء باب: سورة النساي (177/5)» ومسلم في التفسير: (2315/4). 
(5) في (م): فجاز. 

(6) انظر: التفريع: (257/2). 

(7) انظر: المبسوط: (179-178/20). 

(8) سورة النساءء الآية: 6. 

(9) وإلا: سقطت من (ق). 

(10) علیه: سقطت من (ق). 
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فصل[ 14. في عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها] 

لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تأحذ شيئاً من ماما ولا تتصدق ولا تعتق 
O ENR ES CS La E‏ 
حلافاً لأي حنيفة والشافعي و انا ی اجان معا 
e O O N RS‏ 
وهذا نص» وقوله: "'تنکح A A E‏ 
للزوج حقاً ف تبقية ماه بيدهاء ولأن العادة جارية بأن الزوج يتحمل 
يمال زوجته وله فيه معونة وتبقية» ويبين ذلك أن مهر المغل يقل ويكثر 
بحسب ماما وكثرته» كما يقل ويكثر بحسب بروزها في الجمال» وإذا ثبت 
ذلك فليس ها إبطال غرض الزوج نما لأحله رغب في نكاحهاء وكمل لأحله 
صداقها. 

فصل[ 15.إذا زادت عطية الزوجة على الثلث] 

إذا ثبت منعها من ذلك فإن زادت على الثلث: فقال مالك: رد جميعه 
لأ هي اضر قال ك و مدر اف رفا لو اعا 
بالمرض» وإنغا أحزنا هما الثلث) لأن الحديث مقيد في المنع بما زاد عليه) ۵ 
ولأن كل من منع من إخراج ماله على غير معاوضة لحق الغير الذي يعاوض 
عليه فإن المنع يتعلق مما زاد على الثلث أصله المريض. 


(1) انظر: التفريع: (256/2)» الكافى:( ص:424). 

(2) هو رأي جمهور العلماءء انظر: المغني: (464/4). 

(3) أخرجه أبو داود في البيع باب: : في عطية المرأة بغير إذن زوجها: (816/3)› وابن ماجه في الهبات باب 
عطية المرأة بغير إذن زوجها: (798/2) وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): المال. 

(6) في (م): على أن. 

(7) انظر: التفريع: (256/2)» الكافى: (ص:424). 

(8) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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باب: في الحجر على المفلس وحبس المديان 


N 
لأبي حنيفة قي قوله: ليس له أن يحجر عليه بل يأخحذه بقضاء الدين ويحبسه‎ 
O E OT حق يبیع‎ 
ليس لكم غيره"» وقال الزهري: أدان معاذ دينا فباع رسول الله ل ما‎ 
له حق قضىی ا وروي عن عمر طه انه قال: ألا أن أسيفع جهينة‎ 
E رضي لدینه وأمانته أن يقال می اا ادان مقرضاً‎ 
ء فليحضر فإنا نبيع مال و‎ 


فإذا ثبت استحقاق الحجر عليه فإن الحاكم يبيع ماله من عروض وعقار 
وحيوان وغير ذلك حلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يبيع عليه العقار“؛ 
للأحبار التي رويناها وهي عامة» ولأن کل دين يباع فيه الذهب والفضة جاز 
أن يباع فيه العقار كنفقة الزوحات» واعتباراً موت المفلس إذا ادعى المديان 
الإفلاس ولا يعلم صدق مقولته"“ من كذبه فإن الحاكم يحبسه ليتبين 


(1) المفلس: التفليس يعني الأعدام يقال منه أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد ان كان ذا دراهم» هذا في اللغة 
أما في الاصطلاح: فالتفليس: الأخص: حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه 
والأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يقي به (غرر المقالة (ص: 249)» حدود ابن عرفة ص: 311). 

(2) انظر: المدونة: (116/4)» التفريع: (254-249/2)» الرسالة: (ص:249)» الكافى: (ص:417). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 96-95)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (73-72/2). 

(4) دینا: سقطت من (م). 

(5) أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: (1193/2). 

(6) الحاج: سقطت من (م). 

(7) أخرجه البيهقي: (49/6). 

(8) انظر: المدونة: (116/4)» التفريع: (251-250/2)» الكافى: (ص:420). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 97-96)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (75-72/2). 

(10) في (م): قوله. 
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1 ع 2 2 I dl‏ )3 
والأصل”“ في ذلك قوله ع لي الواحد يحل عرضه وعقوبته"© 
E E E Ee‏ 


فصل[ 1. في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم] 

والجحبس موكول إلى احتهاد الجاكم على قدر ما يغلب في ظنه من كمة 
الغرم من غدره وإلطاطه”» وتغيب ماله وليس بقدر بمدة محصورة حلافاً 
لأبي حنيفة في تقديره إلى شهرين أو ثلاثة*؛ لأن الغرض هو اعتبار حاله 
وتبين إعساره من إيساره» والعلم بذلك رما وقع في المدة اليسيرة» ورما وقع 
بالحدة الطويلة فوحب ألا يتقدر إلا بغلبة الظن. 


فصل[ 2. تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره] 
إذا ثبت عسره“ خلی سبیله ولم یکن للغرماء أن یعرضوا له إلى سره 
حلافاً لأبي حنيفة في قوله: هم أن يلازموه لا على معنى أمْم يطلبونه 


E 8 0 9 2 ۰ o 
ودلیلنا قوله تعالی: ر ول ن کات‎ ٤ ولکنهم یکونون معه یدورون حیث ا‎ 
3 و < ٍٍِ ا 10 1 ا‎ 
وذلك ينفي الملازمة لأهايق معن‎ ٤ ڏوعسرق فنظره إل مسر‎ 


ا لحبس» وقوله 45: ق ابتاع تمر فأصيب به فقال 5: "تصدقوا عليه"» 


(1) انظر: المدونة: (105/4)» التفريع: (247/2). 

)2( في (ق): واليقين. 
ماجه في الصدقات باب E‏ في الدين eR «388/4) <81 1/2) a‏ 2 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)4( أخرجه أبو داود في الأقضية باب: الحبس في الدين: (46/4)؛ والنسائي في قطع السارق باب: امتحان 
السارق بالضرب والحبس» ووالترمذي في الديات باب الحبس في التهمة: )20/4( وقال: حديث حسن. 

(5) إل إلطاطه: ن لط ومر ا الاي اشتد في الأمر e. a‏ 
E‏ 

(7) في (م): عسرته 

(8) انظر: المدونة: (105/4)» التفريع: (247/2). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 96)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (74/2). 

(10) سورة البقرةء الآية: 280. 
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فذق عليه فلم ميل وقان ديت لخدو ما مغ لین لک فر 
ولأن المعسر ليس لغرمائه مطالبته بالدين ومن لا تلزم مطالبته بالدين م تحب 
ملازمته كالذي عليه دين مؤحل» لأن الجحبس هما زال عنه لثبوت عسرته 
فكذلك الملازمة. 

فصل[ 3. عدم جوازإجارة المفلس] 

E EE NY‏ لأحمد 

غیرہ؛ لقولہ تعالی: ل ول ن کات ذو تر مَظره ال مسر 4 ولانه 

ابتداء تملك فلا يحبر عليه كاهبة والوصية» حبس في 0 الغابتة كلها 
المعارضة وغيرها لاستحقاق جيعها ووحوب المطالبة بها. 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: (191/3). 

(2) في (م): صيغة. 

(3) انظر: الكافى (ص: 422). 

(4) في أحد قولي الإمام أحمد» وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار العنبري وإسحاق. (انظر: المغني: 
4 4. 

(5) سورة البقرة الآية: 280. 
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باب: حلول الدين المؤجل 


يحل الدين المؤحل بالموت خلافاً للحسن وغيره؛ لأنه لو لم يحل ۾ 
يخل أن يكون متعلقاً بذمة الميت وذلك باطل بخرابا أو بذمم الورثة وذلك 
غير حائز؛ لأنه لا شيء يوحبه» ولا يلزم صاحب الدين الرضا بذمتهم 
وتسليم الشركة إليهم» ولأن الدين متقدم على الميراث أو ينتقل إلى التركة 
ومنع من أخحذه إلى حلول الأحل فلا فائدة في ذلك ولا نفع للورثة» وإنغا هو 


تعريض الال للتلف فقط فلم يبق إلا حلوله وتسليمه إلى الغرع. 


فصل[ 1.حلول الدين المؤجل بالفلس] 

زل افا ادا اا 0 اق ت ن ان ور 
غرمائه كالديون الحالة؛ ولأنه معنى يوحب تعلق الديون التي في الذمة بأعيان 
الأموال كالموت. 


فصل[ 2. في عدم حلول الديون التي للميت أوالمفلس بل تبقى إلى أجلها] 
والديون التي للميت أو المفلس لا تحل بل تبقى إلى أجحلها“؛ لأن اها 
المتعلقة ها م تبطل ولم تغب» وإتما حلت الديون التي عليه لبطلان لها 


(1) انظر: المدونة: (111-108/4)» الكافى: (ص:419). 

(2) انظر: المبسوط: (28/20)» البدائم: (3/6). 

(3) انظر: التفريع: (249/2)» الكافى: (ص:418-417). 

(4) انظر: الأم: (212/3)» مختصر المزني (ص: 105-104)» الإقناع (ص: 105). 
(5) في (م): ماله, 

(6) انظر: الكافى: (ص: 418). 
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فصل[ 3. من باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنها] 

ومن باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع نمنها فالبائع إن وحدها 
لم تفت مخير بين أن يأحذها بالثمن الذي باعها به وبين تركها ومحاصة 
الغرماء» وإن كان قبض بعض ينها فله الخيار بين رد ما أحذ والرحوع بها أو 
التمسك با والحصاص يما بقي» ولو مات المشتري م يكن للبائع أحذ 
A‏ 

فصل[ 4. في أحقية البائع بعين ماله في الفلس] 

ونما قلنا: إنه أحق بعين ماله في الفلس حلافاً لأي حنيفة^؛ لقوله بلة: 
"ما رحل افلس رحل ما له بعينه فهو أحق به"؛ ولأن فلس المبتاع بثمن 
اسح اط ل الق 

فصل[ 5. دليل ذلك] 

TS a E AA‏ ا 
SNN ae AG BE E‏ 
إذا رد ما قبضه خلافاً للشافعي” ٤‏ ؛ لعموم الخبر» ولأن الرحوع بسلعته إذا م 
gE a AL E a‏ 


(1) انظر: التفريع: (250-259/2 و254)» الرسالة: (ص: 249)» الكافى: (ص: 418-417). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 96-95)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (73/2- 74). 

)3( أخرجه البخاري في الإستقراض» باب: إذا وجد ماله عند مفلس: (62/5)» ومسلم في المساقاة باب: :من 
أدرك ما باعه عند المشتري: (1194/3). 

(4) قبل: سقطت من (م). 

(5) في (م): من يحق. 

(6) في (م): قبضها. 

(7) انظر: الأم: (199/3)» مختصر المزني (ص: 102)» الإقناع (ص: 105). 
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E TEE E E EEE 
ا ا ا ن بات قق اا ر‎ 
الموت والفلس؛ ولأن حظ البائع تقديمه على غيره من الغرماء لا إسقاط‎ 
الغرماء واستبداده» والفرق بين الفلس والموت أن ف الفلس الذمة باقية يرحع‎ 
الغرماء إليها ومع الموت تبطل الذمة فيكون ذلك إسقاطاً لباقي الغرماء.‎ 
] فصل[ 6. إذا تلف مال المغفلس بعد أن جمعه الحاكم وقبل أن يبيعه‎ 
إذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه فالتلف من‎ 
القن وديون الغرماء فا لأن تفه كان غل ملك القلين فيل تقال‎ 
إلى ملك الغرماء» ولا شيء على الجاكم لأنه أمين فإن باعه المجاكم كان‎ 
اللات ع‎ TS قابضاً هم وقد برئ المفلس منه»‎ 
بالقبض دون البيع»‎ O 
والأول أصح» وفرق عبد الملك بين أنواع لمال فقال: ا ذهباً أو ورقاً‎ 
وقبض الجاكم هو قبض هم: فضمان الذهب ممن دينه ذهب وضمان الورق‎ 
من دينه ورق» وإن كان عروضاً فتلفها من المفلس؛ لأن الغرماء يستحقون‎ 
فصل[ 7. في تفليس الصناع]‎ 
الصناع إذا قبضوا السلع وأفلس أربابجا فهم أحق با في ديوتم إذا كانوا‎ 
قد عملوها في الموت والفلس؛ لقبضهم إياها وحوزهم ها كالرهن» وكذلك لو‎ 
موت: سقطت من (ق).‎ )1( 
خلافاً للشافعي: سقطت من (م).‎ )2( 
.)102 انظر: الأم: (212/3)» مختصر المزني (ص:‎ )3( 
أخرجه أبو داود في الإجارة باب؛ ف في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعینه عنده: (792/3)»› ومالك:‎ (4) 
.)9/3( وهو مرسل (تلخيص الحبير:‎ »)678/2( 
لأن تلفه: سقطت من (ق).‎ )5( 
في (م): يضمنوا.‎ )6( 
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استأحر أرضاً يزرعها تم مات أو فلس قبل قبض الأجرة فرها أحق بالزرع» 
وكذلك لو استأحر دار للسكنى وم ينقد أحرقا وسكنها بعض السنة ثم 
أفلس فرجا أحق مما بقي من مدة الإحارة ويحاص الغرماء يما مضى من 
EONS ASG‏ 


(1) انظر: الكافى: (ص: 422). 
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باب: في نجارة ودين العبد بغير إذن سيده 


إذا تحر العبد فأدان بغير إذن سيده فللسيد فسخ الدين"؟ عنه يما له 
کسبه وله انتزاع ماله فلیس لغرمائه إتلاف ماله على سیده واستبدادهم 
به: 

فإن أعتق العبد أتبعه الغرماء لزوال حق السيد عنه بعد عتقه» وله أن 
يسقط الدين E‏ لان تبقیته عليه يعیبه إذا اراد بيعه والذي دانه هوالذي 
عرض ماله للتلف“ فإذا أسقطه عنه لم يتبعه الغرماء بعد العتق. 

فصل[ 1. في إفلاس الماذون له في التجارة] 

إذا أذن له ف التجارة حاز: فإن فلس فدينه ق ذمته وف ماله الذي ف 
E E E E E‏ 
التجارة كان ذلك رضا منه بتعلق الديون اله وذمته» وليس لسيده انتزاع 
ماله؛ لأن غرماء العبد أولى بماله من سيده لاحم داينوه على ماله ولأنه 

4 
رل ر ماهم.. 


(1) في (م): المال. 

(2) في (م): لغرماء العبد. 

(3) انظر: المدونة: (124/4))» التفريع: (255/2)» الكافى: (ص:422). 
(4) في (م): للسيد. 

)5( في (م): فلس. 

(6) في (ق): بیدیه. 

(7) عین: سقطت من (م). 
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E OE EE 
وغرماء السيد أولى برقبة العبد لأن رقبة العبد ملك لسيده لا حق فيها‎ 
E 

وإذا داين السيد عبده كان كأحد الغرماء يقاص بدينه كما يقاص سائر 
ال 


فصل[ 2. ليس لغرم‌اء المأذون سبيل على رقبته ] 

لق لاء الع الاوك سبل على رقو عل سال دة ٭ دنا 
لأبي حنيفة تي قوله: إن هم بيعه؛ لأن الدين الحاصل عن مراضاة لا 
يتعلق بالرقبة وإنما يتعلق بالمال أو بالذمة كالحر إذا داين ثم أفلس فان رقبته 
و و و 
مال غیره ورقبته ليست مال له. 


(3) 


وإنما قلنا: إنه لا سبيل هم على السيد؛ لأن السيد إنما أذن له ق التجارة 
بالمال المدفوع إليه دون غيره إلا أن يضمن السيد عنه فيلزمه الضمان. 


(1) في (م): فلس. 

(2) انظر: المدونة: (128-24/4)» التفريع: (255/2)» الكافى:( ص:422-421). 

(3) انظر: المدونة: (126/4)» التفريع: (255/2)» الكافى: (ص: 422). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 98)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (225/2). 
(5) في (ق): يؤاجره. 

(6) في (م): الغريم. 
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تاب (لصلع 


الأصل فحاز الصلح قو E‏ :9 والح ر ی وقوله لٌ: 
"الصلح O e E IAA E‏ 
فيه قطعاً ا وداعيا“ إلى التواصل والألفة. 

فصل[ 1. في جواز الصلح على الإنكاروالإقرار] 

وهو عندنا جائز على الإقرار والإنكار وخلافاً للشافعي في قوله: إنه لا 
يجوز مع الإنكار*؛ لقوله ل "الصلح حائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
حرام TT a‏ ۾ حم ببطلافا فجاز 
الصلح معها أصله مع الإقرار» ولأا أحد حالي المنكر كالإقرار» ولأن كل 
صلح حاز مع الإقرار حاز مع الإنكار أصله الإبراء» ونفرض الكلام تي 
أن افتداء اليمين جائز» وهو أن يلزم أحد المتداعيين اليمين فيبذل المدعى 
غ للمدعی شيعاً على ألا E‏ 


عرفه برل انتقال عن حق أو دعوی بعوض لرفع فزاع اتو وه ا ابن عرفة ص: e‏ 

)2( سورة ة النساءء الآية: 128. 

(3) أخرجه أبو داود في الأقضية باب: في الصلح: (19/4)»ء وإبن ماجه في الأحكام باب في الصلح: 
(788/2)»ء والترمذي في الأحكام باب ماذكر من رسول الله ب في الصلح بين الناس» وقال: حسن 
صحیح: (634/3). 

(4) في (م): داعية. 

(5) انظر: المدونة: (345/3)» وما بعدهاء التفريع: (289/2)» الكافى:( ص:451). 

(6) انظر: الأم: (221/3)ء مختصر المزني (ص: 106)»ء الإقناع (ص: 106). 

(7) سبق تخريج الحديث قرييا. 


(10) في (م): تلحقه. 
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1 e 
والدليل على جواز ذلك أنه مروي عن عثمان وابن مسعود  ولا خالف‎ 
هماء ولأن المدعی عليه لا يخلو أن یکون محقاً في إنکاره أو مبطلاً فإن کان‎ 
مبطلاً فقد أحسن إذ لم يحلف على باطل ودفع الحق» وإن كان عقا فقد‎ 
نفسه عن اليمبر الق تثقل‎ E دفع عن نفسه شر المدعى وتبذيله إياه‎ 
فصل[ 2. في أضرب الصلح]‎ 
الصلح على ضربین: منه معاوضة كالبيع» فهذا حکمه حکم البيع يدحله‎ 
من الجواز ونع ما یدحل البيع» ومنه إسقاط وإبراء.‎ 
فأما القسم الأول: فهو أن یدعی على غیره اع ا منه فلا‎ 
يجوز إلا في معلوم» ولا يجوز أن يفسخ في دين إذا كان المدعى ديناًء ولا قي‎ 
طعام قبل قبضه» ولا عن دعوی فی جنس باثنين من جنسه إلى أحلء ولا‎ 
عن ججهول ولا غرر» ولا على وضع وتعحل قبل حلول الأحل»ء وجلته أنه‎ 
e 
فأما القسم الثاني: فهو وضع بعض الحق المدعى وإبراء منه» مثل أن‎ 
یکون على رحل مال حال فیصال حه على بعضه وإسقاط باقیه» وان کان‎ 
ويجوز أن يصالجه عن ذهب له على ورق ادها مید قد وعلی ذهب‎ 
6 : 
ET عن ورق لا يجوز الرحوع ها؛ لان ذمة الغرم‎ 
.)177/10( انظر: سنن البيهقي:‎ )1( 
في (ق): إذا‎ )2( 
في (م): رد.‎ )3( 
في (م): لم يبعا.‎ )4( 
| في (م): تعجل ل‎ )5( 
انظر: في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (345/3)» وما بعدهاء التفريع: (290-289/2)» الكافى:‎ )6( 
.)453 - 451 (ص:‎ 
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باب: في إحياء الموات 


ومن أحيا ا ميتة غير مملوكة ا ولا ذمي بالوحه الذي يكون 
إحياء لمثلها من بناء أو حفر بغر وحصهاء أو غرس أو غير ذلك من وجوه 
الإحياء وأنواع العمارة فهي له إذا كانت في فيا الأرض وفلواتا“ بعيدة 
من العمران والمواضع التي لا يتشاح الناس فيها من غير حاجحة إلى استفذان 
الإمام» وأما إن كانت بقرب العمران قي حيث يتشاح الناس فلا يجوز إلا 
OT‏ 


والأصل في حواز الإحياء قوله : "من أحيا أرضاً ميتة فهي ل"» 
وهذا نص» وإتما لم نشترط إذن الإمام فيما بعد عن العمران خلافاً ی 
ج لهذا الخبر وهو عام» ولقوله #: "من أحاط على أرض فهي 
له" ولأنه ليس في ذلك إتلاف حق غيره ولا ما يؤدي إلى التخاصم 
ال ى ا اا ك ١‏ ال واد 


ع 


بالأحذ.. 


(1) إحياء الأرض الميتة: قال ابن عرفة عن الإحياء: لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضى عدم انصراف 
المعمر عن انتفاعه بها (الرصاع علي ابن عرفة ص: 407). 

(2) في (م): لم تكن لمسلم مملوكة. 

(3) فيافي: جمع فيف: وهي الصحراء الواسعة المستويةء (معجم الوسيط: 708/2). 

(4) الفلاة: هي الأرض لا ماء فيها. (المصباح المنير ص: 481). 

(5) انظر: الموطأً: (743/2)» المدونة: (377/4)» التفريع: (290/2). 

)6( أخرجه أبو داود في الخروج باب: إحياء الموات: (454/3)؛ والترمذي في الأحكام باب ماذكر في إحياء 
الموات» وقال: حدیث حسن غریب: (662/3) وله شاهد في البخاري في الحرث والمزارعة باب: من أحيا 
أرضاً موات: (18/5). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 134)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (219/2). 

(8) أخرجه أبو داود في الخراج باب: إحياء الموات: (456/3)ء وأحمد: (12/5و 21) والبيهقي (148/6) 
والطبراني والحديث مختلف فيه (انظر: تلخيص الحبير: (62/3). 

(9) في (م): بلا إحياء. 

(10) في (ق): كتملك. 
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وما شرطنا إذن الإمام فيما قرب من العمران حلاف للشافعي؛ لأن ما 
قرب من البلد قي حكم فنائه فالانتفاع به مشترك بين أهل البلد من 
الاحتطاب فيه والاصطياد والرعي وغير ذلك من وحوه الإرفاق فلو أحيز 
لكل واحد اقتطاعه لأضر ذلك بأهل البلد فلم يكن بد من نظر الإمام 
لیکون کالحکم لمن جحییه. 

فإذا أحيا أرضاً ثم حرحت ودثرت وعادت إلى ما كانت عليه ثم أحياها 
آخحر بعده فهي للثا دون الأول بناء على الصيد إذا أفلت وعاد إلى 
الاستيحاش ولحق وطال زمانه» وقد بيناه. 


فصل[1. في حد حريم البثر] 
٤ : 3‏ 

حرم ابقر“ ليس فيه حد إلا الاحتهاد وما يعلم أنه لا يضر بالبئر 
الأول» وذلك يختلف باحتلاف الأراضي والمواضع من الصلابة والرحاوة: فما 
علم أنه لا يضر مما تقدمه حازء وما علم فيه ضرر منه» وذلك إلى الآبار 
الى تحفر في الصحاري والفلوات للماشية.. 

E E E RO 
الإضرار بها فإن كان له مندوحة عنه وسعة فليس له ذلك؛ لأن قصده‎ 
حينفذ الإضرار بجاره من غير ضرورة فلا يترك في ذلك» والأخرى أنه يجوز له‎ 
فعل(°‎ 


(1) انظر: الأم: (42-41/4)» مختصر المزني (ص: 131-130)»ء الإقناع (ص: 118). 

(2) في (م): الارتفاق. 1 

(3) حريم البئر: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه» سمى بذلك» لأنه يحرم على غير مالكه» أن يستبد 
بالانتفاع به (المصباح المنير ص: 133). 

(4) في (م): في ملك نفسه. 

(5) انظر: المدونة: (373/4)» التفريع: (291/2)» المقدمات: (302-295/2). 
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۰ ا‎ Dn 1 ل‎ ٤ 
فوحه الأول قوله #: "لا ضرر ولا ضرار" » واعتباراً به اذا كانت له‎ 

مندوحة عنه» ولأن الضررين إذا تقابلا فالأول أولى بالمراعات لفضل السبق. 

ووجه الغانية أن لللإنسان أن يتصرف ف ملکه با يحتاج إليه من وجوه 
التصرف» ولا يجب أن يمنع لحق الغير لأن أحدها ليس بأولى من الآخحر ولا 
أن يراعي فضل السبق لأن الأول قد عرض تصرفه للبطلان إذا علم أن لحاره 

فصل[ 2. في عدم جوازمنع فضل مياه البراري] 

الآبار الحتفرة ق البراري وحيث لا ملك لأحد عليها ليس لأحد أن بعنع 

۶ 2 6 ۰ م لل : 

فضل ا ن الناس كلهم شركاء فيهاء ولقوله : "الناس شركاء يي 

ثلاث: فذكر الماء والكا. ..".. 

وإِن کان هو الذي حفرها ي ذلك الموضع فليس له منع فضلهاء فالذي 
ا اله ر اا ات وهل ل قفر كفا کا ما ب 
للمسلمين» ولم يكن له منع الفضل خلافاً لمن حعل له ذلك: لأن آبار 
الماشية التي تحفر ف البراري إا تحفر للسبيل ولينتفع جا الحافر وغیره ولا 
حفر للتمليك والإحياءء ولأنه ليس لأحد أن يح ق المواضع التي يتشاح 
ور م ل 1" ب )5 
الناس فيها بغير إذن الإمام؛ لقوله 44: "لا مى إلا الله ولرسوله".. 
وإذا منع الماء الفاضل عن قدر حاجته كان ذلك منعاً من الرعى؛ لأن 
أحداً لا يرعى إلا على ماءء فإذا ثبت ذلك فليس له أحذ عوض عليه لأن 

(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: المدونة: (374/4)» التفريع: (291/2) الكافى: ص: 491 المقدمات: (297/2). 

(3) أخرجه أبو داود في البيوع باب: منع الماء: (751/3)ء بلفظ المسلمون» وابن ماجه في الأحكام» باب: 
الرهون: (826/2)» بسند صحيح» وأحمد: (364/5) والطبراني والبيهقي(150/6) و فيه عبد الله بن خراش 
ضعفه البخاري وأبو زرعة وغيرهما (انظر: تلخيص الحبير: (65/3). 

(4) في (م): مالکا ل 

(5) أخرجه البخاري في المساقاةء باب: لا حمى إلا لله ولرسوله: (78/3). 
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حفرها على وحه السبيل على ما بيناه؛ لأن الموضع ليس بملك له ولا حفرها 
على وحه الإحياء فتكون ملكا له.. 
فإذا ثبت هذا فنا یلزمه بذل ما زاد على قدر كفايته ويكون أحق با 
يحتاج إليه منه؛ لأنه إنغا حفرها هو ليختص هو منفعتها أو قدر ما يحتاج 
إليه منهاء ولأنه ب هى عن منع فضل الماء“» وذلك عما زاد على قدر 
الكفاية. 
n a E‏ 3 7 
فأما إن حفر بعراً على وجه التملك” والإحياء ليبني ويغرس في ذلك 
الموضع فله منع ما فضل من مائها؛ لأن المكان ملك بالإحياء براً ني أرضه 
أو داره فإن البغر ملكه لأنه أحدثها في ملكه.. 
وكذلك إذا ابتاع الدار والأرض وفيها البقر فإن البغر مع الأرض ملك له 
فالماء الذي فیها ملکه فله منعه إلا بعوض کسائر أملاکه إلا أن تنهدم بغر 
حاره وله زرع يخاف عليه التلف فإنه يلزمه ان يبذل له فضل مائه ليجيء به 
زرعه ويجبر على ذلك لأن فيه إحياء زرع وإعانته من حيث لا ضرر عليه 
ببذله كما لزمه لشربه إذا اضطر إليه» ويقال لصاحب الزرع خحذ أنت قي 
إصلاح برك وهذا إذا كان صاحب الزرع قد زرع على أصل ماء ثم اضطر 
بأن انارت بثره ونقطع ماؤه» وأما إن كان ابتداء الزرع على غير ماء اتكالا 
على حاره فإن لجاره أن يمنعه لأن الماء ملك له فلا يلزمه بذله إلا إذا شاء ما 
لم تكن ضرورة وها هنا لا ضرورة؛ لأن الزارع هو الذي” “ أتلف زرع نفسه 
5 
حين زرع على غير ماءء وكذلك إذا زرع على ماء فانقطع 


(1) أخرجه البخاري في المساقاةء باب: من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى: (75/3)» ومسلم في 
المساقاةء باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالغلاء: (1198/3). 

(2) في (ق): فلو. 

(3) في (ق): التمليك. 

(4) هو الذي: سقطت من (م). 

(5) انظر: المدونة: (374/4)» التفريع: (291/2)» المقدمات: .)G02-298/2(‏ 
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وإنغا قلنا: إن على جحاره أن يمكنه من فضل مائه وأن ذلك يلزمه 
ويتشاغل هو بإصلاح بئره» فأما إن ترك التشاغل بإصلاح بئره اتكالاً على 
بغر حاره م يلزم حاره فضل الماء؛ لأنه كمن زرع ابتداء على غير ماء» وقد 
احتلف أصحابنا فيه إذا أجبرناه على بذل الماء لجاره عند انقطاع مائه هل 
له مطالبته بعوض أم لا: فإذا قلنا: ليس له فلأن ذلك حق على الجار على 
طريق الإعانة مع كون أصله مباحاً كما لو احتاج إليه للشرب» وإذا قلنا: إن 
له منعه فلأن وحوب البدل لا يتضمن الإتلاف اعتباراً بالعلم. 

فصل[ 3. فیمن سأاله جاره ب بغرزخشبة في جداره] 

وينبغي لمن سأله حاره أن يغرز حشبة قي حداره أن يجيبه إلى ذلك ولا 
بمنعه» فإن اف بر علي : 

وإنما استحببناه له؛ لقوله 45: "لا يمنعن أحدكم أخاه أن يضع خحشبة 

e ا‎ 2) 

على جداره 1 ٤‏ ولان ي ذلك رفقا بالمجار ومعونة له وهو من مکارم 
الأحلاق ومعالي الأمور مع الوصية بالجار وحسن الحاورة. 

وإنما قلنا: لا يقض بذلك عليه حلافاً لمن أوحبه» لقوله : "لا يمحل مال 
ان م کی ی و ا 
عليه بذله لغيره لیتصرف فيه كما لو أراد أن يفتح فيه باباً أو كوة. 

فصل[4. ذا أذن له جاره بغرزالخشب في جداره ثم طالبه بقلعه ] 

وإذا أذن له في ذلك ثم طالبه بقلعه: فإن کان لحاحته على بناء حداره أو 
ای بک ل ت ا وکا ن ی امار ما بر 
(1) انظر: التفريع: (292/2). 
)2( أخرجه البخاري في المظالمء » باب: : لايمنع جار جاره أن يغرز.. .: )102/3( ومسلم في المساقاةء باب: 

غرز الخشب في جدار الجار: (1230/3). 
)3( أخرجه الدار قطني: (26/3)› والبيهقي (100/6)› وأبو يعلي: (140/3)› إسناده جيد (تلخيص الحبير: 

(45/3)» ونصب الراية: (169/4). 
(4) منه کان: سقطت من (م). 
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نفسه کما لا یکلف بذل ماه لزرع جاره وهو محتاج إلیه» ون لم یکن به 
ضرروة إليه» وإنا أراد الإضرار بجاره وأذيته ۾ بمكن من ذلك» ويفارق حال 
الابتداء؛ لأنه إذا لم يأذن ق الابتداء فلم يتعلق عليه حق فإذا أذن فقد 
ضمن تبقية ما أذن فيه على الوحه الذي يؤدي إلى مثله في العادة فليس له 
الرحوع و 

فصل[ 5. إذا أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة] 

إذا ما أراد الرحل أن يفتح في حداره المنفرد بملكه كوة ليضيئ منها 
منزله فله ذلك لأن به حاحة إلى ذلك وليس لجاره منعه نما يحتاج إليه ولا 
یضر به» فأما إن کان يتشرف منها على جاره فیمنع منه*؛ لأن في ذلك 
إضرار با لجار» ولأن الحائط وإن كان ملكه فليس له أن يفعل فيه ما يضر 
بالغير ابتداء ما لا ضرورة فيه. 

فصل[ 6. علو الدارالتي بين اثنين] 

علو الدار التي ا ی ی ا ن ا 
إصلاحه ورم شعثه وبناؤه إن اندم ولصاحب العلو حق الجلوس عليه 
وإنغا قلنا إن عمارته على صاحب السفل؛ لأن السقف ملك له وحق 
الأعلى فيما زاد عليه؛ لأن البيت لا يكون بيتاً إلا بسقفه قي العادةء وإذا 
ثبت ذلك لزم لصاحب السفل من الانتفاع ورم الشعث من السقف أجحبر 
على ذلك أو على البيع ممن يبي ENSUE E‏ 


(1) انظر: التفريع: (292/2). 

(2) الكوة: هو الخرق في الجدار منه الهواء والضوء (المعجم الوسيط: 806/2). 
( انظر: المدونة: (3478/4)» التفريع: (292/2) الكافى: (ص: 493) 

(4) في (ق): مملوکه, 

(5) انظر: المدونة: (378/4)» التفريع: (394/2) الكافى: (ص: 493). 

(6) یینی: سقط من (م). 
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فصل[ 7. إذا تنازع السقف بين صاحب السفل وصاحب العلو] 

وإن تنازعا السقف حكم RA‏ حلافاً للشافعي في قوله: 
E EER E ORO E Sa‏ 
متیقن ملکه لغیره فذا تنازعا عليه حم به لمن هو على ملکه کال حمل على 
الدابة يدعيه مالك الدابة وأحني» ولأن العرف حار بأن البيت إنما يكون 
بيتا بسقفه وأن الناس لا يسكنوه إلا مسقفاً والحكم عند التنازع من شهد 
له العرف؛ ولأنه لو باع بيتاً لدحل سقفه في البيع بالإطلاق فعلم أنه منه 
وكذلك إذا ف بأنه يقسم سقفه. 


فصل[ 8. إذا تنازما حائط بین دارین] 
إذا تنازعا حائطاً بین دارین حکم به لمن یشهد له العرف بأن یکون قد 
فعل فيه ما يفعل اليلاك قي أملاكهم ويتصرفون غالباً فيه من الرباط ومعاقد 
4 > 5 ع 6 2 : 
الط ووجوه الاجر واللين وما اشبه ذللی وقال الشافعي: ل يحکم 
. : 7 
بشيء من ذلك بل يکون م ¢ ودليلنا قوله تعال: واس 
i 8 2‏ َ۰ ٰ ل 
العف 4 » وروي أن رحلين تنازعا حداراً فحكم رسول الله ل 
E a EA EO SO‏ 
يكون من اليلاك فوحب أن يكون الحكم لمن شهد له الرف» وكما يحب 
مثل ذلك إذا تنازعا في النقد أو صفة السير أو مقدار الحمولة. 
(1) انظر: التفريع: (294/2) الكافى: (ص: 495). 
(2) انظر :المهذب: (337/1)» المغني المحتاج: (189/2) 
(3) في (م): شهد. 
(4) معاقد القمط: القمط جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خرص أو غيرهماء 
ومعاقد القمط: تلى صاحب الخص (النهاية: 108/4). 
(5) اللبن: -بكسر الباء- ما يعمل من الطين ويبنى به الواحدة لبنة (المصباح المنير ص: 548). 
(6) انظر: التفريع: (293/2)» الكافى: (ص: 493). 
(7) انظر: المهذب: (336/1). 
(8) سورة الأعراف» الآية: 199, 
(9) أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب: الرجلان يدعيان في خص (785/2)» وفيه نمران ابن حاربة قال ابن 


قطان: حاله مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وأخرجه الدار قطني: (229/4). 
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فصل[9. التصرف في الحائط المشترك] 

لاط اميرك لس لخد ركن أن رت فول أن ات فيد 
شيعاً إلا بإذن شريكه؛ ولأنه ليس لأحد أن يتصرف ني ملك غيره بغير^ 
إذنه وحقه غير متميز من حق الشريك فكان كالثوب والعبد.. 

فإن ادم وكان يستره هما فأراد أحدها بناؤه وأبى الآحر ففيها 
روايتان: إحداها إجبار الممتنع والأحرى: نفي إجباره» فوحه إثباته^ 
قوله بل: "لا ضَرَرَ ولا ضرا" وفي ترك البناء بالشريك؛ لأنه يطلع عليه 
ویتشرف على منزله.. 

ولأنه لو أراد أن يفتح كوة ويشرف منها عليه م يكن له ذلك وهذا 
بمنزلته» ووحه نفيه أن أحداً لا يحبر على البناء في حقه كما لو انفرد به وليس 
إذا تعلق بذلك حق الشريك يوحب إحبار الشريك الآحر عليه؛ لأن حق 
الشريك هو منع هذا الاطلاع عليه» فأما ي وحوب الشريك الآحر عليه 
لأن حق الشريك هو منع هذا من الاطلاع عليه» فأما ف وحوب* البناء 

اا ت ا ر وا شان ا ٠‏ 2 ن شن با 
منهما لنفسه» والبعر بين اثنين إذا غارت فإصلاحها عليهما فإن أبى أحدها 
فإنغا يتخحرج على روايتين كالجدار. 


(1) انظر: التفريع: (293/2) الكافى: (ص: 493). 
(2) في (م): الا. 

(3) انظر: التفريع: (293/2) الكافى: (ص: 491). 
(4) فوجه إثباته: سقطت من (م). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) في (ق): وجوبها. 

(7) في (ق): كالجبر. 

(8) في (ق): بالقرعة. 
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فصل[ 10. فیمن له مسیل ماء علی سطح جاره أو شرب في بستان غیره] 

من له مسيل ماء على سطح لرحل فالنفقة للسطح على مالكه دون من 
له حق المسيل» ومن له شرب في بستان لرحل فاحتاحت ساقیته أو ره إلى 
نفقة فهي عليهما جميعا"» قال والفرق أن صاحب المسيل له حق مرور 
الا رح فلن صاع ال ا ين دا واي ك 
ملك ق السطح فلم تلزمه نفقة عليه وليس كذلك صاحب الشرب؛ لأن 
موضع للماء ملك بينه وبين صاحب البستان فلذلك لزمه الإنفاق على 
الساقية معه. 


فصل[ 11. في طرح ما في السفينة خشية الغرق] 

إذا حيف على المركب الغرق فطرح بعض ما فيه من المتاع بإذن أربابه أو 
ا ر 

ا و د الامتناع من طرح متاعه إن احتيج تخفيف المركب 
E‏ لأن ق الامتناع من ذلك تلفه وتلف غيره وسواء 
طرح الرحل متاعه بنفسه أو طرحه غيره الحكم فيه سواء» ولا فرق بين إذنه 
وعدم إذنه فيما يلزمه فعله لأن الطارح فعل ما يلزمه هذا فعله فكان 
کالنائثب عنه.. 


وإنما قلنا: إنه يكون بينهم على قدر أموالهم؛ لأن الحق في ذلك لحميعهم» 
ولأن غرق المركب إا حيف لأحل متاعهم فكانوا شركاء فيما يحتاح”“ إليه 


£ 


(1) انظر: المدونة: (376/4)» التفريع: (393/2) الكافى: (ص: 495). 
(2) قال: سقطت من (م). 

(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(4) في (م): فانهم. 

(5) في (م): لاحدهما. 

(6) انظر: التفريع: (295/2)» والكافى: (ص: 492). 

(7) في (ق): يحتاجوا. 
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من التخحفيف. .وقد اخحتلف في اعتبار القيمة: فقيل: يكون في وقت الطرح؛ 
لأن سائر المتلفات تقوم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق ها الضمان 
وقيل: في أقرب المواضع إليه لأنه في البحر لا قيمة له لأنه لا يساوي شيعاً 
وهو يطرح قي الماء ويتلف كما لا يقوم المرتد وقت قتله. 


ف ان اني اى م لن ما او اه هواول 
من أقرب المواضع إلى موضع الغرق» ولا يلزم عمال الميكب شيء لأنه م 
يكن الخوف لأجلهم. 

فصل[ 12. اصطدام مرکبین في جریهها] 

إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدها فلا ضمان على الآحر؛ 
لأنه لا صنع E O TS‏ 
قبل الصادم إذ هو قادر على ضبط الفرس وعلاحه» وإلا فكان يجب ألا 
يركب فرساً لا يضبط للا جني على غیره. 


(1) في (م): ما يرجع. 
(2) انظر: التفريع: (295/2) الكافى: (ص: 493). 
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باب: الوديىة( 


اا ا قوله تعال :ا نه امرگ آن نووا لمكت إل 
اهلها 4 وقوله : "اد u‏ إلى من ائتمنك ولا تخن من خیازری "۵ 
ولأن عمل المسلمين جار بها منذ عهد النبي -- إلى يومناء وهي أمانة 
محضة» ولا يضمنها المودع؛ لأن قبضها ينفع صاحبها على التجريد: فإن 
ادعى انا تلفت فالقول قوله فيها؛ لأن يده عليها يد أمانة» وسواء كان 
متهماً أو غير متهم لأن رها رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة. 

فصل[ 1. ادعاء المودع ردها على مالكها] 

فإن ادعى ردها على مالكها فذلك على وجهين: إن قبضها بغير بينة 
فالقول قوله في ردها کالتلف» وإن كان قبضها ببينة ۾ تقبل منه إلا ببينة) 
حلافا ا للشافعي” لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريدء وإنغا رضي 
بها ق الحفظ دون e E‏ 
الضمان وإلا لم ينتفع بالإشهاد اء ولا يلزم علي التلف؛ لأنه لا يكن 
الإشهاد علية. 


(1) عنوان الباب: سقط من (م). 

(2) الوديعة: قال ابن فارس: الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية ودعه: تركه (معجم 
مقاييس اللغة: (96/6)ء وفي الاصطلاح هي: مال وكَلّ على حفظه (الفواكه الدواني: 185/2). 

)3( سورهة النسايء الآية: 58. 

)4( أخرجه أبو داود في البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: (805/3))» والترمذي في البيوع بعد 
باب: ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخصر ببيعها له: (564/3) وقال: حسن غريب» والحاكم 
(46/2) وقال على شرط مسام. 

(5) انظر: المدونة: (451/4)» وما بعدها التفريع: (269/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص:403). 

(6) انظر: الأم: (245/3)ء مختصر المزني (ص: 147)» الإقناع (ص: 113). 

(7) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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فصل[ 2. إذا عرض للمودع سغر] 

إذا عرض للمودع سفر لم يجز له أن يسافر بالوديعة» فإن سافر بها ضمن 
تلت كان الس اا أو خر حلافاً لأبي حنيفة في تضمينه مع 
O O TEE‏ 
تعالى"” يعني الملاك؛ ولأن السفر غرر ولم يأذن له صاحبها بالتغرير بهاء 
واعتباراً بالسفر المخوف. 

فصل[ 3. إذا أراد المودع السفر فأودعها عند ثقة] 

إذا ثبت أنه لا يسافر بها فإنه يودعها ثقة ولا ضمان على واحد منهما؛ 
لأنه لايمكنه حفظها با كد من هذا الوحه. 


فصل[ 4. في المستودع يودع الوديعة غبره] 

اروها من خر عدر یو ن الها ری امات کون 
أمانة غيره» ولم يأذن له في دفعها إلى غيره فكان متعدياً بذلك فلزمه 
الضمان» ويفارق ذلك حاحته إلى السفر؛ لأن هناك ضرورة داعية إلى ما 
فعله» وكذلك إذا حاف عورة منزله فله أن يودعها غيره» ولا ضمان عليه؛ 
لأن ذلك يجري جحرى إرادة السفر ولكن لا يصدق على الخوف على منزله 
إلا بأمر يظهر يعلم صدقه فيه. 


(1) انظر: المدونة: (352/4))» التفريع: (270/2) الكافى: (ص: 403). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 164)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (198/2). 

(3) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث: (564/2)» وقال الحافظ ابن حجر: رواه السلفي في أخبار أبي العرء 
المعري» وأسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس» وأنكره النووي في شرح المهذب» (انظر: تلخيص 
الحبير: (98/3). 

(4) في (م): وإِن. 

(5) انظر: المدونة: (355-351/4))» التفريع: (270/2) الكافى: (ص: 403). 
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فصل[5. إذا دفع إليه مالا في السفر يحمله إلى بلد فبعثه مع غيره] 

إذا دفع إليه مالاً في السفر يحمله إلى بلد فعرضت له إقامة فله أن يبعثه 
مع RE E ENT TT TEDE‏ 
في السفر به إلى ذلك البلد فلم يتعد بدفعها إلى غيره مع الضرورة والحاضر 
يخالفه. 

فصل[ 6. إذا أنفق بعض الوديعة] 

إذا أنفق بعض الوديعة ضمن قدر ما أنفق دون جميعهاء وإن أنفق الكل 
أو البعض ثم رد ما أنفق فلا ضمان عليه حلافاً لعبد الملك قي إلزامه 
E a Ea O ¢ oa‏ 
زال التعدي فسقط الضمان» ولأنه حافظ نما على الوحه الذي أمر به فلم 
يلزمه ضمان كالابتداء» ووحه قول عبد الملك: أنه قد حرج عن الأمانة 
وصار متعدياً بأحذها فرده إياها لا يزيل عنه الضمان كما لو جحدها ثم 
اعترف ما. 

فصل[ 7. سقوط الضمان بالرد فیا له مثل مما يکال أو یوزن] 

وسقوط الضمان بالرد فيما له مثل كالذهب والفضة والحنطة والعسل وكل 
ما يکال أو يوزن» فأما فيما يلزم TEA DS‏ 
لأن القيمة حتاحة إلى احتهاد وحكم فلا يقبل حكمه لنفسه» والمثل لا 
احتهاد فيه. 


(1) انظر: المدونة: (354/4)» التفريع: (270/2). 

(2) انظر: المدونة: (356/4)» التفريع: (271/2)ء الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص:403). 

(3) في (ق): فيا. 

(4) انظر: المدونة: (259/4)» التفريع: (271/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص: 404-403). 
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فصل[ 8. في قبول قوله إنه رد ما أخذ] 

وي قبول قوله إنه رد ما أذ أو مثله من غير بينة روايتان"» فإذا قلنا: 
A A E E o |‏ 
على وحه التأويل واعتقاد ردها فلم يخرحه ذلك عن الأمانةء وإذا قلنا: إنه لا 
يقبل فلأن الدين المتعلق بالذمة لا يبرا المقر به إلا ببينة أو بإقرار الغرم اعتباراً 
شا الذيون: 

فصل[9 كراهية انتجارة بانوديمة] 

EEA GSE N E 
لينتفع بماء وإن فعل فعليه الضمان وله الربح‎ 

ومن أبضع معه بضاعة ليشتري بها شيقاً فاتجر فيها فإن تلفت ضمن وإن 
ربح فالربح للمالك جخلاف الوديعة؛ لأن الميضع طالب التنمي والربح فليس 
لمبضع معه قطعه عنه ونقله إلى ملكه»ء وإن تلف المال ضمن بتعديه والمودع 
E TT‏ 


(1) انظر: المدونة: (254/4)» التفريع: (270/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص: 403). 
(2) في (ق): موكولة. 

(3) انظر: التفريع: (271/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص: 405). 

(4) في (م): لا الربح. 
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باب: العارية ^ 


8 2 2 
العاريّة: تمليك منافع العين بغير عوض» وهي جائزة مندوب الها ¢ 
Is]‏ 4 


2 e | ے (3) :إا‎ MS fu 
لقوله تعال :#إ وأفكلوا الْحَيرّ وقوله تعالى: إلا من آم بصِدَةَةٍ أو‎ 
1 5 5 Nae ۰ I NI 4 4 o 
معَرُوفي ) وقوله : کل معروك صادفة ) وقوله: العارية‎ 
اسار وكذلك الصحابة:‎ E 0 


فصل[ 1. أنواع العارية] 

العرية نوعان: نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرياع والحيوان فهذا لا 
يضمن إلا بالتعدي» وضرب آخر يخفی هلاکه ويغاب عليه فهذا يضمن إذا 
۾ يعلم هلاكه إلا بقول المستعير» فإن علم بغير قوله ببينة تقوم على هلاكه 
من غير تعد كان من المستعير ففيه روايتان: إحداها: لا يضمن وهو 
الخ والأخرى: آنه رضن وهو قول آهب > وعنة الشافس آنا 
مضمونة على كل وحه“» (وعند أي حنيفة أن العارية لا تضمن على 
وحه)» فدليلنا على سقوط الضمان في الحيوان والرباع ما روي: 


(1) العاريّة: بتشديد الياءء لأن الأصل فيها عاوره من قولك تعاور القوم الشيء إذا تداولوه بينهم قال الشاعر: 
إذا رد المعاور ما استعار (غرر المقالة ص: 227). 

(2) انظر: المدونة: (360/4))» التفريع: (269-267/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص: 407). 

(3) سورة الحج» الآية: 77. 

)4( سورة النساءء الآية: 114. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) أخرجه آبو داود في البيوع باب في تضمين العرية: (825/3)» ابن ماجه في الصدقات باب: الكفالة: 
(804/2) والترمذي في البيوع» ببا: ما جاء أن العارية مؤادة (565/3)» وقال حسن غريب» وهو صحيح 
بمجموع طرقه (انظر نصب الرايةء 58/4 وتلخيص الحبير: (54/3). ٠‏ 1 

(7) كما جاء في حديث صفوان أن رسول الله -4#- استعار منه يوم حنين أدرعا. أخرج الحديث أبو داود في 
البييوع باب: تضمين العرية: (822/3)» وأحمد: (401/3)» والدارقطني: (39/3) والحاكم: (47/2)» 
والبيهقي: (89/6). 

(8) انظر: المدونة: (361/4))» التفريع: (268/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص: 407). 

(9) انظر: الأم: (244/3)ء مختصر المزني ص: 116ء الإقناع (ص: 114). 

(10) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 116)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (202/2). 

(11) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
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ان لامر ان وه ٠‏ حون ار هه تا ا 
فلم يضمن تلفه كالعبد المستأحر والدار» ولأنه مستعار تلف من غير تفريط 
فلم يضمن كالأجحراء» ودليلنا على وحوب الضمان عليه فيما يغاب عليه أنه 
قبضه لمنفعة نفسه فلم يكن له حكم الأمانة على التجريد فإذا e‏ 
تلفه إلا بقوله لزمه الضمانء فأما إذا قامت به ية فوحه قوله لا ضمان 
عليه أن التهمة قد انتفت عنه بقيام البينة على أنه لا صنع له بتلفه فلم 
NOE RED O aA O‏ 
مأحوذ على الضمان لا على الأمانة فلم ينتقل عن أصله حسما للباب. 

فصل[ 2. في الإعارة مدة معلومة أو مطلقة ] 

إذا أعار شيقاً إل مذة لم يكن له أحذه قبلها؟؛ لأن المدة قد صارت 
حقاً للمستعير فلم يكن للمعير الرحوع فيها كما ليس له الرحوع ق المبة» 
وأما العارية المطلقة فليس له الرحوع فيها إلا بعد أن ينتفع المستعير بها انتفاع 
مثلها“ حلافاً للشافعي؛ لأن العارية هي هبة المنافع أو تمليكهاء فن 
A GE a EE a E‏ 
N E A E E‏ 
حعل على نفسه إباحة المنفعة وقد ملك ذلك المستعير فلم يكن للمعير 
إبطاله عليه. 


8 أخرجه الدارقطني: (41/3)» والبيهقي: (91/6) عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيده ابن حسان» وهما 
ضعيفان (نصب الراية» 115/4). 

)2( في (م): لأنها. 

(3) یعلم: سقطت من (م). 

(4) في (م): المحرم. 

(5) انظر: التفريع: (269/2))» الكافى: (ص: 408). 

(6) انظر: المدونة: (362/4)» التفريع: ١١)268/2(‏ الكافى: (ص: 408). 

(7) انظر: مختصر المزني (ص: 116)ء الإقناع» (ص: 114). 

(8) في (ق): جازت. 
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لتاب لصب والتعری ٩‏ 


مسالة[ 1. فيمن أتلف على غبره شينا] 
TT‏ لقوله تعالی : لم 
اسيل لشن د 2 ظلمون الاسر بک 2 وقوله: ٠‏ سيَوِ سيه غلا 8 


ےه 


وقوله: ب ناتدای ایک اعدو کیو برقل ما اغد یکم چ وقول 
4 ا ولأنه أتلف ملك غيره من غير 
قاق غا و م ان 0 يفال اها ١‏ كا 
تي النفوس» وقال تعال: چ وک ق ألْقَصَاص E‏ معناه أن القاتل أو 
الجارح إذا علم أنه يُفعل به مثل ما فعل ارتدع عن أن يفعل ذلك وانزحر 
حيفة أن يقتص منه فكان قي ذلك حياة للنفوس» وإلا احترأً الناس بعضهم 
(على بعض كذلك الجناية على المال لو م تا فا ادل لاجر النان 
بعضهم) ” على أموال بعض إذ لا بدل يلزمهم 


(1) الغخصب: في اللغة: هو أخذ الشيء نلا (الصحاح: 194/1( وهو في الاصطلاح: أخذ مال غير منفعة 
ظلماً قهراً لا لخوف قتال (حدود ابن عرفة ص: 0))» أما التعدي: فهو التصرف في الشيء بغير إذن ربه 
قصد تملکه (حدود ابن عرفة ص: 351). 

(2) انظر: المدونة: (176/4))» التفريع: (274/2)» الرسالة: (ص:232)» الكافى: (ص: 428). 

(3) سورة الشورىء» الآية: 42. 

(4) سورة الشورى» الآية: 40. 

(5) سورة البقرة» الآية: 194. 

(6) القصة في البخاري في المظالم» باب: إذا كسر قصعة...: (108/3) ولفظ الحديث في الترمذي في الأحكامء 
باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء: (631/3)» وقال حسن صحيح. 

(7) في (م): وقد قال اله تعالی. 

(8) سورة البقرة الآية: 179. 

(9) ما بین قوسين: سقط من (ق). 
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فصل[ 2. في دفع بدل المتلف] 

ركذلك الجحناية على المال لو لم يجب فيها البدل لاجترأً الناس بعضهم 
على بعض)» فإذا ثبت ذلك فعلى املف دفع بدل اليف إلى صاحبه 
والبدل نوعان: 

مثل من طريق الخلقة والصورة: فهو كل ما يكال ويوزن» فمن أتلف على 
یره شیا ما یکال آو برزن رهه رد مل لا فة ولل اناه 
والفضة» والحديد» والصفر والنحاس» والحنطةء والشعير» وسائر 
المأ كولات» ولا تلزمه القيمة إنغما يصار إليها عند تعذر المثل من طريق الخلقة 
لأا ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها بالمتلف فالمثل من طريق الخلقة 
لا احتهاد فيه فكان كالاجتهاد مع وحود النص إذ لا فائدة فيه. 

فأما ما لا يكال ولا يوزن: كالثياب وسائر العروض» والرقيق» والحيوان 
فیلزمه باتلافه قیمته دون مثله» حلافاً ممن حکي عنه انه یلزمه مثله من 
جنسه؛ لقوله ٍ: "من أعتق شرکاً له ي عبد فکان له مال يبلغ من العبد 
قم غاي ية الغند فاعطى شركاءه حصضهم واغتق عليه اعدد 
والعتق إتلاف تم أوحب القيمة فيه دون المثل فكان ذلك أصلاً قي بابه» 
ولأن کل ما لا يکال ولا یوزن فالغرض منه أعيانه دون مبلغه فوحب قيمة 
ال 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) في (ق): كذلك. 

(3) الصفر: - بضم وكسر الصاد-النحاس (المصباح المنير ص: 342). 

(4) انظر: المدونة: (182/4- 188))» التفريع: (274/2 - 275)» الرسالة: (ص:232) الكافى: (ص: 428 - 
429( 

(5) يحكى عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه يضمن بمثله من جنسه (انظر: المغني: 239/5). 

(6) قيمة: سقطت من (م). 1 

(7) أخرجه البخاري في الشركةء باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل: (111/3)» ومسلم في العتق: 
(1139/2). 
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وما يكال ويوزن الغرض منه مبلغه فكان فيه مثله» والقيمة المعتبرة يوم 
التعدي والحناية لا يوم الحكم لأن الحكم معلق بذمته بالتعدي لا بالحكم إذ 
مطالبة الحاكم إنما هي بأمر قد تقدم وحوبه وإنما ينكشف بالحكم بمقدار ما 
اشتغلت به ذمته. 


فصل[ 3. عدم مراعاة ارتفاع الأسواق وانخفاضها في بدل المتلف] 

ولا يراعي ارتفاع الأسواق وانخفاضها كما لا يراعي ذلك في السرقة؛ 
لأن القيمة متعلقة بالذمة تعلقاً منيرماً حين التعدي ولا يؤثر ذلك بغيرها. 

فصل[ 4. في أضرب الجنايات] 

الجناية على ضربين: 

حناية بطل يسيراً من المنفعة وحلها من السلعة باق فهذا يحب فيه ما 
نقص: وذلك بأن تقوم وقت الحناية صحيحة» وتقوم بال حناية فيلزم الجاني ما 
AE EE E iS‏ 
إنغا يكون هذا القدر من المنافع فلم يضمن ما زاد عليه.. 

والضرب الآحر جناية ثبطل الغرض المقصود من الشيء والذي له يراد 
وإن بقيت فيه منافع تابعة غير مقصودة: فهذا يکون صاحبه مخيراً إن شاء 
أحذ ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً» وإن شاء أسلمه وأحذ قيمته وذلك مثل 
أن کون لرحل عبد يزيده لبعض المنافع فیتعدی عليه رحل فيقطع يده أو 
يعميه”“ فيبطل عليه الغرض الذي يراد له يراد في العادة» وكذلك المركوب 
الذي يراد للجمال والركوب يقطع أذنيه أو ذنبه فيبطل الغرض المقصود منه 


(1) انظر: المراجع السابقة. 

(2) انظر: المدونة: (182/4)» وما بعدها التفريع: (275-274/2)» الرسالة: (ص:233-232)» الكافى: (ص: 
430-8(. 

(3) في (م): فتقدر. 

(4) في (م): أو يعمیه. 
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E OE Ee E 
a وقال آبو حنيفة والشافعي” 2 : عليه فبذلك مثل ما‎ 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه قد أتلف عليه بهذا الفعل غرضه المقصود منه ضمانه 
اعتباراً به لو أحرقه أو أتلف جيعه. 


فصل[ 5. في ضمان الشيء المخصوب باليد] 

الشيء المغصوب مضمون باليد فمن غصب شيا فقد ضمنه إلى أن 
يرده: فإن رده كما غصبه سقط عنه الضمان ولزم المالك قبوله» فإن تلف 
ف ٠‏ على آي رجه قل هة ن ع الع ا ما إن كان ا 
له مثل أو بقيمته إن كان نما لا مثل له أي نوع كان من ذهب أو فضة أو 
حيوان أو متاع أو عقار» خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن كل ما لا يصح 
نقله كالضياع والعقار فإن الغاصب لا يضمنه (بإحراحه عن يد مالكه إلا 
بن جني هو عليه فيتلف فيضمنه) * بالإتلاف. 

ودليلنا أن كل معنى“ يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن 
له ما لا ينقل منها ولا حول كالقبض ني البيع» واعتباراً ما لا ينقل ولا يحول 
بعلة أا أعيان مقصورة؛ ولأن الغصب سبب للضمان فوجحب أن يضمن به 
العقار والنخحل كالإتلاف به. 


(1) في (ق): معه. 

(2) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 120-117)» مختصر المزني (ص: 117). 

(3) في (ق): في ذلك ما بين القيمتين. 

(4) في (م): عمد 

(5) انظر: المدونة: (184/4))» التفريع: (276-274/2)» الرسالة:(ص:232) » الكافى: (ص: 428). 
(6) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 118)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (189/2). 

(8) في (ق): کل وصي. 
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فصل[ 6. زوال الضمان بإعادة المخصوب إلى يد مالكه ] 

ونما قلنا: إنه إذا رده فلا شىء علیه؛ لأنه قد فعل ما کان عليه أن يفعله 
ف ا ا ا باک رل ت 
ا یی و ا 


فصل[ 7. إذا زاد المخصوب عند الغاصب بسمن وغبره] 

إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن أو فراهة في تعلم صنعة أو زيادة 
AEE E E E e‏ 
عليه لما علم من ذلك؛ لأن امالك نم يأذن له» وليس بعين يمكنه ارتحاعه 
فلم یکن له شيء» فأما إن زاد عنده بسمن أو غيره ثم تلفت تلك الزيادة 
ورحع إلى ما كان عليه عند الغصب فرده على الجال التي غصبه عليها لزم 
ن غ و اة غل الا 0 ا لاا ن فت 

٠ 3 0 

يضمن ما نقص عنده فيرد الأرش ی 
E:‏ من نقصان أو زيادة فلا حكم له؛ لأنه طارئ على عين مضمونة» 
ولأن رحوع العين المغصوبة إلى مالكها على الصفة التي غصبت يوحب 
لرل خا و اا ا ا ا ق ا 
الأسواق. 


(1) فإنما: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (176/4)» التفريع: (278-276/23)ء االكافى: (ص: 428). 
(3) انظر: الأم: (246/3)» مختصر المزني (ص: 117)» الإقناع (ص: 115-114). 
(4) في (م): على أنقاضها أو بدنها. 

(5) في (م): لو لم نرد عینه. 
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فصل[ 8 إذا رده الغاصب ناقصا في بدنه عما فغصبه عليه ] 

أذ رذه تاقصا فى :يدنا غا غص عة فان الك ر بين أن يا ةة 
ن اة رده ٠‏ وة الف رم القت اا اا ذلك له دى 
عليه والغاصب هو المتعدي فكان أولى بالحمل عليه لقوله تعالى: لتم 
ا لبيل لذب يظلمونٌ تاس ج ولأن المعتدى عليه خير في الأصول؛ لأنه 
TT‏ يقول: لا آحذها كسيرة وقد غصبت مني 
صحيحة» فإذا ثبت أنه خير بأن كان أحذها ناقصة فينظر: فإن كان ما 
ES A N SE E‏ 
ھا اش أو إسلامها وأحذ الغاصب بقيمتها يوم 
الغصب» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الغاصب كان ضامناً ها يوم الغصب* فلم 
يكن لما حدث من العيب فيها حكم في الضمان؛ لأنه على أصل مضمون 
فإذا احتار المالك أحذها فقد رضي بعيبها لأنه لو لم يرض به لكان يسلمها 
ويرحع بالقيمة» فإذا قال أريد الأرش م يكن له ذلك؛ لأن الغاصب لم يكن 
ضامناً لما حدث بانفراده» وإنما كان ضامناً له بضمان الحملة وأبعاضها تابعة 
ها. 


فصل[9. إذا كانت الجناية على المخصوب بفعل الغاصب] 
فأما إن كانت الحناية بفعل الغاصب مثل أن يقطع يدها أو يفقاً عينها 
واتار أخحذها فهل يجب له أحذ أرش النقص؟ فيه حلاف0: 


(1) في (م): يسلمه. 

(2) انظر: المدونة: (4/ 184-176)» التفريع: (278-274/2)» الرسالة: (ص: 232). 

(3) سورة الشورى» الآية: 42. 

(4) في (م): ملکه. 

(5) تعالی: سقطت من (ق). 

(6) لها يوم الغصب: سقطت من (م). 

(7) انظر: المدونة: (178/4)» الرسالة: (ص:233)» الكافى: (ص: 430-428)» المقدمات: (491/3). 
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قال ابن القاسم: له ذلك» وقال سحنون وابن المواز: ليس له إلا أحذها 
ناقصة بغير أرش أو إسلامها والرحوع بالقيمة يوم الغصب.. 

ووحه قول ابن القاسم إنه حناية على ملك كالمبتدأةء ولأن المالك متعدى 
عليه بشيئين بالغصب (وبالجناية فله أحذ الغاصب بأيهما ا 

ووحه قول سحنون وابن المواز إنه ضامن لقيمتها بالغصب» والجناية 
الطارئة بعد الضمان لا حكم هما أصله إذا كانت من قبل الله تعالى» لأن 
الجناية على النفس آكد وأغلظ من الجناية على الأطراف» وقد ثبت أن 
الغاصب لو قتلها نم يلزمه زيادة على قيمتها يوم الغصب ففي الجناية على 
الأطراف أولى. 

فصل[ 10. إذا لم ينتفع بما غصبه من دارأو عبد أو ثوب] 

إذا غصب داراً أو عبداً أو دابة أو ثوباً فلم ينتفع به بسكن ولا بركوب أو 
استخدام أو لبس أو غير ذلك ولا بإكراء ولا أغله فلا شيء عليه ولا 
يطالب بأجرة المدة التي بقيت غصباً في يده » وقال الشافعي: تلزمه أجرة 
المثل للمدة التي قامت تي ر 

ودليلنا أغا منافع فلم تستوف من المغصوب فلم يضمنها الغاصب أصله 
منافع البضع» وهو أن يحبس حرة لا يمكنها التزويج وأحذ بدل بضعها حتق 
مضت مدة من الزمان فإنه لا يضمن مهر مثلهاء ولأا منافع تلفت ق يد 
الغاصب من غير أن ينتفع جا أو يأحذ هما بدلاً فلم يضمنها كبضع الأمة. 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(2) انظر: المدونة: (184/4)» الرسالة: (ص:232)» الكافى: (ص: 430). 
(3) انظر: الأم: (247/3)» مختصر المزني (ص: 117). 
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فصل[ 11. إذا انتفع الخاصب با لمخصوب بنفسه أو بغيره] 

فأما إذا انتفع الغاصب بالمغصوب إما بنفسه مثل أن يسكن الدار أو 
يركب الدابة أو يستخدم العبد أو يزرع الأرض» أو أن يؤاحر ذلك يأخحذ 
غلته فقد احتلف فيه: 

ففرق“ ابن القاسم بين العقار وبين الحيوان فقال في الربع: إن سكنه 
بنفسه أو زرع الأرض لزمه أحرة الثل» وإن كان أكراها من غيره“ لزم غرم 
ما أكراها به إن كان بقدر أجرة المغل وإن كان دون ذلك لزمه تمام الأجرة. 

وني الدواب والرقيق لا رحوع للمالك على الغاصب لا فيما انتفع به 
بنفسه ولا فيما أكراه واغتله» وقيل لا فرق بين ذلك كله ويرحع المالك عليه 
بكراء وغلة ما اغتله ولا يرحع عليه بما ركب بنفسه أو استخدم» وقيل عن 
مالك:* إن الالك لا يرحع بشيء أصلا لا من أحرة ولا من كراء لا فيما 
انتفع الغاصب بنفسه ولا فيما أكراه في كل شيء من الرباع والحيوان 
وغيرهاء وأن المنافع ل 

فوجه التفريق بين الحيوان والرباع أن الحيوان غير مأمون؛ لأن التغير ‏ 
يسرع إليه والتلف غالباً جوز عليه فیمکن أن يتلف باستعماله فیلزمه قيمته 
فكان انراج له وليس كذلك الرباع لأنما مأمونة قي الغالب؛ ولأن“ الحيوان 
حتاج إلى نفقة ومؤونة والغاصب لا يرحع مما أنفق عليه فكانت المنافع غير 


(1) في (م): فصل. 

(2) من غیره: سقطت من (ق). 

(3) في (ق): حق ملك. 

(4) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (185/4)» التفريع: (276/2)» الرسالة: (ص: 233)» الكافى: ص: 
40. 

(5) في (ق): التغيير. 

(6) في (ق): ولا ضمان 
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مضمونة عليه" والرباع يرحع مما أنفق فيها أو عمره فأحذ منه قيمة ما انتفع 
وأحرة ما اغتل. 
زه افق بن تاه به ونا اكاد اعا ى اران وق 
SE N AE OES AIS EE TÎ‏ 
E‏ : لعين فازمه ر 
وما سکن بنفسه م يأحذ عليه عوضاً يستحق رده عليه» ولأنه إن تلف 
ذلك في استخدامه أو ركوبه غرم القيمة ولم يأحذ شيئاً يغرم منه» فإن أكراه 
نم تلف فقد اعتاض الكراء الذي يغرم منه. 
ووحه القول بأن المنافع غير مضمونة أصلاً قوله بل: "الخراج 
Dn‏ ع ٍ 
بالضمان"؛ ولأن الغاصب لما كان ضامناً للعين بقيمتها يوم الغصب ل 
يكن لمنافعها حكم في الضمان لأا تابعة للعين» فأما إن اخحتار المالك أخحذ 
العين ولا يرحع بشيء او ضمنه قيمتها يوم الغصب»› ولأن الضمان بالجناية 
آكد من الضمان بالاستخدام وغيره» وقد ان الغاصب لو حن على 
بعض أطراف المغصوب لم يكن للمالك إلا أحذه ناقصاً بالأرش أو إسلامه 
والرحوع بالقيمة يوم الغصب فكان بأن لا يرحع قي المنافع أولى. ووحه القول 
Dr ۰‏ چ 5 ۰ ۰ 8 
طيب نفس منه"؛ ولأنه انتفع بملك غيره من غير ملك ولا شبهة فلزمه“ 
قيمة ما انتفع به أصله إذا ابتدأً الاستخدام والسكنى من غير غصب. 


(1) في (): عليهم. 
(2) في (م): ما اکتراه وأغله, 
(3) في (م): ما اكتراه. 

(4) في (م): يعدم. 

(5) سبق تخريج الحديث. 
(6) في (م): وقد ثبت. 

(7) سبق تخريج الحديث. 
(8) في (ق): فلزم. 
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فصل[ 12. إذا غصب ساحة فبنى فيها] 

إذا غصب ساحة فبنى عليها لزمه قلع البناء وردها“ خلافاً لأبي حنيفة 
e E E EE‏ 
حقى تؤديه"”» ولأنا عين اغتصبها فإذا حاز ردها لزمه أصله لو م يبدا 
فيها في البناءء ولأنه شغل ملك الغير بملكه الذي لا حرمة له غصباً فوحب 
ان يلزمه رده صله لو غصب أرضاً فزرعها. 


فصل[ 13. إذا فصب أرضاً فزرمها] 

إذا غصب أرضاً فزرعها ثم أدركت والزرع قائم فيها: فإن كان وقت الزرع 
م يفت كان للمالك قلع زرعها“؟؛ لقوله ب: "ليس لعرق ظالم حق a‏ 
وهذا عرق ظا م؛ ولأن منافعها غير نمملوكة فليس له شغلها على صاحبها ولا 
لعرقه حرمة كزرع المستحق من يده فيلزم الك مق واحد اأ حن اذا 
کان كذلك کان له قلعه. 

فصل[ 14. إن كان وقت الزرع قد فات ولا ينتفع المالك بقلعه ] 

فأما إن كان وقت الزرع قد فات ولا ينتفع المالك به إن قلع الزرع ففيها 
E‏ ی 
الغاصب أحرة المثل» فوحه قوله أن يقلعه قوله 4#5: "وليس لعرق ظالم حق"» 


(1) انظر: المدونة: (191-190/4)» التفريع: (277/2)» الكافى: (ص: 432) 

(2) في (م): لا تقلع. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 118-117)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (193-192/2)»ء وهذا 
على خلاف المشهور في المذهب. 

)4( أخرجه أبو داود في البيوع» باب: : في تضمين العارية: (822/3)› وإبن ماجه في الصدقات»› باب: : العارية 
(802/2) والترمذي في البيوع» باب: ما چام في العارية مؤداة: (557/3) وقال: حسن صحيح»؛ الحاكم: 

(5) انظر: المدونة: (190/4)» التفريع: )679/2 الكافى: (ص: 340 -432). 

(6) في (ق): زرعه. 

)0 هذا الحديث جزء من حديث "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" الذي سبق تخريجه 

(8) في (ق): بقيمته. 

(9) انظر: المدونة: (190/4)» التفريع: (279/2)» الكافى: (ص: 432). 
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واعتباراً به إذا کان وقت الزرع لم یفت» (ووحه قوله لیس له قلعه: إنه لا 
ينتفع بذلك ويضر بالزرع) فکان قصده محرد الإضرار بالغاصب فلا يترك 
لذلك والأول أصح. 

فصل[ 15. إذا أراق المسلم على ذمي خمراً] 

إذا أراق على ذمي خراً فعليه قيمته عند مالك» وقال عبد الملك لا قيمة 
A OE‏ ا ا ا 
ملکا له ویعز عليه فلزمه قیمته أأصله إذا أُتلف عليه ثوباً أو غيره من 
العروض» ووجه قول بد املك نه ل قيمة للخحمر فلم يازمه سوی الأدب 
بإتلافه ما م يكن له أن يتولى إتلافه» كمالو تعدى على مرتد فقتله ۾ 
تلزمه ولم يكن عليه إلا الأدب بافتياته على الإمام. 

فصل[ 16. حكم من غصب أمة فوطنها] 

إذا غصب أمة فوطعها فإنه زانٍ؛ لأنه وطء عن غصب كوطء الحرة وولده 
ملكاً لسيده؛ لأن ولد الأمة من غير سيدها تابع E‏ 

فصل[ 17. إذا أخذ القيمة من الغصب ثم وجد الشيء المخصوب] 

إذا أحذ القيمة من الغصب تم وحد الشىء المغصوب فهو للغاصب ولا 
رحؤع للمالك عليه“ لاا للشافعي + لأنه ها أدى القيمة صار ملكا له 
لأنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا لم يكن الغاصب أخحفاه. 


(1) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (190/4). 

(3) انظر: مختصر المزني (ص: 119)» الإقناع (ص: 116). 

(4) انظر: المدونة: (181/4)» التفريع: (280/2)» الكافى: (ص: 430). 
(5) انظر: التفريع: (279/2)» الكافى: (ص: 433). 

(6) انظر: مختصر المزني (ص: 118 - 119)» المهذب: (367/1). 
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فصل[ 18. ضمان فتح قفص عن طائر فطار] 

إذا فتح قفصاً عن طائر فطار ضمنه طار عقيب الفتح أو ا 
حلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن سبب إتلافه الفتح؛ لأنه بالفتح خرج 
من القفص ولولاه م يكن له سبيل إليه فإذا ثبت أن فتحه سبب لإتلافه 
لزمه ضمانه. 


(1) انظر: التاج والإكليل - للمواق- بهامش مواهب الجليل: (278/5). 
(2) انظر: مختصر المزني (ص: 118)» المهذب: (374/1). 
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باب: الاستحقاق ۳ 


إذا ابتاع رحل أمة فأولدها ثم استحقها رحل فقد اخحتلف قوله ق أحذها 
فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن المستحق يأخذهاء والأخحرى: أن ليس 
له أحذه وله قیمتها. 

O n RS E E a 
الك اها وا وي ها تة ا ن دلت اھا یکر‎ 
بفعل من السيد» وأما على وحه صنع له فيه فلاء ولأا ولدت من غير‎ 
مالك فلم يثبت ها حرمة الاستيلاد» أصله إذا ولدت من نكاح» ولأن‎ 
اعتقاد الوطء استباحة وطفها بالملك كاعتقاده ذلك في النكاح» وقد ثبت‎ 
أنه لو غرت من نفسها فتزوحها رحل على أا حرة ووطعها فإن ذلك لا‎ 
يمنع سيدها أحذها فكذلك قي البيع.‎ 

ووحه قوله إنه ليس له أحذها فلأنه واطى بشبهة ملك وشبهة كل عقد 
مردود إلى صحيحه» وإذا ثبت أنه ليس له أحذها فله القيمة وتكون يوم 
فاتت بالوطء كما تكون على الغاصب يوم الغصب» وإن لم تختر أحذ 
الثمن ولا أحذها واحتار الثمن الذي باعها به الغاصب فله ذلك لأنه 
متعدى عليه والخيار له» فإذا قلنا: له أحذها أو ليس له أحذها فإن الولد لا 


(1) الاستحقاق: في اللغة إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق» وفي الاصطلاح: رفع ملك شيء بثبوت ملك 
قبله أو حرية كذلك بغير عوض (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص: 353). 

(2) انظر: المدونة: (191/4)» التفريع: (282/2)ء الكافي» (ص: 433)» المقدمات: (503/2). 

(3) في (م): لها. 

(4) في (م): له. 

(5) في (م): لم يجبر. 
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ا ا غل اوو ماک وان ولد ارا ا 
يجوز استرقاقهم فأما أحذ قيمتهم من الأب ففيه حلاف: 

فوحه أحذها أن الأصل أن ولد أمته ملك له إلا أنه منع ذلك لحرمة 
الاستيلاد الثابت بالشبهة فكان له الرحوع بالقيمة عل الأب لانه: سيب 
e‏ أحذ السيد هم. 

ووحه نفي أحذها أنحم ولدوا في ضمان الأب بعد ثبوت القيمة عليه للام 
وثبوت حرمتها فلا ضمان عليه فيما يتبع الأصل.. 

وإذا وحدها قد ولدت من غاصب فإنه يأحذها؛ لأن حرمة الاستيلاد لا 
تبت هما ويأحذ الولد لأنحم ملك له؛ لأن الأب نم يدحل على اخم أحرار 
والواطيء زان إذا وطء على الغصب يازمه الحد ولا يلحق به الولد وقد بیناه. 

فصل[ 1. إذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت على أنها حرة] 

فأما إذا غرت الأمة من نفسها فتزوحت على أنْا حرة فللسيد أحذها؛ 
لأن منافع بضعها ملك له وغرورها لا يزيل ملكه» وله أحذ قيمة الولد ممن 
أ لأنه سبب زوال السيد عنهم؛ لأنه دحل على أن يكونوا أحراراً ما 
N‏ 
رحوع له بقيمة الولد على الواطئ حلافاً لمن يقول إن له القيمة؛ لأن 
الولد إذا وحب عتقه عليه فأحذ العوض عليه غير جائزء والقيمة تكون يوم 
الحكم لأن ذلك وقت استحقاقها» ویرحح الت بالصداق على من غره؛؟ 


(1) الأب: سقط من (ق). 

(2) في (ق): منه. 

(3) في (م): الاب. 

(4) انظر: المدونة: (197/4)» التفريع: (283/2)» الكافي» (ص: 433). 

(5) هو رواية عن الإمام أحمد واختاره الخرقي انظر: مختصر الخرقي: (ص: 94)» المغني: ( 522-521). 
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ع 1 2 
لأن العوض لم يسلم “ له ولا يرحع بقيمة الولد“ إذا أحذت منه على من 
غره» لأن الغرر”“ لم يتعلق بالولد وإغا تعلق بالاستمتاع. 
فصل[ 2. من أحیا مواتاً أو ابتاع خراباً فعمرها ثم جاء مستحق لها] 
من أحيا مواتاً أو ابتاع حراباً فعمرها ثم حاء مستحق: فإنه يأحذ ملكه 
إن أحب بعد دفع قيمة العمارة قائمة» ويرحع المشتري بالثمن على بائعه 
فإن لم يختر المستحق ذلك قيل للثاني ادفع إليه أرضه براحاً وتكون لك فإن 
ای ا را ا م ف فا را ن ا 
اقا اف السحن ةا باار ا نه افر سيا کون ارش ال 
والمشتري أو الحيي عمر في شبهة ملك فكان صاحب الملك مقدماً عليه» 
وإنما قلنا: يعطيه قيمة البناء قائماً لأنه لم يتعد في البناء فيه فيطالب بالقلع» 
وإنغا دحل على أنه يبني ف ملكه فلم يكن ظالاً بل كان لبنائه حرمة. 
وإنما قلنا: إنه إذا بذل القيمة لزم الثاني أحذهاء لأن الضرر قد زال عنه 
بالاستحقاق 2 القيمة» وإنما قلنا: إن القيمة تكون وقت الحكم لأن ما 
وافا قا إن الخيار يفقل إل الان إذا أي المستحق ليرول الضرر 
عنهما فيقال ا و 
المالك ا على أحذه؛ لأن الباني 4 يقول: لست أختار ان يکون لي بناء 
في ملك غيري فیکون له ذلك. 
)1( في (ق): لو یعلم. 
(2) في (ق): بالقيمة. 
)3 في (): الغرور. 
(4) انظر: المدونة: (195-193/4)» التفريع: (282/2)» المقدمات: (509-507/2). 
(5) في (ق): أفاء. 
(6) في (م): الڻائي. 
(7) في (م): الثاني 
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وإنغا قلنا: إنهما يكونان شريكين إذا أبى كل واحد أن يدفع إلى الآحر 
E IPE O E O‏ 
اا غ 

فصل[ 3. في الاستحقان من يد غاصب] 

وأما الاستحقاق من يد غاصب قد بنى وغرس فإن المالك مخير: إن شاء 
قلع بناءه وغرسه» وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً بعد طرح أحرة القلع". 

وإغا وحب ذلك لأن عرق الغاصب لا حرمة له؛ لأنه عرق ظا فكان 
لرب الأرض قلعه إذا احتاره وله دفع قيمته مقلوعاً إن احتار» ولا مقال 
للغاصب إن قال: أريد عين مالي ولا أريد قيمته؛ لأن المالك يقول: لا 
أدعك تعور أرضي بقلع غراسها أو بنائها أو بإخرايها وإحواحي ل 

عمارتا فيكون بذلك له.. 

ونما قلنا: إنه يدفع إليه قيمته مقلوعاً لأن تبقيته غير مستحقة عليه» لأن 
القيمة في هذا الموضع بدل عن العين للغراس والبناء فلما كان للغاصب 
أحذه نقضاً وحشباً كان على امالك أن يعطيه قيمته بما كان يأحذه لو 
آذه : 


وف قلنا: حط عنه أجحرة لان قلعه مستحق على الغاصب؛ لان 


2 4 : 
E‏ 
له وإزالة النقوش والتزاويق وما أشبه ذلك لأن قلع ذلك إضرار برب الأرض 

(1) انظر: المدونة: (190-184/4)» التفريع: (279/2)» الرسالةء (ص: 233-232)» الكافي: (ص: 432). 
(2) لأنه: سقطت من (م). 

(3) في (م): باتجزاءها وإحراجي 

)4( على الغاصب لأن: : سقطت من (ق). 


(5) نفي (م): نان قلعه 
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ويعور أرضه من غير نفع يحصل للغاصب فلم يكن منه» ولا معتبر لقوله إن 
هذا غير شيئي فلي أحذه» لأن ذلك يكون له فيما ينتفع به» فأما فيما 
یقصد به إضرار غیره فلا عن منه والله عل . 


(1) أحكم: سقطت من (م). 
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لتاب رر( 


لا حلاف في حواز^ الحوالة» والأصل فيه قوله إ: "إذا أحيل أحدكم 
على ملى فيتبع"» وهي ف الحقيقة بيع الدين بالدين؛ لأن الحيل باع الدين 
الدئ. لعل اال عله هن فة ديه ادى كان عله اكيت من 
الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين» لأن المقصود بيع الرطب بالتمر ف نظائر 
لذلك. 

مسالة[ 1. شروط الحوالة] 

إذا أحالك غرعك بدينك الذي لك عليه على من له عليه دين م يلزمك 
ذلك إلا برضاك: فإن رضيت باتباعه حول حقك وبرئت ذمة غريعك المحيل» 
ولا اعتبار برضا من أحيل عليه» ولا رحوع لك على من أحالك إن فات 
من أحلت عليه أو غاب أو أفلس إلا أن يكون غرعك علم منه حين 
أحالك عليه إفلاساً فقد غرك ولم يعلمك فيكون لك الرحوع على 
غرمل © . 

وإنغا شرطنا رضا صاحب الدين بالحوالة» حلافاً لداود فى قوله إنه يلزمه 
قبول الحوالة شاء أم أبى؛ لأن صاحب الدين رضى الدين بذمة غرمه دون 


(1) الحوالة: في اللغة الإحالة أو التحويل» وفي الاصطلاح: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. (حدود ابن 
عرفة - مع شرح الرصاع ص: 316). وسيأتي تعريف المصنف للحوالة قريباً في النص. 

(2) في (م): في جوازها. 

(3) انظر: الإجماع -لابن المنذر- (125)» المغني: (576/4)» فتح الباري: (3676/4). 

(4) أخرجه البخاري في الحوالةء باب: الحوالة: (55/3)» ومسلم في المساقاةء باب: تحريم مطل الغنى: 
(1197/3). 

(5) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (148/4)ء التفريع: (288/2)» الكافى: (ص:401)»ء المقدمات: 
(403/2). 

(6) انظر: المحلى: (520/8)» بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث الهداية: (114/8). 
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غيرها فلا يلزمه الانتقال إلى ذمة لم يرض ها مع بقاء الذمة الأولى» ولأنه 
حق تعلق بذمته فلم يجبر على نقله إل شيء آخر کما لا بر على نقله إلى 
شيءِ ا 

وإنما شرطنا أن يكون للمحيل على الحال عليه دين لأنه إن لم يكن له 
عليه دين كانت حالة لا حوالة؛ لأن حقيقة الحوالة: بيع الدين الذي على 
امحال بالدين الذي للمحيلء وتول الحق من ذمة إلى ذمة وذلك يقتضي 
أن يکون هناك دين تحصل الحوالة به. 

وإنما قلنا: إن ذمة الحيل تبراً إذا رضى صاحب الدين بالحوالة» حلافاً لأي 
N SEET SRO as‏ 
لقوله بل: "إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع"“ فأطلقء ولأنما حوالة برت 
ذمة امحيل بها فلم يكن له الرحوع على المحيل بها أصله إذا م تتغير حاله» 
ولأن عقد الحوالة إذا انبرم منع رحوع الحال على الحيل أصله ما ذكرناه 
ولأن الحوالة بمنزلة الإبراء» والقبض لأن المطالبة بالدين تسقط معها والاعتبار 
حادث بعد القبض فلا روع للمحال به. 

ونما قلنا إذا غرّه كان له الرحوع» حلافاً للشافعي في قوله: لا رحوع له 
لقوله بي: "إذا أحيل أحدكم على ملى فليتبع" وهذا غير ملئ» ولأن 
شال ا ابا ال على شط وهر عله اة دة من ل عله 
وإذا غرّه كان له الرحوع لأنه قصد إتلاف ماله. 


(1) في (م): کما على یجبر إلى بقاء على شيء آخر. 

(2) في (ق): ذمته. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 104-103)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (161/2). 
(4) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(5) انظر: الأم: (229/3)» مختصر المزني (ص: 107)» الإقناع (ص: 107). 

(6) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(7) في (م): یحال. 
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لا قلغا إن رامن كال عليه عبر مين عحلافا لداود ق رة ا 
O E‏ لقوله 4: "وإذا أحيل 
أخدکم على ملىئ فليثيع ٠"‏ ول يشرط رضاه ولأن احق هو للمالك* له 
أن يملكه من شاء» وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق . 


(1) انظر: المحلى: (520/8)» بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث الهداية: (114/8). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) في (ق): لمالكه, 
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باب الال( 


ص0 


لافقا وحور اا وله ان ولس جا پو حل بعر وأا 
وء رَعِيمٌ 4 وقوله ل "الزعيم غارم"؛ ولأما وثيقة بالحق كالرهن» 
ولا حلاف ن جوارها > وشااعبارات هي الحالة والكفال: اجان 
والزعامة كل ذلك يعن واحد. 

فصل[ 1. فيما نجوزفيه الحمالة] 

وهي جائزة بكل حق يكمن استيفاؤه من الضامن*؛ لأن فائدتما قيام 
الضامن مقام الغرم ني شغل ذمته بالحق الذي عليه» ولا يجوز في الحدود 
لتعذر هذا المعنى فيها لأن استيفاءها من الضامن غير حائز. 

فصل[2. الكفالة بالوجه] 

الكفالة بالوحه حائزة حلافاً للشافعي؛ لأا وثيقة بالحق كالرهن» 


ولأنه سېب يتوصل به اف ماله على طریق E‏ ثيقة بالمحال» ولأن على 
من عليه المال أن يحضر أو يوكل من يحضر.. 


(1) الحمالة: الحمل والحمالة: في اللغة: بمعنى واحده لأنهما جميعاً مصدر أن من حمل حملا وحمالة» وفي 
الاصطلاح: : الحمالة التزام دين لا يسقطه آو طلب من هو عليه لمن هو له (المقدمات: 2 حدود ابن 
عرفة ص: 319). 

(2) في (م): جوازها. 

(3) سورة يوسف» الأآية: 72. 

(4) هو جزء من حديث "العارية مؤداة" الذي سبق تخريجه. 

(5) انظر: الإجماع -لابن منذر- (125)» المغني: (590/4)» بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث 
الهداية: (99/8). 

(6) في (ق): من الضمان. 

(7) وهو أن یتکفل بوجه رجل يأت به. 

(8) انظر: المدونة: (129/4))» التفريع: (287/2)» الكافى: (ص:398). 

(9) انظر: الأم: (229/3)»ء الإقناع (ص: 102). 
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وإذا ثبت أن ذلك عليه صح أن يضمن عنه» ولا يلزم الحدود ولا“ يقال 
اغا ان کی و او ا 

فصل[ 3. متى يبرا في الكفالة بالوجه] 

إذا ثبت جواز الكفالة بالوحه: فإن جاء الكفيل بالمتكفل به فقد برئ» 
وإن م یات په غرم ما عليه لقوله غ: "الزعيم غارم"”؛ لأن الفائدة في 
الحمالة بالوحه استيفاء الحق من الحميل إن لم يمكنه إحضار الغرم بدليل 
امتناع ا و و د هاا ت ا و ر ك 
E E N EEE EET‏ 
بوحهه. . فان هرب لم يکن عليه من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينعذ 
بشرطه إلا أن بمکنه إحضاره فيفرط فيلزمه بتفريطه؛ لأنه كمن تعمد إتلاف 
مال غيره» ولو مات المتحمل بوحهه لم يلزم الحميل شيء بشرط أنه غير 
متحمل بالمال أو أطلق؛ لأنه لا صنع له في موته فينسب إلى تفريط. 

فصل[4 الضمان لا يبرن ذمة المضمون هنه] 

الا د ا ن I EE‏ 
#4: "نفس المؤمن مرعنة بدينه حقى يقضى عنه"” ١‏ ولأن الضمان مأخوذة 


(1) في (م): ولانه لا. 

(2) في (م): وليقيل أو ليحد 

(3) 4: سقطت من (م). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): الحمالة. 

(6) عليه: سقطت من (ق). 

(7) للمال: سقط من (ق). 

(8) انظر: التفريع: (286/2)ء الكافي: (ص: 399-398) 

0 انظر: حصن الطحاوي (ص: 0 تصن القدوري مع شرح الميداني: (160/2). 
النبي ۳ أنه قال: "نفس المؤمن.. 1 ." )380/3(« 6 حسن»› والحاكم: )26/2 وق صحیح E‏ 
الشيخين. 
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من الضمن وهو شغل ذمة أخحرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأحوذة من 
تحول الحق؛ ولأا وثيقة فلم يبرا بها من عليه الحق كالرهن. 
فصل[ 5. فيما تصح فيه الحمالة] 

ي العلوم واهول لاا للشافي © لقرله 4 "الزعيم 
غارم"» ولم یفرق» ولأنه تطوع بالزام نفسه ما ٣‏ یکن یلزمه على وجه 
زوفت فخا كا : 

فصل[ 6. جوازالضمان عن الميت] 

EAE EG EEE E 
IE E E EL ان يضمن عنه وإِن ۾‎ 
قتادة” في الرحل الذي مات وعليه ديناران فامتنع الي يل من الصلاة‎ 
MED IS EO E E E EEE 
صح ضمانه فإنه يصح وإن لم يكن به وفاء أصله الضمان عن الحي.‎ 

فصل[ 7. براءة ضمين المال ومطالبة الكفالة] 

لا يبرا ضمين المال إلا أن يبحضر وحه المتكفل به؛ لأن التكفل 
بغير وجه" والبراءة إنغا تكون بخروحه نما تكفل به» واختلف عنه تي 


(1) يقصد الضمان أنه يصح في المعلوم والمجهول. 

(2) انظر: التفريع: (285/2)»ء الكافى: (ص: 398)» المقدمات: (376/2). 

(3) انظر: الأم: (229/3)» الإقناع (ص: 102). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): شيئا. 

(6) في (م): کالبدر 

(7) في (م): خاف. 

(8) انظر: المدونة: (132-131/4)» المقدمات: (378/2). 

(9) انظر: مختصر الطحاوي ص: 104ء مختصر القدوري مع شرح الميداني: (159/2). 

(10) أبو قتادة: الأنصاري هو الحارث ويقال: عمرو أبو النعمان بن ربعي بن بلدمه السلمي المدنيء شهد أحداً 
وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرأًء ومات سنة أربع وخمسين (تقريب التهذيب ص: 666(. 

(11) أخرجه البخاري في الحوالة باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز: (55/3). 

(12) في (م): وجه 
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مطالبة الكفيل مع القدرة على أحذ الحق من الغرم فعنه قي ذلك ثلاث 
E‏ 

إحداها أن له ذلك وهو قول أي حنيفة ولاف ٠‏ الاخ أن لين 
له مطالبة الكفيل إلا أن يتعذر أحذ الحق من الغرم وهو قول عبد لملك» 
والثالثة أنه ابتدأ بعال الغريب فإن وف لم تكن له مطالبة الكفيل» فإن عجز 
أحذ باقي الحق من المال* الكفيلء وهذا على التحقيق ليس برواية ثالثة 
وإنغا رحوع إلى ثانية. 

فوحه الأولى قوله بل: "الزعيم غارم" ولم يفرق؛ ولأنغا حال ضمان 
كحال إفلاس الغر» ولأن الضامن أقام نفسه مقام الغرم في شغل ذمته 
بالحتق على الوحه الذي كانت ذمة الغرم مشغولة به فإذا كان له مطالبة 
الغرم فكذلك له مطالبة الكفيل. 

ووحه الثانية ما احتج به أحمد بن المعذل وهو الضمان قي العادة؛ إنما هو 
ا و ال والملاك» ولم يوضع؛ لأن يكون الضامن كالغرم قي 
أصل المطالبة فإذا صح ذلك لم تكن له المطالبة إلا على الوحه الذي عليه 
دحل الضامن. 

فأما الثالفة فمرتبة على ذلك أنه يبدأ يمال الغرم؛ لأنه أأحق بالمطالبة فإن 
و به سقط عن الضمين» وإن عجز تمم من مال الضمين؛ لأن استيفاءه 
متعذر من الغربم وهذه فائدة الضمان. 


(1) انظر: المدونة: (136/2ء 139)» التفريع: (286/2)» الكافي: (ص: 99). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي(ص: 102 - 103)» الأم: (299/3). 

( 6 قت من( 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) التوى: الهلاك (المصباح المنير» (ص: 79) 
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فصل[ 8. في موت الضمين دون حلول الحق] 
: 1 2 

وإذا مات الضمين دون خلول احق ففيها روايتان^: 

والثانية أنه يؤحذ قدر الحق من تركته فيعزل إلى أن يحل الأحل فإن 
أمكنه أحذه من الغرم رد على ورثة الضمين» وإن تعذر ذلك أحذ حينغذ 

رة غل أن لها ن طالب ق لرل احق اا شا ن 
موت الضمين يحل الحق عليه» والثانية مبنية على أنه ليس له مطالبة 
الضمن :الا أن بتعدر احة من الغرم» وإنغا يعزل لغلا يتلفه الورثة. 

فصل[9. بطلان الحمالة بالكتابة] 

الحمالة بالكتابة لا ا لأا ليست بدين ثابت مستقرء ولأن العبد 
إن عجز رق وانفسخت الكتابة. 

فصل[ 10. ذا قال: له داين فلاناً وأنا ضامن] 

وإن قال: لرحل داين فلاناً وأنا ضامن لما تعطيه حاز ذلك ولزمه ضمان 
ا و ی کے ا و ا ن خا 
قبل وحوبه حائز كقوله: ألق متاعك ف البحر وعلي ضمانه وقد ذكرناه قي 
الرهن» والثاني أن ضمان اجهول جائز وقد قدمناه» والثالث أن الإطلاق في 
ل و ا ون ما کے پا 
(1) في (م): قبل حلول أجل الحق. 
(2) انظر: المدونة: (131/2)» التفريع: (2/ 286)» الكافي: (ص: 99). 
(3) في (ق): المدة. 
(4) انظر: المدونة: (139/2)» التفريع: (285/2)» الكافي: (ص: 398) 
(5) انظر: المدونة: (133/2)» الكافي: (ص: 399) 
(6) في (ق): مثل في ذلك. 
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لتاں (لرڈااد() 


تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرحل والمرأة“ حلافاً لأبي حنيفة تي 
قوله: إا لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة لأن علياً - 
رضي الله عنه- ول عقيل“ وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما 
قضي له فلي“ ولم ينكر ذلك أحد» و لأن كل و كيل صح مع الغيبة صح 
مع الحضور أصله توكيل المريض» ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه 
صحت» وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة. 


فصل[ 1. عدم افتقار التوكيل إلى حضورالخصم] 

لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم» وكذلك إثبات الوكالة عند ا لجاک 
حلافاً لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مغل أن 
يدعي على جماعة فيحضووا واحداً منهم NS TT‏ 
استیفاء حق فلم یکن من شرطه حضور الموکل عليه صله اذا وکله على 
جماعة فحضر واحد وغاب الباقون» ولأا استنابة فيما تصح فيه النيابة م 
يفتقر إلى حضور الغير كالتوكيل قي البيع. 


(1) الوكالة: قال ابن فارس: الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك (معجم 
مقاييس اللغة: (136/6)» وفي الاصطلاح: نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة 
بموته (حدود ابن عرفة ص: 327). 

(2) انظر: المدونة: (265/3))» التفريع: (316/2)» الكافى: (ص :394. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 108)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (139/2). 

)4( عقيل بن أبي طالب: أخو على وجعفر وكان الأسن» صحابي عالم بالنسب مات سنة سنتين وقيل بعدها 
(تقريب التهذيب ص: 396. 

(5) أخرجه البيهقي: (81/6). 

(6) علیه: سقطت من (م). 

(7) انظر: التفريع: (316/2)» الكافي:( ص: 394 ) 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 108)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (139/2). 
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فصل[ 2. فيما نجوزفيه الوكالة] 

الوكالة جحائزة کل الحقوق التي تصح فيها النيابة من البيع والشراءء 
والإحارةء وعقد النكاح» والطلاق» واقتضاء الدين“ وقضاثه» وحصومة 
الخصم» وتزويج الول وغير ذلك غا هري شراء. 

فصل[ 3. إذا استوفی الوکیل ما أمر بابتياعه ] 

فا امغر الك ما ار افا ١‏ فان کان بقن كله خا قال 
الشافعي وق وكذلك عندنا للوصي والأب أما الدلالة على جواز 
ذلك للوصي وللأب فلقوله تعالی : ا ويسکلوتك عن اَم فل صاخ 
َير 4 ولأنه إا أقيم للنظر في مال من يلي عليه» فان كان الذي يشتريه 
بزيادة فذلكم أحظ لليتيم وأسواً أحواله أن يكون كالأحني» وأما الوكيل 
فلأن غرض الموكل توفير الثمن دون أعيان المشترين» ولأن ذلك هو المقصود 
فيجب بحصوله أن يصح. 

فصل[4. فيما يجوز للوكيل وكالة مطلقة من بيعه ] 

إذا وكله في البيع وكالة مطلقة م يجز له أن يبيع إلا بثمن مثله نقداً بنقد 
ذلك البلدء فإن باع ما لا يتغابن الناس بثله أو بتأحير أو بنقد يخالف نقد 
البلد م يلزم ذلك الموكل إلا برضاه» وكذلك لو وله ف شراء شيء وكالة 
مطلقة لم يكن له أن و شو وال ا حا وو 
البيع أن يبي يبيع إلى أحل وبغير نقد البلد وبنقصان من نمن المثل أو ما لا 


(1) في (م): الديون. 

(2) في (م): الولية. 

(3) انظر: التفريع: (316-315/2)» الكافي: (ص: 394). 

(4) في (م): بیعا. 

(5) انظر: التفريع: (317/2)ء الكافي: (ص: 396). 

(6) انظر: مختصر المزني ص: 111 الإقناع (ص: 112 - 113). 
(7) سورة البقرة الأية: 220. 

(8) انظر: التفريع: (317/2)» الكافي: (ص: 394). 
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E ON O EA O 
بأكثر من تمن مثله ولا إلى أحل.‎ 

نذا عل آنه ا جور ها 9 بخان الان هله آنه وكيل ف 
مساومة فلم جز فيه التغابن المتفاوت كالتوكيل في الشراء؛ ولأن الحاباة في 
حكم البة بدليل اعتبارها من الثلث حال المريض ومنعها للوارث» وقد ثبت 
أن الوكيل ليس له هبة الشيء الذي وكل فيه وكذلك لا بملك الحاباة فيه.. 


ودليلنا على أنه لا يجوز أن بيع نساء ولا بغير نقد البلد: أن التوكيل”) 
إنغا كان في بيع مطلق والبيع ق الشرع يقتضي النقد بنقد البلد: كمالو قال 
رحل بعني هذا الثوب مائة درهم فقال: بعتكه» لكان هذا الإطلاق يقتضى 
التعجيل بنقد البلدء إا قلنا: إنه يكون بالخيار لأن من باع ملك غيره أو 
وهبه وقف على إحازته وقد ذكرناه قي البيوع. 

فصل[ 5. ذا وکله في قبض دين له علی رجل] 

إذا وكله ي قبض دين له على رحل أو وديعة عنده فصدَّق الغرم الوكيل 

2 6 ! 

وليس للوكيل بينة لا يجبر الغرم على دفع الشيء إلى الوكيل”» حلافاً لأبي 
حنيفة قي قوله: إنه يحبر إذا كان الحق قي الذمة ولا يحبر إذا كان قي غير 
ذمته؛ ولأنه لا یلزم الغرم أن یدفع إلا ما يبرا به بدلیل أنه لو کان عليه 
حق فطالبه صاحبه به كان له أن يمنعه حت يحضر الوثيقة وتسقط شهادة 
الشهود» والدفع E E TE‏ 
(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 111)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (147/2). 
(2) في (ق): إلا بما لا 
(3) في (م): مفاوضة. 
(4) في (م): أو للوكيل. 
(5) في (م): ملکه. 
(6) انظر: التفريع: (316/2)» الكافي:(ص: 395- 396). 
(7) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 109)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (151/2). 


(8) في (ق): العين. 
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الوكالة لزمه دفعه إليه ثانية» وإذا كان كذلك لم يلزمه الدفع» وتحريره أن 
يقال: كل من لم يبرا بالدفع إليه م يحبر على دفعه إليه كالأجني؛ ولأنه أقر 
على غيره بالتوكيل فلم يلزم بحكم ذلك الإقرار تسليم ما ني يده إلى الوكيل 
اعتباراً ما قي يده من العين. 

فصل[ 6. إذا دفع الدين إلى من يعترف بأنه وكيل] 

إذا ثبت أنه لا يحبر على الدفع إلى من يعترف بأنه وكيل بغير بينة على 
الوكالة» فلو“ اعترف له صاحب الحق فقد برئ وإن أنكر الوكالة وأقر قبض 
وئ ال اشا ون ترت الوا لس خط ق الف کا لر 
بعث به الغرم على يد رسول ابتداء واعترف صاحب الحق بقبضه لبرئ 
الغرم فإن أقر صاحب الحق بالوكالة وأنكر أن يكون الغرم دفع الدين* إلى 
الوكيل م يلتفت إلى أقوال الوكيل بالقبض وإنكاره ولزم الغرم إقامة البينة 
بالدفع إلى الوكيلء فإن لم يقم ببينة غرم في ذلك لصاحب الحق لأن الخرم 
هو الذي أتلف ماله لأنه حين دفعه إلى من يبراً بالدفع إليه.. 

وكذلك لو كانت الوكالة بيّنة فدفع الغرم إلى الوكيل بغير نة وأنكر 
صاحب الحق فإن الغرم يغرم المال؛ لأن إقرار الوكيل بالقبض غير مقبول 
على الموكل لأن الوكيل أمين فيما بينه وبين موكله لا فيما بينة وبين غيره.. 

وإذا كان كذلك فإن الغرم يغرم المال ثانية وله إحلاف صاحب الحق أنه 
يقبضه ولم يعلم بدفع احق إلى وكيله فإن ادعى الوكيل” أنه دفع لمال 
إليه ببينة وأقامها فإن الغريم يبرأً بذلك» ولا يحتاج إلى إقامة بينة على 


(1) في (م): فإن. 

(2) انظر: التفريع: (316/2)» الكافي: (ص: 395- 396). 
(3) في (م): صاحب الدين. 

(4) في (م): الحق. 

(5) في (م): وکیلا. 


539 


الدفع إلى الوكيلء لأن البّنة قد شهدت بقبض صاحب الحق (بحقه فإن 
ادعى الدفع إلى صاحب الحق) ”° بغير بينة فلا يلزم ذلك صاحب الحق 
لے ما بتاد: 

فصل[ 7. في کون الوکیل مؤنمن فیما بینه وبين موکله ] 

الا ن فما مدو مكل ان ارما اوه او اة 
إليه ليشتري به أو ليدفعه إلى غيره أو على أي وحه كان صْدّق مع مينه.. 

فان وکله بقبض دین وادعی أنه قبضه وسلمه إلى موکله أو آنه ضاع منه 
قبل تسليمه إلى الموكل: 

فإن ثبت قبضه إياه ببينة من الغرم صدق في الضياع وف إقباض 
المركل» وإن لم يثبت ذلك إلا بإقراره أو بإقرار الغرم فالدين باق“ على 
الغرم لا يبراً إلا ببينة على ما دفعه إلى الوكيل على ما بيناه.. 

ولو وکله على أن يقبض عنه ديناً م يكن له دفعه إلا نة فان دفعه 
SN aD‏ 
E O IIL‏ 
ماله» وكذلك الوصي يقضي غرم ل و و و 
ذل على لاغ : 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) في (م): رد مال. 

(3) في (ق): الذي. 

(4) باق: سقطت من (ق). 

(5) في (م): بان يقبض له. 

(6) في (م): الدين. ‏ . 

(7) في (م): وعمله آنه یبرا. 

(8) غرم الميت: سقطت من (ق). 

(9) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (265/3))» التفريع: (317-316/2)» الكافى: (ص: 397-395). 
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فصل[ 8. في حكم عقد الوكالة] 

الوكالة عقد جائز وليس من العقود اللازمة» وفائدة ذلك أن لكل واحد 
من المتعاقدين الخروج من العقد أي وقت شاء من غير اعتبار برضا الآحر 
ولا حلاف أن الموكل له عزل الوكيل حضر الوكيل أم غاب.. 

وكذلك للوكيل عندنا عزل نفسه عن الوكالة مع حضور الموكل وغيبته» 
حلافاً لأبي حنيفة في قوله ليس ذلك للوكيل إلا مع حضور الموكل"؛ لأنه 
عقد لا يفتقر إلى شخص فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق والعتاق 
بعكسه البيع؛ ولأنه أحد متعاقدي الوكالة فلم يقف فسخه على حضور 
الآحر كالموكل. 

فصل[9. إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له ] 

إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له فتصرفه باطل ويضمن ما 
ا ی ع کے و ا ا کر سه 
لشيء نما كان يجوز له أن يسلمه بحق الوكالة إلى الوكيل: فإن فعل ذلك م 
يبرأه وضمن من غير اعتبار بعلم الوكيل.. 

فأما إذا تصرف الوكيل بعد ثبوت عزل الموكل له ببينة أو بموته والوكيل لا 
يعلم فاحتلف فيه فقال ابن القاسم: تصرفه مردود» وقال غیره من اُصحابنا: 
تصرفه صحيح» فدليلنا على البطلان أن العزل معفى يسقط الوكالة فلم 
يختلف بعلم الوكيل بموجبه“ وجحهله أصله الموت. 


(1) انظر: مختصر 0 ر القدوري مع شرح الميداني: (145/2). 
(2) في (م): دفع حق. 

(3) في (ق): ما اتلف. 

(4) انظر: التفريع: (317/2)» الكافي: (ص: 395). 

(5) بموجبه: سقطت من (م). 
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فصل[ 10. إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له ] 

إذا وكله قي شراء حارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد 
م یصفه له جحازء ویازمه من ذلك ما یشبه دون ما م یشبه؛ لأن إطلاق 
الوكالة يقتضي ما يشبه» فإذا ادعى غيره م يقبل منه؛ لأنه حلاف العرف 
كما لو ادعى قي بيع سلعة أنه وكله قي بيعها يما لا يتغابن الناس مثله م 
يصدق» لأنه حلاف العرف. 


(1) انظر: المدونة: (265/3 - 267))» التفريع: (316/2)» الكافى: (ص: 396). 
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تاب لتر 


إا أف مال بذك سه الف اها ف نهم من قال وخم 
في تفسيره إليه فيلزمه قدر ما يقر به من قليل أو كثير ولو قيراط أو حبة وهو 
قول الشافعي” ٤‏ ومنهم من قال جيئ على أصول مالك أن يازمه ربح دینار 
إن كان من أهل الذهب وثلاثة دراهم إن كان من أهل الورق» وذكر عن 
ابن المواز أنه زمه عشرون ديناراً إن كان من أهل الذهب أو مائتا درهم إن 
كان من أهل الورق» وقال بعض أصحابنا ويجيئ على هذا أن يلزمه إن كان 
من أهل الإبل والبقر والغنم أول نصاب منهما. 

e 0. 4 4‏ 3 € 5 ۰ ا : 
ظلَنً 4 ٤‏ وقال: جم ولا ووا الها موم و أ ولا حلاف أن هذا 
ينتظم القليل والكثير» ولأن هذا الاسم لجنس ليس له تقدير في شرع ولا لغة 
فوحب أن يلزم الاسم لقليله وكثيره. 

ووحه القول بمراعاة نصاب القطع إنه لما عدم المقدار من حهة المقر وكان 
لا سبیل ن تقدیره وجب تقدیره ولا حب نفيه لنفی الحقر ووجدنا المقادير 
تعلم من ثلاثة أوحه: إما لغة» أو شرعاًء أو عادة وقد انتفت من طريق اللغة 
والعادة وتبتت من طریق الشرع ف مواضع منھا نصاب الركاة» ومنها تقدير 


(1) الإقرار: في اللغة الإعتراف (الصحاح 790/2)»ء وفي الاصطلاح: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط 
بلفظه أو لفظ نائبه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص: 32). 

(2) انظر: الكافي: (ص: 457 - 460)» مواهب الجليل: (17/5). 

(3) انظر: الأم: (237/3)» مختصر المزني (ص: 113)» الإقناع (ص: 199). 

)4( سورة النساءء الآية: 10. 

)5( سورة النساءء الآية: 5. 
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المهور» والقطع فأحذنا بأقل المقادير لأنه المتيقن وأول ما يتناوله الاسم 
ووحه اعتبار نصاب الركاة أن اسم المال لما كان لا يكفي فيه الجنس ووحدنا 
العادة تمنع إطلاق الاسم على ثلاثة دراهم أو ربع دينار وهي أن تكن“ 
فيها تقدير فإتا لا تشبت الاسم إلا قي حد من الكثرة فكان أولى المقادير ما 
اتفق عليه العادة من طريق الجملة والشرع من طريق التفصيل وهو مائتا 

فصل[ 1. إذا أقر بمال عظيم أو كثير] 

إذا أقر بمال عظيم أو كثير فمن أصحابنا من قال: هو منزلة مال على 

ا 2 2 3 : 

التحديد ويرحع في تفسيره إليه"“ وهو قول الشافعي» ومنهم من قال: 
ثلائة دراهم أو ربع دینار» ومنهم من اعتبر نصاب الركاة» ويحتمل عندي 
قولين زائدين على هذا أحدها: ألف دينار وهو قدر الدية» والآحر ما زاد 
على نصاب الزكاة. 

فوحه القول بأنه لا حد ف ذلك أن وصف الشيء بالعظم لا يفيد حدا؛ 
لأنه يختلف بإضافته إلى ما دونه وإلى ما فوقه وإذا كان كذلك لم يكن هاهنا 
طريق بتقديره فوحب الرحوع إلى تفسيره. 

ووحه اعتبار نصاب القطع أنه قد ثبت أن وصفه بالعظيم يقتضي صفة 
زائدة على :الاسم الان قول“ عظیم بفید بوت زیادة على مابدونه ومست 
رحعنا في تفسيره إليه ففسره بأقل ما يقع عليه اسم المال مثل حبة وقيراط م 
يستحق الاسم لأنه لیس دونه لکون هو أعظم منه. 


(1) في (ق): أن لم يكن. 

(2) انظر: مواهب الجليل: (218/5 - 219). 
(3) انظر: الأم: (237/3)» الإقناع (ص: 199). 
(4) في (م): قولنا. 

(5) في (م): عند زيادة. 
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فإذا ثبت ذلك وجب تقديره بزيادة عليه وقد ثبت اسم العظم لما يقطع 
فيه اليد ويستباح به البضع قي مواضع منها قوله تعالى: چ وس لمَ َّي 
منم طول آن نح المخصكت ت الْمبمکت ي چ یرید المهر*» وقول 
عائشة ئشة - رضي الله عنها- أن رسول الله بل لا يقطع في التافه وكان يقطع 
في ربع الدينار» فثبت أن هذا ليس بتافه» والتافه هو اليسير الحقير الذي 
لا قدر له وإذا انتفى هذا الاسم عنه دحل في أول اسم العظم. 

واا ا ا ا 
المواساة» وما دونه لا يمحتمل ذلك لضعفه عنه وإذا كان كذلك فإن تقديره 
بهذا أولى» والذي ذكرته أقوى في الاحتمال وأولى في التقدير من كل هذا 
لأنه إذا ثبت أن العظيم ن هناك دونه امتنع قول من یعتبره بأنه 
يرحع إلى ما يقربه» وإن كان حبة أو فلساً لأنه لا شيء في الحقر والدناءة 
أقل من هذا وذلك يناني في وصفه بالعظم وهذا واضح الفساد وإذا بطل 
ذلك وجب التحديد. 

ےر 5 ©( أ فح 

ثم رحعنا إلى قول ' من حده بربع دینار وبعشرین دینارا فوحدنا من 
يذهب إلى ذلك إقراره بأن له مالا ججرداً عن ذكر العظم والكثرة فلم يجزأن 
يكون الموصوف بالعظم والذي ۾ يوصف به بقدر (واحد فلم یکون بد من 


زيادة عليه» فإذا ثبت ذلك وحب أمرين: 


)1( سورهة ة النساءء الآية: 25. 

(2) انظر: تفسير الطبري: (15/5)ء والجامع في أحكام القرآن - للقرطبي: (136/5). 

(3) أخرج الحديث بهذا اللفظ ابن أبي شيبة: (477/9)»ء وعبد الرزاق: (235/10)ء مرسلاً وابن عدي مسنداً 
(انظر نصب الراية: 360/3)» أما حديث أنه ي4 كان يقطع في ريع دينار فقد أخرجه البخاري في الحدودء 
باب: قوله تعالى: (إوَالسّارق والسًارقة): (17/8) ومسلم في الحدود» باب: حد السرقة ونصابها: (1312/3). 

(4) في (م): مال. 

(5) في (ق): قال. 

(6) في (م): قوله. 
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٤ £ 1‏ ۰ ا 

إما “ تقدير يوصف بأنه عظيم وكثير وهو الديةء لأنا لا نختلف اما لا 
يتقدر با اسم على الإطلاق فوحب أن يكون مقداراً ما يسمى مالاً عظيماً 
أو أن يلزمه زيادة على المقدار الذي يلزمه بمجرد قوله له: علي مال وتكون 

3) : E E 

الزيادة مؤثرة بحسب“ العرف في وصف ذلك المقدار بالعظم “ ويرحع ق 
تقديره إليه. 

فصل[2. إذا أقر بان عليه دراهم أو دنانير] 

إذا قال له: على دراهم أو دنانير لزمه ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير وهذا 
عل أجل مالك - رهه الله - أن أقل الجمع ثلائة» ودليلنا عليه أن 
أهل العربية قسموا الأسماء إلى آحاد وتثنية وجمع وحعلوا لكل قسم من ذلك 
ا و ق 
ورحال» وإن جاز اتفاق التثنية والحمع في كتابات” أحر فغير منكر أن 
من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان يلزمه درهمان وهو قول عبد الملك وابن 
الماحشون. 

فصل[ 3. إذا أقر له بدراهم كثبرة] 

ولو قال له دراهم كثيرة: فذكر ابن عبد الحكم لأصحابنا فيها قولين: 
أحدها ما زاد على ثلائة دراهم» والآحر انه يازمه تسعة دراهم» وبعض 
شيوحنا الذين درسنا علیهم قول يازمه مائتا د وقال آبو حنيفة تازمه 
فشرة د وقال الشافعى تلزمه ثلاثة ا 
(1) في (ق): بها. 
(3) في (ق): بالعظيم. | 
(4) في (م): وعاده موصوفة. 
(5) في (ق): روایات. ّ 
(6) في (م): وهو قول عبد الملك وابن الماجشون أن أقل الجمع اثنان. 
(7) انظر: مواهب الجليل: (227/5 - 228). 
(8) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (77/2)» تحفة الفقهاء: (197/3). 
(9) انظر: مختصر المزني (ص: 112))» الإقناع (ص: 200). 
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ودليلنا على فساد قول أبي حنيفة والشافعي أن الإقرار ية ت ف 
ey E Eas‏ 
بذلك للزمه هذا القدر» وكذلك لو وصفه بالقلة للزمه أيضاً ثلاثة دراهم.. 
وبقي في هذا أمران فاسدان: إما أن يفيد وصفه بالقلة والكثرة فائدة 
واحدة وذلك باطل» أو أن يلغي الصفة ولا يؤحذ بها وذلك أيضاً باطل» 
فإذا بطل ذلك لم ببق إلا ما قلناه من زيادة على ما يتضمن” إقراره بدراهم 
E GG‏ 
الثلاثة دراهم“ اتفاقنا على أنه لو أقر بدراهم قليلة لكانت ثلاثة» فوحب 
أن يفيد إقراره بالكثرة زيادة على ما يفيد إقراره بالقلة وليس في الكثرة حد» 
فيرحع ني ذلك إليه. 
ووحه القول بأنه تسعة دراهم أن وصفها بالكثرة مبالغة في زيادة المقدار 
والتباعد عن القلة فوحب أن يضاعف ثلاثة HT‏ 
ثلاث مرات لأن الكثرة اسم يجمع الكثير فلما كان اسم الدراهم يفيد 
E‏ 
ثلاث مرات» ووحه قول شیخنا إنه یازمه ماتا درهم هو آن من صله إذا 
قال على مال عظيم إنه يلزمه مائتان» وعظيم وكثير واحد فكذلك إذا قال: 
دراهم عظيمة وكثيرة. 


(1) في (م): يضمن. 
(2) بقي: سقطت من (ق). 
(3) في (م): تضمنه, 
(4) دراهم: سقطت من (م). 
(5) في (ق): في اللغة. 
(6) في (ق): أصلية. 


547 


فصل[4. إذا أقر له بدراهم لا قليلة ولا كثبرة] 

ولو قال: له على دراهم لا قليلة ولا كثيرة قال محمد بن عبد الحكم: يازمه 
وة ولك آنه ب ها ا وک ول ادف عل ا 
التي لو وصفها بالقلة للزمته» وإذا وحب ذلك لزمه زيادة حزء من آحاد ما 
أقر به فتكون أربعة» وذلك يحتمل وجحهاً آحر وهو أنه يلزمه زيادة على 
الغلائثة ويرحع في ذلك إلى تفسيره على القول بأنه إذا قال له على دراهم 
كثيرة لزمه زيادة على الثلاثة ويرحع إلى تفسيره» وكان هذا أولى لأن الغرض 
خحروج الدراهم المقر بها عن اسم القلة. 

فصل[ 5. ذا قر له بدریهه‌ات أودنبرات] 

إذا قال: له علي دريهمات أو دنيرات فهو منزلة دنانير ودراهم؛ لأن 
التصغير لا يؤثر قي المعنى عن أصله. 

فصل[ 6. إذا أقر له بقوله : علي ألف ودرهم] 

إذا قال: له علي ألف ودرهم قال شيوخنا: يلزمه الدرهم الذي عليه 
ويرحع في تفسير الألف إليه» ولم يكن قوله ودرهم تفسيراً للألف» ويقال له 
سم ألف شعت فأي نوع فسره به لزم بقوله وأحذ به جملة من غير تفصيل» 
وكذلك لو قال: ألف ودينار أو ثوب أو عبد ودابة وغير ذلك“ . 

وقال أبو حنيفة: إن كان المفسر المعطوف به على الألف نما يكال أو 
يوزن أو يباع عدداً كالدراهم والدنانير والطعام وغير ذلك كان تفسيراً للألف 
فان کان نما يباع بعينه لا بعقدار من وزن أو كيل أو عدد كالثياب والعبيد م 


(1) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (229/5). 

(2) في (ق): دراهم. 

(3) الدرهم: سقطت من (م). 

(4) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (227/5 - 228). 

(5) انظر: الطحاوي (ص: 113)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (79/2). 


548 


2 ٤ء‏ ۶ )1 
یکن تفسیراً (ههاء ودلیلنا أن کل ما لزم به حق بنفسه لم یکن تفسیرا)“ لما 
تقدمه أصله إذا قال: له علي ألف وثوب» ولأن العطف قد يكون عطفاً 
على الجنس وعلى غير الجنس فلا يقضى باحتمل ووجب الرحوع تي تفسيره 
إلى المقر. 

فصل[7. إذا اقر بانه غصب له شينا] 

إدا قال عت لها أو ال نای س رحع ني تفسيره ليه وبل منه 
ما يقع عليه اسم الشيء» وكذلك إذا أقر بثوب أو عبد حلف على ما يقر 
به إن أنكره المدعى عليه» وفروع دا الاب کف 

فصل[ 8. إذا أقر بكذا درهها] 

ا الل کد ھا فال عمد بی عد اک امه عون 
درھماًء وإن قال کذا وکذا درهماً لزمه احد عشر درھماًء (فإن قال: کذا وکذا 
د ھا اه ا و وقال الشافعي: ف قوله كذا وكذا أنه 
يازمه درهاً ا وقي قوله: كذا وکذا تلزمه درهان) ودليلنا أن قوله: 
کذا وکذا لا یطلق إلا على عدد ولا یراد به درهم واحد هذا ظاهر 
الاستعمال قي عادة اللغة فبطل هله على درهم واحد*» وإذا بطل ذلك 
فقد علمنا أن الكناية تفسرها با لو صرح به لصح ولم يمتنع» وأول عدد 
يصح O‏ فيه درهماً أحد عشر فحمالناه عليه وإنما حملنا كذا درها 


(1) ما بین قوسین: سقطت من (ق). 

(2) انظر: مواهب الجليل: (227/5 - 228). 

(3) في (م): دراهم. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(5) في (ق): کذا وکذا درهما آنه پلزمه درهم واحد. 
(6) انظر: مختصر المزني (ص: 112). 

(7) في (م): کذا وکذا, 

(8) واحد: سقطت من (ق). 

(9) في (ق): احد. 

(10) في (م): يقل. 
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على عشرین لأنه اول عدد مستقل e‏ يقال فيه درھما وحملناكذا 
وكذا على أحد وعشرين؛ لأن ذلك متيقن لكونه أقل ما في باله وما زاد 
فصل[ 9. إذا أقر له ببضعة عشر درههاً] 
إذا قال: له على بضعة عشر درهماً كان له ثلاثة عشر درها؛ لأن 
البضع من الغلائة 0 التسعة» وقيل ف قوله تعال :فلت ف الجن بصع 


س ا ا 

فصل[ 10. !ذا قال له علي ثوب في منديل أو صندوق] 

إذا قال: له علي ثوب في منديل أو ني صندوق كان مقراً بالثوب دون 
الوعاء ولو قال: له عندي في زق لكان مقراً بالعسل والزق» وفرّق 
أصحابنا بينهما بأن العسل يفتقر إلى الوعاء؛ لأنه لا يمكن أحذه إلا في 
وعاء والثوب يمكن أحذه بغير منديل فلم يتضمن الإقرار به إقراراً بظرفه". 

فصل[ 11. في صحة الاستثناء من غبر الجنس] 

يصح الاستثناء من غير اللجنس وصورته: أن يقول له على ألف درهم إلا 
ثوباً أو عبداً أو دابة فيقال له أذكر قيمة العبد أو الفوب الذي استشناهء 
ويكون مقراً ما فضل من الألف عن قدر قيمته وقال أبو حنيفة: يجوز 
E EN E‏ 


(1) في (ق): بجنسه. 

(2) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (229/5). 

(3) سورة يوسف» الآية: 42. 

(4) انظر: تفسير الطبري: (224/12). 

(5) الزق: بالکسر الضرف» والجمع أزقاق» المصباح المنير (ص: 254). 

(6) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (230/5). 

(7) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (231/5). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 114)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (79/2). 
(9) في (م): مثاله. 
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يقول له على لف درهم إلا كر حنطة فيلزمه» ولو قال لف إلا دابة م 
يصح» وقال زفر: لا يصح استشناء من غير الجنس» ودليلنا على جوازه ورود 
اللغة : سد EE‏ که ڪهم عو انیس چ ^ 


وبلدة لیس بھا نيس E‏ اليعافير وإلا العيس 


i 0‏ 3 ~~ 3 & 
ولا يقال لشيء من هذا أنيس؛ وقال آخحر”: وما بالربع من أحد إلا 
الأواري» ودليلنا على أنه لا فرق بين مايكال ويوزن وبين غيره أن أهل اللغة 
م يفرقوا بين ذلك ولا اعتبروا هذا الفرق» واعتباراً ما يکال ويوزن. 


فصل[ 12. في الاستثناء الأكثر من الأفقل] 

اسا ا ر اف ٠‏ ر کا له الك رغ ن م 
الاستشناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوحب تناوله له وهذا يصح في الكثير 
إذا أحرج عن القليل كصحته في القليل إذا حرج“ من الكثير» وليس فيه 
إلا أن استعمالمم له يقل أو يستقبح وذلك لا يمنع تعلق الأحكام به» ولأنه 
لو قال بعتك هذه الدار إلا خمسة أسداسها لصح ولكان بيعاً للسدس» 


8 
وكل استشناء صح قي البيع صح قي الإقرا ر اقل ٠‏ 


(1) سورة الحجرء الآية: 30. 

(2) الرجز لجران العودء وهو من الشواهد النحوية (انظر معجم الشواهد النحوية ص: 481)ء واليعافير: تيوس 
الظباء (الصحاح: 752/2) والعيس: أبل بيض في بياضها ظلمة خفيةء والواحدة عيساءء الصحاح: 
(954/3). 

(3) هو النابغة الذيباني (انظر ديوانه ص: 302) والأواري: حرارة النار والشمس» وحرارة العطش أيضاً 
(الصحاح 583/2). 

)4( مراده مع بقاءِ الأقل من المستثنى منه. 

(5) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (231-230/5). 

(6) في (ق): خرج. 

(7) في (ق): خرج. 

(8) في (م): کالکثیر. 
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فصل[ 13. إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال: بعد ذلك لزيد على مائة درهم] 

إذا قال: لزيد علي مائة درهم ت قال: بعد ذلك لزيد علي مائة درهم 
فاا واج ان ف ذلك اکس اون هلي ار ا ون 
شا خر لهاان د عاد رر 
على لفظة ومعناه فلم يلزمه بمجرد الثاني حق أصله إذا كان ذلك ف الجلس. 

فصل[ 14. إذا قال: لغلان علي ألف درهم وفلان أو فلان] 

إذا قال: لفلان على ألف درهم وفلان” أو فلان فنصف ألف للمقر له 
أولاً والنصف الباقي بين المشكوك فيهما“» وذلك أن الأول غير مشكوك 
فيه وإنما الشك فيمن يحصل شريكاً له في الإقرار» والشك لا يقدح في 
الإقرار الأولء وإنما يقدح في الاثنين الآخحرين فيكون بينهما. 

فصل[ 15. إذا قال: لغلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر] 

إذا قال: لفلان على 6 ألف درهم وإلا فعبدي حر لزمه الألف؛ لأن 
قوله وإلا فعبدي حر حلف على تقرير الإقرار. 

فصل[ 16. ذا قال: له علي دینار ولم یبین] 

إذا قال: له على دينار ولم يقل جيداً ولا ردياً ولا وازناً ولا ناقصاً ومات 
حكم عليه بدينار حيد وازن بنقد ذلك البلد“؛ لأن إطلاق الكلام حمول 
على التعارف كالبيع والشراء والإحارة» وإن كان نقد البلد ختلفا فاحتلف 
ااا قال ن بن عبد الحكم: يلزمه دينار من أي نقد البلد خختلفاً 


(1) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (229/5). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي (ص: 113). 

(3) وفلان: سقطت من (ق). 

(4) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (231-230/5). 

(5) في (م): عندي. 

(6) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (229/5)» وقد نقل المواق في حاشيته كلام القاضي عبد 
الوهاب- هذا في المعونة. 
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وحلف إن طلب ذلك المقر لهء وقال شيخنا أبو بكر الأمري: يحتمل هذا 
والأحود أن يلزم الورثة أوسط النقود. 

فصل[ 17. الإقرار للأجانب الذين لا يتهم لهم] 

الإقرار للأحانب الذين لا يتهم لهم في الصحة والمرض سواء يتحاصون 
SS‏ من أقر له في الصحة على من أقر له ف 
امرض حلافاً لأبي حنيفة في قوله: يبدأ غرماء الصحة على غرماء المرض 
فيوفون ديونحم فإن فضل كان للغرماء المقر لحم قي امرض لأن المقر ممن لا 
يتهم المقر في إقراره فأشبه إذا أقر له في الصحة» واعتباراً أنه إذا قامت له 
البينة. 


فصل[ 18. إذا أقرفي مرضه المخوف لوارث] 
إذا أقر في مرضه المخحوف لوارث نظر: فإن كان ممن يتهم ق إقراره له م 
ج 5 4 ٤ء‏ 
يقبل إقراره» وإن كان ممن لا يتهم ف إقراره له قبل » مثل أن يترك ابنا وابنة 
r ٤‏ ا © . ء 
وزوجه ومول او بعضص العصبة الاباعد فيفر له ت ١‏ فهدا بعد أن يتهم 
له في العادة فيقبل (إقراره» وقال أبو حنيفة لا يقبل إقراره لوارث جملة^ 
DSR EEE‏ )8( 
وقال: الشافعي يقبل) على کل وجه . 
فدليلنا على أي حنيفة أن منع إقراره للوارث للتهمة بالإزواء ولحبة 
صرف ماله إلى الأقرب إليه ومن يعلم حبته له من ورثته فإن انتفى هذا المعنى 
(1) الأبهري: سقطت من (ق). 
(2) انظر: الكافى: ص: 457» مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (219/5). 
)3( انظر: مختصر الطحاوي ص: 16 1» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (85-84/2)› تحفة الفقهاء: 
(202-201/3). 
(4) انظر: الكافى: (ص: 457)» مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (219-218/5). 
(5) في (م): بابن. 
(6) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (85/2)» تحفة الفقهاء: (202/3). 
(7) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(8) انظر: مختصر المزني: (ص: 111) 
(9) الإزواء: وهو الجمع والضم» وقيل من الزوغ (لسان العرب: 86/1). 
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وحب قبوله» ودليلنا على الشافعي أنه لما كان متهماً في إقراره له 
ليزوي عنه من الورثة وحب رد إقراره له وإلا كان في ذلك ذريعة إلى تمكينه 
ي الإزواء» ومن الوصي للوارث وإذا كان كذلك وجب منعه. 

فصل[ 19. إقراره للصديق الملاطف] 

وتي إقراره للصديق املاطف روايتان: إحداهما رده» والأحرى قبوله 
ويكون قي الثلث» فوحه الرد أنه متهم في إقراره فيه أن يكون أراد إزواء 
اللسلمين أو الأباعد من عصبته والوصية له بزيادة على الثلث فجعله إقرار له 
فيجب رده» ووجه القبول أن أكثر ما في ذلك أن يكون هبة ووصية فالذي 
يخشى منه أن يكون من رأس المال» فإذا أحسمنا هذا الباب فجعلناه من 
الثلث جاز. 

فصل[ 20. فيمن ترك ابنبن فأقر أحدهما بثالث] 

ا اهن فا اغا الف فان الب ا بك لاه ق غا 
Nhs sS ERE‏ 
هذا المقر لو أقر به الأخ الآحرء وعلى هذا الحساب يبت الإقرار من 
بعض الورنة لوارث. 

فصل[ 21. في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطي شيناً] 

وقال (الشافعي: لا يعطي OEE‏ وقال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما قي 


يديه فدليلنا على الشافعي أن اإقراره يتضمن شيقين: أحدها على 
(1) في (ق): للمدين. 

(2) انظر: الكافى: (ص: 458)ء مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (219/5 - 220). 

(3) انظر: المراجع السابقة. 

(4) في (م): بترتب. 

(5) انظر: مختصر المزني: (ص: 112) 


(6) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (87-86/2)» تحفة الفقهاء: (203/3). 
(7) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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نفسه والآحر على غيره فالذي على نفسه استحقاق للمقر له ما في يده من 
المال زيادة على قدر ميراثه» والذي على غيره كون المقر به ابناً قبل إقراره 
على نفسه ولم يقبل على غيره» ولأن الميراث يستحق بنسب وبسبب ثم أنه 
لو قال هذه المرأة زوحة أبي ومات عنها وهي زوحته لا أعلمها ماتت منه 
ا ا ر 
ولا تثبت الزوجية» وكذلك ق اعترافه بالنسب“. 

فصل[ 22. في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره] 

ودليلنا على أبي حنيفة أن الواحب أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره وذلك 
هو قدر ما حصل قي يده من الزيادة على ميراثه لأن تمام الميراث في يد 
الابن الآحر فلم يلزم امقر دفع ما ظلم الجاحد للمقر له“. 

فصل[ 23. لو ترك ابناً واحداً ثم قر لرجل بانه أخوه ابن أبیه ] 

ولو ترك ابناً واحداً لا وارث له غيره فأقر لرحل بأنه أخحوه: ابن أبيه 
لأعطاه“ نصف ما في يده ولم يثبت نسب (المقر له حلافاً للشافعي في 
قوله إنه ثبت نسبه )۳ لأنه إقرار في حق غيره فلم يقبل كما لو كانا 
انين فأقر أحدها وححد الآحر» ولأن إقراره ليس بأكثر من شهادته 
وشهادة الواحد غير مقبولة فإقراره على الغير أولى» ويفارق الجماعة لأن 
ا ا 


(1) في (ق): نصيب. 
(2) في (ق): الزوجية. 


(4) في (م): المقر. 

(5) في (م): أعطاه. 

(6) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (220/5). 
(7) انظر: مختصر المزني: (ص: 114- 115). 

(8) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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فصل[24.إذا قال لك وأنا غبر بالغ] 

إذا قال: أقررت لي بمائة دينار وأنت بالغ» فقال: بل أقررت بها لك وأنا 
غير بالغ: قال محمد بن عبد المجحكم: القول قول المقر مع بينه» وأظن غيره 
من أصحابنا من يقول القول قول غ 

فوجه الأول أن المدعي [يدعي] ‏ إلحاق دين بذمة امقر والمقر ينفي 
ذلك فلا يقبل منه إلا ببينة» ووحه الثاني أن الإقرار متفق على حصوله إلا 
أن المقر يزعم أنه لا حكم له فلا يقبل منه إلا أن تقوم له بينة يما يدعيه» 
وكذلك لو کان محنوناً فبرئ فاختلفا ى الإقرار فأما لو ادعی أنه کان“ 
بحنوناً وقال أقررت لك في حال الحنون ولم يعلم أنه كان محنوناً والمدعي يزعم 
أن الإقرار وقع في الصحة فلأصحابنا فيها مذهبان: 

أحدها: أن القول قول المقر مع بمينه"” ووحه هذا اعتباره به إذا قال: 
أقررت لك وأنا صبي لأنه أضاف الإقرار إلى حال لا يتعلق بجا حكم.. 

والآحر أن القول قول المدعي» والفرق على هذا بينه وبين الصي أن 
الصبي معلوم حصوله والمدعي زعم بعد زواله فيحتاج إلى بينة» وليس كذلك 
الجنون لأنه لم يثبت ما يدعيه المقر منه فلم تقبل إضافته الإقرار إلى حال لا 
يعلم أنه كان عليهاء ومثل ذلك لو قال: قذفتني وأنت بالغ» فقال: قذفتك 
وأنا صب الجحكم فيه واحد.. 


(1) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (227-226/5). 
(2) ما بین معقوقتین مطموس في (ق) و(م) 

(3) في (ق): المقدار. 

(4) في (ق): لانه. 

(5) في (ق): ببينة. 
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ولو أقر وهو بالغ عاقل أنه كان استهلك له مائة دينار حال صغره أو 
حنونه غرم له لأن هذه أحوال يثبت معها حكم لزوم المال بالاستهلاك 
بدلیل أن البيْنة لو قامت بذلك للزمه فكذلك إقراره یلزمه به ما يلزمه بالبينة. 


فصل[25.إذا قال له أقررت لك في حال لست أدري حال صغر أو بلوغ أو 
عقل أو جنون] 

ولو ادعى عليه“ أنه أقر له بائة دينار وهو بالغ عاقل: فقال: أقررت لك 
في حال لست أدري هل كانت حال صعر أو بلوغ أو عقل أو جنون^ 
فقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه بذلك شيء لأنه لم يقر على نفسه مما 
يازمه بشيء» وفیها نظر» ویشبه أن یلزمه على قول من ذكرناه من أصحابنا 
لأن هذا ليس بجواب فيلزم أبداً إلى أن يقر» وهو كمن قيل له أقررت لي 
بألف وأنت بالغ» فقال: لا أدري هل تستحق علي هذه الألف أم لا أنه 
لا يترك وما يدعيه. 


فصل[ 26.إذا أتى بالإقرارعلى وجه الشكروالتحدث به لاعلى 
وجه الإقرار] 

إذا آتى بالإقرار على غير وحه الإقرار بل على وحه الشكر والتحدث به» 
مثل أن يجري ذكر إنسان قد مات فوصف بأنه كان يسعف من يسأله 
ويقرضه فيقول: رحم الله فلاناً لقد سألته مرة أن يقرضني شيئاً وانأً مضيق أو 
مفلس فأجحاب مسألت فيقوم ورثة ذلك الإنسان فيطالبون هذا المقر ففيه 
E E OE‏ 


کی 


(1) عليه: سقطت من (ق). 

(2) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (227-226/5). 
(3) آم لا سقطت: من (م). 

(4) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (227/5). 


557 


فوحه الأول أنه معترف بأن الرحل دفع إليه المال على وجه القرض ومدع 
للبراءة منه فلا يقبل منه إلا ببينة أصله الإقرار المبتدأ عند دعوى الخصي 
ووحه الثانية أنه م يورده على وحه الإقرار وإنما أورده على وحه الشكر أو 
لغير ذلك» ولفظ الإقرار مفتقر في كونه إقراراً إلى القصد لذلك» وهذه 
الرواية أحسن وأوقع ني مقتضى العادة والأول آقيس. 

فصل[ 27.التفريق بين الإقراربان هذا سرج دابة فلان وبين أن هذا 
باب داره] 

فرق محمد بن عبد الحكم بين أن يقر بأن هذا سرج دابة فلان أو لجام 
دابته وبين أن يقر بأن هذا باب داره فزعم ق السرج واللجام أنه لا يكون 
إقرار بأنه يكون لفلان» وقي هذا الباب يكون إقرار به لصاحب الدار^ 
قال:لأن الباب من الدار فإذا ثبت أن الدار لفلان فماكان منها فقد 
تضمنه هذا الإقرار» وليس كذلك السرج واللجام؛ لأنه ليس بجزء من الدابة 
بل هو غیرها فکأنه قال: هذا السرج به دابة فلان وهذا اللجام يلجم به 
دابته» وی موضع آخر سوٌی بینهما إما قولاً له آخر حکاه عن غیره» ووحه 
ذلك أنه أضاف ما أَقَرّ به إلى ملك المقر له فيضمن الإقرار له كباب الدار. 


(1) في کونه: سقطت من (م). 
(2) انظر: مواهب الجليل - مع حاشية المواق: (230/5). 


558 


لتاب (الق ل( 


الأصل فن اللقطة قوله ل لمن سأله عنه: "اعرف عفاصها ووكاءها“ 
یں ۰ ۰ £ 1 4 
م عرفها سنة فإن جحاء صاحبها وإلا فشأنك با" والشىء الملتقط على 
منها ماله حطر وبال يعكن تعريفه فينبغي للتقطه أن يأحذه ويعتقد 
بأحذه حفظة على صاحبه»ء وإنغا استحببنا له ذلك لأن الإنسان مندوب إلى 
فعل الخير والبر وهذا منه؛ ولأا قد تحصل مع من رما لا يؤدي الأمانة فيها 
فيتلف على صاحبها ويأثم آحذهاء فإذا علم ملتقطها من نفسه حفظها 
الدرهم والشيء من المأكول وما أشبه ذلك وهذا لا فائدة قي أحذه فإن 
أخحذه جاز. 
فصل[ 1. في جملة أحكام اللقطة] 
رف اللقطة سنة عند الموضع الذي أصاجا فيه وقي أقرب المواضع إليه 
وعند بحتمع الناس بالقرب من ذلك الموضع» فان جاءِ من يدعيها بعلامتها 
من العفاص والوكاء أو بزيادة على ذلك من ذكر ما فيها من ورق أو ذهب 
أو وزنه وما يغلب معه على الظن صدقه في دعواه دفعت إليه بغير بينة 
(1) اللقطة: في اللغة: أخذ الشيء من الأرض (معجم مقاييس اللغة: : 262/5(« وفي الاصطلاح: مال وجد بغير 
حرز محترماً ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً (حدود ابن عرفة ص: 429). 
(2) انظر: المدونة: (265/4)» التفريع: (272/2)» الرسالة: (ص:231)» الكافى: (ص:425). 
(3) العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد ونحوهء والوكاء الخيط الذي يشد به العفاص (النهاية في 
غريب الحديث: (263/3ء 222/5). 


(4) أخرجه البخاري في اللقطةء باب: ضالة الإبل: (92/3)ء ومسلم في اللقطة: (1346/3). 
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وإن مضت السنة ولم يأت هما طالب فهو بالخيار بين أن يتركها وتكون قي 
يده أمانة لا شيء قي تلفها وبين أن يتصدق با بشرط الضمان» فإن جاء 
کا غاا غار الد ا و عا ون ان ا کن وا 
ذمته يدفعها إلى صاحبها ويكره" له تملكهاء وإذا رد اللقطة إلى موضعها 
بعد أحذها فإن كان أحذها بنية الالتقاط وحفظها على صاحبها ضمنها إن 
رڈهاء فإن لم يأحذها بنية الالتقاط بل ليتبينها متروياً بين أحذها وتركها فلا 
ضمان عليه. 

وضالة الإبل لا ينبغي لواحدها أن يتعرض ها وليتركهاء فأما ضالة الغنم 
فإن وحدها قي مدينة فهي كسائر اللقطة» وإن وحدها تي صحراء: فإن كان 
بقرب موضعها قرية أو موضع يضمنها إليه فعل ذلك » وإن كان مفازة ولا 
قرية بقرها ولا موضع يحفظ فيه ويخاف عليها إن تركت الذئب فإن شاء 
تركهاء وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه قي ظاهر الروايتين.. 

ومن وحك طعاما يفشك بتركه فإن ٠‏ شاء تضصدق به أو أكله وضتة إن كان 
في العمران ولا يضرب له أجل^. 

فصل[ 2.في دليل تعريف اللقطة سنة] 

وإغا قلنا: إا تعرف سنة لقوله #4: للذي سأله عن اللقطة: "اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة")» ولأنه لما احتيج ف تعريفها إلى مد 
E O aE N RG‏ 
ممن يتعذر عليه الحضور إلا بعد مدة وحب أن يزاد ني المهلة وأن يوسع في 


(1) في (ق): واکره. ‏ 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: (758-757/2)ء المدونة: (365/4 - 367)» التفريع: (272/2 - 
4)» الرسالة: (ص: 231 - 232). 

(3) سبق تخريج الحديث قريياً. 

(4) لها: سقطت من (م). 
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المدة ليحصل الغرض الملتمس» وإذا ثبت ذلك ولم يكن بعض للمدة بأولى 
من بض كانتا الس آول مات د ها قد جد ف 
موضع نما يختبر حاله مثل العنة» وعهدة الأدواء الثلاثة» ووحوب الركاة» 
وز دلك: 

وإنغا قلنا: إنه يعرفها قي المواضع التي ذكرناها لأن الغرض بالتعريف في 
التوصل إلى علم صاحبها بموضعها كما يجب أن يكون ذلك ق المواضع التي 

1 

يغلب على الظن الوصول إلى ذلك معهاء وقي حديث عمر بن الخطاب- 
ظله- أنه قال: لمن ذكر له أنه وحد بطريق الشام صرة فيها نمانون ديناراً: 
اغ ت ا دو وای ا 

فصل[ 3.في دفع اللقطة لمن عرف عفاصها ووكاءها] 

وإنغا قلنا: إا تدفع لمن يعرف عفاصها ووكاءها ولا يكلف على ذلك 
ببية» حلافاً لأي حنيفة والشافعى لقوله بك: "أعرف عفاصها وركاءها 
USE SS OE ٤‏ 
EME TEE RO EE TT‏ 
دليلان: أحدها أمره -يي- بدفعها إلى مدعيها يدفعها إلى من عرف 
العفاص والوكاء من غير مطالبة ببينة.. والآحر قوله: "أعلم عفاصها 
ووكاءها" ولا فائدة في ذلك إلا دفعها إلى من عرف ذلك منها لأن الضرورة 
قد تدعو إل ذلك وإلا أدى إلى أن لا يصل أحد إل ما يضيع من ماله 
(1) ابن الخطاب: سقطت من (م 
(2) أخرجه مالك في الموطاً: (758/2). 
(3) في (م): إقامة بينة. 
(4) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 139)» الإقناع: (ص: 121). 
(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 
(6) لفظ: "باغيها" أخرجه أبو داود في كتاب اللقطةء باب: تعريف اللقطة: (329/2) 
)2( أخرجه أبو داود في اللقطةء باب: تعريف اللقطة: (30/2)» بلفظ "فعرف عددها ووكائها فادفعها إليه". 
(8) قد: سقطت من (م). 
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لأنه لا بمكنه الإشهاد على ضياعه» والبينات مترتبة تي الأصول على حسب 
الأشياء المشهود فيهاء فيجوز ني الضرورة ما لا يجوز قي غيرها. 

فصل[ 4. في كونه مخيراً أبعد مضى السنة بين تملكها والتصدة بها أو تركها] 

وإنما قلنا: إن السنة إذا مضت ولم يأت نما طالب: كان ملتقطها مخيراً بين 
تملكها والتصدق جا أو تركها لقوله :"فان لم يجيء صاحبها فشأنك 
E N EE SS EOE IEEE BO‏ 
حفظها بعد السنة لما ف ذلك من المشقة والكلفة» ويكون عليه الضمان لأنه 
فعل ذلك على وجه التحفيف عن نفسه يتكلف حفظها ولیس له أن يتلف 
EET EN BEEN‏ 
تركها أمانة في يده كالوديعة لا شيء عليه قي تلفها لأنه قبضها لنفعة رها 
حالصا لا نفع له فيها فکان تلفها من راء وإن شاء استسلفها فكانت 
دينا في ذمته لأن الذمة قد تكون أحرز ها من اليد ويكره ذلك عندنا لجواز 
أن يعسر عند حى صاحبها فيتعذر عليه ردها. 

وإنما قلنا: ردها إلى موضعها بعد أحذها إلى ما ذكرناه؛ لأنه إذا أحذها 
بنية حفظها فقد تعلق حفظها عليه ولزمه ذلك» فردها بعد أخحذها تعد 
إضاعة لما قد لزمه حفظه وذلك غير جائز» وإذا أحذها لا على هذا الوحه 
م يتعلق عليه حفظها ولا لزمه إمساكها فلم يتعد بردها. 

وإنما قلنا: إن ضالة الإبل لا يأحذها واحدها لقوله #: جواباً لمن سأله 
عنها: "مالك وها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حق 


(1) في (ق): فان جاء, 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) في: بانه. 

(4) في (م): ومن. 
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O E E E E 
2 تم قال: قد شغلني عن ضيعتي فقال عمر: أرسله يت ودنه‎ 
وإنما قلنا: إنه في ضالة الغنم أنه يأحذها لقوله 4: "هي لك أو لأحيك‎ 
والفرق بينها وبين ضالة الإبل أن الإبل تحفظ نفسها من‎ EN أو‎ 
الفخشن إن أرافها وعيش مها وشدر على الشرب من الغدر لكل‎ 
من الشجر فیبعد خحوف اللاك علیها ورا ججيءِ صاحبها فيجدهاء ولیس‎ 
6 ع‎ 1 
كذلك ضالة الغنم لأا لا تعيش بنفسها ولا تقدر على الشرب من‎ 
AT. 
الغدر ولا تمتنع من الوحش والحيوان المفترس وكان الغالب هلاكها حت م‎ 
تۇحذ..‎ 


وإنغا قلنا: إنه إذا وحدها إلى حنب قرية أو موضع يمكن ضمها إليه م جز 
ادها يسل إل طا على اها من ر ةة عة فك 
يجز إتلافها وما قيمة ثي الموضع الذي وحدها به“. 

وإنما قلنا: إنه إن وحدها في فلاة لا قرية بقرها فله أن يأكلها ولا غرم 


ع 


2 ٤ ء‎ ۰ I ابت‎ 1D ٠ 
اول وق وي اع اها ع ف او كف و‎ 


(1) سبق تخريج الحديث. 1 
قاله الفالس والصواب سنة أربع وستين (تقريب التهذيب ص: 132). 

(3) أخرجه مالك في الموطأً: (759/2). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) الغدر: النهر (المصباح المنير ص: 443). 

(6) في (ق): لا تفتقر. 

(7) في (ق): ولا تبلغ. 

(8) في (ق): أكلها. 

(9) في (ق): لا يقدر. 

(10) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 140)» مختصر المزني: (ص: 136). 

(11) سبق تخريج الحديث. 
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للذئب" وهذا تنبيه على أنغا في حكم التلف» ولا قيمة في إتلافه» ولأنه 
E E E E a‏ 
Sg OE LAS‏ 
تعريفه فلا يخلو أن يمنع أحذها وذلك حلاف الاحتماع» وأن يلزم حفظها 
وسوقها إلى العمران وني ذلك مشقة وكلفة مسقطتان عنه» أو أن يباح أكلها 
بشرط الضمان: فما هذا سبيله إنغا يكون بعد التعريف إذا كان نما يبقى فلم 
يبق إلا ما نقوله من إباحة الأكل بغير ضمان له. 

وإنغا قلنا: في الطعام الذي لا يبطل إنه لا يعرف بأحل لأن تبقيته إلى 
الأحل إتلاف له على مالكه وواحده» وقلنا: إن له أن يأكله؛ لأنه إن م 
يفعل ذلك تلف ويضمنه؛ لأنه منتفع بملك غيره إلا أن يكون نما لا قيمة له 


واللّه أعلم 


(1) أخرجه البخاري في اللقطةء باب: ضالة الإبل: (92/3)ء ومسلم في اللقطة: (1346/3) 
(2) في (م): لا يتعلق. 
(3) في (م): والله الموفق. 
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لتاب لشف( 


لا حلاف فى وحوب الشفعة للشريك المخحالط) والأصل فيها قوله كل: 
SON‏ : )3 ا کک Sn‏ 
الشفعة فيما م يقسم"» وروي: 'الشفعة في كل شرك . 


فصل[ 1. في عدم الشفعة للجار] 
ولا شفعة لجار“ حلافاً لأبي حنيفة» لقوله بلي "الشفعة فيما ۾ 


(Jn. 


يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ففيه أدلة: أحدها أنه ا عن 


جملة حلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة تي غيره» والثانية دليل الخطاب» 
تغل انالف اف رفك اة ام ا 
ا 


فصل[ 2. فيما تستحق فيه الشغفعة ] 
الشفعة مستحقة ف العقار من الدور والحوانيت والبساتين دون العروض 


والحیوان والرقیق» خلافاً من حکی عنه وجویا فی کل ذلك إن صح . 


(1) الشفعة: في اللغة: مشتقة من الشفع وهو الزوج» لأنه ضم جزءاً إلى جزء فيصير به شفعاً (غرر المقال 
ص: 227 وفي الاصطلاح: هي استحقاق شريك أُخذ مبيع شريکه بثمنه (حدود ابن عرفة ص: 6. 

(2) انظر: الإجماع لابن المنذر: (121)» المغني: (307/5)» فتح الباري (34/4). 

(3 أخرجه البخاري في الشفعة باب: الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود ف فلا شفعة (46/3). 

(4) في (ق): شركة. 

)5( أخرجه مسلم في المساقاةء باب: الشفعة: : )1229/3( 

(6) انظر: الرسالة: (ص: 227)» الكافى: (ص: 436)» المقدمات: (61/3). 

(7) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (107/2)» تحفة الفقهاء: (49/3). 

(8) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(9) في (م): یجوز. 

(10) انظر: الموطأ: (717-713/2)» المدونة: (207/4)» التفريع: (299/2)» الرسالة: (ص 228)» الكافى: (ص 
6. 

(11) يحكى ذلك عند بعض أهل مكةء وقال ابن حزم الشفعة في كل شيء مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو 
عبد أو ثوب... المقدمات: (64/3)»ء المحلى: (3/10). 
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والأصل فيه قوله بي: "الشفعة فيما م يقم" وروي "فإذا وقعت 
ا لحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"» وهذا إخبار عن محل الشفعة وهو 
مستغرق له» ولأنه نما ينقل ويحول كالذهب والفضة» والفرق بين العروض 
والحيوان وبين الأرضين وحود الضرر” في الشركة في الأرض على وحه 
الدوام؛ ولأن التخلص منه لا يكن إلا بضرر يلحق الشريك» وسائر 
العروض بخلاف ذلك. 

فصل[ 3. الشفعة في الثهار] 

وعنه في وحوب الشفعة في الثمار إذا كان الأصل بأيديهم ملكا أو حبساً 
أ مما م ارا وا ا ا ی و 
وهو قول المغيرة وعبد الملك» فوجحه إثباا أا معلقة من غير صنع آدمي 
بأصل تحب فيه الشفعة يخاف منه سوء المشاركة فأشبه الفحل والبئر» ووحه 
نفيها قوله بل: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" فعلقها ما يقسم من 
الأراضي؛ ولأن الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم ني الثمار فكانت 
کالعروض. 

فصل[ 4. لا شفعة فيما لا يمكن قسمته أو فيما قسمته ضرر] 

فان طن زا عة ف ر اوقت فا عا :ن 
ذلك تبع لأصل لا شفعة فيه وهو البيوت المقسومة. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (ق): الغرر. 

(4) في (م): متبع. 

(5) انظر: المدونة: (207/4)» التفريع: (299/2)» الكافى: (ص: 437). 
(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) انظر: المدونة: (207/4))» التفريع: (299/2)» الكافى: (ص: 437). 
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ولا شفعة في البعر والفحل» وإن كانت الأرض التي فيها مشاعة ففيهما 
الشفعة؛ لأن قي أصلها الشفعة فهما تبع نماء وإن كانت الأرض مقسومة 
فلا شفعة ق البغر والفحل لأن أعيانها لا شفعة فيها إذا لا يصح قسمهما 
ولا هي متصلة بأصل تحب الشفعة فيه فتكون ثابتة له. 

فصل[ 5. في عدم الشفعة في ممر أرض أو مسيل ماء أو طريق إلى علو] 

من له نمر ني أرض قوم أو مسيل ماء أو طريق إلى علو له فلا شفعة له 
فيما بيع من الدار والأرض؛ لأنه ليس بشريك فيهاء ونما له حق متعلق 
على املك دون أن يكون له حق في نفس للملك» وكذلك الدار علوها لرحل 
Eel‏ لآحر فلا شفعة لأحدها فيما باع الآحر؛ لأن أملاكهما متميزة 
والشركة منتفية. 


0 


فصل[ 6. في كون الشفعة بين الشركاء على قدر الحصص] 

والشفعة بين الشركاء على قدر الحصص”)» حلافاً لأي حنيفة في قوله: 
إنه على عدد الرؤوس؛ لأن الشفعة معنى مستفاد با ملك فوحب أن يكون 
ا E‏ 
مرافق الأموال تتوزع على حسب مقادير أملاك الشركاء قي القلة والكثرة. 
كالربح في التجارة؛ ولأن الشفعة مستحقة لإزالة الضرر المتأبد لولاها ولا 
يمكن إزالته بحق واحب وهو أن يطالب المشتري الشريك بالقسمة فيلزمه 
ذلك فيدحل عليه الضرر من عدة وحوه: من نقصان قيمة نصيبه إذا قسم» 
ولزوم أجرة القسام» واستحداث مرافق أحر» وزيادة مؤنة» ووجدنا هذا 


(1) انظر: المدونة: (207/4)» التفريع: (299/2)» الكافى: (ص: 437). 

(2) في (ق): سفلاها. 

(3) في (م): منبته. 

(4) انظر: المدونة: (207/4)» التفريع: (299/2)» الكافى: (ص: 439). 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 121)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (116/2). 
(6) في (ق): بقدر أملاك لا بقدر الملاك. 
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الضرر رۇوسهم» فإذا 
كانت الشفعة مستحقة هذا ان بقد الملك لأن هذا الي 

و يستحق بقدر 
إذا وحد يسقط حسب للملك وكذلك إذا رفع. 


فصل[ 7. الشفعة بين أهل المبراث] 

الشفعة بين أهل الميراث على قدر رؤوسهم» ومن باع أصل سهم منهم 
فشركاؤه في ذلك السهم أحق بالشفعة” من باقي الورثة» فإن باع جميع 
أصل سهم سهمهم الذي ورثوه فالشفعة لبقية أهل الميراث دون الشركاء 
الأحانب» ولو كان أهل السهام عصبة فباع بعض العصبة حق فالشفعة 
لبقية العصبة ولأهل السهام جيعاًء ولو باع بعض أهل سهم حقه كانت 
الشفعة لأهل السهم دون العصبة“. 

مشال جملة المسألة: أن يترك الميت جدتين وأحتين لأم وإحوة لأب» وله 
ستة أسهم من اثني عشر سهماً من دار أو دكان» فأرادت إحدى الجدتين 
بيع حقها من السدس فالجدة الأحرى أحق بالشفعة من الشركاء» فإن 
باعت الجحدتان جميعاً فالشفعة لباقي الورثة» وإن باعت إحدى الأحتين للام 
حصتها فالأحت أحق بالشفعة 5 الإحوة لأب» فإن باع بعض الإخوة 
للأب حصتهم فالشفعة بين بقية الإحوة للأب وبين باقي أهل الميراثء فإن 
كان جميع من ورث الميت عصبة شافعوا بينهم دون الشركاء الأجانب. 

فصل[ 8. في كون أهل السهم الواحد أحق بالشفعة من بقية الشركاء] 


وإغا قلتا: إن أهل* السهم الواحد أحق بالشفعة من بقية الشركاء 
حلافا لان حنيفة وا وا لقوله ٣‏ لشفعة قي كا 


(4% 
¢ 


(1) في (ق): بالشركة. 

(2) انظر: المدونة: (206/4)» التفريع: (299/2 - 300)» الكافى: (ص: 439). 
(3) أُهل: سقطت من (م). 

(4) انظر: المدونة: (206/4))» التفريع: (299/2)» الكافى: (ص: 439). 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 121)» الإقناع: (ص: 117). 
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2 شر لے "۳ والسهم ص من الشرك 4 فوحبت الشفعة فيه» لأنه من 
کک و ان يغبت E‏ فيه اعتباراً کک قي نفس 
أمرا» لأن سهمهم معلوم مقدرء (وإنغا قلنا: إن أهل السهام يشاركون قي 
العصبة لما ذكرناه من قوتمم عليه وإنما قلنا: إن جميع ورثة الميت إذا 
كانوا عصبة تشافعوا بينهم لأم أهل ميراث واحد كأهل السهام. 

فصل[ 9. ثبوت الشفعة في كل شقص ملك بعوض] 

كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعة إلا أن يعرض ما يقطعها بأي نوع 
کان من التمليكات من بيع» أو إجارة» أو خحلع» أو مهراً أو صلح ن ار 
المعاوضات» فأما ما ملك بغير عوض مثل البة بغير الثواب والصدقة ففيها 
روايتان: إحداها وحوب الشفعة» والأحرى سقوطها. ولا شفعة قي 
ا 

فصل[ 10. وجوب الشفعة في أنواع المحاوضات] 

وإنما قلنا: إن الشفعة واحبة ف أنواع المعاوضات لاتفاقهم على ذلك قي 
البيع فكان كل عوض بثابته» (وقلنا: إن الشفعة ثي النكاح والخلع حلافاً 
لاي ا 
جر © بک کی 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) والسهم نوع من الشرك: سقطت من (ق). 

(3) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(4) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (210/4)» الكافى: (ص: 443-442). 

(5) انظر: مختصر الطحاوى ص: ٠121‏ مختصر القدوري مع شرح الميداني: (110/2). 
(6) ما بين قوسين: سقط من (م)» في هذا الفصل» ويوجد هذا النقص بعد فصول قليلة قادمة 
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فصل[ 11. أخذ الشفعة في المهر بقيمة الشقص] 

خت اا ن ال ا ا ا د ا 
فى قوله: إغا تؤحذ هر للفإ ©؛ لأن ذلك أعدل بين الشفيع والمرأة ذلك 
أن النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون حض المعاوضة» فقد يكون مهر 
المل ألف دينار وقيمة الشقص مائة فتساحه فتأحذ الشقص مهرها» فمق 
ألزمنا الشفيع أخحذ الشقص هر المثل» وهو ألف بدينار كنا قد حفنا عليه 
وألزمناه أن يدفع إلى المرأة أكثر نما عاوضت عليه» وكذلك قيمة الشقص 
ألفاً مثلها مائة» فلو جعلنا للشفيع أحذ الشقص بائة وهو يساوي ألفاً كنا 
قد حفنا على للمرأة؛ لأن الزوج يقول: أنا أصدقها هذا الشقص (على أنه 
در الل كان لاعن ن كك فة العف 

فصل[ 12. في أخذ الشقص في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطاً بالدية] 

ويؤحذ الشقص ف الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطأً بالدية؛ 
لأن الواحب بالعمد القود وإنغا تحب الدية بالتراضى أو بتعذر القود» وليس 
كذلك الخطاً لأن الواحب به الدية والشقص 1 e A‏ 
المبة والصدقة إنه لا منفعة فيهاء اعتباراً بالميراث؛ لأنه انتقال ملك بغير 
عوض» ووحه إيجاب الشفعة فيهاء اعتبارها بالبيع بعلة أنه انتقال ملك 
باحتيار. 


فصل[ 13. إذا بيع مع الشقص عرض بثمن واحد] 
ومن باع صفقة واحدة شقصاً تحب فيه الشفعة ومعه عروض وحيوان 


(1) انظر: المدونة: (224/4)» الكافى: ص: 444. 

(2) انظر: الأم: (3/4)» الإقناع (ص: 117). 

(3) ما بین قوسین: سقط من (ق)» وخلاصة هذا التعليل أن الشقص إذا كان مهراً فالشفعة فيه أن يؤخذ الشقص 
بقيمته لا بمهر مثله لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى» لتسامح الناس فيه في العادة بخلاف البيع. 

(4) انظر: المدونة: (210/4)» الكافى: (ص: 443- 444). 
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فر اا لأن الشفيع لا يلزمه أن يأحذ ما لا شفعة فيه والمشتري 
دحل على تفريق الصفقة. 

فصل[ 14. لو اشتری أشقاصا شفیعها واحد] 

لو اث شترى أشقاصاً شفيعها واحد فأراد الشفيع أن يأحذ شفيعته من واحد 
منها ويترك بقيتها ۾ يكن له ذلك إلا رسي المشري لدف الأول 4 أن 
الحق له قي الجميع فهو المختار لتبعيض الصفقة على المشتري فلا يترك 
فك 

فص[ 15 .من باع شقصاً وله عدةشفعاء] 

ومن باع شقصاً من رحل وله عدة شفعاء فأراد بعضهم الأحذ محصته 

من الشفعة ا سائرهم: فليس لمريد الشفعة إلا أن يأحذ الكل أو 

يترلك“؛ لأن الباقي ا ا 0 ا E‏ شفيع واحد 
فلم يكن له إلا أحذ الكل أو الترك.. 

ولو كان بعض الشفعاء حاضراً وباقيهم غائب فأراد الحاضر أن يأخحذ 
نصيبه بحصته لم يكن له ذلك لأن تبعيض الصفقة غير حائز ما لم يرض 
المشتري» وهو ممن له قي الشفعة حق» فإن أحذ الكل ثم قَدِم الغائبون أحذوا 
بقدر حقوقهم إن أحبوا لأن أحذ هذا الشفيع للحميع إنغا كان لحق المشتري 
TT‏ ولأنه مشتر من المشتري» وليس لمن يأحذ 
الشفعة تفريق الصفقة عليه. 


(1) انظر: المدونة: (210/4)» الكافى: (ص: 444). 

(2) انظر: المدونة: (211-210/4)» الكافى: (ص: 444). 
(3) من رجل: سقطت من (م). 

(4) انظر: المدونة: (210/4)» الكافى: (ص: 444). 

(5) لیس له إلا: سقطت من (م). 
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فصل[ 16. الشفعة على التراخي أو على الفور» وحكم شفعة الغائب] 

الأحذ بالشفعة ثابت للشفيع» ما م يترك» أو يظهر منه ما يدل على 
الترك» أو يأت من طول المدة ما يعلم معه أنه تارك للشفعةء فإن كان غاا 
فلا تنقطع شفعته ولو طالت غیبته ما طالت)» وإن کان حاضراً فعنه 
قا إعدها اخ ا ا ت ا و ا 
ينتظر عليه سنة ثم لا شفعة له بعدهاء وعند أبي حنيفة: نا على الفور © 
كالرد بالعيب فإن أمسك عن المطالبة بجا مع علمه وتمكينه" منها بطلت» 
وقول الشافعي الصحيح عن أصحابه مغل ذلك >... فدليلنا أن المطالبة 
بالشفعة حق للشفيع» ومن له حق المطالبة في أي وقت شاء إلا أن يعلم 
منه ترك له» وهذا أصل بني عليه هذا الباب ولا ينتقض بأعيان المسائلء 
ولأنه حتی في استيفاء مال م يكن فيه تفريط أو تدليس فلم يجب الطالبة به 
على الفور» وأصله الديون» وفيه احتراز من الرد بالعيب؛ ولأن في إيجابه 
المطالبة فوراً ضرر على الشفيع» لأنه قد يعلم ولم يحصل الثمن ولا باع ما 
يحصل من جهته» فيؤدي ذلك إلى تفويته إياه متى م مهل مدة يتمكن فيها 
من ذلك» e E‏ 
القيمة إلیه» فلا جوز أن يثبت له حق؛ويؤخحذ باستيفائه على وجه يقتضي 
تغربمه إياه.. وإنغا قلنا: إن اغات لا تنقطع شفعته لقوله 5: 'فينتظر بها 


(1) ما طالت: سقط من (ق). 

(2) انظر: الموطا: (715/2)ء المدونة: (208/4)» التفريع: (301/2)» الرسالة: (ص228)»ء الكافى: 
(ص443). 

(3) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 120)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (108/2). 

(4) في (م): وتمکنه. 

(5) انظر: الأم: (3/4)» مختصر المزني: (ص: 120). 

(6) في (ق): الشيء. 
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و ا ر 0 E‏ 
غالباً المطالبة مع الغيبة. 

فصل[ 17. في توجيه القول في مدة الشفعة ] 

فأما الحاضر فوحه القول بأن مدته سنة: فلأنه إذا ثبت أن المطالبة ليست 
على الفور» وكان الأحل القريب ثي معنى الفورء لأنه قد يكون له عذر في 
إمساكه عن المطالبة ليْحصّل الثمن وقيمة”“ عمارة إن كانت للمشتري 
فيخاف أن يؤحذ بوزن ما يلزمه في الحال ورا قي الجال ورا لا بحضره» 
فوحب ضرب مدة (له ليتسع لما يمكنه معه الأحذ.. وكانت السنة أولى 
الآحال بأن تحد لأا تحمع ما تحتمع معه العلل ني الصبر والإمهالء وقد 
حعلت ني الشرع حداً لأحكام عدة فكذلك ف مسألتناء ووحه رواية التأبيد 
ت اجو ا ا و ا ا ل 
بترك المطالبة كأروش الحنايات. 

فصل[ 18. هبة الشفيع شفعته ] 

إذاً وهب الشفيع شفعته قبل وجوصاالى © ١م‏ يلزه 
شيا يهبه» ومن وهب ما لا بلك نم تصح هبته. 

فصل[ 19. فيما إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أو طعام] 

إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أحذه الشفيع بقيمة ذلك العرض» وإن 
کان بطعام أو غيره ما يكال أو يوزن أحذه بمثله؛ ولأن الشفيع إنغا 


لأنه ميملك 


(1) أخرجه ابن ماجه في الشفعةء باب: الشفعة بالجوار: (833/2)» وأبو داود في البيوع» باب: الشفعة: 
(789/3)» والترمذي في الأحكام» باب: الشفعة للغائب وقال: حديث حسن غريب: (651/3)» وأحمد: 
(353/3). 

(2) في (ق): لقيمته. 

(3) في (م): وفیه. 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(6) انظر: المدونة: (121/4)» التفريع: (301/2)ء الرسالة: (ص:228). 

(7) انظر: المدونة: (219/4)» التفريع: (312/2)» الكافي: (ص:442). 
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يستحق الشقص بالقدر الذي عاوض المشتري به» فإن كان نما له مغل لزم 
الشفيع مثله» وإلا فقيمته لأن القيمة تقوم مقام المثل عنده تعذره. 

فصل[ 20. في عهدة الشفيع] 

غهدة ‏ القيع على:المضتري دون البائم؟ ودرك ف ,الاستقاق 

لازم للمشتري» وعليه يرحع بالثمن ويرحع المشتري على البائع» وسواء أحذ 
الشقص قبل قبض شري إياه أو بعده تي حياة المشتري أو بعد موقه“» 
وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع ق كل وحه» وقال أبو حنيفة: هي 
غل نح E E e‏ 

فدلیلنا أن الشفعة تؤحذ من ملك المشتري دون البائع وذلك أن ابيع 
ys‏ ومنه يتلف قبل القبض وبعده» 
وإن حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري فقد صح أن يأحذ من 
المشتري بعد تقرر ملكه عليه فيجب أن تكون العهدة عليه 

فصل[ 21. في كون الإقالة لا تسقط الشفعة] 

الإقالة لا تسقط الشفعة؛ لأنما بيع حادث بعد تقرر الملك للمشتري 
ووحوب الشفعة للشفيع» فأشبهت ف من غير البائع. 

وقد احتلف قوله على من تكون العهدة بعد الإقالة» فقال: تكون على 
المشتري وتبطل الإقالة» ووحه ذلك ما ذكرناه من اعتباره ببيعه من غير البائع 


(1) العهدة: مشتقة من العهد» والعهد هو الأمان والموثق والذمة والحفاظ ومن لزمته العهدة لزمه الوفاء 
بموجبها (الصحاح: 515/2). 

(2) يعني أن عهد الشفيع باعتبار الثمن» والرد بالعيب والاستحقاق وشبه ذلك (الفواكه الدواني: 167/2). 

(3) الدرك: اللحرق والوصول (الصحاح: 1582/4( ومنه ضمان الدرك في عهدة المبيع» وضمان الدرك عند 
الفقهاء هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع. 

(4) المدونة: (209/4)ء التفريع: (302/2)» الرسالة: (ص:228)» الكافى: (ص: 4444). 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 123)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (112/2). 

(6) انظر: التفريع: (302/2)» الكافي: (ص:444). 

(7) في (م): بيعا. 
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أن للشفيع الأحذ بأول البيعتين ويبطل ما بعده» وقال هو بالخيار إن شاء 
كتبها على البائع وإن شاء على المشتري» وهذا لأن الشفعة تحب له 
بالصفقتين بأي ذلك شاء أحذ» والعهدة على من يأحذها منه. 

فصل[ 22. إذا بيع سهم فيه الشفعة مراراً] 

إذا بيع سهم فيه الشفعة مراراً والشفيع غائب أو حاضر م يعلم ثم راد 
الأحذ بالشفعة فله أحذها بأي الصفقات: فإن أخذها بآخر صفقة صح ما 
تقدم من الصفقات» وإن أحذها بالأولى بطل ما بعدها (وترادوا بأصل 
الأان وسواء اتفقت الأنان أو احتلفت» وإن أحذها) بوسطها صح ما 
a E‏ 

فصل[ 23. إذا أراد المشتري التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة] 

وإذا أراد المشتري التصرف وحاف مطالبة الشريك بالشفعة فله إيقافه عند 
الحاكم» فإما أحذ أو ترك ليتمكن المشتري نما يريده من البناء والمدم والغرس 


وغير ذلك نما يتصرف اليلاك قي کی . 


فصل[ 24. في منع هبة الشفعة أو بيعها] 
E E OSE‏ 
5 
ليزول الضرر عنه بدخحول من لم یعهد ‏ شرکته ولا عرف معاملته» ورا 
طلب” بالقسمة فاحتاح إلى استئناف مرافق» فليحقه في ذلك ضرر وهذا 
معنى يختص الشريك به لا يوحد ق غيره» ولأنه إذا رضي بقطع حقه من 
ملك الضقص كان الشاری اول بوت ملك عة 
(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(2) انظر: التفريع: (303/2)» الكافي: (ص:441). 
(3) انظر: التفريع: (303/2)» الكافي: (ص:442). 
(4) انظر: المدونة: (216/4)» التفريع: (301/2)» الرسالة: (ص:228)» الكافى: (ص:439). 
(5) في (ق): من لم يعتد. 
(6) في (م): طالبه. 
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فصل[ 25. إذا بنى المشتري وغرس وعمر ثم جاء الشفيع] 

إذا بنى المشتري وغرس وعكّر ثم جاء الشفيع: فإن شاء أحذ بالثمن وقيمة 
E E EEE EE‏ 
يأحذها بالثمن ويجبر المشتري على قلع البناء والغراس إلا أن يكون زرعاً 
يترك إلى أن يحصد^.. 

فدلیلنا قوله 4#: "لیس لعرق ظالم حق"» وهذا ليس غرق ظا ل ولأنه 
غرس أو بناء في ملك صحيح يعلك نفعه فلم يستحق عليه إتلافه أصله ما 


4 1 
ل ٠‏ هح عله و ا 


وإنما قلنا: إن القيمة يوم الأحذ؛ لأنه في ذلك الوقت يحصل منه مشترياً له 


فصل[ 26. في تصور مجين الشفيع] 
ويتصور ذلك بوجوه: منها أن يكون الشريك م يعلم بالبيع فطالبه شريكه 
بالقسمة فبنى” وغرس ثم علم بذلك» ومنها أن يكون الشفيع غائباً فأذن 
فصل[27. في أخذ الشفيع النخل بثمرها] 
ولو بيعت نخلة بثمرها فإن الشفيع يأحذها مع ترقا قائمة كانت أو 
ودا ول یما س و فی وال ای ی ا اد ا ق 
روس النخحل أحذها مع الأصل فإن كانت قد حذت إأعحذا الأصل 
(1) انظر: المدونة: (236/4)» الكافى: (ص:443-442)» المقدمات: (71/3). 
(2) انظر: مختصر الطحاوى ص: 123- 124 مختصر القدوري مع شرح الميداني: (119/2). 
(3) سبق تخريج الحديث. 
(4) في (م): آلا. 
(5) في (ق): ببناء. 
(6) انظر: المدونة: (221/4))» التفريع: (302/2)» الكافى: (ص: 443)» المقدمات: (75/3). 
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بقسطه من الف وقال الشافعي: لا يأحذ الثمرة على ا فدلیلنا 
أن الثمرة ثابتة في أصل المبيع غير مزايلة له قد ضمنه الصفقة من غير فعل 
آدمى فكانت الشفعة ثابتة فيها كالشجر. 

فصل[ 28.إرث خيار الشفعة ] 

٤ 1 لل‎ 2 5). . E 4 

حيار الشفعة موروث” » حلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله 5: "من ترك مالا 
a . ٤ On a t4 ۴‏ 
أو حقا فلورنته ر ولأنه حيار لدفع الضرر عن ماله فجاز أن يقوم فيه 
وارثه مقامه كخيار الرد بالعيب» ولأنه حق مستفاد بالملك فجاز أن يكون 
مورا كر الجر وا اة 

فصل[29. متى تتم شفعة الخيار] 

إذا بيع شقص بالغيار فلا شفعة حت يتم البيع ويحصل الاحتيار“» وقال 
أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة وإن كان للمشتري وحبت 
اا وإنما قلنا: لا شفعة قبل انبرام الخيار اعتباراً به لو كان الخيار 
للبائع» ولأن الشفعة تستحق بتمام العقد وما لم يقع الخيار فالعقد غير تام» 
بدلیل أن المشتري رما م يشتر فر الشقص. 

فصل[ 30. إذا بيع الشقص بثمن إلى أجل] 

N E OOO SE ء٤ ا‎ 

إذا بیع الشقص بنمن اى اجل: فإن شاءِ الشفيع أحده بعشل 
لفن ا اخ ان كا ف او ا و ا و 


(1) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (120-119/2)» تحفة الفقهاء: (59/3). 

(2) انظر: مختصر المزني (ص: 120)» المهذب: (377/1). 

(3) المزايلة: هي المفارقة (انظر: الصحاح: 1720/4). 

(4) انظر: المدونة: (16/4)» الموطأً: (715/2)ء الكافى: (ص:440)» المقدمات: (68/3). 

(5) انظر: مختصر الطحاوى (ص: 123)ء ومختصر القدوري مع شرح الميداني: (113/2). _. 

(6) أخرجه البخاري في الكفالةء باب: الدين: (60/3)» ومسلم في الفرائض» باب: من ترك مالاً فلورثته: 
(1237/3). 

(7) انظر: الموطأً: (717-714/2)» الكافى: (ص:439). 

(8) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (114/2). 

(9) في (ق): حاء. 

(10) في (م): عند وجوب الاجل. 
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لاحل قال ابو سو راشاي لعن ل دة الان ا 
الانتظار إلى أن يحل فيأحذه بالنقد“. 

ودليلنا أن الشفعة تستحق مثل الثمن الذي بيع الشقص به حت يدخحل 
E E‏ 
نساء لكان ذلك زيادة على الشفيع للمشتري» لأن العرف جار بأن الثمن 
بالنقد أقل منه بالنسيئة» ولأن المشتري لا يلزمه أن ينقد فلا يلزم الشفيع إلا 
ما يلزم المشتري» وإن منعناه الأحذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم 
يبق إلا ما قلناه. 

فصل[ 31. الشفعة في الحمام] 

واحتلف عنه قي الحمام: a AE E‏ 
والأحرى سقوطها وذلك مبني على وحوب قسمته» فالشفعة تتبع القسمة 
قي الإئبات والنفى. 

فصل[ 32. الشفعة في العقار الذي لا ينقسم] 

وقد احتلف قوله: ف العقار الذي لا يقسم إذا طلب الشريك الشفعة: 
فقال: فيه الشفعة» وقال لا شفعة إلا فيما e‏ 

فوحه إثباتها قوله : "الشفعة في كل شرك" » ولأنه عقار كالذي 
ينقسم ووحه نفيها قوله 4 "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
(1) انظر: المدونة: (219-218/4)» الموطأً: (715/2). 
(2) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (120/2)» مختصر المزني (ص: 120). 
(3) انظر: المدونة: (224/4)» الكافى: (ص:436) 
(4) في (ق): کک 
(5) في (م): لا 
(6) انظر: المدوتة: ( (224/4)» التفريع: (300/2)» الكافى: (ص: 236). 
(7) سبق تخريج الحديث. 
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فع ٠‏ فة فل اعبار العو وان كل فيع لا ت فلا ندح 
ن 

فصل[ 33. في شفعة أهل الذمة] 

للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم) حلافاً لأحمد وداود*؛ لقوله 
ٍ: "الشفعة قي كل شرك رَبْعَّة أو حائط لا يمحل له أن يبيعه حت يعرضه 
عل شریکه فان باعه فالشريك آحق به القن فع ولأنه حق موضوع 
لإزالة الضرر عن الملك فاستوى فيه المسلم والكافر كالردٌ بالعيب. 


فصل[ 34. إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن] 

إذا احتلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول المبتاع لأنه مأعى 
عليه والشفيع مدع لاستحقاق الشقص وإزالة ملكه بدون ما يذكره» فكان 
على المشتري اليمين” فإن حلف فما أذ الشفيع ما حلفه عليه وإلا ترك 
وإن نكل حلف الشفيع وأحذ ما يدعيه» وكل ذلك إذا كان التداعي فيما 
پش( فإن أتى أحدهما يما لا يشبه فالقول قول مدعي المشبه مع بمينه؛لأن 
العرف يصدقه ويكذب خحصمه» إلا أن يكون المبتاع ممن يعلم أنه يبذل مثل 
ذلك الثمن لكونه ملكا لا يبال فيما يبذل» أو حاراً يزيد قي الثمن لحاجته 
إلى الشقص» وما أشبه ذلك» فإن العرف رز فيه ذلك.. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: المدونة: (205/4)» الكافى (ص: 438). 

(3) انظر: مسائل الإمام أحمد - براوية ابنه عبد الله- (298)ء مختصر الخرقي (ص 76)»ء المحلى: (25/10). 
(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (ق): الثمن. ٍ 

(6) أي بما يشبه أن يكون ثمنا للشقص. 
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فان أقام أخدها ية بت له ما يديه ها تشك به فان آقام الا 


بينة حكم بأعدهما على ما يبينه» فإن تكاففا سقطتا وعاد الأمر إلى القول 


رلا س 


فصل[ 35. إذا حط البائع عن المبتاع شينا من ثمن الشفعة] 

BNE SEEN 

فإن كان مثلها نما حط في البيوع والباقي يشبه أن يكون ثناً للشقص 

وإن كان شيئاً متفاوناً لا يصلح أن يكون الباقي“ فنا للشقص فذلك 
هة ل وضع عن اقيم ودوك كان ذلك فل اة اانه او 
ل وقال الشافعي: لا بحط عن الشفيع شيعا صلا . . 

فدليلنا أن الذي يلزم الشفيع أن يؤدي إلى المشتري ما عاوض على 
الشقص» والذي عاوض عليه هو ما دونه دون ما حط عنه» ولأنه إذا حط 
عنه بعضه علمنا أن الذي أظهره لم يكن الثمن فإن الثمن هو ما بقي بعد 
الحطيطة» فإذا وضع مالاً يشبه في الباقي أن يكون نمناً فإنا نعلم أن ذلك 


(1) الآخر: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (208/4)» الكافى: (ص: 444). 

(3) في (م): الشقص. 

(4) في (ق): الثاني. 

(5) في (ق): کما. 

(6) انظر: المدونة: (212/4)» الكافى: (ص: 442). 

(7) انظر: مختصر المزني (ص: 121-120)» المهذب: (85/1). 
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تاب (لقس 2 


€ : چ A‏ ف دف اض کے ر اف ت ےکی م۶ زیر روء رے 

الاق اا قوله تعالی :چ وَلِذا حصَرَالَقَسَمة ولوا ألقري ولي 
والس ڪين الآية وقوله #: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"» وما روي عن قسمته ي الخناقہ 

٤ 2‏ 2 5 چ ل 1 2 4 
وإسهامه بين العبيد المعتقين قي المرض”» وقوله : "كل مال أدركه قسم 
الاهلية فهو على قم الحاهلية وما أدركه قس الإسلام فهو غل قسن 
٤ 7 1‏ 2 2 

الإسلام"”“؛ ولأن أحداً لا جير على مشاركة غيره إذا لم جخترها. 


فصل| 1. فیما يصح قسهه ] 

الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه» 
فالذي لا يصح قسمه هو: الثياب» والحيوان» والرقيق» والعروض وغيرها 
فهذا يصح قسمة النوع منه دون الأعيان» ولا يصح قسمة أعيان هذه 
الأشياء كالثوب والعبد والدابة والسفينة وما قي حکم العين الواحدة كالافين 
والنعلين والبابين وكل ما في قسمه إتلاف عينه أو إتلاف النفع به» فهذا 
النوع لا يصح قسم العين © لأن القسمة هي إقرار الحقوق وأن ميز الإنسان 


(1) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء: (معجم مقاييس اللغة: (86/5)» المصباح المنير ص: 503). وفي 
الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض هي (حدود 
ابن عرفة ص: 372). 

(2) انظر: المدونة: (241/4)» التفريع: (296/2)» الكافي (ص: 445). المقدمات: (91/3). 

)3( سورة النسايء الآية: 8. 

(4) سبق تخريج الحديث. 1 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب: ما اعتق شركا له في عبد: (1288/3). 

(6) قسم: سقطت من (م). ‏ . ٠‏ 

(7) أخرجه مالك: (746/2)» وأبو داود في الفرائض» باب: فيمن أسلم على ميراث: (330/3)» وابن ماجه في 
الرهون» باب قسمة المال: (831/2)» وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك. 

(8) انظر: المدونة: (248-242/4)» التفريع: (296/2)» المقدمات: (95-94/3). 
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حقه وینفرد به فینتفه ٩‏ به على ما یریده» وقسم هذه الأعيان يفيتها هذا 
المعنى فيجب منعه» ولأن طالب قسمة العبد والدابة والغوب والسطل وما 
أشبهه كأنه يقول: أريد أن أتلفه على شريك ملكه وأبطل عليه الانتفاع به 
ولا أبالي إن أدى ذلك إتلاف ملكي فلا ممن من ذلك. 

فصل[2. إذا تشاح الشريكان فيما لا يصح قسمته ] 

إذا ثبت أن قسمة كل واحد من هذه الأعيان لا يصح بانفرادها فإذا 
تشاح الشريكان فيه ولم يتراضيا بالانتفاع به على الشياع وأراد أحدها البيع 
فله ذلك فإن أجابه الآحر أن يبيع حصته معه حاز» وإن أبى أحبر على 
البیع معه؛ لأن ی بیع هذا حصته عنه وحده“ ضرا عليه لنقص 
قيمته إذا أفردت بالبيع عنها إذا بيعت بالحملة فلا يجوز أن يقال أن الشريك 
غير مختار لإحراج ملكه» ولا يحبر عليه؛ لأنه إذا تعلق بذلك حق لغيره أحبر 
عليه وم يلتفت إلى اختياره كالشفعة» ولأن الشركة لما م يلزم البقاء عليها 
e E O O E CS E‏ 
بالبيع لأنه لا طريق له إلا ذلك.. 

فإذا ثبت أن الشريك يجبر على البيع بما دفع به كان له ذلك لإزالة الضرر 
عنه إلا إن شاء الشريك بيع حصة مشاعة فلا يلزم بيع حصته معه» فإن 
احتار أن يتقاوما رقبة المبيع» فإن زاد على صاحبه سلمه الآحر له» هذا 
الحكم فیما لا ينقسم آحاده. 


(1) فینتفع به: سقطت من (ق). 

(2) انظر: التفريع: (296/2)» الكافى: (ص: 449) المقدمات: (99-98/3). 
(3) في (م): منع. 

(4) وحده: سقطت من (م). 

(5) في (ق): بالقيمة. 

(6) في (م): فلم. 
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فصل[ 3.قسمة الذي تنقسم أعيانه ] 

فأما الذي ينقسم أعيانه كالعقار والرباع فما أمكن قسمه منها ولم يعد 
بالضرر وإتلاف حصة أحد الشركاء قسم بينهم» وما لا يمكن قسمه إلا 
بلحوق الضرر لحماعتهم وأن يصير لكل واحد ما لا ينتفع له فلا يجوز 
قسمه: لأن ذلك إضرار مفسه وشركاتة» وإن كان تصير لأخد الشكاد ما 
ينتفع به فطالب بالقسمة وني القسم إبطال انتفاع الباقي بحصصهم» وقد 
قيل: إن العقار إذا كان نما ينقسم قسم على حال إذا دعى بعض الشركاء 
الا 

فوحه القول بأنه یقسم وإِن کان يصیر لکل واحد منهما ما لا ينتفع به 
أن القسمة هي تمييز الحقوق فمن دعي إليها كان له اعتباراً به إذا حصل 
للآحر ما ينتفع به» ولأنه يقول أريد أن أنفرد بملكي وليس علي شيء من 
غيري فیکون له ذلك.. 

ووحه القول: إنه لا يقسم قوله 5: "لا ضرر ولا ضرار"" 
الإضرار» ولأن قسم رقاب العروض والحيوان إنما امتنع هذا المعنى. 

فصل[4.في أوجه القسمة] 

والقسمة قي الأصل على ثلاثة أوحه: 

قسمة مهاياة: وهي أن يتهاياً الشريكان فيأحذ هذا دار يسكنها وهذا 
أرضاً يزرعها فيجوز ذلك بالتراضي وليست بواجبة يحبر عليها من أباهاء لأن 
قسمة النافع ليست بقسمة للرقاب» وقسمة بيع: وصفتها أن يأحذ أحد 
ارين دارا على ان ياعد ا حة الريك ن دار اح و تاا و دنا 


ET‏ لأا بيع وحصوها أن أحدها باع حصته من الدار 


2 
وهدا من 


(1) انظر: المدونة: (242-241/4)» التفريع: (296/2)» الكافى: (ص: 449)» المقدمات: (90-94/3). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) في (م): زائدة. 
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بحصة الآحر من الدار الأحرى» والثالث قسمة قيمة وتعديل: وذلك إذا 
كانت الدار خحتلفة البناء» والبستان تلف الغراس يختلف قيمة كل شيء 
منه من نخل وشجر وبسط فاا تعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم» 
وصفة ذلك تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن 
تصح السهام ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراسها تم تعدل على 
أقل السهام بالقيمة فرعا كانت جريب من موضع بإزاء ثلاثة أحربة من 
موضع خر“ على حسب اختلاف قيم الأرض في مواضعهاء فمن حصل 
له سهم من طرف فإن کان بقدر حقه فقد استوفاه» وإن کان أقل من حقه 
ن اله ا عام خا 

ووحه ذلك: أن القيمة إذا عرفت وعدلت على أقل السهام تُظر: فإن 
تراضوا على أن يجعل لأحدهم من طرف وللباقين من الطرف الآحر جاز» 
وإن تشاحوا ضرب بالسهم بينهم فمن حصل له بسهم من جهة كانت له» 
فإن احتلفوا بأي” الجهات يبدا في الإسهام عليه سهم على الجهتين 
فأیتهما حرج سھمھا اسهم عليها ثم كان الحكم فيه على ما بيناه.. 

وصفة القرعة: أن يكتب أسماء الشركاء ف رقاع وتجحعل في طين أو شمع ثم 
ترمى كل بندقة في حهة فمن حصل امه في جهة أحذ حقه متصلاً ني تلك 
الجهةء وقيل: تكتب الأسماء وتكتب الجهات (ثم يحرج أول بندقة من الأسماء 
نم أول بندقة من احهات)” فيعطى من حرج اسمه نصيبه من تلك الحهة. 


(1) في (ق): في حكم اخر. 

(2) انظر: المدونة: (241/4)» التفريع: (297/2)» الكافى: (ص: 446-445). 
(3) في (ق): في اي 

(4) ما بین قوسین : سقط من (م). 
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فصل[ 5. في قسمة الدوروالدكاكين والضياع] 

E E E‏ أو ضياع: فطلب بعضهم 
القسم له بحقه في كل دار أو دكان» وطلب الباقون القسمة على العدد 
نظر: فإن كانت المنافع متساوية أو متقاربة والمواضع متصلة أو متقاربة ورغبة 
الناس فيها غير متباعدة قسمت على العددء وإن كانت المنافع مختلفة 
والمواضع متصلة (والمنافع متساوية والمواضع) “ متباعدة قسمت كل دار 
على حدة) وقال أبو حنيفة والشافعي: يقسم في الوحهين كل دار على 
E‏ 

ودليلنا أن القسمة بالعدد أنفع للفريقين وأبعد على الغرر" وأعود 
بالصلاح» لأن الدار الواحدة إذا قسمت رما فسدت وقل الانتفاع مما يصير 
لكل واحد منهماء وإذا حصل لكل واحد دار كاملة كمل انتفاعهم بها 
فكان عدولهم عن هذا إلى قسمة أجزاء الدار إيشارا للإضرار بنفسه 
وبالشريك فلا يترك وذلك)» ولا يلزم عليه الدار الواحدة لأنه لا يمكن فيها 
إلا قسمة كل عين.. 


فأما إذا كانت المنافع ختلفة مثل السيح والنضح والدار للسكن والأرض 
للزرع فان كل ملك يقسم على حدة لاحتلاف الأغراض فيه ولحوق الضرر 
e‏ العدد» وكذلك احتلاف المواضع قار ئم مقام احتلاف 


(1) في (ق): دکان. 

(2) في (م): ان يقسم 

(3) ما بین قوسين سقط من (ق). 

(4) انظر: المدونة: (241/4 و244 و266 و271)» التفريع: (297/2)» الكافى: (ص: 450-448)» 
المقدمات: ٠)99-98/3(‏ 

(5) انظر: مختصر الطحاوى(ص: 410)ء المهذب: (384/1). 

(6) في (م): عن الأاضرار. 

(7) في (ق): للضرورة. 

(8) في (ق): وكذلك. 
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فصل[ 6. في القسمة الحمام والرحى..] 
الحمام والرحى وكل ما لا يحتمل القسم إلا أنه إذا قسم بطل الانتفاع به 
من ذلك الوحه وان کان ينتفع به لغيره ففي قسمه روایتان: فإذا قلنا: 
يقسم فإن الانتفاع بحصل بقسمه ما أشبه سائر العقارء وإذا قلنا: لا 
يقسم؛ لأن قي قسمه إبطال المنفعة المقصودة منه وإتلافها وذلك ضرر فلم 
فصل[ 7.في أجرة القسام] 
خر لامعا لري رن ا ا حلافاً للشافعي في قوله: 
اا غل الها ان اوت ادر ل حب واد ف فا 
القاسم بزيادة السهم بل التعب فيه واحد بل رما تعب بتميز السهم القليل 
افا اکر غا خن تمن لكر من لكان لار تكو فا تان 
ونمن فيحتاج إلى قسمتها أماناً ولو كانت نصفين لكان أسهل عليه والأجرة 
تستحق على حسب العمل في الكثرة والقلة فإذا كان احتلاف مقادير 
e INE‏ 
الكثير أو أكثر وحب اطراح هذا الاعتبار ون یکون معتبراً بعد الرؤوس. 
فصل[ 8.القول بانه يقم على أقل السهام] 
وإنغا قلنا: يقسم على أقل السهام؛ لأن صاحب السهم القليل يحتاج إلى 
إفراد حقه فلو لم يقسم على آقل السهام م يصل إلى غرضه» وليس ني ذلك 
(1) انظر: المدونة: (269/4)» التفريع: (298/2)» الكافى: (ص: 448-447). 
(2) في (ق): فکان. 
(3) انظر: المدونة: (271/4)» التفريع: (297/2)» الكافى: (ص: 450). 
(4) في (ق): إنه. 
(5) انظر: المهذب: (307/2). 
(6) في (ق): فصل. 
(7) في (م): لا يؤثر. 
(8) في (م): بعدة. 
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إضرار بصاحب السهم الكبير لأنه يستوف حقه متصلاً ولا يحتاج معه إلى 
استغناف قسمة لصاحب السهم القليل. 

فصل[ 9.إذا اشترك جماعة في سهم] 

وإذا اشترك جماعة في سهم قسم ذلك السهم مع بقية السهام قسماً 
وأخدا امرف لسم ن أل دنك اهر رة أرزدو ا ان القن 
على قدر أهل السهام وحكم أهل السهم الواحد حكم المالك الواحد فإذا 

2 ع غ 

سهمهم لا يدحل عليها“ أهل سهم أخر. 


(1) انظر: المدونة: (277-271/4)» التفريع: (297/2)» الكافى: (ص: 447-446). 
(2) عليها: سقطت من (م). 
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باب: اللقيط“ 


لا يتبع الصي أمه ف الإسلام حلافاً لابن وهب ) وإليه ذهب أبو 
حنيفة والشافعي ؛ لأنه يتبع ف الذمة أباه دون أمه فكذلك قي الإسلام؛ 
ولأن كل من لا يتبعها في عقد الذمة لم يتبعها في عقد الإسلام كالجد 
a‏ 

فصل[ 1. في إسلام الصغيبر بإسلام أبيه ] 

والصغير مستلم يإساام أيه لا بنفسته خلافا لأ حنيفة ؟ لأنه غير 
مكلف كايحنون» ولأن كل من يتبع غيره قي الإسلام لم يصح إسلامه بنفسه 
كالذي يقصر عن التمييز. 

فصل[ 2.! يتبع اللقيط بما أنفق عليه ] 

ومن التقط لقيطاً فأنفق عليه فهو متطوع» وإن أراد أن ينفق عليه 
ویتبعه" به فليس ذلك له إما أنفق عليه حتسباً وإما تركه وإغا قلنا ذلك 
لأنه فقير من فقراء المسلمين تلزم الكافة إعانته فليس له أن يجعل عليه ديناء 
وسواء استأذن الإمام في أن ينفق عليه أم لم يستأذنه» حلافاً لمن يقول أنه 
يتبعه إذا استأذن الإمام لأنه ليس للحاكم أن يلزم ذمم الصغار ديوناً يتبعون 
بها مع الغنى عنها؛ لأن النفقة على أمثال هؤلاء يكون على وجه الحسبة. 


)1( اللقيط:هر صغیر الآدمي لم يعلم أبواه ولا رقه. 

(2) انظر: الموطأً: (741-738/4). 

(3) انظر: حاشية ابن العابدين: (249/3)» مختصر المزني (ص: 137-136). 
(4) انظر: مواهب الجليل: (82-81/6). 

(5) انظر: حاشية ابن العابدين: (249/3 و491/5). 

(6) في (م): يبیعه. 

(7) انظر: مواهب الجليل وحاشية المواق: (81-80/6). 
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فصل[ 3.مبراث المنبوذ لبيت المال] 

زات الو لمت ال لأنه مسلم لا وارث له وليس للتقطه 
شيء من ميراثه؛ لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل 
ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه» والله أعلم وأحكم. 


[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الشالث إن شاء الله وأوله كتاب الجراح ] 


(1) المنبوذ: هو الصبي المطروح» وهو اللقيط (المصباح المنير ص: 590). 
(2) انظر: الموطأاً: (741/4)» التفريغ: (2370/2). 
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1 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


نم نم نم 
جج O U‏ 


1 
2 
3 
4 
5 


ما مات بقتل السهم o‏ 
ما قتل بالمعراض DE O‏ 
ما قتلته الحبالة I‏ 
في منع أكل ما قتله السهم المسموم OF CT‏ 
ما صيد بالجوارح N O‏ 
في اشتراط كون الجوارح معلمة OS AR‏ 
عدم اشتراط ترك الأكل OS‏ 
فيما إذا أثر الجارح في الصيد O‏ 
إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه E‏ 
في عقر الصيد غائبا E O‏ 
إذا بات الجارح عنه LI‏ 
إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل وقد جرحه 

السهم أو الكلب O‏ 
ما استرسل عليه کلب بغیر إرسال OT‏ 1 
التسمية عند الإرسال Eo‏ 


إذا صاد صیدا ثم أفلت فصاده غيره 


تاب (لزبائه 


من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد EE‏ 

في ترك الذبيحة حتى تبرد lS I aS‏ 
في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة LO‏ 
ذكاة الجنين بذكاة أمه IF a Ee‏ 
إذا لم يشعر الجنين أو نزل حيا LE‏ 
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في تحريم الميتة O EOE‏ 


إذا وقع البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر على تذكيته.. 


e N ES إذا توحش المتأنس‎ 


لا يؤكل المقدور عليه المتأنس طبعا أو بعد توحش إلا بذكاة.... 


فیمن ضرب عنق بعیر O ED‏ 


eeeecc®cccccccccecececccecccccccccenccececeeeenees 


باب:الأطعمة 
حکم ما له شبه في البر NASA‏ 
في أكل الطير E O OSEAN‏ 
في أكل سباع الوحش AOE NAE‏ 


أكل الحمر الأهلية والبغال ANE AR‏ 
في حكم أكل الخيل TEN AE‏ 


eeeececccccccccccccccecccecececccccenceceennns 


eeeeeeeeceececeencccecccecccceccceeeeeenee 


eeeeceeeeccececceccceccccenceeenes 


في شعر و O O OAS‏ 
في أكل ذبيحة أهل الكتاب ES‏ 


ا ماقت فيه الفأرة من الطعام والشراب E EE‏ 
فيمن يضطر إلى أكل الميتة E EASE‏ 


باب: الأشرية 


eee eecccceccceeccceccceeeneees 
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eeececececccecccccccccceeccceccccceccesceceennns 


4 في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل 


BSL TD الخمر‎ 

5 في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات B5‏ 
6 كراهية شرب الخليطين O oy‏ 
7 جواز شرب العصير O‏ 
8 جواز الإنتباذ في كل الأوعية E og‏ 0 
9 جواز شرب السوبية BT‏ 


فتاب (لنذاع وابو وابه و(لطلات ورا يتعلن به 


1 في حكم النكاح E‏ 
2 في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة O a‏ 
3 في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة eens‏ 39 
4 في استئذان البكر الكبيرة AO‏ 
5 في إجبار البكر المعنسة AU. aes‏ 
6 في إجبار الثيب الكبيرة E a‏ 
7 في إجبار الثيب الصغيرة Al sss‏ 
8 في وقت انقطاع إجبار الأب الثيب الصغيرة E a‏ 
9 في الثيوبة التي ترفع الإجبار E‏ 
0 إذا عادت البكر إلى الأب قبل أن تمس E os‏ 
1 العقد على الصغيرة لا يكون إلا من أبيها Oa‏ 
2 فيمن يجبر البكر من الأولياء E‏ 
3 إذا غاب الأب عن البكر E O‏ 
4 السلطان يزوج من غاب عنها أبوها E a‏ 
5 انقطاع خبر الأب الغائب O O‏ 
6 في إذن المزوجة AS‏ 
باب: اشتراط الولي في عقد النكاح 
1 تزويج المرأة نفسها E I‏ 
2 اقسام الولاية AI O‏ 
3 الولاية بالنسب E‏ 
4 دليل ملك ولاية التزويج بالبنوة SO‏ 
5 في أولوية الابن من الأب في ولاية النكاح Sl oe e‏ 
6 دليل ولاية الأب وتقديم الأخوة على الجد E‏ 
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س لا ین ب ړل ي ډک 0© 


في إجبار البالغ اقات عليه E‏ 
صداق زواج الابن الصغير E O‏ 


باب: خلع الأب على ولده الصغير 
إنكاح الأب البكر بأقل من صداق متلها N‏ 
في تز وج الولي وليت من لفسا ی ا E‏ 
للافرق أن تكون الولاية بنسب أو وصية أو ولايية 


eeeec®c®cccecccCCOBOCOCCOCOBOOOOCOOOOCOOOSOOOOOCOSOSSSS 


في منع کون المسلم ولياً للنصرانية EEN‏ 


في كون الرق ينافي ولاية النكاح O‏ 
العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده ENS‏ 


في إجبار السيد العبد والأمة على الزواج 
في عدم إجبار السيد على إنكاح عبده 
في إذن السيد بزواج العبد والأمة O EEO EE‏ 
حكم العبد يتزوج بغير إذن سيده TEY‏ 


باب: الإشهاد على عقد النكاح 
في أن الشهادة شرط في الكمال A Ry‏ 


eee 


eeeeccccccccccccCcOBOCOCOOCOCCOOOOOOOOOOOCOOOGCOOSOROOOS® 


إذا رضيت بغير كفو وأباه الأولياء......رر, E‏ 
إذا رضيت بغير كفؤ والأولياء كذلك 


eeeececeececceecccceccceecceenes 
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11 


س ]ا دن ب ئ ٩‏ ل{ © 0ا 


eeeeceeeeecenccccccceccceccccecccceccceeceenens 
eeeecc®ccccccccccOBCOCOOOOOOOOOOCOOGGOOSOSOOS 


eeeeceeecccecccccccceccceccceecnecenceeeceeees 


في او قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول O‏ 
فيمن تزوج امرأة على در همين E‏ 
استحباب دفع شيء من الصداق قبل الدخول Rk‏ 
فسخ النكاح قبل الدخول...... O‏ 
إذا اشترت بالصداق شيئا من مصلحتها ثم طلقت قبل 


eee 


eee 


eeeececeeccecennne 


ا ا صداق مرل E‏ 
اشتراط المنكح حباء على الخاطب esses eee‏ 
إذا تزوجها على صداق مدمئی ثم زاد عليه e SS‏ 


إذا لم يتراضيا على شيء مقدر في نكاح التفويض ES‏ 
إن طلق قبل الدخول والتسمية E OD‏ 


E N EE 
A إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها‎ 
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س یا ین بډ ئ © 


س ډیا ین ب ئ ي ل 


س )ا ین جب ئی 


من أعتق أمته على أن يكون عتقها صداقها E‏ 
إذا خالعها قبل الدخول على مال تدفعه إليه E‏ 
إذا وهبت له صداقها قبل القبض أو بعده SEDANS‏ 
امتناع تسليم المرأة نفسها حتى تقبض الصداق AEE‏ 
إذا انضم إلى النكاح عقد بيع O EE‏ 


الاختلاف في قدر الصداق 
الاختلاف في قبض الصداق 


باب: عيوب النكاح 


لزوم المهر إذا ثبت النكاح RN E‏ 
۳ لم روچ بالعیب حتی دخل SAA‏ 
في ترکه قدر ربع دینار نظیر الاستمتاع NODS‏ 
ا ب کون بالرجل E E‏ 


العيوب التي لا ترد بها ازوجة NESE ORE SS‏ 


باب: العيوب التي توجد بالزوج خاصة 


الخصي يمكنه الوطء لكنه لا ينزل SS‏ 
العنين يصح منه الوطء RSS‏ 
في الأجل الذي يضرب للعنين A‏ 
في عدم الحكم بعنته بدعوى الزوجة ES‏ 
انتهاء الأجل المضروب للعنين SEAS‏ 
تكميل الصداق على العنين OO EE‏ 


eee eBeceecceecceecccceccceecceenes 


إذا کان ا لا یکفیها خادم واحد A‏ 
إذا أعسر الزوج بالنفقة AR‏ 
دليل ضرب الأجل للمعسر عن النفقة E‏ 
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eeeecceeeceecccencccccceccccececceeeceeees 


س یم دن ې ي ي ل ص ا ن تام 


eeeoeocecoeecceeccceoocceoonoee 
eeeeceeeecceeccceccccccccecccceccceenceeneeeeens 


طلاق المعسر بالنفقة 


باب: نكاح المريض المخوف عليه 
في فسخ نكاح المريض المخوف عليه RS‏ 


eeecec®®cccccccceccceccceccceececcecccecceecneens 


N TES o 
U N في کون الطلاق قبل الاخول آو بعده‎ 


ميراث المطلقة في المرض المخوف بعد أن تتزوج E‏ 


ذا صح من مرضه ثم مات OE‏ 
إذا سألته الطلاق وهو مريض E‏ 


إن ماتت المطلقة في المرض المخوف عليه sa‏ 


عدة المطلقة التي مات في المرض المخوف عليه NE‏ 
نكاح المولى عليه N a‏ 


باب: المحرمات من النساء 


eeeeeeeeceeecccccceccecccccecccceeceeeeneees 


eeeecceceecceeeeees 


من تزوج اوا في ا SE SS‏ 
3 تزوجها في العدة و بها بعد العدة N O‏ 


eee eBecceccccecccccecceccceceeceenees 


eeeeceeeceecceecccccccccccccececeennees 
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103 
103 
103 


105 
106 
106 
106 
106 


107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 


110 
111 
111 
112 
112 
113 
113 
113 
114 
115 
115 
115 


eeeoeeceeeecceecceecccceecceecceeceneoeneonneeeonnos qe 


الابن يتزوج أمة أبيه وأمه eA e ea ASDA‏ 
التزوج بأمة عبده E E OT‏ 


إذا أسلم الكافران AT E‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين ORCS OR‏ 
إذا أسلمت المرأة قبل الزوج E‏ 


باب: ما يحرم الجمع بينه من النساء 
الجمع بعقد النكاح» وبملك اليمين O OEE‏ 
فيمن أراد نكاح أخت امرأته E‏ 
في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها N‏ 
في جمع أكثر من اربع نسوة O‏ 


من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج کل من کان ممنوعاً 


من العقد عليها OE E OE EOE IONE‏ 
إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع a‏ 


باب: من التحريم 
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115 
116 
116 
116 
117 
117 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
123 


126 
127 
127 
127 


128 


132 
132 


دا دن ب م ي لک 


س یم دن ېډ ي ي ل 0ا ن ن رم دن 


س ]ا ین ب ئ¿ ٩Q‏ 


في تحريم أمهات النساء بالعقد O SMS‏ 


في أن الربيبة تحرم بوطء الأم E O‏ 
عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة LOS ER‏ 
في أن اللمس والقبلة يقومان مقام الوطء في التحريم 133 
الموطوءة في العدة والملاعنة LIAS SS SSA‏ 
الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر LIA SASS‏ 
باب: حق المقام عند الزوجة الجديدة 
في كون السبع ليالي حقا للطارئة على الزوج أو له O‏ 
في القسم بين الحرة والأمة IOS sie‏ 
باب: في امرأة المفقود 
في أن الإمام يسأل عن المفقود DS RE‏ 
في ضرب الأجل للمفقود LOS O ES‏ 
في مقدار الأجل المضروب للمفقود ISOS O‏ 
في عدة امرأة المفقود بعد انقضاء الأجل A‏ 
لا ينفق عليها في العدة من ماله TAOS ee‏ 
عودة المفقود في المدة أو في العدة MAO‏ 
في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة AOL‏ 
إذن الإمام في زواج امرأة المفقود LAL ees‏ 
اذا خاب الف ةمع امرآته EEN SEO:‏ 1 
عدم رجوع الزوج على امرآته بالصداق IA SNS‏ 
في قسمة مال المفقود على الورثة EN aE a‏ 
المفقود في معترك القتال N Glee‏ 
بقاء زوجة الأسير LAS UC A a‏ 
سات :+ في الطلاق 

تثبت فيه الرجعة AAS O‏ 
الرخةة تکون في المدخول بها AA. EDS‏ 
في جملة عدة الطلاق AA. EUAN A‏ 
في طلاق العبد وطلاق الحر للأمة ASS‏ 
في تفريق الطلاق الثلاث....... ASS NE‏ 
في کون من طلق ثلاثا عاصیا I46 ANS RR‏ 
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نم نم نم نسم 
س یم ین جب ی A‏ > @ 0ا ن ن زم دن 


س یا ٹن ب ئ A‏ ل( dGd‏ 0 


في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث IAT ° Sas.‏ 
نكاح المحلل ADS MM‏ 
في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول AS: e‏ 
وط المطلقة ثلاثاً بالملك لا يحلها es‏ 148 

منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور AS ae‏ 
التحلیل بنكاح فاد E N Na‏ 
في أن الاعتبار في النكاح بقصد الناكح دون المطلقة A9: as.‏ 

باب: طلاق السنة وطلاق البدعة 
طلاق السنة يكون في طهر N Se E‏ 
في الطهر الذي لم يمسها فيه Ll RSG‏ 
طلاق السنة لا يكون في الطهر التالي للحيضة e‏ 
بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات........ LS SN‏ 
في تحريم طلاق الحائض LI AR‏ 
لزوم طلاق البدعة LI N OAT‏ 
إجبار المطلق على الارتجاع N A RE SS‏ 
في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة e‏ ° 154 
في وجه قول ابن القاسم على أنه يجبر على الارتجاع 5A ea‏ 
في طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء LSS‏ 
هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بأنه للسنة أو البدعة ...... 155 
في طلاق غير المدخول بها حائضاً n E‏ 
في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء SOs. SAA‏ 
باب: طلاق الصغيروا مجنون وغيرهما 

طلاق السكران SP SESSA‏ 
طلاق المكره LSS. (EAA SS ES‏ 
في طلاق النائم والمبرسم والمريض والهاذي TSS eee‏ 
من تزوج ونسى وحلف بالطلاق LSS ee AL‏ 
في عقد الطلاق قبل الزواج LSS A SS‏ 
في لزوم الطلاق مع التعيين LISI SNEED‏ 
لا يلزم الطلاق ا عمم ION NS E‏ 
إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها as.‏ 160 
تعليق الطلاق بصفة TOO. ASS e‏ 
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قي . لية الطلاق با شيئة 
في عدم تأثير قوله: إن شاء الله في الطلاق ا 
اي عدداً من ال I TI‏ 


eeeeceeceecceeccceccccenceeees 


eeeeceeceeeeceececeeeceseceeenes 


eeeeeeceeccceccecnccceccceccccseccceennnes 


eeeeeeeeeeccecccccccccececceccccececceeceeees 


eee 


eeeecc®ccccccccccccecececcccccccceecccecceceeennns 


seeoeecececceeeceecenecnecceecceecccconcceecceeecseeeoseees “Yq 


eeeeeeeceeeceeccceeneeeee 


في الطلاق الت لم يدخل بها بالواحدة والثلاث... 
إيقاع الطلاق الثلاث عليها بألفاظ متناسقة 
في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث 


eeeccceecceeeee 


الشك فى الطلاق 5 عدده 


eeeeeeceoeecceeccececeeoeceoneesesosseoe “qe 


eeeececeeececcceeccceennes 


eeeeceeceecceccccccccccneccecccceccecencenns 


eee 


sees 


eeecceceeeceeeee 


eee 


eeeccceecceeeee 


eeeeceeeecceeecceeennees 


eeeeccceeceeee 


eens 


إذا قال: إحدى زوجاته طالق ولم یعینها A‏ 


إذا عين وشك في التي نسيها EEE‏ 


اذا في بالطلاق 
e‏ دون الثلاث عادت E‏ 


إذا طلقها ثلاتا ثم تزوجها بعد IE e‏ 


eeecceeeececeeeceecccceennees 


sees 


eececceceeeee 


eeeeeceeeeeeee 


eeeceeeeneese 


eeeeccceeeeees 


س 


س 


نم نسم 
س یم ین خب ی od A‏ س 0ا نىن ے 


من طلق امرآتھ ثم ارتجعھا فلم تعلم حتی تزوجت O‏ 


تحريم المطلقة الرجعية مالم يرتجعها RIL,‏ 
حكم العزل LIN Da NSA OA‏ 
في فسخ النكاح IL ON‏ 
إذا طلقها قبل الدخول ولها عليه مهر مسمى LIO eS‏ 
باب: في الشهادة على الطلاق 
اختلاف الشاهدين على الطلاق ED ASRS‏ 
متى تبدأ عدة المطلقة IN CG NN‏ 
إذا اختلف الشاهدان في عدد الطلاق LN Tie‏ 
باب: الخلوة لا توجب كمال الصداق 
إدعاء المرآة الوطء وإنكار الزوج له LO SL RS Î‏ 
وجوب العدة في اختلافهما على الوطء أو عدمه I Me‏ 


باب: الخيارللأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد 


إذا كانت الأمة تحت حر لا خيار لها I. Aa‏ 
في کون الخيار طلاق OE SS O a‏ 
باب: في الخلع 

في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه E- RA‏ 
في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار ST ODS‏ 
إذا كان الإضرار من قبل الزوج PB e‏ 
في كون الخلع طلاق IST N IA‏ 
منع الرجعة في الخلع E O‏ 
الخلع مع اشتراط الرجعة OS‏ 
عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة IE Oe‏ 
نكاح المختلعة في العدة OS e‏ 
في نفقة المختلعة O OE‏ 
المخالعة على خمر أو خنزير ONS a‏ 
في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن 

يعتاض به ISE I TI‏ 
في خلع المريضة OO N ANNES‏ 
في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة OO eS‏ 
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س )م ن خط 


س یم دن خي ي ي ل هه فا ن نم 


س ډ) ین جب ئی 


عدم اشتراط موافقة رأي الحكمين رأي قاضي البلد. 


باب: في تمليك المرأة طلاقها 


eee 


إجابة المرأة على تمليك الرجل لها EES‏ 


في تخيير الزوجة E A E‏ 
المملكة والمخيرة ترد ما جعل إليها N‏ 


باب: في الإيلاءِ 
في أدلة شروط الإيلاء MSS‏ 
اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء 
اعارا انف ير او ا ENE‏ 


في ضرب أجل أربعة أشهر للمولى e‏ 
بداية أجل الإيلاء 


في أنها لا تطلق بعد مضى الأجل e SS‏ 


إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق e‏ 


eeeeceeceeccceccccecccececceccccecccecenceenes 


OD 


OD 


eeeeceeeee 


في أن ا التولئ يکون رجعيا I e E‏ 


فيمن ترك الوطء مضارآً دون يمين e‏ 
في تصديقه إذا كان له عذر في ترك الوطء 


باب: الظهار 


رو اطا ف وات المحارم بالنسب والرضاع.. 
إذا قال: أنت علي كأمي أو كمثل أمي يكون مظاهراً 


الظهار في الأجنبية e‏ 


OD 


eeececeeeccecccneennes 


OD 


OD 


لم بم بم بم بم بم نم بم نلم لدنم 
س یا دن + ا A‏ ہہ ت 0ا ن ن یم دن ېب ي ۵ ډک هه“ 


U a aa معنى العود للمظاهر‎ 


تحريم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع بالظهار a.‏ 209 
كفارة الظهار E PDE‏ 
في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار OG A NG‏ 
إذا كان العبد أعمى لا يجزئ O‏ 
في اشتراط التتابع في الصيام NS AOU‏ 
الإطعام في كفارة الظهار NIL‏ 
في عدد الإطعام IR. AUS EE‏ 
منع الوطء قبل التكفير 2E N E‏ 
عدم سقوط الكفارة عمن وطء قبل التكفير III EOE E‏ 
الوطء في خلال كفارة الصيام أو الإطعام DS SR ACE‏ 
في كفارة العبد في الظهار INS MS CSSA‏ 
باب: في اللعان 
فيما يكون اللعان ISS AE E‏ 
في كون اللعان يمين SS NA e‏ 
فيما وضع له اللعان ES. AANA‏ 
اللعان يكون بالرؤية ويبداً بالزوج IL eases‏ 
سقوط الحد بالتعانه II E‏ 
الحد ينتقل إلى المرأة I a‏ 
صفة الرؤية في اللعان DU ESSN RR‏ 
وجه كل من قال: يلاعن بمجرد القذف» أو بالرؤية I‏ 
في إقامة الحد عليه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها تزني e‏ 219 
إذا ظهر حمل بعد التعانه SN‏ 2190 
إذا نفى حمل امرأته IR OSS‏ 
اللعان في نفي النسب O A‏ 
الاستبراء في اللعان OE AEN‏ 
في كون الاستبراء يكون بحيضة D20 OT‏ 
في لعانه في نفي النسب المجرد عن القذف DOT ease‏ 
في لعان الحامل O E‏ 2 
انتفاء النسب بالتعان الزوج IIE MNEs‏ 
اللعان في النكاح الفاسد DI PANO‏ 
فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا E‏ 
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eeeeccccccccccccceCOBOOBOOCOOOGOOCCOCSSeeeenes 


وقوع الفرقة بإلتعانهما جميعاً E OEE‏ 
وقوع الفرقة باللعان SA‏ 
عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة E A‏ 
تحريم الزوجة باللعان مؤبدا E‏ 
لحوق الولد به إن أكذب تفه 


eeeecceeeeceecccecccceeceeeccceennnes 


eee 


eee 


eeeeecececcceecceennes 


في أدلة من تعتد بالشهور e‏ 
في عدة الحرة الحائل N‏ 
إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة E‏ 
في عدة غيرالمدخل بها E OR‏ 
الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة OC‏ 
في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة OREO‏ 
في التي لا عادة لها eA SA‏ 
وجه اعتداد الكتابية بالشهور وأن عليها الاستبراء E‏ 


eeeeeeececccccccencccecccecececencceccceneceeeenes 


eeeecececeecccecccccccceecceeceeneenne 


605 


222 
23 
223 
224 
224 
225 
225 
225 


225 


227 
228 
228 
229 
229 
20 
20 
231 
232 
234 
234 
234 
25 
25 
25 
25 
26 
237 
237 
238 
29 


س ډیا ین ب ئ ٩‏ ل 


س یم دن ې ي ي لک م فا نے 


البائن يموت عنها زوجها O ERE‏ 
الأسة المطلقة ذا عقت وهي فى الة E‏ 


إذا مات عنها بعد عتقها في العدة ee‏ 


في كون الرجعة تهدم العدة إلا برجعة المولى وا ا 


إذا تزوجت في العدة 


باب: في الإحداد 
الإحداد على كل زوجة متوفى عنها EEE‏ 
الإحداد الأمة الزوجة OR E‏ 


إحداد الحرة الصغيرة OE SSS RE‏ 
إحداد الكتابية 


لا إحداد على الأمة ولا على أم الولد O‏ 


إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه 


eeeeocecececceecceeenns Ez 


إذا كانت متلها ترضع فطلقها الأب E‏ 
فة الكان اشرت عا ئي اع را TT‏ 


باب: النفقة على الولد الصغير 


eee eccceccccccccceccceceeceenne 
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29 
240 
240 
241 
241 
241 
242 
242 
242 


243 
244 
244 
244 
245 
245 
245 


247 
247 
248 
248 
248 
249 
249 
249 
250 
250 


252 


دا ټن طب ی 


س ]ا دن ل م ي ل 


س ر( 


نم نم نم نسم 
س یا دن جب ی A‏ کہ @ 0ا ن ن زم دن 


عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها A‏ 
في نفقة الولد الموسر على أبويه المعسرين e‏ 
عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد E EE‏ 


e 


eeeceeeeeecceeccccccecencceecceeennees 


eeeeceeeeeccceeceecccceeneeeeeees 
eeeeccceeecceecccccncceccceeccecececeeeeeee 


في اشارا الأمة 
استبراء لأمة قبل بيعها E‏ 
حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أو وفاة 
باب: في الرضاغ 
القدر المحرّم من الرضاع وشرطه O‏ 
وجه تحريم الرضاع من اللبن N‏ 


eee 


الوا المحرمة التي تكون في الحولين lT‏ 
في عدم مراعاة ما زاد على الحولين a‏ 
في وجه تجويز الزيادة اليسيرة EEO ESER‏ 
إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام E‏ 
التسوية بين اللبن إذا كان حادتا عن وطء حلال أو حرام N‏ 
التسوية بين درر اللبن من الموطوءة وغيرها OY‏ 
التسوية بين اللبن الحية ولبن الميتة SS‏ 
إذا اختلط اللبن بما لم يستهلك A E‏ 
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259 
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260 
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262 
262 
262 
263 
263 
263 
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4 تحريم تزويج المرضعة بمن أرضعته O‏ 
5 لبن الفحل E a‏ 
6 سفر المرضعة مع من أرضعته E e‏ 
7 حكم إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج تان من اللبن الأول... 266 


1 منع بيع کل جنس بشيء من جنسه sss‏ 268 
2 تحريم التفاضل في المسميات IOS‏ 
3 في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها... 269 
4 ثبوت تعليل هذه المسميات وحصر هذه العلة IO n‏ 
5 في علة الذهب والفضة I‏ 
6 ماشارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها I a‏ 
7 تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين I ae‏ 
8 الربا في الجنس الواحد IIS Cl‏ 
9 ماتجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد I e‏ 
0 الربا في اللحم N O‏ 
1 وجه جواز التفاضل بين لحم البقر ولحم الطير والسمك a.‏ 274 
12 في بيع الشحم والكبد والفؤاد والطحال وغيرها بشيء من 
اللحم DIA 0 O O a‏ 
3 في بيع الماء والطعام OSS Ea‏ 
ابا :+ في بيع المزابنة 
1 دليل منع بيع الرطب بالتمر DE E‏ 
2 في بيع الرطب بالرطب O‏ 
3 في بيع الحنطة بالدقيق E o‏ 
4 بيع الدقيق بالدقيق IIS N‏ 
5 جواز بيع الحنطة والدقيق متفاضلاً E O‏ 
6 في بيع رطب من تمره بيابس مزابنة E‏ 
7 في بيع المجهول بالمجهول E a‏ 
8 في قسمة وبيع اللحم على التحري 279 
9 في بيع الطعام بالطعام I‏ 280 
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باب في بيع الطعام قبل قبضه 
دخول ما ملك بعقد معاوضة في النهي عن بيع الطعام قبل 
ا هبة وقرض الطعام المبتاع الممنوع من بيعه قبل ق 
إذا باع تمراً واستثنى منه كيلا معلوماً E‏ 
TS‏ 


إذا ا بکیله فصدقه و بغير E‏ 
إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى نقصانه RS‏ 
باب: في أضرب البيع 
بیع الشيء الغائب a ae a ae e a eae‏ 
البيع على غير صفة ولا رؤية E E E‏ 
معيار الصفة المطلوبة في بيع الشيء الغائب Sea‏ 
إذا جاء المبيع على الصفة المشترطة أو على أعلى أو أدون 
منها ORE OVENS‏ 
إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة NT‏ 
النقد في بيع الشيء الغائب O TS‏ 


E O E E E 
في بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة‎ 


نوع آخر: في السلم 
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جواز السلم في الرؤوس والأكارع SA‏ 
في کون المسلم فيه مقدرا بكيل معلوم أو وزن أو غيره e‏ 
وجوب كون رأس المال معلوماً e‏ 
اشتراط كون رأس المال نقداً O OTRAS‏ 
اشتراط الأجل في السلم ES‏ 
في اعتبار الأجل القريب والبعيد في السلم e‏ 
في كون الأجل معلوما eR SERS‏ 
السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج E‏ 
وجود السلم فيه عند الأجل N‏ 
عدم اشتراط وجود المسلم في حال العقد RS‏ 
ذكر الموضع الذي يسلم فيه e tê‏ 
جواز المسامحة في بعض شروط السلم من أحد العاقدين 
للآخر SS E O TR ARES‏ 
إذا أسلم في شيء موصوف تم إذا حل الأجل أراد أخذ صنف 
آخر O‏ 
إذا حل الأجل أخذ البعض أقال من الباقي E‏ 
شرط أخذ طعام بدل طعام في السلم عن الأجل E‏ 
السلم في طعام قرية بعينها أو حائط بعينه TEE‏ 
التفاضل في المبيعات AT‏ 
منع الذرائع المؤدية إلى الربا N‏ 
باب: في القرض 
فیما يجوز قرضه E OEE PES‏ 
فيمن اقترض امة O ODN‏ 
القرض يجر نفعا A a‏ 
السفاتج بالدنانير والدراهم e‏ 
في موضع قضاء القرض E‏ 
في مطالبته بالقرض قبل الأجل ETE TIES‏ 
باب: في بیع السلم قبل قبضه 


جواز بيع السلعة من غير بائعها بمثل أو أقل أو أكثر 
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فيمن باع السلعة بثمن إلى أجل ثم أراد شراءها من الذي باعها 


ND TC إياه‎ 

في العينة A ADSL‏ 
باب: في بيع الثمار 

في بيع التمار بشرط التبقية E,‏ 

في بيع الثمرة مطلقا e‏ 

اا ت د ت a O‏ 

في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق E‏ 


إذا بدى الصلاح في النخلة من بستان o‏ 
جواز بيع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه E‏ 
في عدم جواز بيع صنف من الثمار بطيب غيره EE‏ 
في بيع المقاثي والمطابخ E SS E‏ 
في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان.... 
في بيع الحنطة في سنبلها N O‏ 
في بيع الجوز والجلوز واللوز والبقلاء في قشره EN‏ 
بيع الأصول مع تمرها مؤبرة وغير مؤبرة REE‏ 
إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر ERE‏ 
علامة التأبير في الأشجار غير النخل RRS‏ 
إذا اشترى أرضا وفيها زرع صغير ولم يبد صلاحه a‏ 
بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافاً O‏ 
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في شراء ثمر مکیل من حائط بعینه O‏ 


باب: في العرية 
تعليل أحكام العرية od‏ 
الجوائح في الثمار O ONE PNAS‏ 
مراعاة الجائحة في ثلث الثمرة 
مراعاة تلف الثلث من المكيلة DAS‏ 
اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل SS‏ 
وضع الجوائح في البقول O ODE OR‏ 
باب: في منع التفاض في بيع الذهب بالذهب ( الصرف) 
في بيع الحلي المكسور جزافا BAS‏ 


في عدم جواز تأخر القبض عن عقد الصرف EE‏ 
في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر 


في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالة E‏ 
إذا وجد في أحد الثمنين في الصرف نقصاناً SE‏ 
من اقترض ذهباً ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم 
نسبها إلى قيمتها من الذهب OTN‏ 
جواز التسامح للرفق AE O N N RIED STE‏ 
في عدم جواز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر.... 
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في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف N‏ 
في شراء تراب الذهب والفضة 


في عدم جواز شراء تراب الصاغة OO E ES‏ 
باب: بيع الغرر 

في بح الأعمى وشرائه ee e‏ 

في منع چ الإنسان علی بيع أخيه DE eS eee‏ 


N N E ES في التسعير‎ 


فیمن اشتری عبداً نصرانياً E‏ 
إذا اشترى نصراني عبداً مسلماً AN‏ 
في بيع الكلاب O‏ 
في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة E EEE‏ 


باب: في الخيار 
في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري e‏ 
انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر e‏ 
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في وضع الخيار لتمام البيع واستقراره TE‏ 
فی قرف الع ف اک 


إذا مات مشترط الخيار E RS‏ 


في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ RD‏ 


في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب... 


حکم التبایع على خیار رضا فلان a‏ 


إذا ثبت الخيار لغير المتبايعين فهل يثبت مع ذلك لهما E‏ 


عدم اشتراط حضور العاقد الآخر عند الإمضاء أو الفسخ 8 


عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار eT‏ 


تلف المبيع في أيام الخيار E EE‏ 
اختلاط الثوبين الذين اشتراهما بالخيار O‏ 


خيار الغبن o N yT‏ 
باب: في الغش والتدليس في البيوع 


صحة البيع الذي فيه غش O‏ 
في أن العيب يثبت الخيار للمشتري O‏ 
إذا بذل البائع الأرش على ألا يرد a aE‏ 
سقوط الخيار إلى مال NOTRE ENT‏ 


35 
36 
356 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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إذا كان العيب لا يعلم بالمشاهدة 


eeeececceecceecceenns 


إذا حدث عند المشتري عيب تم ظهر عيباً كان عند البائع 4 
دليل أن حدوث عند المشتري العيب لا يمنع الرد A‏ 
في دليل أنه يمسك ويرجع بالأرش SS‏ 
الرد يكون مع النقص O EOE OT‏ 
إذا مات العبد من ذلك العيب OOO REY‏ 
ليس للمبتاع رد المبيع إذا لم يدلس البائع ETN‏ 
إذا وجد بالمبيع عيبان ESSE SA e‏ 
الفوت الذي يصيب العبد من موت وزمانه وهرم غيره e‏ 
في حكم الإباق EON E DENOTE‏ 
في وطء المشترى للثيب SN‏ 
في وطء المشترى للبكر OE EEE‏ 
وجوب الرد للمشترى إذا كان المبيع على حاله O‏ 


الرد إذا كان النماء عيناً 
في بيع الأصول وفيها الثمرء وبيع العبد له المال 


eeeeececeecceeeceeececeeecneenes 


eeeeceeeenees 


العيوب التي توجب الرد Sa‏ 
إذا زال العيب بعد العقد وقبل علم المشتري E‏ 


باب: في عهدة الرقيق 
البيع بشرط البراءة E REE‏ 


في عدم البراءة مما علم من العيوب RN‏ 


وجه التفرقة بين الرقيق وغيره OS‏ 
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374 
35 
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7 مال العبد المعتق IS‏ 


باب: التفرقة في البيع بين الأمة وولدها 


1 في وقت جواز التفرقة بين الأمة وولدها 379 
2 في التفرقة بين الأب وولده E E‏ 
3 في عدم التفريق بين الأمة المسبية وبين ولدها E dees‏ 
باب: التصرية 
1 في البيع الفاسد E‏ 
2 في تقسيم البيع الجائز إلى مساومة ومرابحة n‏ 383 
باب: إذا اختلف المتبايعان في مقدارالثمن 
1 صفة المسألة السابقة E O DS‏ 
2 إذا كان الاختلاف في البيع EF‏ 
باب: في الاستبراء 
1 دليل وجوب الاستبراء E ada E‏ 
2 بما يكون الاستبراء؟ O.‏ 
3 إذا وطئت الأمة المبيعة قبل أن تستبراً 390 
4 في الدليل على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد O a‏ 
5 في منع الحكم بالقافة في ولد الحرة FE alae‏ 


1 الإجارة على منافع الأعيان E‏ 
2 في إجارة الدور والأرضين والحوانيت وغيرها O‏ 
3 في إجارة الأعيان OF ene‏ 
4 إجارة الدنانير والدراهم ET‏ 
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قي فن عفد اجار e‏ 
استقرار الأجرة بالتمكين من المنفعة ولو لم ينتفع المستأجر 


OE ONE TE! في أقسام الإجارة‎ 


في كون المنفعة المعقود عليها معلومة O‏ 
إجارة المضمون في الذمة OEE‏ 
إذا كان الكراء المضمون حالاً OT‏ 
إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت DE OE OO‏ 
عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين n‏ 
إذا اكترى دارا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره... 
إذا اكترى دابة ليحمل عليها شيئاً فحمل عليها غيره فعطبت.... 
حكم من استأجر أرضاً ليزرعها شيئاً بعينه فزر عها غيره..... 


جواز اشتراط الخيار في الإجارة EN‏ 


تعيين المركوب ووصفه ON OO I AA‏ 
في عدم الحاجة إلى وصف الراكب A EE EOE‏ 


في عدم تعیین استيفاء المنافع في الإجارة 
استيفاء المنافع في الإجارة الفاسدة 


أجرة الإجارة 


eee BBBcecenccecccceececenccececeeees 


فيمن اكترى دابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة ثم وجد 
حاجته دون ذلك 


eee 
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إجار دار بسكنى دار أخرى a‏ 
إجازة الظئر N N ERRORS‏ 
إذا اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها 
إذا اكترى أرضا ليغرس فيها فانقضت مدة 
إجازة نزو الفحل ES‏ 
استئجار الأجير شهراً بدينار على أن يعطيه الأجير كل يوم 
درهما RSS‏ 
يكتري الدار في رمضان لذي القعدة NR‏ 


بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. 
إجارة الدور وسائر العقار أكثر من سنة 


E الإجارة‎ 


eeeeceeeccceccceenes 
eeeeceeeeececceceenes 
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إذا ساق الدابة بالعصى أوضربها فعطبت a‏ 


إذا غرقت السفينة المستأجرة لحمل الطعام 


. 
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في الكراء ممن غرقت سفينته ESSERE Ge‏ 
إذا اكترى إبلاً إلى الحج فأخلفه الجمال eS‏ 


في عدم ضمان الراعي ما هلك من الغنم O‏ 


سقوط الضمان على صاحب الحمام 


من استعار عبداً بغير إذن سيده أو صغيراً بغير إذن وليه a‏ 


دليل تضمين الصناع في الجملة E‏ 
في وجه إسقاط الضمان عنهم ووجه إيجابه 
وجه سقوط الأجرة فيما علم هلاكه 

في اختلاف الصانع ورب السلعة في العمل 
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O O صفة الجعل‎ 1 

2 في حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم والجواز O ae‏ 

3 عدم جواز كون الأجرة في الجعل مجهولة ae‏ :423 

4 فيمن جاء بآبق أو شارد ابتداء ثم طلب الأجر IS ey‏ 
5 مشارطة المعلم على تعليم الصبي القرآن» ومشارطة الطبيب 

على برء العليل Ty‏ 

6 الجعالة على حفر الآبار A O‏ 


1 صفة القراض 429 
2 فیما يجوز القراض به E a‏ 
3 في عدم جواز القراض بشيء من العروض والحيوان 7T me‏ 
4 في كون القراض عقد أمانة o E‏ 
5 في معنى جواز القراض بما اتفقا عليه من الأجزاء E‏ 
6 اشتراط جميع الربح لأحدهما OF ees‏ 
7 في عدم جواز القراض إلى أجل يلزمه العمل به 09 
8 في نفقة العامل في القراض FE O a‏ 
9 في كون النفقة ملغاه من الفضل O AO‏ 
0 في عدم جواز انضمام عقد آخر إلى عقد القراض E aes‏ 
1 في سفر العامل بالمال A0 O N‏ 
2 منع مشاركة العامل غيره في المال IE‏ 
3 إذا مات أحد المتقارضين O‏ 
4 لكل من المتفاوضين فسخ العقد قبل الشروع Fe‏ 
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5 إذا خسر في مال القراض تم عمل به من بعد فربح ............. 433 


6 في المستحق بالقراض الفاسد O o‏ 
7 فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل 435 
8 عدم المفاضلة في الربح إلا بحضور رأس المال E aaa‏ 
9 زكاة القراض E‏ 
0 إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل E ee‏ 


1 فيما تجوز فيه المساقاة E‏ 

2 جواز مساقاة الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه 0 

AS MO صفة المساقاة‎ 3 

4 جواز تراضيهما على ما شاء من الأجزاء في المساقاة ......... 439 

5 في حكم المساقاة من حيث الجواز واللزوم sss‏ 440 

6 مساقاة الحائط وفيه بياض ونخل وشجر AAU.‏ 

7 استثناء المكتري الجزء اليسير من البياض لنفسه AN eas‏ 

8 تعليل الفصل بين الثلث وما زاد عليه ea‏ 2 

AAD O O جواز مساقاة البعل‎ 9 

0 انتهاء المساقاة O‏ 
1 المساقاة على ثمرة بعد ظهورها AAD SS‏ 
2 المساقاة على ثمرة بعد طيبها AAS‏ 
3 الزكاة هي المساقاة I O‏ 
4 مساقاة النصراني E O‏ 
5 عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر ..... 444 

باب: كراء الأرض 
جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض A45 ° aes‏ 
2 تعليل منع كراء الأرض بالطعام E e‏ 
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اشتراط النقد في كراء الأرض IS ean‏ 
الشركة في الزرع E‏ 


وجه جواز شركة العنان 


وجوب التساوي في العمل على قدر رؤوس الأموال ASL asses‏ 
اشتراط الاتفاق في الصنعة المشتركة E‏ 


م A‏ 
فتاب (لرھرںن 


1 جواز الرهن في الحضر والسفر A5 > oo‏ 

2 الدين الذي يجوز أخذ الرهن به O‏ 

3 وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه A6 as‏ 

4 في صحة عقد الرهن من غير قبض A Resi‏ 

5 إذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت أنه رهن شيئاً 

A aba لبعضهم‎ 

6 اشتراط استدامة القبض في صحة الرهن A9‏ 

7 في عقد الرهن قبل وجوب الحق AS‏ 

8 وضع الرهن عند أمين E‏ 

9 في جواز رهن المشاع A nea‏ 

0 في باقي المشاع المرهون OE O‏ 
1 إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن 460 
12 ضمان الأشياء المرهونة E‏ 
3 وجه التفریق بین ما یخفی هلاکه وبين ما يظهر ................ 461 
4 الضمان بقيمة الرهن والمقاصة به O a‏ 
5 إذا شرط في الرهن خلاف موجبه HO. aco‏ 
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6 تلف الرهن على يد أمين O‏ 
7 في تلف الرهن المضمون في يد المرتهن a‏ 
8 إذا اختلفا على عين رهن o‏ 
9 من أقر لرجل بسلعة في يده وادعى أنه رهنها o‏ 


3 إذا غصب عیناً ثم رهنها مالكها منه e‏ 
4 في تعلق الرهن بجملة الحق وأبعاضه o‏ 
5 فيمن أراد أخذ زيادة على حقه ويكون على حقه ويكون الرهن 
بها O‏ 
6 في الرهن يرهن فضله من دائن ٿان a‏ 
7 اذا رهن عبداً ثم أعتقه o‏ 
8 عدم جواز وطأ الأمة بعد رهنها O‏ 


0 منع بيع الرهن بغير إذن المرتهن e AE‏ 
1 جواز توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن e‏ 
2 عدم جواز فسخ وكالة الوكيل في الرهن E‏ 
3 في مال العبد المرهون E‏ 


1 ايناس الرشد A76 SS‏ 
2 جواز بدأ الحجر على الأكابر AT  Saesasoaeoaa‏ 
3 انفكاك الحجر عن الصغيرة E O a o‏ 
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في الرد على قول الشافعي في فصله بين المسلمين 
والمشركين E O O O‏ 
اشتراط حكم الحاكم في ابتداء الحجر EE‏ 
اشتراط حکم الحاكم لانفكاك الحجر عن المحجور عليه 0 
في استدانة السفيه بغير إذن وليه O‏ 
في اختبار المحجور عليه والصغير بالإذن له في التجارة 
في تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم lS‏ 
التجارة في مال اليتيم OS O‏ 
الأكل من مال اليتيم OO EOE EEE‏ 
في عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا 
باذن زوجها ea RE‏ 


ذز ادت عظبة ال وة غل :لذا 


باب: في الحجر على المفلس وحبس المديان 
في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم A‏ 
تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره OTD‏ 


عدم جواز إجارة المفلس SE E‏ 


باب: حلول الدين المؤجل 
حلول الدين المؤجل بالفلس OE‏ 
oT‏ اکى ات ا الر ل تف الى 
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جب ئ @ ل 


O MM + @ OU س yډ)م] ین إ4‎ 


نسم نسم ان 
نم ٻر )ا 


دليل ذلك N‏ 
إذا تلف مال المفلس بعد أن جمعه الحاكم وقبل أن يبيعه 
في تفليس الصناع o‏ 


باب: في تجارة ودين العبد بغیرإذن سيده 
في إفلاس المأذون له في التجارة O‏ 


ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته o‏ 


في عدم جواز منع فضل مياه البراري EE‏ 
فمن سأله جاره بغرز خشبة في جداره o‏ 
إذا أذن له جاره بغرز الخشب في جداره ثم طالبه بقلعه e‏ 
إذا أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة e‏ 
علو الدار التي بين اثنين YS‏ 
إذا تناز ع السقف بين صاحب السفل وصاحب العلو 
إذا تنازعا حائطاً بین دارين o‏ 
التصرف في الحائط المشترك E‏ 
فیمن له مسیل ماء علی سطح جاره أو شرب في بستان غیره 
في طرح ما في السفينة خشية الغرق o‏ 
اصطدام مرکبین في جریهما O‏ 


eee 
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488 
488 
489 
489 


491 
492 


493 
494 


494 
497 
499 
499 
500 
500 
501 
501 
502 
503 
503 
504 


O MM +A @ O +4۳ سر لم لن‎ 


باب: الوديعة 


ادعاء المودع ردها على مالكها O‏ 
إذا عرض للمودع سفر O‏ 
إذا أراد المودع السفر فأودعها عند ثقة a‏ 
في المستودع يودع الوديعة غيره E‏ 


إذا دفع إليه مالاً في السفر يحمله إلى بلد فبعثه مع غيره. 


eee 


إذا أنفق بعض الوديعة O‏ 


مقط الضهان ار دة قا لد مل معا كال ا روزن 


eee 


ecco 


في قبول قوله إنه رد ما أخذ O a‏ 


eeeeeeceeeccececeeececeseccccceccencenns 


كراهية التجارة بالوديعة 


eeeeeceeecceeececccecceennes 


eeeeeeeeeceeeceenneceneceeccecenccnnccencceees 


عدم مراعاة ارتفاع الأسواق وانخفاضها في بدل المتلف 
في أضرب الجنايات o‏ 


في ضمان الشيء المغصوب باليد E‏ 
وال الما اع المتحو تال دما n‏ 


ee 


oon 


ecco 


eo 


إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن وغيره e‏ 


إذا رده الغاصب ناقصا في بدنه عما غصبه عليه 


eee 


إذا كانت الجناية على المغصوب بفعل الغاصب E‏ 
إذا لم ينتفع بما غصبه من دار أو عبد أو ثوب N‏ 
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505 
506 
506 
506 
507 
507 
507 
508 
508 


509 
510 


511 
512 
513 
513 
514 
515 
515 
516 
516 
517 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


O ® +A @ O 4+ سر ډم لن‎ 


إذا انتفع الغاصب بالمغصوب بنفسه أو بغيره o‏ 
إذا غصب ساحة فبنى فيها a‏ 


إذا غصب أرضاً فزر عها e‏ 
إن كان وقت الزرع قد فات ولا ينتفع المالك بقلعه a‏ 
إذا أراق المسلم على ذمي خمرا a‏ 
حكم من غصب أمة فوطئها o‏ 
إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب e‏ 
ضمان فتح قفص عن طائر فطار o‏ 
باب : الاستحقاق 

إذا غرّت الأمة من نفسها فتزوجت على أنها حرة r‏ 
من أحيا مواتاً ثم جاء مستحق لها O‏ 


في الاستحقاق من يد غاصب 


فتاب (در(لة 


E E الكفالة بالوجه‎ 


متى يبرأً في الكفالة بالوجه E‏ 
الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه o‏ 


في موت الضمين دون حلول الحق lS‏ 
بطلان الحمالة بالكتابة 


518 
520 
520 
520 
521 
521 
521 
522 


524 
525 
526 


528 


531 
531 
532 
532 
53 
53 
53 
535 
535 


10 


ذا قال: له داين فلاناً وأنا ضامن 


AAA AN 7 el 
تاب (زلون لہ‎ 


عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم ONO‏ 
فيما تجوز فيه الوكالة SROs‏ 


إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه O‏ 
فيما يجوز للوكيل وكالة مطلقة من بيعه DE‏ 
ٳذا وکله في قبض دين له على رجل r‏ 
إذا دفع الدين إلى من يعترف بأنه وكيل o‏ 
في کون الوکیل مؤتمن فیما بینه وبين موکله TE‏ 
في حكم عقد الوكالة a‏ 

إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له EE‏ 
إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له 


إذا قر بمال عظيم أو كثير OG TOT‏ 
إذا أقر بأن عليه دراهم أو دنانير e‏ 
إذا أقر له بدراهم كثيرة O‏ 

إذا أقر له بدراهم لا قليلة ولا كثيرة a‏ 
إذا أقر له بدريهمات أو دنيرات ay‏ 
إذا أقر له بقوله: علي ألف ودرهم SN OR‏ 
إذا أقر بأنه غصب له شيئاً 
إذا أقر بكذا درهما 


إذا أقر له ببضعة عشر درهماً ROO RR‏ 


إذا قال له علي ثوب في منديل أو صندوق N‏ 
في صحة الاستثناء من غير الجنس o‏ 
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535 


56 
537 
537 
537 
538 
539 
540 
541 
541 
542 


544 
546 
546 
548 
548 
548 
549 
549 
550 
550 
550 


2 في استثناء الأكثر من الأقل o Toy‏ 
3 إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال بعد ذلك لزيد علي مائة 


در هم esen‏ 552 
4 إذا قال لفلان عليّ ألف درهم وفلان أو فلان E a‏ 
5 إذا قال لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر eee‏ 7 
6 ٳذا قال: له علي دينار ولم يبين SS‏ .2 
7 الإقرار للأجانب الذين لا يتهم لهم SF eo‏ 
8 إذا أقر في مرضه المخوف لوارث E a‏ 
9 إقراره للصديق الملاطف SSA‏ 
0 فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث E eo‏ 
1 في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطي شيئاً o‏ 
2 في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره.. 555 
3 لو ترك ابناً واحداً ثم أقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه n‏ 555 
4 إذا قال لك وأنا غير بالغ O o‏ 
5 إذا قال له أقررت لك في حال لست أدري حال صغر أو بلوغ 

أو عقل أو جنون yy‏ 
6 إذا أتى بالإقرار على وجه الشكر والتحدث به لا على وجه 

o الإقرار‎ 


7 التفريق بين الإقرار بأن هذا سرج دابة فلان وبين أن هذا باب 
eeu‏ 558 


فتاب (للقطة 
في جملة أحكام اللقطة sS‏ 950 
في دليل تعريف اللقطة سنة 9O0 ESSE.‏ 


N 
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سم ډ)م پا طب يی 


O oO < @ 


في دفع اللقطة لمن عرف عفاصها ووكاءها a‏ 
و أبعد مضي السنة بين تملكها والتصدق بها أو 


فيما تستحق فيه الشفعة O‏ 


لا شفعة فيما لا يمكن قسمته أو فيما قسمته ضرر 


في عدم الشفعة في ممر أرض أو مسيل ماء أو طريق إلى 


في كون الشفعة بين الشركاء على قدر الحصص aT‏ 
الشفعة بين أهل الميراث O‏ 
في كون أهل السهم الواحد أحق بالشفعة من بقية الشركاء 
ثبوت الشفعة في كل شقص ملك بعوض a‏ 
وجوب الشفعة في أنواع المعاوضات o‏ 
أخذ الشفعة في المهر بقيمة الشقص O‏ 
في أخذ الشقص ذ في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطاً 
إذا بيع مع الشقص عرض بثمن واحد O‏ 
أو اشترى أشقاصا شفيعها واحد yy‏ 
الشفعة على التراخي أو على الفور» وحكم شفعة الغائب ا 
في توجيه القول في مدة الشفعة yT‏ 
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561 


562 


565 
565 
566 
566 


567 
567 
568 
568 
569 
569 
570 


570 
570 
571 
571 
572 
53 


9 فيما إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أو طعام SIE e‏ 
0 في عهدة الشفيع E O‏ 
1 في كون الإقالة لا تسقط الشفعة E‏ 
2 إذا بيع سهم فيه الشفعة مراراً E a‏ 
3 إذا أراد المشتري التصرف فخاف مطالبة الشريك بالشفعة..... 575 
4 في منع هبة الشفعة أو بيعها I‏ 
5 إذا بنى المشتري وغرس وعمّر ثم جاء الشفيع O aoa‏ 
6 في تصور مجيئ الشفيع O a‏ 
7 في أخذ الشفيع النخل بثمرها O‏ 
8 إرث خيار الشفعة SIC‏ 
9 متى تتم شفعة الخيار O‏ 
0 إذا بيع الشقص بثمن إلى أجل SIE‏ 
1 الشفعة في الحمام N‏ 
2 الشفعة في العقار الذي لا ينقسم S70.‏ 
3 في شفعة أهل الذمة E‏ 
4 إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن O‏ 
5 إذا حط البائع عن المبتاع شيئا من تمن الشفعة SSO aise‏ 


1 فیما يصح قسمه o ES OOOO‏ 
2 إذا تشاح الشريكان فيما لا يصح قسمته E Sa‏ 
3 قسمة الذي تنقسم أعيانه E O‏ 
4 في أوجه القسمة E. A a‏ 
5 في قسمة الدور والدكاكين والضياع 585 
6 في القسمة الحمام والرحى E a ns‏ 
7 في أجرة القسام S80‏ 
8 في القول بانه يقم على اقل السهام E au‏ 
9 إذا اشترك جماعة في سهم OT as‏ 
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باب: اللقيط 
1 في إسلام الصغير بإسلام أبيه Se e‏ 


2 لا يتبع اللقيط بما أنفق عليه 
3 ترات ال د لبت الال 
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